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فی الشريعة الإسلامية (فقه وأصول) 
في كلية أصول الدين والشريعة والحضارة الإسلامية 

قسم الفقه وأصوله 

جامعة الأمير عبدالقادر قسنطينة 
إشراف 
الرلتو مص می رب البقَا 
ار مع ار 










أتوجه بالشکر العميم إلى أسرة جامعة الأمير عبدالقادرء أساتذة 
وإداريين. . . 0 
وإلى من تفضل عليّ بشرف الإشراف أولاً على هذه الرسالة؛ أستاذي | 
فضيلة الدكتور مصطفی البغا ‏ أدام الله نفعه ‏ فلقد کان لآرائه وتوجيهاته 
الأثر البالغ في تسديد هذا البحث» وكان صدزه وبيته رحباً لكل 
مناقشة . . . فالله أسأل أن يحفظه» ويمدّ في عمره» ويبارك في علومه. 
ولي الشرف أن أتوجه بالثناء العظيم إلى الدکتور سعيد فکرۃء وأقدّر فيه 
ذاك التنازل والتواضع . فما كان لموضوع التنازع أن يرى النور لولا 
تضحية الشيخ وقبوله الإشراف. 

كما لا أنسى الجهود المضنية التي بذلها الحميم الأستاذ نعمان صالح؛ 
فقد ساهم مساهمة الإداري والأستاذء وعايش كل الفترات التي توالت 
على إنجاز هذا المشروع العلمي . 

ولأخي مصطفى تقديرات لا تحصيها الأمهات› ولا يحدّها حصر. 

كما أتوجه بالشكر إلى أعضاء المناقشةء وإلى القائمين على مكتبة بن 
كرامة بحمام بوحجر؛ وإلى كل من ساهم في إخراج هذا العمل . 
والشکر أولاً وأخيراً للمولیٰ عز وجل الذي أسبغ علینا وافر النعم 
وأسأله تعالى أن يجعلنا من عباده المخلصین . 




































الحمد لله الحكم العدل القديرء الخبير المجیب البصير» خلق 
الإنسانء علمه البيان» وأرسل الرسل الكرام؛ ليدلوا الناس على المحجة 
البیضاءء ویأخذوا تأيديهم إلى الصراط المستقيم. والصلاة والسلام على من 
لا نبي بعده» سید الأولين والآخرين» وعلى آله وأصحابه الطاهرين؛ الذين 
عزروه ووقروه» ووفوا بالعهود ونصروه» وحافظوا على شرعته من بعدهء 
وعلى أتباعه السائرين على نهجه المئير» الذين قعّدوا القواعدء ونقّحوا 
العلوم من کل دخيل ووارد» وعلى كل من سلك نهج الهداية والاتباع إلى 


أما بعد: فإنّ خير العلوم ما اصطحب فيه الشرع والعقل» وأفضل 
الفنون ما اجتمع فيه النظر والأثرء وأشرف الوسائل ما كان ذريعة لأشرف 
المقاصد وأفضلهاء وأعظم اجتهاد ما بني عليه غيره وتفرع عنه. وعلم 
أصول الفقه من هذا القبيل؛ فهو الجامع بين صريح المعقول وصحيح 
المنقول؛ وهو الأصل الذي يهرع إليه في الاستنباطء والاستدلال» وتحصيل 
الفروع؛ ودفع كل تعارض عارض» وصون كلام العقلاء عن التناقض 
والعبٹ . . . 


ولما كانت هذه النتائج من المقاصد التي يتشوف إليها کل فقيه وناظر 
في أدلة الأحكام» حى لعلم الأصول أن يتقدم سائر الفنون قدراء ونفعاًء 
وأثراً. 


آیة ذلك: أنه من أفضل الذرائع إلى ت تحقيق أفضل الغايات والمقاصد . 

ولأجل شرفه ورفمته د كما يقول حجة الاسلام - وگ اللہ دواعي 
الخلق على طلبهء وكان العلماء به أرفع مکاناً» وأجلهم انا وأكثرّهم 
أتباعاً وأعوانا'''. 

وفي هذا العلم أبواب متعددة» وقواعد متفرقة؛ فهو يرد على الدليل 
ليبس حجيّته. ومرتبته» ومسالك الاستنباط منه؛ وهو المرشد إلى دلالات 
الألفاظ ومعانيهاء ومعانی موارد الشرع ومقاصدهء والأوصاف الجامعة بین 
الأشباه والثظائر والمصالح المعتبرة في الشرع › والمرسلة منها. . 

وهو المبيّن لمناهج التوفيق بين ظواهر الحجج المتعارضةء لأن الأدلة 
قد تتدافع فى ذهن المجتهد؛ لعدم اطلاعه على القادح في إحدى الأمارتين 
المتعارضتین › أو لخفاء وجه الجمع نيتهما. 

فهذه ناحية تفرد بها أرباب هذه الصنعة تأصيلاًء وتنقيحاً»ء وتقعيداً 
وعقدوا لها َاباً مستقلاً في أسفارهم وسموه نياب التعارض والترجیح؛ 
وبذلوا الوسع في إعمال الأدلق واقتصروا في ترجيح بعضھا على الضرورة 
التی تقدر نقدرهاء حتى اشتهرت على ألسنتهم قاعدة الإعمال الدليلين أولى 
من إهمال أحدهما» . 

وللتعادل والترجيح أقسام عدة أذكر منها: 

أولاً: تعارض الكتاب مع الكتاب : 

يدفع هذا التعارض بحمل عام القرآن على خاصّهء أو مطلقه على 
مقبّد أو مجمله على مبيّته» وغير ذلك. . 

ثانياً: تعارض الكتاب مع السنة : 

فإن لم يكن متواتراًء فالكتاب مقدم؛ وإن كان متواتراًء فالقول فيه 
كتعارض الايتين . 


)١(‏ انظر: المستصفى الغزالي 7/١‏ بتصرف. 


٠ 


ثالثاً: تعارض الكتاب مع الإجماع : 

فان كان الإجماع معصوماء لم يُتصور التعارض في حقيقة الأمرء وإن 

رابعاً: تعارض الكتاب مع القیاس : 

والكتاب مقذم على القياس حال التدافع؛ لعصمته. 

خامساً: تعارض السنة مع السئة. 

فإن كانت إحداهما متواترة والأخرى آحاداً» قُدُم التواترء وإن كانتا 
متواترتين» فالقول فيها كالكتاب. ۱ 

وإن كانتا آحاداًء طلب الترجيح بينهماء وإن تعذّر ذلك؛ فالخلاف في 
التخيير أو التساقط . 

سادساً: تعارض السنة مع الإجماع : 

فإن كانا قطعيين» لم يُتصور التعارض بينهماء وإن كان الإجماع 
قطعياًء قُدّم على خبر الواحدء وإن کان ظياًء فالمسألة مختلف فيها. 

سابعاً : تعارض السنة مع القياس : 

ثامتاً : تعارض الإجماع مع الإجماع : 

فلا تعارض مع القول بعصمتهماء وإلا جمع بينهماء أو رجح أحدهما 


بقوة مستندة أو صفته . 
تاسعاً: تعارض الإجماع مع القياس : 
یقدم الإجماع إذا كان معصوماًء وإلاً نظر إلى قوة القياس وضعفه. 
عاشراً: تعارض القياس مع القياس : 
يقدم الجليّ على غیرہء ویٔلتمس الترجيح حال التساوي”'". 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: الزركشي: ۱۲۲/۸ء 21١7#‏ إرشاد الفحول: الشوکانی: ۳۷۳/۲۔ 
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ولهذه الأمهات أهمية نالغة» وآثار متعددة فى الفقه الإسلامي تشد كل 
باحث ومُتأمل في دلائل الفقه الإجمالية. 

وقد شاء الباري ‏ عز وجل ۔ أن تصادف تلك المسائل هوى في 
نفسي » وتستحوذ على شغاف قلبي بعدما فُدّر لي الانتساب إلى قسم 
الدراسات العلیا بجامعة الأمير ا فاخترت من تلك الأقسام ا 
مبحثث تعارض القياس مع خر الواحد وأثره في الفقه ۔ 
ومن الأسباب التى رجحت هذا القسم على غيره: 

را اختلاف الأمّة في تصنيف مذاهب الأئمة : 
مدرسة الرأي والحدیث؛ وجعلو من لاستقراء الجزئي ي لفریع حکما ومناطاً 
واجتهادات الشافعية والحنابلة إلى الحديث والأثرء متعللين في ذلك بخبر 
المصراة وخیار المجلس» وولوغ الکلب . . ومن توسع منهم في ا لم 
يُوفْق في تمحیص الفتاوى » وبيان الراجح منهما.. 

هذا ما حملنی على اقتحام غمار هذا الموضوع تحقيقاً وتهذيباً. . 
فحاولت استنطاق جل الفروع الفقهية التي بنيت على المسألة الآنفة؛ لكي 
يكون التصنيف أقرب إلى الصواب . 

ثانياً: توجيه الآراء التي أعرضت عن بعض الأخبار في موارد 
الاستد لال : 

فمن امم بداهة أن ٠‏ العمل ر بخبر الواحد الصحيح المستوني الشروط 

مناهج العلماء ومُدركاتهم» يجد أن القاعدة المذكورة لم تطرد ا 
يخالف ظاهره. . . هذا ما جعلنی أخوض في هذا المبحث الواسع؛ لبيان 
متعلقات العلماء وأصولهم التي عوّلوا عليها في خروجهم على القاعدة 
العامة . 


ٹالٹاً: تهذيب تلك الحملات والانتقادات التى تُواجھھا المذهبية في 
واقعنا المعاصر؛ وذلك باستعراض المسالك المتبعة في تمحيص الأسانيد 
والمتونء ورفع التّقاب عن منهج المحدثین والأصوليين في هذا الفن» 
والجمع بین قواعد أهل الأثر والنظر والاعتبار. 

على معنى: أن علماء الأصول تجاوزوا أهل الحديث من حيث أنهم 
صنعوا لأنفسهم قوانين تعرض عليها السنن والآئار» ولم يكتفوا بصحة 
الحديث سنداً ومتناًء بل عرضوه على الأصول والعمل... 

ولا ضير في ذلك ما دام المقصد صيانة السئة من كل دخيل. 

ومن شأن هذا العرض أن يكشف عن مصطلحات الأصوليين 
وقواعدهم في تمييز الصحيح من السقیمء ويحسم كل نزاع مفترض . 
أهمية الموضوع : 

تتجلى أهمية هذا البحث: في كونه جامعاً لنبذ متنائرة في مصادر 
شتى» وفنون عدّة» وكاشفاً عن مخبآت مفارق علماء الأمصار في مسألة لم 
تفرد لها المصنفات ‏ فى حدود ما اطلعت عليه وفى كوله ذريعة لسبر كل 
إحالة مذهبية» وحكماً في كل نزاع افترضته المناهج الأصولية. 

تقرير ذلك: أن الخوض في هذا المبحث من شأنه أن يعيد الأمور إلى 
نصانهاء ويقرّب تلك الوجهات المتعارضة» ويجمع بین المتماثلات» ويحقق 
فى الأقوال المنسوبة للأئمة؛ تلك الآراء التى جعلت الشافعى للآثار مقتفياء 
ومالكاً على الرأي مكتفياًء وصنفت المدارس (مدرسة الرأي ومدرسة 
الحديث) تصنيفاً يصادم أصول الفقهاء الأعلام. 

وها هنا يشرق الإشكال التالى : 

ما سبيل الجمع بين ما هو منسوب إلى العلماء» وبين ما هو مؤصل 
في القواعد والفروع؟ فالناظر في أمهات الأصوليين يجزم بحقیقة بديهية 
تمالأت عليها أقلام المتكلمين» وحسمت فيها مادة النزاع بمستندات فقهية 
تعدها أصابع اليد الواحدة. وأما المتأمل في مصادر الاستنباط» والمتتبع 
للجزئيات الفرعية» فإنه يتوقف في تلك المسلمات التي سيقت . 


رت 


وعليه: فإن الكتابة فی مسألة تعارض القياس مع الخبر وأضرابها من 
شأنها أن تعيد الاعتبار لكل فقيه لم ينصفه الاستقراء الكامل» وأن تهذب 
تلك المصطلحات على و-حه يجمع بين مدرسة المتكلمين والفقهاء . 
أهداف البحث: 
مقاصل ال لبحث معلومة من خلال ما قيل آنفاًء وتلخيص ذلك فيما يلي : 
يهدف هذا البحث إلى : 
وذلك بہتحریر محل النراع فى هذه المسألة. وتوجيه الآراء تأصيلا 
وتفريعاً. . . 

 "‏ إعادة النظر فى تصنيف المذاهب» وذلك نعد نيان المشهور في 
استعراض المسائل الفقهية . 

. . تهذيب تلك المطاعن التى وسمت بها المذهبية قدیماً وحديثاً.‎ ۳ ٣ 

٤‏ - الجمع ۔ ما استطعت ۔ بين مناهج العلماء؛ لتصان عن العبث 
والوقوع في التناقض . 
منهحية البحث : 

التزمت في هذا البحث بالنصوص الشرعية؛ وجعلتها هي الحكم في 
كل نزاع؛ لأسلك بذلك سبیل الموضوعية ما استطعت. 

وكان منهجى فى هذا الصدد أن أذكر المسألة. فأحدد مفهومها لغة 
واصطلاحاًء ثم أثبت مذاهب العلماء فيها مع بسط أدلتھم؛ وتحرير محل 
الخلاف”'» متوخياً الأمانة العلمية فى النقل والتصرف» وإن وُفقت إلى 
السدادء رجحت ما ألھمنی الله تعالى أنه الأقرب إلى الحق. 


)١(‏ لم اتبع منهجاً واحداً في سرد الأقوال والأدلة والرد عليهاء بل تردد ذلك مع كل 
مسألة تقديماً وتأخيراً. 
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وقمت بتخريج الأحاديث والآثارء وترجمت للوعلا م وآثرت أن يكون 
التعريف نهؤلاء الأئمة في آخر الرسالة. 

واقتصرت فى التعريف بالعلماء على ذكر الاسم كاملاء وبيان سنة 
الولادة والوفاة وذكر بعض آثاره. 

ونذلت الوسع في إظهار نصمات علمية تليق بمقام المتشرعين » وکنت 

في التوثيق والعزو متصرفاً: وعلى موضع الشاهد مقتصراً. 

وحيث قلت: «انظر» أ و ابتصرف» فذلك لبيان معاني المذكور في 
مظانه» وأعتذر لكل ذي مسكة عمًا ة قد تتحمله تلك المصطلحات من مقاصد 
وكلم. 

وأشير «بالظهور) أو «بالظاهر» أو «فيما ظهر لى» لنكت انقدحت فی 
ذهنى» وهى حمالة أوجه عند أرناب التحقيق. 

وجعلت من مباني «التعادل» والتدافع: والتناقض . . .» قسيماً لمسمى 
التعارض بين الأدلة. 

ولم أكن في بسط الأحكام والعلل مبتدعاً بل متبعاً لمن سلف حيث 
توسلت بالمنهج الاستقرائي المقارن ليكون مرآة لي أنصر بها بها الحق» وأجانب 
بها الخطأ ما استطعت. 

. والحاصل في منهجية البحث : هو أنني سلكت طريقة یقة البحث التاریخیة 
القرون والأجيال دون إهمال لما كتبه المعاصرون. 

- موضوعية: لأنها تعتمد النصوص؛ نصوص الکتاب والسنة وآثار 
الصحابةء ونصوص المسائل وأحكامها في فروع الفقه الإسلامي» وتتناول 
مواضع البحث كما وردت في مظانها مراعية في ذلك الأمانة العلمیة: 
ولن تعمد إلى إهمال أي علم من علوم الشريعة الإسلامية التي لها صلة 
بالبحث . 


١6م‎ 


95 مقارنة : لأنھا 5 تقتصر على مدرسة معينة ولا مذھب معین . 

مع الملاحظة أنني لا أدّعي تطبيق هذا المنهج بجمیع مبادئه» ذلك 
لأنى قد أحتاج إلى الاستعانة تارة بمنهج آخر؛ كالمنهج التحليلي» والمنهج 
المنطقىء للتدليل على المسألة ولإثباتها”'"' . 
الصعوبات : 
هذا وقد صاحبتني الاحن والخطوب؛ فلم أنجز هذه المباحث إلا 
نعلت شديد. ١‏ 

تتمثل تلك المشقات في: 

١‏ صعوبة التحقيق في باب التعارض بله الفصل في جزئية آل 
الخلاف فيها إلى تصنيف المدارس والمذاهب. 

؟ ‏ قلة المصادر الخاصة بهذا الشأن» فلم أجد ‏ في حدود ما اطلعت 
عليه سفراً أفرد دراسة مفصلة تتناول المعالم النظرية والتطبيقية لمسألة 
تعارض القياس مع الخبر. 

وعليه: فقد كان جمع جزئيات الموضوع المتناثرة شاقاً على النفس 
والفكر. 

٣۔‏ وتوحيد الطبعات: فقد كان السفر وعدم الاستقرار حائلا دون 
الاعتماد على طبعة موحدة لبعض الأمهات؛ فاضطررت فى كثير من الأحيان 
إلى مراجعة النصوص والإحالات» وإذا تعذر ذلك أثبتٌ الطبعات كلها ولو 
كانت لمصدر واحد. 


واللّهَ أسأل التوفيق في القول والعمل» واللطف والإعانة في جميع 
الأحوالء وحال حلول الإنسان في رمسه. 


)١(‏ استفدت هذه المباني والمعاني من أطروحة الشيخ الدكتور سعيد ‏ حفظه الله 
الموسومة ب «الشرط عند الأصوليين». 


15 


واخترت للتحقيق في هذه المسألة الخطة الثالیة: 
المقدمة : 
الباب الأول: حقيقة الخبر الآحاد والقياس. 
الفصل الأول: خبر الواحد. 
المبحث الأول: تعريفه. 
المبحث الثاني : حجيته. 
المبحث الثالث: شروط العمل به. 
المبحث الرابع: أقسامه. 
الفصل الثاني : القياس. 
المبحث الأول : تعريفه. 
المبحث الثاني : حجيته. 
المبحث الثالث: أركانه. 
المبحث الرابع: شروطه. 
المبحث الخامس : أقسامه. 
الباب الثاني : مخالفة خبر الواحد للقياس والأصول. 
الفصل الأول: تعارض خبر الواحد مع الأصول. 
المبحث الأول: عرض خبر الواحد على القرآن الكريم. 
المبحث الثاني : تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة. 
المبحث الثالث: تعارض خبر الواحد مع قول الصحابي. 
المبحث الرابع : تعارض خبر الواحد مع المصالح المرسلة. 
المبحث الخامس : تعارض خبر الواحد مع سد الذرائع. 


۷ 


المبحث السادس: تعارض خبر الواحد مع العرف والعادة. 

المبحث السابع : تعارض خبر الواحد مع قواعد الشرع العامة أو 
الأصول. 

الفصل الثاني : تعارض خبر الواحد مع القياس. 

المبحث الأول: تعارض القياس وخبر الواحد مع إمكانية تخصيص 
الخبر بالقياس. 

المبحث الثاني : تعارض القياس وخبر الواحد مع إمكانية تخصيص 
القياس بالخبر. 

المبحث الثاث : تعارض القياس وخبر الواحد من كل وجه. 

المسألة الأولى: مذهب من قدم خبر الواحد على القياس مطلقا. 

المسألة الثانية: مذھب من قدم القياس على الخبر مطلقا. 

المسألة الثالثة : مذهب من قال بالتفصیل.. 

الباب الثالث: أثر الاختلاف في مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد. 

الفصل الأول : العبادات. 

الفصل الثاني : المعاملات. 

الفصل الثالٹ : القسم الملحق. 


الخاتمة . 


۹ 


۱ 


ا 
۱ 
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الفصل الأول: خبر الواحد. 


0 


الٹالٹ : شروط العمل به . 


الثاني : حجيته . 


الأول : تعريقه . 


Qe‏ جهو چم 
و 


نك 
3-٠‏ 

: 

و 





الفصل الأول: خبر الواحد 





ينقسم كلام العرب إلى: خبر وإنشاء . 
۔ أمّا الإنشاء: فهو فى اللغة: الخلق والابتداء . 
وفي الاصطلاح: «قول بحيث يوجد به مدلوله في نفس الأمر)""' . 


۔ وأما الخبر: فهو مقصدي من هذا الفصل» والكلام فيه يقتضي 
2 و 3 
استقصاء حده لغة واصطلاحاء وبيان أقسامه. . . 


© المبحث الأول: تعريفه: 


۔ تعتري الخبر حقیقتان: واحدة لغویةء وأخرى شرعية» ويجمع بينهما 


.٦١٤ ء١٦١٤ انظر: مختار الصحاح: الرازي:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: الفروق: القراني: ۲۱/۱ء تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية: 
المكي: .114/١‏ 
- قوله: «يوجد به مدلوله. .» احتراز من قول القائل: «السفر علي واجب» فيوجيه الله 
عليه عقوبة. والوجوب في هذه المسألة لم يثبت بالصيغة التي أوردها القائل» بل 
بإيجاب الشرع . 
- وقوله: «في نفس الأمر» احتراز من الخبرء لأنّ الخبر يوجب مدلوله فی اعتقاد 
السامع فقط عند اعتقاد السامع صدق المُخُہر؛ بخلاف صیغة الإنشاء؛ فإنّها تفيد 
مدلولاتها في نفس الأمرء وفي اعتقاد السامع؛ ولا يحصل التمييز إلا بالقول «في نفس 
الأمر» لان «في اعتقاد السامع» قدر مشترك بين الإنشاء والخبر؛ انظر: المراجع 


۲١ 


معني واحد. ولبیان هذه الصّورء لا بد من تھذیب المسائل التالية : 
. - الحقيقة اللغوية للخبر: 

الخبر: واحد الأخبار» وجمع الجمع أخاہیر ۔ وهو التبا - 

تقول: أخبره ونيّاى» واستخبرهء أي سأله عن الخبرء وطلب أن يخبره 
- ویقال: من أين خبرتٌ هذاء أي من أين علمته. 

والاستخبار والتَخبّر: السؤال عن الخبر. والخاہر: المختبر المجب . 
ورجل خابر وخبیر: عالم بال ° . 

والخبر مشتق من الخبّار: وهي أرض رحوة تتعتع فيه الدوّاب. 

قال الشاعر: 
تتعتع في الخّبار إذا علاه ويعثر في الطريق المستقیے''' 

والخبر: نوع مخصوص من القول؛ وقد يستعمل في غير القول 
مجازا'” وهو كقول الشاعر: 

تخبّدني العينان ما القلب كات“ 

وكقول المعري : 
نبیٌ من الغربان ليس على شرع يخبنا أن الشعوب إلى صدع“ 


)١(‏ انظر: لسان العرب: ابن منظور: ١7/4‏ وما بعدهاء مختار الصحاح: ۰١۱۱ء‏ إصلاح 
المنطق: ابن السكيت: ۱۹۸۔ 

(9) انظر: لسان العرب: .١/5‏ 

(۳) انظر: المحصول في علم أصول الفقه: الرازي: 27١5/4‏ 2517 منتهى الوصول 
والأمل في علمي الأصول والجدل: ابن الحاجب: ٦٦ء‏ المعتمد في أصول الفقه: 
5 إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول: الشوكاني: ۱۸۷/۱ ۱۸۸. 

.۱۸۷/۱ انظر: المحصول: 5/5١؟» إرشاد الفحول:‎ )٤( 

(5) انظر: شروح سقط الزند: التبريزي» البطليوسي» الخوارزمي: ۱۳۳۲/۳٣۔‏ 


۲۲ 


- الحقیقة الشرعية للخبر: 

لم يتفق الأصوليون على عبارة واحدة في تعريفهم للخبر؛ حيث ذکروا 
في حذه الأمور التالية : 

* التعريف الأول: أله الكلام الذي يدخله الصدق”'" والکذب'''. 

وهو الكلام الذي لا يحظر على أن يقال للمتكلم به «صدقت» أو 
ااكذيث) . 

قال القاضي: إن مرادنا بقولنا: «ما دخله الصدق والكذب» هو ما إذا 
قيل للمتكلم نه (صدقت» أو «كذبت» لم يحظر أهل اللفةم(۲۳, 

هذا ما ذهب إليه قاضي القضاة» والمعتزلة وغيرهه”'. 

- ولكن اعترض على هذا الحد ہما يلي : 

)١(‏ - قالوا: إن الخبر جنس؛ والصدق والكذب نوعان تحت الخبر» 
والثوع لا يعرف إلا بعد معرفة الجنس» فیلزم من ذلك الدور؛ لتوقف حقيقة 
أحدهما على معرفة حقيقة الآخر“. 

(۲) ۔ وقالوا: إن الصدق هو مطابقة الخبر للما صدق”“ والکذب 


عدمهاء ولا يمكن إدراك شيء من ذلك الا بعد معرفة الخبرء فيلزم الدور 
كذلك””" . 


)١(‏ الصدق: «هو الوصف للمُخبر عنه على ما هو بها؛ انظر: الحدود في الأصول: 
الباجى: ٦٦ء‏ المعتمد: .۷٢/٢‏ 

(۲) الكذب: «هو الوصف للمُخبر عنه لا على ما هو به» انظر: المعتمد 1/4/1 بتصرف. 

(۳) انظر: المعتمد: ٠۷٤/١‏ اللمع في أصول الفقه: الشيرازي: .۱٥١‏ ۱ 

)٤(‏ انظر: منتهى الوصول والأمل: ٦٦ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب: عضد الدين 
الإيجي: .٦٤/٢٤‏ 

)٥(‏ انظر: المحصول: ۲۱۷/٢‏ ۲۱۸ء شرح تنقيح الفصول في الأصول على هامش 
حاشية التوضيح: القرافي: 5/7؟١.‏ 

)٦(‏ الماصدق: يقصدون به الفرد أو الأفراد التي ينطبق عليها اللفظ إذ يتحقق فيها مفهومه 
الذهني» انظر: ضوابط المعرفة: 48. 

(۷) انظر: حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقیح: ابن عاشور: .۱٢٦/١‏ 


۳ 


٭ التعريف الثاني : أنه الكلام الذي يدخله التصدیق والتكذيب . 


والفرق بین التعريفين» هو أن التصديق إخبار عن کون الکلام صدقا 
والتكذيب إخبار عن كونه كذبا. أمَا الصدق» فهو المطابقة والكذب عدم 
المطابقة . 


قال القرافى: «الصدق والكذب نسبتان بين الخبر ومتعلقه عدميتان؛ لا 
وجود لها فى الأعیانء بل فى الأذهانء والتصديق والتكذيب خبران 


وجوديان فى الأعیان؛'''. 


والاعتراض على هذا الحذ: 


قال الرازي: «إن التصديق والتكذيب ‏ عبارة عن الإخبار عن کون 
الخبر صدقاً وكذباً ). 

فقولنا: «الخبر ما يدخله التصديق والتكذيب»» جار مجرى أن يقال: 
«الخبر هو الذي يجوز الإخبار عله أنه صدق أو كذب»» فيكون هذا تعريفاً 
للخبر بالخبرء وبالصدق والكذب» والأول: هو تعريف الشيء بنفسهء 
والثاني : «تعريف الشيء بما لا يعّف إلا ب“ . ۱ 


٭ التعريف الثالث: أنه كلام يفيد بنفسه إضافة أمر من الأمور إلى أمر 
من الأمورء نفيًا أو إثبائا“ . 


- وقيد «ننفسه» سيق احترازاً عن الأمر؛ لأله يفيد وجوب الفعل؛ 


٦٦ منتهى الوصول:‎ ٦۷/١ انظر: شرح مختصر الروضة في أصول الفقه: الطوفي:‎ )١( 
البحر المحيط في أصول الفقه: الزركشي:‎ 258/١ الفروق»‎ ۲٠۷/١ المحصول:‎ 
//ى,‎ 

(1) المرجع نفسه: .۱۲٦/١‏ 

(۳) المرجع السابق: 2519/4 وانظر: إرشاد الفحول: ۱۹۰/۱. 

18/1 هذا تعريف أبي الحسين البصري؛ انظر: المعتمد:‎ )٤( 


۲٤ 


لکن لا بنفسه؛ لأنّْ حقيقته. استدعاء الفعل» وصيغة الأمر لا تفيد إلا هذا 
القدرء بخلاف الخ 27. 

كما أن هذا القيد يفيد الاحتراز عن الكلمة؛ لأنهًا كلام عند أصحاب 
هذا التعريف”'"'. قال ابن الحاجب: «ويرد عليه أنَّ نحو: قم؛ وما أحسن 
زيداء يفيد نسبة الطلب» والتعجب الحاصل إلى المتكلم ولیس بخبر. .72" . 


ویرد عليه أيضاً : الدور: 


قال الرازی: «إن قولنا: «نفيا أو إثباتا» يقتضى الدور؛ لان النفى ۔ هو 
الإخبارٌ عن عدم الشىء » أو الإثبات ‏ هو الا خبار عن وجودہ: فتعریف 
الخير بھما دور)*گ. 


٭ التعريف الرابع: الخبر: هو ما له خارج يطابقه أو لا یطابقہ2“. 
ويرد عليه: أنَّ المستقبل ليس له خارج وقت النطق ب . 
* التعريف الخامس : آله الوصف للمُخْبّر عه" . 


قال الباجي : (وھذا حد صحیح يطرد استغراق أفراده وينعكس غير 
المخبر عنه ليكون خبرأء وبه قال القاضي أنو جعفر السمّناني» . 


والظاهر آن تعريف الباجي لا يسلم من النقض؛ لاله عرّف الشیء بما 


.؟١ا//4 ائظر: السحصول:‎ )١( 

(0) انظر: منتھی الوصول: ٦٦ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب: .٦٥/٤‏ 

(9) منتهى الوصول: .٦٦‏ 

.۲۲/٢ المرجع نفسه:‎ )٤( 

٠١١/۲ انظر: حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح:‎ )٥( 

: ھذا ما أورده أبن عاشور على السبكي» انظر: حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح‎ )٦( 
:.۔‎ ۲٢ 

(۷) انظر: الحدود في الأصول: ٦٠ء‏ إحكام الفصول: .۲۳٢‏ 

(۸) إحكام الفصول: .۲۳٢٣‏ 


۲٥ 


لا يعرف إلا بعد معرفة المعّتف» على معنى أن الخبر يتوقف على إدراك 
المخبر عنه» وهذا الأخير متوقف على معرفة الخبر وهو دور. 
انتقادات وردود. وهو ما جعل بعض الأصوليين يستغنون عن الحد في هذا 
الموضع . 

قال الرازي: «وإذا بطلت هذه التعريفات ‏ فالحق عندنا : أن تصور 
ماهيّة الخبر غنیْ عن الحدً والرسم». ولكن الاستغناء عن كل حدٌ لا 
يليق» خاصة ونحن فی مقام إصدار الأحكام وبيان الحجكّة ومعلوم اَن 
الحكم عن الشيء فرع عن تصوّره. لهذا فإ تعريف الخبر ضروري في هذا 
الباب . 

الخبر: هو المحتمل للصدق والكذب لذاتہ'''. 

والتحديد بمثل هذا جائزء وإن لزم عنه الدور كما ذكرت؛ لأنْ ما لا 
یعرف الا بعد معرفة المحدود توعان: 

النوع الأول : ما لا يعرف إلا بعد معرفة الح بمرتية واحدة : 

مثاله : قولك: العلم : هو معرفة المعلوم على ما هو به. ومعرفة العلم 

النوع الثاني : ما لا يعرف إلا بعد معرفة الحدّ بمراتب: 

مثاله: قولك: ما الزوج؟ فيقال: هو الاثنان. فتقول: ما الإثنان؟ 
)١(‏ المرجع السابق: ٢/۲۲۱ء‏ وانظر: الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع في أصول 

الفقه» ابن حلول: 215/5 الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع 

الجوامع: السيناري: .٦۷/٥‏ 


(؟) هذا تعريف شهاب الدين القرافي. انظر: شرح تنقيح الفصول: ٠٠١/۲‏ البحر 
المحیط : ٦‏ 


۲٦ 


الزوح"؟ ۱ 
وهذا النوع أشد فساداً من الأول. 
فيقول: هي صحيحة؛ لأنّ الحدّ هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه بطريق 
الإجمال» فجاز أن يكون السائل يعرف معنى المعلوم» ولا يعرف لفظ العلم 
لأيّ شيء وضع فيسأل عن مسمى العلم ما هوء فإذا قيل له: هو معرفة 
المعلؤم على ما هو به؛ وهو يعلم مدلول هذه الألفاظ ويجهل مدلول لفظ 
العلمء حصل مقصوده من غير دور)”"'. 
وهو ما انتصر له شهاب الدين في رده لدعوی الدور التي وسم بها 
8 يدا 
تعريفه للخبر _ 
فإذا ثبت هذاء فإنّ للحدّ المذكور محترزات وقيوداً: 
القيد الأول: «احتماله للصدق والكذب» يحترز به عن الإنشاء ؛ لان 
: - القید لاني «لذاته») ١‏ رز یم خر المصوع لاله لا يحتمل إل 
فيها إلى المتكلم نفسهء إلى القرائن الممحيطة نهء لا إلى ذات ال , 
وجه العلاقة ہین المعنی اللغوي والاصطلاحي للخبر: 
الجامع بين الحقيقتين هو أن الخبر يثير فائدة عند السامع. كما تثير 
الأرض الخبار الغبارَ إذا قرعتها حوافر الدّواب* . 


() انظر: تحقيق ذلك في: شرح تنقيح الفصول: 

۲"( المرجع نفسه: ۹/۱. 

( انظر: المرجع نفسه: ١/٦۱۲ء‏ الفروق: .5١/١‏ 

(54) انظر: شرح تنقيح الفصول: ۱۲٥/١‏ أصول الفقه: أبو النور: ۳٣/۱۲۲ء .٠١١‏ 
)٥(‏ انظر: البحر المحيط: ٦/۷۳ء‏ شرح مختصر الروضة: 1۹/۲. 


۲۷ 


- ينقسم الخبر باعتبار ما قيل إلى الأقسام التالیة : 

١‏ خبر علم صدفه: وهو کخبر الله تعالی؛ وخبر رسول الله با 
وخبر كل الأمة» وخبر الجمع العظيم الذي يستحيل تواطؤهم على الکذب؛ 
والخبر الذي احتف بما لا يدع مجالا للكذب. 

٢۲‏ ۔ خبر علم كذبه: كخبر مدعى الرسالة دون معجزة» والخبر 
المعلوم خلافه ضرورة واستدلالاء كالإخبار باجتماع النقيضين» والإخبار 
بقدم العالم . 

 "“‏ وخبر لا يقطع نصدقه ولا كذبه: وهو کخبر المجهولء فإن 
ترجّح صدقه على كذبه» فهو خبر العدل» وإن ترجّح كذبه على صدقه. 
فهو خير الفاسق 0 

- وقد يقسم الخبر باعتبار آخر إلى : 

١‏ متواتر: وهو خبر أقوام بلغوا في الكثرة إلى حيث حصل العلم 
بقولهم. 

۲۔ آحاد: وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم 

والمقصود من البحث هنا هو النوع الثاني (خبر الآحاد). والكلام عليه 
ينحصر في تعريفه؛ وذلك بالاستناد إلى حقائق الخبر الآنفة» باعتبار الخبر 


ع 
ا حد شقنية . 


۳ 


الأول الغزالي: fo‏ وما بعدذهاء شرح مختصر ابن الحاجب : ۸ھ إرشاد 
الفحول: ۰۱۹۸/۱ ۱۹۹ء أصول الففه: أبو النور: ۱۲۳/۳ وما بعدها. 

(۲) انظر: اللمع: ١٥۱ء‏ إحكام الفصول: ۵٢۲۳ء‏ المعتمد: ۸۰/۲ وما بعدهاء إرشاد 
الفحول: ۲۰۰/۱ وما بعدها. 
قال الطوفي: «والآحاد جمع واحدء وإنمًا قيل للخبر: آحاداً؛ لاله رواية الأحاد» فهر 
إما من باب حذف المضاف او مر من باب تسمية الأثر باسم المؤثر مجازاً؛ لأنّ الرواية 


۲۸ 


والحاصل فيه: أن العلماء ء لم يتفقوا على صعيد واحد في تعريفهم 
لخبر الواحد» والقدر المشترك بين عباراتهم: هو أنه الخبر الذي لم يجمع 
شروط التواتر والشهرة على قول الحنفية . 

يؤول البحث ‏ بعد هذا التقرير ‏ إلى بيان حجية خبر الأحادء 
وشرائطهء وأقسامه. ومحل ذلك المباحث التالية : 


© المبحث الثاني: حجيته: 
تفق الئاس على جواز العمل نخبر الآحاد في الأمور الدنيوية. وفي 

ل والشهادات ؛ لأنٌ الاكتفاء بالظن فيها کاف؛ وخبر الواحد یفید 
ذللی۶۷9, 

ولكن اختلفوا في حجيتهء وفي إثبات الأحكام به ووجوب العمل به 
على عدة مذاہبء فالأكثرون على جواز التعبد به" عقلاء مع اختلافهم في 
وقوعه سمعا أو عقلاء والأقلون منعوا منه عقلا. 

ولتلخيص أمهات مسائلھم: لاڈ من التحقيق في جزئيات موضوع 
التنازع» والاستشهاد بأصولهم : 





۳۱۸/۲ انظر: مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول: البدخشي:‎ )١( 
إحكام‎ 2٠١/5 شرح مختصر الروضة:‎ ٥۷۸/١ شرح اللمع في أصول الفقه:‎ 
الفصول: ٥٤ء ٢٣۲۳ء كشف الأسرار: ۷۲ء الحاوي في الفقه: الماوردي:‎ 
تيسير التحریر في أصول‎ ۳٣٤/٢ شرح الكوكب المنير في أصول الفقه:‎ 5 
المستصفى في‎ ٦٥ الفقه: بادشاه: ۳۷/۳ء الإشارات في أصول الفقه: الباجي:‎ 
أصول الفقه: الغزالي: ۱/٤٢۱ء البلبل في أصول الفقه: الطوفي: ٥٥ء دراسات‎ 
.4"١ أصولية في السنّة النبوية: الحفناوي:‎ 

٣۳۲٣/٢ انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول في علم الأصول: الأسنوي:‎ )٢( 
.۱۳۳/۲ المحصول: 81/4*؛ شرح تنقيح الفصول:‎ 

(9) تعريف التعبد: للتعبد معنیان: 
المعنى الأول: أنه عبارة عن إثبات الأحكام به واعتقاده حمّة في الشرع. 
المعنى الثاني : أنه عبارة عن وجوب العمل بمقتضى القياس. انظر: كلام الدكتور جابر 
العلواني في هامش المحصول: .۲۱/٥‏ 
هذا وقد اخترت ههنا التفريق بين التعبد والعمل فصلا بين المفهوم والماصدق. 


۲۹ 


المسألة الأولی : هل يجوز التعبد بأخبار الآحاد عقلا؟ . 


ذلك؟؛ حیث قال: ان التعيد بخبر الواحد یترتب على وقوعه ‏ إذا 2 ذلك 
_ محال °7 

دلیل الجمھور: 
العبادات على شروط وأسباب؛ كتعليقه صلاة الظهر بزوال الشمس؛ 
ووجوب الصوم بمجيء رمضان» وإخراج الزكاة ناكتمال الثصاب؛ وحولان 
الحولء وغير ذلك» وإذا جاز في العقل ارتباط العبادة بشرائط» أفلا يجوز 
أن يتعلق وجوب ذلك بما يخبر به العدل؟! 


وإذا جاز ترتيب الأحكام على شهادة الشاهد» وقول المفتي» لم يقبح 
في العقل جواز التعبد بخبر العدل» لأنَّه يرد عليه ما يرد عليهما من سهرء 
ونسيان » وخطأ. 


قال الشيرازي: «إذا جاز الرجوع إلى خبر المفتي مع احتمال الخطأء 
فلان يجوز الرجوع إلى خبر من روى قول النبيّ ۔ عليه الصلاة والسلام 9 
۶ 000 
آولی» . 


(۲) - ثم إِنَّ الشرع ورد بالتعبد بهء وهذا يقتضي الجواز العقلي؛ لأنَّ 
التعبد بأخبار الآحاد عقلا”” . 

)٣(‏ ۔ كما أناطوا جواز التعبد نخبر الواحد بالاحتیاط؛ لن فى العمل 
)١(‏ انظر: التبصرة في أصول الفقه: الشيرازي: ۳۰۱ شرح الكوكب المنیر: 2589/5 


لبرهان في أصول ال الفقه: الجويني: ٦۹۹‏ أصول السرخسي: ۳۲۱/۱ المسودة في 


(۲) المرجع نفسه: ۳۰۱۳ء ٠‏ وانظر: شرح الكركب المثير: ۹۸۷ المحصول: 485/4". 
(۳) انظر: شرح اللمع : ۲ء التبصرة: ١‏ 


"e 


بالخبر» رفع لضرر مظنون» خاصة إذا علم أن قواطع الشرع نادرة» وأنْ 
تبليغ الأحكام إلى الكافة بالتواتر متعذر”"' . 


قال الطوفي: «لو لم يجب العمل بخبر الواحد؛ لتعطّل أكثر الوقائع 
عن الأحكام الشرعیة؛ لکن تعطل أكثر لمکا لا يجوز» فوجب أن يكون 
العمل بخبر الواحد جائزا»”" . 


- دليل المخالف: 


)١(‏ - لا يجوز للتكليف أن يتعلق إلا بما فيه مصالح المكلفين» 
ومصالحهم لا يعلمها إلا الشارع الحكيم» » فإذا كان المبلغ عن اللہ 
ورسوله پل واحذاء تعذر العلم بالمصلحة؛ لجواز السهو والخطأ عليه؛ 
1 50 0 1 إفر4 
فو جب أن لا يقبل خيره . 


 )0(‏ كما أن الكذب وارد على خبر الواحد» فالعمل به عمل 
بالجھلء والإذعان لأوامر الشرع والدخول فيها يجب أن يكون بطريق 
علمي؛ ليكون المكلف في أمان من الوقوع في الخطأ. © 


(۴) - ولو جاز التعبد بخبر الواحد في الروایةء لجاز التسليم لمدعی 
النبوّة بدون معجزة» ولجاز إثبات العقائد بالظن» قياساً على الرواية. وهو 
دلیل عدم الجواز*“. 


)١(‏ انظر: البلبل في أصول الفقه: ٥٦ء‏ شرح الكوكب المنیر: ۳٦٣/۲٢‏ شرح مختصر 
الروضة: ۱۱۳/۲ء المحصول 88/4". 

(۲) شرح مختصر الروضة: ؟/5١1.‏ 

©) انظر: التبصرة: ۳۰٣‏ ۴۳۰۲ء شرح اللمع: ٥۸/۲‏ المحصول: .۳۸۱/١‏ 

)٤(‏ انظر: البلبل في أصول الفقه: ٤٦ء‏ شرح مختصر الروضة: ۲/٥۱۱ء‏ شرح تنقيح 
الفصول: ۱۳۳/۲. 

)٥(‏ انظر: نهاية السول: ۳۳۲٣/٢‏ مناهج العقول: ۳۲٦۹/۲‏ منتهى الوصول: ٢۷ء‏ شرح 
مختصر ابن الحاجب: ٦۸/۲‏ المحصول: )/۳۸۹. 


۳۱ 


الحلال؛ وذلك إذا تم تقدير كذب المخبر. وهو دليل البطادن۶9. 

)٥(‏ ۔ وأنّ فى جواز التعبد بخبر الواحدء إجازة خبر الفاسق 
والمجنون'''. 

وأنا الجؤاب عن الوجوه العقلیة للمخالف» ففيما يلي: 

(- لو كان تعذر علم الواحد بالمصلحة طريقا في رد خبره» لوجب 
أن يجعل ذلك ساد في رڈ اقترا وحينئل يقال : إن التعبد لا يناط إلا 
هذا من جھة. 

ومن جهة أخرى: : فإنَّ تقیید التكليف بالمصلحة ليس مسلماً على مقيد 
بالمصلحة تفضلاً منه تعالى؛ لأنَّ الله يفعل ما شاءء ويحكم ما يريد . 

0 5 والحجّة | الثانية ناطلة كذلك ؛ لا الخبر يفيك ا والغالت في 
الغالبة للمندة النادرة . 

قال القرافي : «فلذلك أقام صاحب الشرع الظنٌ مقام العلم؛ لغلبة 
صوابه وندرة خطءه)7*' , 

(۳) ۔ ووجه الردّ على الدليل الثالث» أن الخطأ في الاعتقاد أو النبوّة 
كفر؛ لهذا لا يجب فيهما إلا القاطع السّمعي بخلاف الفروع. . وأيضاً فلأنٌ 
التمامن اليقين في كل مسألة شرعية متعذرء بخلاف العقائد والنبِوّات”” . 


)١(‏ انظر: منتهى الوصول: ۷۳ء شرح مختصر ابن الحاجب: ؟/68. 

٢ انظر: التبصرة:‎ )٢( 

(6) انظر: شرح اللمع: ٥۸٦/۲‏ التبصرة: ٢‏ 

.14/5 المرجع نفسه:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: نهاية السول: ۳۳۲/۲ منتهى الوصول: ٢۷ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب: 
۸/۲. 


۲۳ 


: ۔ وتتمثل الإجابة عن الحجّة الرابعة في التقدیر التالي‎ )٤( 


۔ إذا اعتبر كل مجتهد مصيباًء فإن دعوى الخصم باطلة؛ لأن الحلال 
والحرام لا يردان على نفس الأمرء إنما هما تابعان لظن المجتهدء فيكون 
الأمر حلالاً لواحدء حراماً لآخر باعتبارین مختلفين. 


اذا قدر أل المصيب واحدء فإتٌّ دعوى المخالف ساقطة كذلك؛ 
لأنّ الحكم المخالف للظنٌ ساقط الاعتبار» كقول المفتى والشاهد إذا خالف 
ما الواة (١)‏ 

في اولع ٠‏ 


)٥(‏ ۔ والجواب الخامس: هو أن الشارع لو أمرنا بقبول خبر الفاسق 
والمجنون» تلقبلناه. كما أن عدم قبول رواية الفاسق والمجنون لا يقضي 
بعدم قبول روایة من لا يقع العلم بخبره؛ تماماً كالشهادة والفتوی؛ فان قول 
لاق والمجنون فھما لا يقبل؛ وهذا لا يعني رد رواية من لا ي یقع القطع 
العلم بخبرہ في كل منهماء والخصم يقر بذلك» فلزم بطلان مستنده في 
الخبر قيا . 


المسألة الثانية: هل يجب العمل بخبر الواحد؟ 


يجب العمل بخبر الواحد عند الجمهور 0 وذهبت القاشاني» 
والرافضة: وابن داود إلى عدم وجوب العمل به“ . ثم إن الجمهور اختلفوا 
في جهة جهة الثبوت» فذهب الأكثرون إلى وجوبه ال السمع وقال أحمد» 
)١(‏ انظر: شرح مختصر ابن الحاجب: 2058/5 منتهى الوصول: “الاء .۷٢‏ 

.":7 انظر: التبصرة:‎ )٢( 

(۳) وهم القائلون بجواز التعبد بخبر الراحد. 

)٤(‏ اختلف المانعون في دليل المنعء فمنهم من قال: لا يوجد ما يدل على 
وجوب العمل بهء ومنهم من قال: دليل المنع السمع؛ ومن قال: دليله 
العقل. انظر: المحصول: ۳٥٣/٢‏ المستصفى: 2١48/١‏ شرح تنقيح الفصول: 
۳۲۔ 


۳ 


والقفال» وابن سریج؛ وأبو الحسين» بدليل العقل والشرع معا" (علی 
الراجح)”" . 

هذا مجمل مسالك العلماء في العمل بخبر الواحد. أمَّا بسط مذاهبهم 
تفصيلاء فمحله فيما يلي: 

- المذهب الأول : وجوب العمل ب بخبر الواحد من جهة جهة الشرع : 

ذهب أكثر الاس إلى وجوب العمل بخبر الآحاد من جهة السمع؛ 
ولهم في إثبات ذلك وجوه: 
)١(‏ ۔ قوله تعالى: فلا َمَرَ ین کل مقار مهم طَليِمَدٌ إََِتَمَقھرا في 
ين وزرا ومهم إا جوا إل ملد IE‏ [التوبة: .]۱٢٢‏ 
وجه الدليل: أن الباري عر وجل أوجب الحذر مما تنذر به الطائفة› 
والرجوع إلى قول المنذر وحده» بدليل ترتيب الحذر على المخالفة" . 

قال ابن العربي: اذهب بعضهم إلى أن الطائفة هاهنا واحد 
ويعتضدون فيه بالدليل على وجوب العمل بخبر الواحد: وهو صحيح ؛ ؛ لا 
من جهة أنْ الطائفة تطلق على الواحد» ولكن من جهة أن خبر الشخص 


الواحد أو الأشخاص خبر واحد» وان مقابله ‏ وهو المتواتر ۔ لا ينحصر 
)£( 


دن 


اعدد , 6" 


)١(‏ انظر: التبصرة: ۳۰۳ منتهى الوصول: ٢۷ء‏ إحكام الفصول: ٢٥۲ء‏ المستصفى: 
۱ء الضياء اللامع شرح جمع الجوامع : 6 وما بعدهاء المنخول: ٢٦٥۲ء‏ 
۳ء البرهان في أصول الفقه: ۹۹/۱٦ء‏ ٦٠٦٠ء‏ المسودة: ٤٢٤۲ء‏ شرح تنقيح 
الفصول: ۱۳۳/۲ء نهاية السول: ٠ ۳۲٢/٢‏ تماطع الأدلة في أصول الفقه: السمعاني: 
7۲٢‏ وما بعدها. 

(؟) لأن من الأصوليين من ينسب المنع من جهة السمع إلى القاشاني والرافضة. . . انظر: 
المستصفى: 2١48/١‏ كشف الأسرار: .٦۸×/٢‏ 

(۳) انظر: التبصرة: ٣۳ء‏ شرح اللمع: ٦۸۸/۲‏ شرح تنقيح الفصول: 1*4/6١ء‏ 
المعتمد: ۱٠١/١‏ المغني في أصول الفقه: الخبازي: 144. 

04 ای القرآن: ٠١” ٠٠١1/5‏ بتصرف» وانظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي : 
٤‏ . 


۳٤ 


ہے 


0 ۔ وقوه عز وجل: اباسا ان ءارا إن جاک فاق بت فوا 


وجه تقرير الدليل: أن عدم قبول خبر الفاسق معلّل بكونه فاسقاً؛ لن 
الأمر بالتثبت مرتب على کون المخبر فاسقاء والحكم المرتب على الوصف 
المشتق المناسب» يدل على عليّة ما منه :الاشتقاق . 


فلمًا كان الفسق علة في إبطال الأخبارء دل على ذلك على أن العادل 
لا يتبين في خبرہ وإذا كان ذلك كذلك وجب قبوله خبره في الجملةء 
الطا 2100 


0 - ما ایت عن الي 48 پادوائر من اله كان يلغ الاحكام على 
ألسنة الآحاد» ويبعث العمال على الصدقات إلى البلاد البعيدة.. فلو لم 
يكن العمل بخبر الآحاد واجبا بالسمع؛ لكانت تلك البعثات عبثا؛ لأنها 
غير مفيدة» ونسبة فعله گلا للعبث باطل؛ لان حکمہ وَل هو حكم الل 
تعالى» والله منزه عن ذلك بدلیل قوله سبحانه : قيشر آنما خلقنہم 
سرس ع ٤ے‏ ہہ مہ کیہ سح 21 مر وہ 
عتا واک انا لا حون ل09 عل الہ الميكَ ألْحَقٌّ* [المؤمنون: ٠٠٠١‏ 


..٦ 


على معنى أنه تعالى الله عن العبث علواً کبیر؟''. 


)٤(‏ ۔ إجماع الصحابة: ویڈل على الوجوب ما تواتر عن الصحابة 
تواتراً معنویا؛ حيث أجمعوا ‏ رضي الله عنهم ‏ على العمل بخبر الواحدء 
- وثبت عنهم ذلك في وقائع كثيرة جرت لهم. ومن جملة ما نقل إلينا: 


4 التبصرة:‎ ء۴٦٣٣‎ ۳٦٣/٤ المحصول:‎ ١14/9 انظر: شرح تنقيح الفصول:‎ )١( 
.١١١/١ : البحر المحیط‎ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة: ۱۱۹/۲ء البلبل في أصول الفقه: ٥٦ء‏ شرح اللمع: 
۶۲ء ۹ء شرح الكوكب المنیر: ۸۲ البحر المحيط: ٦/۱۳۱ء‏ تحقيق 
الوصول إلى علم الأصول: شرح المحقّقة النونيّة: مراد شكري: ."٠‏ 


o 


١ہ‏ قبول الصذيق خبر المغيرة بن شعبة »2 ومحمد بن مسلمة في 
الحدة: 

فقد روي أن الجدّة جاءت إلى أني بكر (رضي الله عنه) تسأله 
ميراثهاء فقال: «مالّكِ فى كتاب الله شىء ومالك فى سنّة رسول الله عل 
شيءء فارجعي حتی أسأل الّاس٤ء‏ فسأل الناسء فقال المغيرة بن شعبة: 
«حضرت رسول الله ييل أعطاها السّدْس»» فقال أبو بكر (رضى الله عنه): 
هل معك غيرك؟ فقام محمد ابن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن 
شعبة» فأنفذه لها أبو بكر . ۰ 

۲ - قبول عمر (رضي الله عنه) خبر غرة الجنين : 
الجنين» فقام عَمَلٌ بن مالك ابن النابغةء فقال: كنت بين جارتين لي» 
فضربت إحداهما الأخرى بمسشطح فقتلتها وجنينهاء فقضى النبي لل في 
الجنين بغرَّوٍء فقال عمر (رضي الله عنه): الو لم تسمع هذا لقضينا 


ee 


٣‏ . قبول عمر (رضى الله عنه) خبر توريث المرأة من دية زوجها: 

فقد روى (رضى الله عنه) آنه قال: «الدية على العاقلةء ولا ترتُ 
المرأة من دية زوجها شيئاً» فأخبره الضحاك بن سفيان الكلابى (رضی الله 
() رواه مالك: كتاب الفرائض» باب: ميراث الجدة ١١۳/۲‏ وأبو داود: كتاب 

الفرائض؛ باب: فی اللجدةء رقم )۲۸۹٤(‏ والترمذي : فى الفرائض؛ ہاب: فى 

ميراث الجدۃء رٹم )۲٦١٢(‏ وأسن ماجه: کتاب الفرائض » باب: ميراث الجدق رقم 

.)۲۷۲ £) 

(۲) المسطح بالكسر: عمود الخیمةء وعود من عيدان الخباء. انظر: النهاية في غريب 
الحديث والأثر: ابن الأثير: ۳٣٣/٤‏ 

(۳) بنحوہ: رواه أبو داود: كتاب الديات (۳۳)ء باب (۲۱): دية الجنين» رقم (401/1) 
عن أبن عباس عن عمر. ورواہ النسائى : كتاب القسامة )٤٥(‏ باب )): فتل 
المرأة بالمرأةء رقم .)٦۷٥٤(‏ ورواه ابن ماجة: كتاب الديات (١۲)ء‏ باب :)۱١(‏ دية 
الجنين» رقم (۲۹]. 


۳ 


عنه)؛ أن النبى بي کتب إليه أن يورّث امرأة أَشْيّم الضبابي من دية 
(١) ۱‏ 1 
زوجها © . 

5 قبول عمر (رضى الله عنه) خبر أخذ الجزية من المجوس : 


حيث روى عنه؛ أنّه كان لا يأخذ الجزية من المجوس ؛ حتى أخبره 
f 5 ١‏ تلاك # .> 5 0 

عبدالرحمن بن عوف؛ أن التّبي ييا أخذ الجزية من مجوس هجر . 

: قبول عثمان (رضي الله عنه) خبر فَرَيْعَة في السكنى‎ - ٥ 

فقد روي أنَّ الفريعة بنت مالك بن سنان جاءت رسول الله ئي تسأله 
أن ترجع إلى أهلها في بني خذرة؛ فِا زوجها خرج في طلب أعبّدٍ له 
فقتلوه. ولم يكن ترك لا مسکناً تملكه ولا همه »› قال : قال رسول الله بنا : 
«امكثي فی بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت: فاعتددت فيه أربعة أشهر 
وعشرأء قالت: فلما كان عثمان (رضى الله عنه) أرسل إلى فسالنی عن 
ذلك فأ ته ف 8 2 1 1 1 
ذلك > حبرنه فاتبعه› وقصى به . 

: رجوع الصحابة إلى خبر وجوب الغسل بالتقاء الختانین‎ - ٦ 


فقد روى أن النزاع دب بين الصحابة فى مسألة وجوب الغسل» 


)١(‏ رواه الترمذي: كتاب الديات (١۱)ء‏ باب (۱۹): ما جاء في المرأة هل ترث من دية 
زوجھا شیتاء رقم (141). ۱ 

(۲) رواه اليخاري: كتاب الجزية والموادعة (88)» باب :)١(‏ الجزية والموادعة مع أهل 
الذمة والحربء رقم (ا١”).‏ 
ورواه الترمذي: كتاب السير (۲۲)ء باب (۳۱): ما جاء فى فی أخذ الجزية من 
المجوسء رقم .)۱٥۸١(‏ 00 

(۳) رواه مالك: كتاب الطلاق (۲۹)ء باب (۳۱): مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها 
حتى تحل» رقم (۷۸). وأخرجه أحمد (۳۷۰۱/۹). ورواه أبو داود: کتاب الطلاق 
(۷۱ء باب (44) في المتوفى عنها تنتقل: رقم (۲۴۰۰). ورواه الترمذي: كتاب 
الطلاق (۱۱)ء باب (۲۳): أن تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم ,))١١١4(‏ 
وابن ماجه: كتاب الطلاق .)٠١(‏ باب (۹): أين تعتد المتوفى عنها زوجهاء رقم 
0*1 5). 


۷ 


فذھب بعضھم إلى أن الماء من الماءء ونازعه بعضهم » فأرسلوا إلى عائشة 
وجب الغفسل)'''. فرجع الصحابة جميعهم إلى قولها. 


۷ - استدارة أهل قباء إلى الكعبة بخبر الواحد: 


روي عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنھما ۔ أنه قال : «بينما الئاس 
بقباء في صلاة الصبح؛ إذ جاءهم آت؛ فقال: إن رسول الله ا قد أنزل 
عليه الليلة قرآن. وقد أمر أن يستقبل الكعبة. فاستقبلوها”"'. وكانت 
وجوههم إلى الشام» فاستداروا إلى الكعبة»”" . 


الحكمء بما صح منه؛ لأنْ الصحابة - رضي الله عنهم ‏ قد استعملوا خبره» 
وقضوا به» وتركوا قبلة كانوا عليها لخبر الواحدِ العدل» ولم ینکر 
رسول اش ب ذلك عليهم)”*' . 


۸ - وما روي من أن رجلا قبل امرأته وهو صائم ؛ في رمضان» فوجد 
من ذلك وجذا شديداء فأرسل امرأته تسأل له عن ذلك» فدخلت على أم 
سلمة؛ زوج التبي ككل فذكرت لها فأخبرتها مم سلمة: أن رسول الله گل ۔ 


)١(‏ أخرجه أحمد: 279/5 عن عائشة» وبنحوه أخرجه أحمد: ۱۷۸/۲ عن عبدالله بن 
عمرو؛ ورواه ابن ماجه: كتاب الطهارة (١)ء‏ باب :)١(‏ ما جاء فى وجوب الغسل 
إذا التقی الختانانء رقم (511) عن عبدالله بن عمرو. ۱ 

() قال ابن عبدالبر: «أكثر الروّاة رووا»فاستقبلوها«على لفظ الخبر» وقد رواها بعضهم 
على لفظ الأمر.».. انظر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار 
فیما تضمّئه الموطأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار: 
۶۷ء ۸۸.۔ 

(۳) رواه مالك: کتاب القبلة (١۱)ء‏ باب :)٤(‏ ما جاء فی القبلة» ۱۹۰/۱ ورواه 
البخاري» كتاب الصلاة» باب (۳۲): ما جاء فی القبلة» ومن لا يرى الإعادة إلا على 
من سهاء رقم (40). ورواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥)ء‏ باب 
:)٢(‏ تحويل القبلة من القدس إلى الكعية» رقم .)٥١١(‏ 

.۱۸۸/۷ المرجع نفسه:‎ )٤( 


4 


مَل وهو صائم. فرجعت فأخبرت زوجها بذلك. فزادہ ذلك شرأء وقال: 
لسنا مثل رسول الله يا الله يحل لرسول الله َو ما شاء. ثم رجعت امرأته 
إلى أم سلمة» فوجدت عندها رسول الله ييه فقال: اما لهذه المرأة؟» 
فأخبرته ام سلمة؛ فقال رسول الله كَكلِِ: «ألا أخبرتيها آني أفعل ذلك؟» 
فقالت: قد أخبرتها. فذهبت إلى زوجها فأخبرته فزاده ذلك شرًاً. وقال: 
لسنا مثل رسول الله للا الله يخل لرسوله پل فغخضب رسول الله يلو وقال: 
«والله إني لأتقاكم لله» وأعلمكم بحدوده. 


قال أبو عمر: «فى هذا الحديث: إيجاب العمل بخبر الواحد» وهو 
قوله پل : «ألا أخبرتيها»”'' . 


وعليه: فن تتبع أقوال الصحابة وأفعالهم» يدل صراحة على وجوب 
العمل بخبر العدل الواحدء وأنْ الوقائع المأثورة عنهم أكثر من أن تحصى 
استقراءً أو تدويئًا. 

فإن تمسك الخصم بدعوى اقتران هذه الوقائع بما يفيد العلم؛ كتوثيق 
أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) خبر المغيرة بقول محمد بن مسلمةء 


واشتراط عمر (رضي الله عنه) ما يقوى خبر أبي موسى في الاسععذان'“ء . 


)١(‏ رواه مالك: کتاب الصیام (۱۸)ء باب :)٥(‏ ما جاء في الرخصة في القبلة للصائم 
2949-7١‏ وفي التمهيد لابن عبدالبر ٥/۱۰۷ء‏ ۱۰۸. 

)٢(‏ المرجع السابق: ٦۹ 268/٠١‏ بتصرف. 

(۳) رواه البخاري: كتاب الوكالة» باب :)١١(‏ إذا باع الوكيل شيئاً فاسداً فبيعه مردودء 
رقم (۲۳۱۲) عن أبي سعيد الخدري. ورواء مسلم: كتاب المساقاة (٢۲)ء‏ باب 
(۱۸): بيع الطعام مثلاً بمثلء رقم )۱٥۹(‏ ويوجد رواية أخرى لأبي سعيد عند 
مسلم: كتاب المساقاة (٢۲)ء‏ باب :)٠١(‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً» رقم 
١ 685(‏ ). 

)3946( التسليم والاستعذان ثلاثء رقم‎ :)١7( رواه البخاري: كتاب الاستثذانء باب‎ )٤( 
.)۲٦٢١٢۳( باب (۷): الاسعتذاِف رقم‎ (TA) ومسلم : کتاب الاداب‎ 


و۳۹ 


قلت : إن أدعى المخالف ذلك» فالجواب عله من وجوہ: 

الوجه .الأول: أن اشتراط ما يؤكد صحة روايات الآحاد في واقعة 
معينة» لا يدل حتماً على عدم قبول خبر الخاصة من حيث الجملة؛ لن 
تحليف الراوي أو توثيق خبرہ بشهادة الغیر؛ لا يخرج الخبر عن كونه 
آحاداء وبالتالي عن كونه حجة ظنية. فتأكيد الروايات ۔ عند من يشترط ذلك 
۔ لا يطعن فى وجوب العمل؛ لأن المجتهد إنما يفعل ذلك لنفي الكذب 
عن النبي ا ولیتثبت من صحة الرواية . 

الوجه الثاني: كما أنْ من رام تقوية الخبر في نازلة ماء لم يشترط 
ذلك في وقائع أخرى : 

من ذلکم: قول عمر - رضي الله عنه - في غرّة الجنين : الو لم نسمع 
هذا أ ےپ بنا بغیرہا''' 

قال الطوفي : (وظاهره الرجوع إلى مجرد الخبر ؛ لاله أخبر انه امتنع 
فضاؤہ برأيه لوجود سماعه هذا الخبر» فيكون الخبر بمعجرده مستقلا بالمنع ‏ 
ولیس فيه ذكر قريئة» 
الأشعري مع عمر؛ في الاستئذان دليل على أن عمر كان لا يقبل خبر 
الواحد العدل» حتى يقع عليه ما ينضم إليه العلم الظاهر نه» كالشاهدين. 
ولیس كما زعموا؛ لاله معروف عن عمر من وجوه متواترة قبوله لخبر 
الواحد العدل» ومحال أن يقبل خبر الواحد العدل وهو يدين برذه. ..»". 

المذهب الثانى : وجوب العمل بخبر الواحد من جهة الشرع والعقل : 

قال أرناب هذا المسلك: إن العمل بخبر الواحد واجبء وقد دل 
على ذلك الدليل العقلى والشرعی معاأء وهو مذهب أحمد بن حنبل» 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
(۲) المرجع السابق: 375/9 ۱۲۷. 
(۳) المرجع السابق: ۱٦٢/۲۷‏ بتصرفء وانظر: شرح اللمع : .٦۵۹۸/۲‏ 


٠ 


والقفال الشاشي وابن سریج؛ وأبي الحسین البصری''. 

اتفق أصحاب هذا المذهب مع الجمهور في جواز التعبد بخبر 
الأدلة والحجج في هذا القدرء لكنّهم خالفوا الجمهور في إثبات وجوب 
العمل بالخبر من جهة العقل . 

واستدلوا على الوجوب العقلي ہما يأتي : 

)١(‏ - أن خبر الواحد العدل يجب قبوله عقلاً؛ لترجح جانب الصدق 
على الكذب فيما يرويهء وهو ما يقتضيه الاحتياط ؛ لئلا يقع المكلف في 

قال عر وجل: در ألَذِنَ يالف عَنْ أسرو أن بهم َة أو 
تيمم داب ليد [النور: .]٦٦‏ 

وعليه : فان لراوي الخبر في هذا الموضع وصفين: 

- وصف يقضي بوجوب قبول خبرہ؛ تعويلا على صدقه الراجح . 

- ووصف آخر يقضي نوجوب رد خبره؛ لاحتمال کذنه المرجوح . 

فإمًا أن يعمل بالحكمين معأء وهو باطل؛ لأنته جمع بين النقيضين» 
أو يترك العمل بهماء وهو باطل کذلك؛ لأنْ ذلك رفع للنقيضين» أو يعمل 
بالمرجوح ويترك الراجح وهو باطل كذلك؛ لمخالفته قانون العقلاء» أو 
يعمل بالراجحء وهو الاحتمال المطلوب7". 

(؟) ‏ التمسك بدليل الوقائع غير المتناهية: 


)١(‏ انظر: المعتمد: 2»٠١5/5‏ نهاية السول: ۳۲۱/۲, قال الزركشى: «وبهذا الدليل استدل 
ابن سريج ومتابعوه على وجوب العمل بخبر الواحد عقلا» البحر المحيط: ٠81/5‏ 
بتصرف. 

(؟) انظر: المحصول: ۳۸۸/٤‏ أصول الفقه: أبو النور: #ر٠4١.‏ 


٤١ 


الاصوص متنأهية » لانقطاع الوحي» فإذا ترك العمل بخبر الواحد» أدى ذلك 
إلى خلو الواقعة عن الحكم الشرعي؛ ووقوع ذلك باطل عقلاء لأنْ الله 


أعطى لكل شىء حکما'''. 
م - أن الظن الوارد في تفاصيل الجمل الواجبة عقلاء يجب العمل 
به عقلا. 


بيان ذلك: أن اجتناب المضار إجمالاً واجب قطعاء والتحرز منها 
تفاصيل» وهو وجوب عقلي» حكمه حكم أصله. 

ويُمثل لذلك: ۔ بقبول خبر العدل؛ إذا أخبر عن مضرة أكل شيء 
معيّنء فيحكم العقل بأن لا يؤكل. 

۔ وبقبول خبره» إذا أخبر عن مضرة بعدم الإقامة من تحت الحائط 
الذي يريد أن ينقضء فيحكم العقل هاهنا بأن لا يقام تحته. 

ولخبر الواحد الحكم ذاته؛ لأنه بي بعث لتحصيل المصالح ودفع 
المضار قطعاًء فخبر الواحد تفصيل لهذا الأصل العامء والخبر يفيد الظن» 

وأشير إلى أنّ هذا الدليل تفرد به أبو الحسين البصري” . 

ومن الردود الموجهة لهذا المذهب : 

)١(‏ ۔ أنّ العقاب على المخالفة إِنْما يجب إذا علم أن المنقول أمر 
الرسول ا اما ما لم يعلم أنه أمره ا فلا عقوية فى مخالفته» والثانى هو 





( انظر: منتهى الوصول: ٦۷ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب : ۷۲ء المستصفى : 
۱ء أصول الفقه: أبو النور: ۱۳۹۳. 

ضرق انظر: المعتمد: ١‏ وما نعدهاء شرح مختصر ابن الحاجب : ۲ء منتهى 
الوصول: .۷١‏ 


آ۲ 


والقول بالاحتياط لترجيح جانب صدق الراوي» مردود لأنّه قياس 

قال في شرح المختصر: «فإن كان أصله الخبر المتواترء فضعيف» 
أن المتواتر وجب اتباعه ؛ لإفادته العلمٍ يه للاحتیاطف ٠»‏ فالجامع منفي . . وإ 
کان أصله فتوی المفتي» فضعيف أیضاء | لن الفرق ظاهر؛ وهو أن حكم 
والاز 9 

)٢(‏ ۔ كما أنّ ترك العمل ب بخبر الواحد» لعدم اعتباره دلیلاً في حكم 
معين» لا يلزم منه بالضرورة خلو الواقعة من مطلق الحكم» »> بل يكون 
حكمها البراءة الأصلية. وبالتالي: فإِنّ مفسدة خلو النوازل من الأحكام لا 
يرد والتوجيه المذكور. " 

() ۔ كما أن دليل أبي الحسن باطل؛ لأنه مبني على التحسين 
والتقبیح بالعقل. وإذا سلم له ذلك فإنّ العمل بالظن في تفاصيل الجمل 
المقطوعةء لا ينتهي إلى درجة الوجوب». بل هو أولى للاحتياط . 

وإذا سلم وجونه» فاه يقتصر عليه فى العقليات دون الشرعیات ولا 
يجوز إحداهما على الأخرى؛ لانعدام شرط القياس المتمشل في التماثل. 
وعلى فرض صحة القياس» فإنه لا يفيد إلا الظن؛ وإثبات هذه المسألة 
بالظن لا یلیق”. 

المذهب الثالث: عدم وجوب العمل بخبر الواحد*“' 


ذهب أنصار هذا القول إلى أن التعبد بخبر الواحد جائزء ولكتّه لا 


)١(‏ انظر: منتهى الوصول: ٦۷ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب: 25١/5‏ أصول الفقه: أبو 
النور: 507 .١‏ 

(۲) انظر: المستصفى: ١//ا4١21‏ أصول الفقه: أبو النور: ۱۳۹۳ء .٠١١‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب: 251/5 منتهى الوصول: .۷٦‏ 

)٤(‏ من منع التعبد بخبر الآحادء فإنّه منع العمل به كذلك. 


٣ 


يج العمل نه. وهو مذهت الرافضةء والقاشاني» وابن داوو؟ . ولکٹھم 
اختلموا ۂ في دليل المنع على ثلاث فرق : 
۔ الأولى: انه جاء فى الأدلة السمعيّة ما یمنع من وجوب العمل به . 
a. 6‏ 
وهر مسلك القاشاني» والشيعة . ومن حججهم . 

.]١١ ۔ قوله تعالى : ولا مقف ما لیس لک بف یل [الإسراء:‎ )١( 

ففي الآبة نهي واضح عن تتبع الإنسان ما لیس مفیداً للعلم؛ و 
جملة الأفراد التي يشملها هذا النهي خبر الآحاد لأنّه يفيد الظن. قال 
القرطبي - في تشسیر هله الآية _: «قال بعضهم: المعنى أيه تتم الحدس 

۳ 

.[YA : وقوله عر ر وجل: من اَل لا من تی عا # [النجم‎ - )(٢( 

ووجه الدلالة فيها: أن الباري عر ۰ نهى عن تحكيم الظن› لکونه 
لا يغني من الحق شيئاء وهو ما يدل على منع العمل بخبر الواحد؛ لعدم 
إفادته العلم . 

(۳) ۔ وما روي عن ابي هريرة؛ أن النبيّ ية انصرف من اثنين» فقال 
له ذو اليدين: أقَصّرت الصلاةء أم نسيت يا رسول الله؟ فقال 
رسول الله ية : «أصدق ذو اليدين»؟ وفی رواية: «أحق ما يقول ذو 
اليدين؟». فقال التاس: نعمء فقام رسول الله يلخ فصلّی اثنتين أخریین“. 





:۱۳۳/۲١ شرح تنقيح الفصول:‎ ۰۱٤۸/١ المستصفى:‎ ۳٥٣/٤ انظر: المحصول:‎ )١( 
۱ .٤٤٥٥ ٥ شرح المتهاج للبيضاوي: الأصفهاني:‎ 

(۲) انظر: كشف الأسرار: ؟/580» المستصفى: 2148/١‏ المحصول: ٠٠٠٤/٤‏ إرشاد 
القحول: .5١٠١/١‏ 

(۳) المرجع السابق: ٠١‏ /لاه؟» ۲٥۸‏ بتصرف» وانظر: أحكام القرآن: ابن العربي: 
۳ ء شرح تنقيح الفصول: ١/٣۱۳ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب: 
۲ء التبصرة: ۳۰۹ء شرح المنهاج البيضاوي : الأصفهاني: .٤٥٥ ٥‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب أخبار الآحاد (٥۹)ء‏ باب :)١(‏ ما جاء في إجازة خبر الواحد 
الصدوق» رقم .)۷۲٥٢(‏ ورواه مسلم: کتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥)ء‏ باب 
(۱۹): السهو في الصلاة والسجردء رقم (/ا2). 


٤٤ 


ووجه التمسك بهذا الحديث؛ هو أن النبي بيه لم يعمل بخبر ذي 
اليدين حتى سال التاس» وهو يدل على عدم العمل بخبر الحاو . 
من أنْ أنا موسى الأشعري استأذن على عمر (رضي الله عنه) فقال: السلام 
علیکم» أأدخل؟ فقال عمر (رضي الله عنه) واحدة ثم سكت ساعة» م 
قال: السلام عليكم» أأدخل؟ فقال عمر (رضي الله عنه): إثنتانء ثم سكت 
ساعة؛ ثم قال : السلام علیکم: آادخل؟ فقال عمر : ثلاث ۰ ثم رجح › فال 
عمر (رضي الله عنه) للبواب: ما صنع؟ قال: رجعء قال علي به» لما 
جاءه» قال: ما هذا الذي صنعت؟ قال السئةء قال: والله لتأتني على هذا 
ببرهانء أو لأفعلنٌ بك. قال: فأتانا ونحن رفقة من الأنصارء فقال: يا 
معشر الأنصار! ألستم أعلم بحديث رسول الله ية ؟ ألم يقل رسول الله 
- پل -: «الاستئذان ثلاث فإن أذن لك وإلاً فارجع)؟ قال: فجعل القوم 
يمازحونه. قال أبنو سعيد: ثم رفعت رآسي» فقلت: فما أصابك في هذا 
اليوم من العقوية من شىء» فأنا شريكك» قال: فأتى عمرء فاخبرہ بذلك: 
فقال عمر: ما كنت علمت بهذا" . ظ 

وفيه دليل على رد خبر الواحد: وعدم العمل بة. 

)٥(‏ ۔ وما روي من أن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ ردت خبر ابن عمر 
فى تعذيب الميّت نبكاء أهله عليه. 

قالت ‏ رضی الله عنها -: «يرحمه اسَّا لم یکذب ؛ ولكنّه وهمء إنما 
قال رسول الله يي لرجل مات يهودياً: «إنّ المیت ليعذب» وإنّ أهله ليبكون 

۳ 
عليه . 


.۷٦ انظر: منتهى الوصول:‎ )١( 

(٢)‏ تقدم تخريجه. 

(۳) رواه الترمذي بلفظه : كتاب الجنائز (۸)ء باب :)۲١(‏ ما جاء في الرخصة في اليكاء 
على الميت» رقم .]۱٤٤ ٤(‏ وبنحوہ: رواه البخاري : كتاب الجنائزء باب (۳۲): قول 
النبي يله: يعذب الميت ببعض بكاء أهله عليه» رقم .)١589(‏ ومسلم: كتاب الجنائز 
(١۱)ء‏ باب (4): الميت يعذب ببکاء أهله عليه؛ رقم (۹۳۱). 


۵ 


وتحصيل الدليل من هذه الآثار: هو أنها سيقت أصالة لرد العمل بخبر 
الواحد» ولا يجوز أن تكون علّة الردٌ معارضة القیاس؛ لأنّ الخبر مقدم 
عليه» كما لا يجوز أن تكون العلة اتهام الروًاة؛ لأنهم تركوا أخبار 
المشهورين بالفقه؛ كأبي موسی؛ وغيره» فلم يبق إلا أن يردّوها؛ لأنّ العمل 
بها غير واجب0©. 


- والجواب عند الجمهور فيما يأتي : 


٠‏ - أن الآيات المستدل بها ليست نضا في موضع الخلاف؛ لأنهًا لو 
دلت على عدم العمل بخبر الواحد لعلّة الظن» لدلّت على إبطال العمل 


بخبر الاثنين» والٹلائفق وشهادة الشاهدين › والقیاس . 


كما أن القول بخبر الواحد لیس قولا بغير علم؛ لأنْ حجيته معلومة 
بفعله ول وإجماع الصحابة. 


وقد يُستدل بایات المخالف فى رڈ دعواه؛ ة أن إنكارة 
في رد دعواه؛ من جهة 
نخبر الآحاد قول في الدين نغير علمء ومن جهة اُٹھا سيقت لإفادة عدم 
العمل بالظن فيما لا یکتفی فيه بالظن کالاعتقادات!''. 


۔ كما أنْ الاستدلال بالسئة وعمل الصحابة في إنطال العمل بالأحاد» 
لا يستقيم كذلك؛ لأنَّ العمل بخير الواحد ثابت عن الصحابة من طرق 
أخرى من غير قيد ولا شرطء وقواعد دفع التعارض تقتضي إعمال الحجج 
جميعاً وتمنع من إهدار بعضهاء والمقام هاهنا يساعد على ما ذكر؛ وذلك . 
بأن يحمل رد الصحابة لبعض الأخبار على غير التّدين نتركها. قال الباجي : 
لاوقد يترك حکام المسلمين في كثير من الأوقات العمل نشهادة الشاهدينء 


٦٦٢ انظر: إحكام الفصول:‎ )١( 

(؟) انظر: المعتمد: 2١74/6‏ شرح تنقيح الفصول: ٠١٤/۲‏ شرح مختصر ابن الحاجب: 
۲ء إحكام الفصول: ٢٢٦۲ء‏ إرشاد الفحول: ۲۱۰/۱ء الحاشية قرة العين شرح 
ورقات إمام الحرمين: الهذة: .٠٤١‏ 


٦ 


1 O 
إذاً فقد يحمل تركهم للعمل بالسنن المذكورة على وجود علل عارضة‎ 
أوجبت ذلك . وقد يستدل بأخبار المخالف على وجوب العمل بالآحاد؛ لأن‎ 

0 ى ( 
المخبرين لم يبلغوا حد التواتر فيها"''. 

أنَا بسط القول في أخبار الخصم ففيما يلي : 

)١(‏ ۔ إن استفسار التبي بيه عن خبر ذي اليدين» لا يدل على رد 
خبره : بل هو بحث عن تقویتہ فی تفسه» خاصة مع وجود دواعيه» لن دا 
اليدين تفرد فى موقف شهدته الكثرة. فأضحى احتمال الخطأ واردّاء لهذا 
سأل التبي بيا الحضور. كما أن خبر ذي اليدين لا یدخل في محل النزاع ؛ 
لأنْ الکلام في عمل الأمة بخبر منقول عن اللي كل" . 

قال الباجي: «ونحن لا نمنع أن يسأل من بلغه خبر عن النبيّ يه من 
طريق صحيح من يرجو عنده علم ذلك» ليقوى في نفسه» ولكئه إذا انفرد 
وجب عليه العمل بهء ولعله لو لم يكن مع النبي گا غير ذي اليدين عمل 

(٤ 
. بخبره‎ 

(۲) ۔ أمَا خبر الاستئذان: فقد تقدمت الإجابة عن بعض وجروھہ 
وبقي أن يشار فيه إلى أن صيانة أخبار رسول الله ية عن دخول ما ليس 
منهاء واجت» وأ تمحيص الروايات والآثارء والتوقف فيها لالتماس 
. الشواهد والمتابعات؛ لا يدل على تحريم العمل نها . 


.۳۸۵/) المرجع السابق: 2555 وانظر: المحصول:‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع نفسه: ٢٦٦۲ء‏ وانظر: المستصفی: .۱٥١/١‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة: ۱۳۰/۲ء منتهى الوصول: ٦۷ء‏ البلبل في أصول الفقهء 
شرح مختصر ابن الحاجب : 2.59/7 

.٦٦٢ 2554 المرجع نفسه:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: إحكام الفصول: ٢٦٦۲ء‏ شرح الكوكب المنير: ۳٦٣٣/٢‏ ٣٣٦۳ء‏ شرح مختصر 
الروضة: 21٠/5‏ إكمال إکمال المعلم شرح مسلم: الأبي: ۳۱۲/۷. 


٤ 


وعليه فان فعل عمر (رضي الله عته) وغیرہ لم يكن إنكاراً لما شتت 


الواحد من حيث الجملة؛ لأنها أشارت إلى دواعی رفضها لحديث عذاب 
المیت ببكاء أهله عليه» فقالت عن ابن عمر: «يرحمه اللہ لم يكذبسء 
ل" 7 
ولحنه وهم... 

فتبجّن بعد هذا العرض أنَّ الصحابة قبلوا خبر الواحد في مواضع 
توفرت فيها شرائط مخصوصةء وردّوها عند عدم تلك الشرائط وأنْ ذلك 


لا ينفي عنهم التدين بخبر الآحاد والعمل به في الأحكام'" . 


الأولى: أنه جاء في الدليل العقلي ما يمنع العمل به» وهو ما ينسب 
إلى ابن علية والأصم. 


الواحد في المانع من القبول» فقيل : منع منه العقل» ویئسب إلى ابن علية 
والأصم»”" . 


الواحدء كما تمّت الإجانة عنها في الموضع ذاتهء فلتنظر”* . 


الثانية: أنه لم يوجد ما يذل وجوب | بەء وهو دليل 
بي ٠‏ 

ORO‏ ۱ ش 

.٠ البطلدن‎ 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: البلبل في أصول الفقه: ٥٦ء‏ شرح مختصر الروضة: 211/7 المحصول: 
۸٤4‏ المستصفى: .۱٥٥/١‏ ۱ 

(۳) المرجع السابق: ۲٠٠/۲‏ وانظر: إرشاد الفحول: ۲۰۹/۱ء ٦۲ء‏ شرح المنهاج 
للبيضاوي: ٥ز٥٤٤.‏ 

)٤(‏ انظر هذه المسألة فی التعبد بخبر الواحد. 

۔۳٥٣٢/٤ انظر: المحصول:‎ )٥( 


۸ 


والحاصل: أن التعبد بخبر الآحاد جائزء ولا استحالة فيه» كما 
أن دليل المخالف مرجوح؛: ولا يقوى على مناهضة أدلة جماهير 
العلماء . 


هذا وقد ثبت العمل به شرعاً ‏ تعويلاً على مذهب من اقتصر على 
دليل السمع ۔ قال في الإرشاد: «وعلى الجملة فلم يأت من خالف في 
العمل بخبر الواحد بشیء يصلح للتمسك به ومن تتبع عمل الصحابة» من 
الخلفاء وغيرهم» وعمل التابعين فتابعيهم بأخبار الآحاد وجد ذلك في غاية 
الكثرةء» نحيث لا يتسع له إلا مصتف بسيطء وإذا وقع من بعضهم التردد 
فى العمل به فى بعض الأحوال؛ فذلك لأسباب خارجة عن كونه خبر 
واحد» من ريبة في الصحة أو تهمة للراوي» أو وجود معارض راجح أو 
نحو ذلك؛''۶. 


فإذا ثبتت حجيّة خبر الواحد عملا وتعبداً» فما حكم سنّة الآحاد؟. 


اختلف أهل العلم في حكم خبر الواحد؛ هل يفيد العلم أو الظن؟ . 
فما ذهب إليه علماء الشريعة ومفتوهاء هو أن خبر الآحاد لا يوجب 
علماء وإِنَّما يفيد الظنٌ مطلقاً. هذا عند أكثر العلماء“ . 


وقال أحمد ‏ في إحدى الروايتي © 


- بحصول العلم به» وهو مذهب 

)١(‏ المرجع نفسه: ۸۶۱۔ 

(۲) قلت: «يقيد الظن مطلقاً» لأنّ من العلماء من قال بأنه يفيد العلم إذا ما احتفت به 
القرائنء أو تلقته الأمة بالقبول انظر هذه المسائل في: المستصفى: ١/٤٢۱ء‏ 
المنخول: ٠٠١۲‏ الإشارات في أصول الفقه: الباجي: ٥٦ء‏ أصول السرخسي: 
۱ء شرح مختصر ابن الحاجب: 285/5 المقدمة في الأصول: ابن القصار: 
۷۷ء شرح الكوكب المنير: ۳٤۸/١‏ وما بعدهاء المسودة: ۲٢۷‏ البحر 
المحيط: ۱۳٥/٦١‏ وما بعدهاء البرهان في أصول الفقه: ۰٥۹4/١‏ حاشية قرة العين 
شرح الورقات: .٠٤١‏ 

(۳) قال الطوفي: وعن أحمد في حصول العلم بخبر الواحد قولان: والأظهر من 
القولين: لا يحصل به العلم» وهو قول الأكثرين. شرح مختصر الروضة: ۱۰۳/۲ 


بتصرف. 
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جماعة من المحدثين والظاهرية» وعزاه ابن خويز منداد إلى الإمام مالك 
رحمه الله - والصحيح خلافه” . 

٭ احتج الجمهور بالأدلة التالية : 

)١(‏ ۔ لو وقع العلم بخبر الواحدء لوجب أن يقع العلم نخبر مدعي 
النبوّة» ومدعي الحق على غيره. 

ولا لم يوجب ذلك أحدء دل على أنه ليس فيه ما يوجب العله”''. 

 )6(‏ ولو أفاد خبر الواحد العلمء لوجب الاستغناء عن اشتراط 
صفات في المخبر؛ كالعدالة والإسلام والبلوغ. . ولاستوى فيه العدل 
والفاسق”" . 

(۳) ۔ ولو أفاد علما لقوي على مناهضة الخبر المتواتر» والجميع 
يغبت تقدم المتواتر عليه“ . 

)٤(‏ ۔ كما أن احتمال ورود السهو والغلط على الواحد» يوجب عدم 
وقوع العلم بخبره”” . 

)٥(‏ . ولو حصل بالآحاد العلم» لوجب الحكم بخطأ المخالف في 
الاجتهاد” . 


١ 


٭ واحتج المخالف بما يلي : 
() - أن في وجوب العمل بخبر الواحدء دليلاً على وقوع العلم 


.٦۷ انظر: إحكام الفصول: ٤٢٢۲ء المقدمة في أصول الفقه:‎ )١( 

(0) انظر: شرح مختصر الروضة: »٠١8/5‏ التبصرة: ۲۹4 المقدمة في أصول الفقه: 
۹ء المعتمد: ۹۳/۲. 

6 انظر: التبصرة: ٠۲۹4‏ شرح مختصر الروضة: .۱٠٦١/١‏ 

() انظر: التبصرة: ۲۹۹ء منتهى الوصول: ۷۱. 

)٥(‏ انظر: البحر المحيط: ۱۳۷/۹ء البرهان في أصول الفقه: ٠٦٠۷/١‏ شرح مختصر أبن 
الحاجب: ٥/٣‏ التبصرة: 588.. 

.۷١ انظر: منتهى الوصول:‎ )٦( 
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به؛ لأنّ العمل بما لا يوجب العلم باطل» بدليل قوله تعالی: ولا قف ما 
لی لك بج علو [الإسراء: 5"]. 


والجواب: أن استدلالهم هذا لا یستقیم؛ من جهة أن وجوب العمل 
بخبر الآحاد لا يقتضي إفادته للعلمء ويدل على ذلك العمل بشهادة الشهودء 
وخبر المفتي» فإنَّهما يبطلان هذا التلازم؛ لہ يجب العمل بذلك كلهء وإن 
لم يوجب العلم. كما أن ظاهر الایة مؤوّل بما فيه علم من أصول 
الدين”'' . 
)٢(‏ ۔ كما أنْ أخبار الآحاد كثيرة» ولا يجوز أن نكذّبها جملة 
وتفصيلاء وإذا كان ذلك كذلك. فإنّه يجب أن يكون بعضها صحيحًاء 
خاصة إذا اشتھر طريقه» وعلمت عدالة روّاتہ'''. 

والجواب : أن استدلالهم هذا يبطله اختلاف العلماء في عصر واحد 
في حكم حادثة استوعبت الأقوال فيها القسمةء ونحن نعلم أن في بعض 
الأقاويل الحق؛ لأنه لا يجوز أن تكون كلها کذباء مع هذا لا نجزم بصحة 
قول واحد بعينه» وهو دليل بطلان حجة المخالف» وصحة ما ذهب إليه 
الجمھور۳. 

ولتحصیل أقوال أهل العلم ومدركاتهم في حجيّة خبر الواحدء إليك 
هذا المخطط البياني : 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول: 2547 المنخول: ٠٠۲‏ التبصرة: ۲۹۹ء المقدمة في أصول 
الفقه: ۱۹ء حاشية قرة العين شرح الورقات: ١٤٢۱ء‏ المستصفى: 2١45/١‏ شرح 
مختصر ابن الحاجب: 5//ا6. 

() انظر: إحكام الفصول: ۲٤١‏ التبصرة: ٠٠١‏ 

(6) انظر: المراجع نفسها. 
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حجیة خبر الواحد 


سے شس اس ےت سس 


حکم التعبد بخبر الواحد حکم العمل بخبر الواحد 
1 ۲ غير واجب 
الجواز عند ا جمھور النع عند الجبائي واجب (الجمهور) 


1 ا بدليل K2‏ بدليل 5 الل (الروافض» القاشانى» ابن داود) 
r" 3 2‏ سسہ ا" 
القياس على خبر الشاهد والمفتي 
تعذر تبليغ الأحكام الشرعية بالتواتر دليله دليل 3 دليله 









أن ورود التعبد الشرعی يقتضى الجواز العقلى 
١ ١‏ 1 الق أن ا جوب | به احتياطاً القرآن الکر 
لقران الكريم 7 لعمل 3 ما تقدم في مسألة منع التعبد 
بت تال : الستة النبوية السنة النبوية 
تعذر تحصيل مصلحة الشارع لاحتمال سهو الراوي 27 الاستدلال بدليل الوقائع بخبر الواحد من : أدلة 
احتمال كذب الراوي الإجاع غير المتناهية عمل الصحابة 


الوقوع في تحلیل ال حرام والعكس وجوب ما يندرج تحت ا حمل 


المظنونة من تفاصيل 


ت المبحث الثالث: شرائط العمل د بخبر الواحد: 

ذكرت في المبحث السابق أن العمل ؛ بخبر الواحد العدل واجب: وأنَّه 
يشيد الظنّ» لاحتمال السھوء والغلط. والنسيان. إا أ و جوب العمل ره 
مشروط بشروط وضوانط خاصة» اتفق العلماء فيها على قدر مشترك» 
وتحصين الروايات من الدخيل» وصيانة الأخبار والآثار من الاحتمالات الواردة 
على الآحاد؛ كالخطأء وسوء الحفظء والوهم» وغيرها من العوارض. 

فإذا سيقت تلك الضوابط والشروط لتحقيق ألغاية المذكورة» فهى 
شروط شرعية» وضوابط يتشوف إليها اشاح الحكيم . 

ولتحصيل جزئيات هذا المبحث لابد من تحقيق القول في المسائل التالية : 

أولا ‏ الشروط المتفق عليها: 

للعمل بخبر الآحاد شروط؛ منها ما هو في المُخبر ومنها ما هو في 

الشروط الخاصة بالراوى : 

)١(‏ التكليف: 

اتفق أهل العلم على عدم قبول رواية المجنون والصبئّ؛ لعدم 
الاحتراز عن الكذب. 

قال الفوراني : «والوجه في رد رواية الصبيّ ؛ أنه قل یعلم انه غير آثم» 
لارتفاع قلم التكليف عنهء فيكذب. . .)27 . 

أمًا إذا تحمل الصبيّ في صباه» ثم أدَى الرواية بعد بلوغه» فإن ذلك 
يقبل منه عند الجمهور؛ تعویلاً على قبول رواية انبن عباس › وابن ن الزنير» 
ومحموڈ بن الربيع . فالعبرة نوقت الرواية ا بوقت التتحمّل 7 . 


(١)‏ نقلا عن إرشاد الفحول: ۷ء وانظر: البحر المحيط : ٦‏ ٠ء‏ المنخول: لاه؟, 
(Y)‏ انظر : إحكا م الفصوك ٠‏ نہ CYA‏ منتھی الوصول : VY ۹٦‏ فواتح الرحموت فی 
بعدها. 
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: ۔ الإسلام‎ )٢( 

8 أجمع العلماء على رد روایة الكافرء سواء علم بالتحرز عن الکذب 
أم لا سر كان عدلاً في دينله أم / لاء لأنّ كيذه للإسلام والمسلمين قل 

قال فى المحصول: «الكافر الذي لا يكون من أهل القبلة. أجمعت 
الأمة: على آنه لا تقبل روايته» سواء عَلم من دينه المبالغة في الإحتراز عن 
الکذبء أو لم يعلم)”" . 

أا إذا كان الراوي من أهل القبلة» ولكنّه كفر لعلّة توجب ذلك: 
كالمجسّم وغيرهء ففي قبول روايته الخلاف التالي : 

القول الأول: لا تقبل روايته مطلقاً: 


ومستند هذا القول؛ هو أنه كالكافر المجمع على رد روايته» والفاسق 
الذي أمر اللہ بالتثنت في خر 


قال في المعتمد: والأولى أن يقبل خبر من فسق أو كفر بتأويل؛ إذا 
لم يخرج من أهل القبلة» وكان متحرجًا؛ لن الظنْ لصدقه غير زائل». 
فأمَا من تدين بالكذب لينضر مقالته» فالظن لا يحصل بصدقه . 


وحججتهم: أن جانت الصدق راجح في خبر لاعتقاده حرمة 
ع 


)4( المرجع السابق : .٦۹٦/٤‏ 
() انظر: المستصفى: ٠١۷/١‏ شرح مختصر ابن الحاجب: 257/6 منتهى الوصول: 
۷۔ 
)۳( 1 صرت وانظر: المحصول: 894/5 ؛ البحر المحيط: ۱٢٣۳/٦‏ أصول 
بو النور: ۱٢٤٤/٣١‏ ۱ 
)£( 7 ہو .۰/٤‏ 


۵٤ 


(۳) - العدالة : 


وهي هيئة راسخة في النفس تحمل على اجتناب الكذب والكبائر» 
23 1 ۶ 1 جع سے 
وتوقی الصغائر» واداء الأمانة» وحسن المعاملة» ولیس معھا ندعة ؛ لان 


الابتداع فسق“. 


وهي شرط باتفاق» ويترتب على اعتبارها«عدم قبول رواية الفاسق 
العالم بفسقه؛ کمن أقدم على شرب الخمر وهو يعلم أنّها خمر. 
وأمّا الجاهل بحرمة فعله؛ فإِنْ العلماء اختلفوا فی حکم روايته على 
مذهبين : 
المذهب الأول : قبول روايته : 


وهو الذي اختاره الإمام الرازي» والبيضاوي؛ حيث اعتبر أنَّ ظنّ 
صدقه راجح» وأ العمل بهذا الظنّ واجب”" . 


المذهب الثانى : عدم قبول روايته : 
وهو قول القاضي الباقلاني» وغيره. 
والحجة لهم: أن الجهل بالفسق فسق آخر يرجح عدم العمل 


)۳( 
بروايته . 
كما اختلف العلماء فی رواية المجھول ؛ وھو من لم تعلم عدالعه ولا 


فسقه على قولين : 


٣۳۹۹ ۳۹۸ /4 انظر: جامع الأمهات في الفقه: ابن الحاجب: ٩1۹٤ء المحصول:‎ )١( 
۳٣۳۸ ۳۳۷/۲ منتهى الوصول: ۷۷ء نهاية السول:‎ ء۱٥١‎ 2١49/6 البحر المحيط:‎ 
فتح المغيث شرح ألفية الحديث: السّخاوي: ١/٦۱ء شرح نخبة الفكر: على القاري:‎ 
.۷ 

)٢(‏ انظر: المحصول: 544/4 وما بعدھاء نهاية السول: ٢/٣۳۳ء‏ مناهج العقول: 
بفنسضة 

(۳) انظر: مناهج العقول: ۳٥٥/٢‏ المحصول: .40١/5‏ 
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القول الأول: لا تقبل رواية المجھول؛ وهو ما ذهب إليه جمهور 
)01 
العلماء' . 


ودليلهم في ذلك: 

]۲۸ : ۔ قوله تعالى: إن لطن لا بی یں اَي کیا 4 [النجم‎ )١( 

فهذا الدلیل ينفي ‏ في الأصل ۔ العمل بخبر الواحد» ولكنّ هذا 
الأصل خولف في خبر الواحد العدل؛ لأن ظنّ الصدق فيه أقوى. ويبقى 
المجهول على مقتضى الأصل”"'. 

(۲) ۔ كما أن عدم الفسق شرط في جواز العمل بالرواية» وهو غير 
معلوم في رواية المجھول؛ فلا يقبل خبرہ”. 

القول الثاني: تقبل رواية المجهولء وهو مذهب أبي حنیفة: 

قال في المحصول: «وقال أبو حنيفة ‏ رحمه الله - وأصحابه: يكفي - 
في قبول الرواية ۔ الإسلامء بشرط سلامة الظاهر عن الفسق». 

وحجته في ذلك : 

. ۔ قوله آل2 : «إتما أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر»‎ )١( 

ووجه الاستدلال به: أن الأحكام إِنّما تناط بالظواھر؛ أمَا الباطن 
فموكول إلى الله سبحانه وتعالى. فلما كان الظاهر من المجهول هو السلامة 
من الكذب لإسلامه» وجب قبول خبر؛ احتكامًا إلى ظاهره"؟. 





."45/9 نهاية السول:‎ ۲١۸ انظر: منتهى الوصول:۷۸ء المنخول:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: المحصول: ٠٤٠۴/٤‏ شرح مختصر ابن الحاجب: 2514/5 منتهى الوصول: 
۸ء إرشاد الفحول: 2598/١‏ مناهج العقول: ."٤٠/۲‏ 

(۳) انظر: المحصول: ٤/٤٤٦ء‏ نهاية السول: ۳٤٣٣/٢‏ مناهج العقول: ۳٣٣٤/٢‏ اللمع : 155 

)٤(‏ المرجع نفسه: ٤/٤۰٦ء‏ وانظر: التقرير والتحبير في أصول الفقه: ابن أمير الحاج: 
» المستصفى: ۱٥۷/۱‏ البحر المحيط: ٦/۹٥۱ء‏ مناهج العقول: ۳٣٤/٢‏ 
فواتح الرحموت: ؟/145١.‏ 

.۱۸٦ انظر: تذكرة الموضوعات لمحمد طاهر بن علي الهندي الفتني صفحة‎ )٥( 

(5) انظر: إرشاد الفحول: ٠٠٠/۱‏ ٢٢۲۲ء‏ أصول الفقه: أبو النور: .١45/#‏ 
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)٢(‏ ۔ وان الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ قبلوا أخبار العبید ٠‏ والنّساءء 
والأعراب المجهولين؛ عملاً بإسلامهم» وعدم فسقھم'''. 

إل أن هذه الأدلة لا تساعد على إثبات ما ذهب إليه أرباب القول 
الثاني؛ لان جديثهع في غير محل النزاعء لا النبي ييه أسند الحكم 
بالظاهر إليه» كما أن الثابت عن الصحانة ‏ رضي الله عنهم - أنهّم کانوا_ 
یرڈون خبر المجهولي" . 

هذا على القول بصحة ما نسب إلى أبي حنيفة وأصحابه. 

(۳) _ الضبط : 

ومقتضاه: هو أن يتصف الراوي للخبر بقوة الحفظء وقلّة السهو؛ وذلك 
بأن يكون مستحضرًا للرواية دون أن يغيبٍ عن ذاكرته شيء من محفوظاته . 

فإن كثر سهوهء ردّت روايته» إلا إذا أعلم أنّه لم يغلط فيما رواه ولا 
سها عنه. وإن كان قليل السهوء قوي الحفظ قبلت روايته إلا فيما علم أنه 
أخطأ ف“ 

: عدم التدليس”‎ - )٤( 

التدليس أنواع: 

- تدليس في المتن: وهو أن يزيد الراوي في لفظ الحديث كلاما 


.155/ المتخول: 475858 أصول الفقه: أبو النور:‎ ٠١١/٤ انظر: المحصول:‎ )١( 

(0) انظر: المستصفى: ۱۷۶/۱٥۱ء‏ المنخول: 58 1. 

(۳) هذه الرواية تخالف الظاهر فى المذهب» والأصل عنده آله يقبل رواية المجهول من 
الصحابة» وخبر المجهول بعد القرون الثلاثة مردود لغلبة الفسق» انظر: فواتح 
الرحموت: 2157/7 ۷١٣۱ء‏ التقرير والتحبير: ۷/۲١٢۲ء‏ كشف الأسرار: .۷٢۷/۲‏ 

)٤(‏ انظر: إحكام الفصول: ۲۹ء اللمع: ٣۳٦۱ء‏ منتھی الوصول: ۷۷ء فواتح الرحموت: 
۳۲ إرشاد الفحول: 2777/١‏ ۲۱۲۷ء الوجي في أصول التشريع الإسلامي: 
الدكتور هيتو: ۳۳٣‏ فتح المغيث شرح ألفية الحديث: 415/١‏ شرح شرح نخبة 
الفکر: 275148 2548 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: الصنعاني: .۸/١‏ 

)٥(‏ التدليس في اللغة مشتق من الدّلّسء وهو الظلمة وفلان لا یدالسء أي: لا يخادعء 
والمدالسة: المخادعة. انظر: لسان العرب: ."۸۷/٤‏ 
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- تدلیس في السند: وهو أن لا يذكر بعض الروّاة» أو يسميهم بغير 
أسمائهم , أو يسمّيهم نتسمية غير مشهور ۶۷ 
ولا يقبل خبر المدلس إلا إذا صرح بالسماع أو بالمشافھةء وهو قول 
جماهير العلماء. 
قال الشوكانى: «والحاصل: أن من كان ثقة واشتهر بالتدليس» فلا 
يقبل إلا إذا قال: حدثناء أو أخبرناء أو سمعتء لا إذا لم يقل كذلك» 
لاحتمال أن يكون قد أسقط من لا تقوم الحجة بمثله»'. 
الشروط الخاصة بالخبر : 
(۔ اتصال السند: 
يشترط في الخبر ليكون صحيحاء أن تكون حلقات سنده متصلة من 
بدايتها إلى منتهاهاء سواء الخبر المرفوع”". أو الموقوف'گ أو 
(o) 8‏ 
المقطوع 1 
)٢(‏ - انتفاء الشذوذ: 
ومقتضاه: أن لا يخالف الثقة من هو أوثق منه في الرواية” . 





)١(‏ انظر: البحر المحيط: ٠١4/5‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول: ۲۲۷/۱ء ۲۲۸ النكت 
على كتاب ابن الصلاح: ابن حجر العسقلاني: ؟/514: وما بعدهاء المصفى في 
أصول الفقه: ابن الوزیر: 195. 

)٢(‏ المرجع السابق: ۲۲۸/۱۔. 

(9) هو ما أضيف إلى النبئ ل قولاً أو فعلاً عنه أو تقريراًء انظر: الباعث الحثيث: ١٤ء‏ 
فتح المغيث: ۱۰٢/١‏ 

(4) وهو ما أضيف إلى الصحابي .من قول أو فعل» ومطلقه يختص بالصحابي» ولا 
يستعمل فيمن دونه إلا مقيداً. انظر: : فتج المغيث: ۱۰۸/۱. 

(©) هو الموقوف على التابعين قولاً وفعلا وهو غير المنقطع؛ انظر الباعث الحثيث: 
٤٤ء‏ فتح المغيث: ۱۱۰/۱. 

)٦(‏ انظر: فتح المغيث: ١/٦۱۹ء‏ النكت على كتاب ابن الصلاح: ٠۲۳٠/١‏ التبصرة 
والتذكرة شرح ألفية العراقي: زین الدين العراقي: ۱۹۲/۱ وما بعدهاء شرح شرح 
نخبة الفكر: ٢٥۲ء ٠٠۳‏ توجيه النظر إلى أصول الأثر: طاهر الجزائري: 594. 
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(۳) ۔ انعدام العلّة القادحة: 

يشترط في الخبر أن لا يكون معلولاً بعلة خفية تقدح فيه سنداً أو 
CO,‏ 

ثانياً: الشروط المختلف فيها [عند أئمة المذاهب]: 

)١(‏ ۔ عند الحنفية: -اشترط فقهاء الحنفية للعمل بخبر الآحاد عدّة 
شروط : 

الشرط الأول: أن لا يكون الخبر وارداً في أمر من الأمور التي تع 
نها البلوى. كالوضوء لمن مس الذكر وغيره. فإن كان الخبر مما تعم نه 
البلوى. فيشترط فيه كثرة الناقلين» لكثرة السؤال علهء فإن تفرد به الاحاد» 
(Dr o“‏ 
فهو غير مقبول'. 

الشرط الثاني : أن لا يعمل الراوي بخلاف ما روى: 

فإن خالف الراوي روايتهء فالعبرة بما عمل به لا ہما رواه؛ لأنّه لا 
يخالف مقتضى خبره ما لم يقم ما يدل على نسخ الخبر۳. 

الشرط الثالث: أن لا يخالف الخبر مقتضى القياس والقواعد العامة إذا 
كان الراوي غير فقي“ : 


وهو ما نرجئ الحديث عنه فی الأبحاث اللاحقة إن شاء الله . 


)١(‏ معنی ذلك: سلامة الحديث من أي وصف خفي قادح في صحته. انظر: فتح 
المغيث: ۲٢٢/١‏ وما بعدھاء شرح شرح نخبة الفكر: 278١‏ ٢٦٥۲ء‏ توجيه النظر إلى 
أصول الائر: ۹ء منهج النقد في علوم الحديث: الدكتور عتر: .۲٤١‏ 

)٢(‏ انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي: “/ه". التقرير والتحبير في أصول الفقه: 
ابن أمير الحاج: ۰۲۹۵/۲ ۲۹۰۹ء 

(۳) انظر: شرح التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه: صدر الشريعة: 2١17/9‏ أصول 
الفقه : البرديسي : رد بحوث مقارنة في الفقه الإسلامى: الدرينى: .۱٥١‏ 

: إفاضة الأنوار على أصول المنار: الحصکفی‎ ۱٥١ انظر: تأسيس النظر: الدبوسى:‎ )٤( 
١ .۱۷ وما بعدهاء الموافقات: الشاطبي:‎ ٠۰ 


۹ 


الشرط الرابع : أن لا يكون الخبر مخالفا للكتاب والستة المشهورة: 
والعلّة في رڈ خبر الواحد المخالف لهذه الادلةء هي أن خبر الواحد 


ظني» والأدلة الأخرى قطعية؛ لا يقوى الظن على مناهضة القطع . وبسط 
هذه المسألة في الباب الثاني عند الحديث عن معارضة الخبر للأصول. 


(؟) ‏ عند المالكية : 


دهت فقهاء المالكية إلى ضرورة عرض خبر الواحد» الذي ص 
سنلۃ: على عمل أهل ا المدينة . فإن خالف الخيرٌ العمل لم يعمل بهء لن 
عمل أهل المدينة عندهم في حکم الحدیث المتواترء ولهذه المسألة تفصیل 
يذكر فی أوانه”") 

(۳) _ عند الشافعية والحنابلة: 


لم يشترط فقھاء الشافعية والحنابلة شروطا خاصة لقبول خبر الواحد: 
بل اكتفوا بصحة السند واتصاله" . 


ت المبحث الى ابع أقسام < خبر الواح احد: 


َ‫ يسم خبر خبر الواحد إلى أقسام مختلمٰةف وذلك بالنظر إلى الاعتبارات 
التالية : 


)١(‏ انظر: أصول الشاشى: ۲۸۱: عمدة الحواشي: الكتكوهي: ۲۸۲ء كشف الأسرار عن 
أصول البزدوي: 208/١‏ إقاضة الأنوار على أصول المتار: ۲۰٢‏ البحر المحيط 
.۸۲٦‏ 

(؟) انظر: إحكام الفصول: ٤٤١٦ء‏ ٤٤١٦ء‏ المقدمات الممهدات قي الفقه؛ این رشد: 
٤‏ وما بعدهاء المقدمة في الأصول: ۷۷. 

)٣(‏ خالفت الحنابلة فى الحديث المرسل؛ فذهبوا إلى قبوله وتقديمه على القياس کالحنفیة 
والمالكية. انظر: المحصول: ٤٥٤/٤‏ شرح مختصر الروضة: ۲۲۸/۲ وما بعدهاء 
شرح علل الترمذي: ابن رجب: ۳۱۲/۱ وما بعدها الباعث الحثيث شرح 
اختصار علوم الحديث لابن كثير: ٤٦ء‏ قواعد في علوم الحديث: التهانوي: ۱۳۸ 
وما بعدها. 
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أولاً: أقسام الآحاد بالنظر إلى اتصال السند أو عدمه: 

 )١(‏ المسند: وهو الذي اتصل إسناده مرفوعاً إلى النبى بها 

وهو حد يخرج الموقوف والمقطوع ولو اتصل إسنادهماء ولا يدخل 
فيه أيضاً المنقطعء ولو كان مرفوع""". 

(٢)۔‏ المرسل : وهو ما رفعه التابعى بقوله: «قال رسول الله كله 00( 

(۳) ۔ المعضل: وهو ما سقط من إسناده اثنان على التوالي”" . 

 )5(‏ المنقطع: وهو ما سقط من إسناده راو وااحد» ولو في دة 
أماكن» مع عدم التوالي؟. 

)٥(‏ _ المعلق: وهو ما حذف صدر سنده» أي أنه أسقط من أول 
سنلہ راو فاکر2“, 

ثانياً: أقسام الآحاد باعتبار رفعه إلى النبي پل أو إلى غيره: 

)١(‏ - المرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي َيه خاصة من قول أو فعل 
أو تقریر أو وصف'۶. 

 )0(‏ الموقوف: وهو ما أضيف إلى الصحابي (رضي الله عنه) ولم 
يتجاوز به إلى النبي 5و" . 


.١٠١ 54/١ انظر: فتح المغيث:‎ )١( 

(؟) انظر: توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: ۲۸۳/۱ء فتح المغيث: 218/١‏ شرح 
شرح نخبة الفكر: ۳۹۹ء ٤٤٠ء‏ تدريب الراوي: ۹/۱٥۱ء .15١‏ 

(۳) انظر: شرح شرح نخبة الفكر: 2405 24٠١‏ تدريب الراوي: 1۷٤/١‏ ۱۷ء فتح 
المغیث : 2169/١‏ توضيح الأقكار لمعاني تنقيح الأنظار: ١/14؟".‏ 

)٤(‏ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار: ۳۲٣/١‏ شرح شرح نخبة الفکر؛ ٤٤١٦ء‏ فتح 
المغيث: ١65/١‏ 

(ھ) انظر: شرح شرح نخبة الفکر: ۳۹۱. 

(5) انظر: فتح المغيث: ٠٠١/١‏ شرح شرح نخبة الفکر: ٥٤٦١ء‏ ٥٥٤٦ء‏ تدريب الراوي: 
۷ء منهج النقد في علوم الحدیث : ۳۲٣٢‏ 

)۷( انظر: شرح شرح نخبة الفکر: ۷۳٦١ء‏ ٥٤۷٦ء‏ تدريب الراوي: ۹/۱٢۱ء‏ فتح المغيث: 
۷ء 
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. المقطوع: وهو ما أضيف إلى التانعي”"‎  )( 
: الٹاً: أقسام الحديث من حیٹ القبول أو الرد‎ 
۔ الصحيح : وهو ما اتصل سئنذہ بنقل العدل الضابط عن مثله إلى‎ )١( 


منتهاه. دون شذوذ أو علة قادحة”" . 


(؟) ‏ الحسن: وهو ما اتصل سندہ بنقل العدل الذي خف ضبطهء 
ہے. .۶ wu‏ ۔(۳) ۱ 
دون شدود أو علة قادحة . 


 )*(‏ الضعیف: وهو الحديث الذي فقد أحد شروط القبول» 
كالعدالة»أو الضبط»ء أو الاتصالءأو عدم الشذوذء أو عدم العلة القادحة» أو 
العاضد عند الحاجة إليهد؟ . 


)٤(‏ ۔ الموضوع: وهو المختلق المصنوع”' هذه أقسام خبر الواحد 
ذكرتها مختصرة؛ تحقيقا لمقصد التعريف» والبيان والتوصيف. ومن رام 
زيادة» فدونه المطولات الخاصة بهذا الفن. 


2ے نے مٹپ 


)١(‏ انظر: تدریب الراوي: ۱ء فتح المغيث: ۱۱۰/۱ء منهج النقد في علوم 
الحدیث: ۳۲۷ 

(۲) انظر: فتح المغيث: ١/٦۱ء‏ ۱۷ء توضيح الأفکار: ۷/۱ء ۸؛ شرح شرح نخبة 
الفکر: ٢٤٤ ۲٢٤٢‏ منهج النقد في علوم الحديث: .۲٦٤‏ 

(۳) توجيه النظر إلى أصول الأثر: 2١48‏ فتح المغيث 54/١‏ وما بعدهاء منهج النقد في 
علوم الحديث: 154. ْ 

)٤(‏ انظر: فتح المغيث: 45/١‏ وما بعدهاء تدريب الراوي: ٠٤١ ٠٤٤/١‏ النکت على 
كتاب اين الصلاح: 8۹۱/۱ء منهج النقد في علوم الحديث: 585. 

.7"7؟/١ انظر: فتح المغيث: ١/8؟ وما بعدهاء وتدريب الراوي:‎ )٥( 
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المبحث 


5 
د 
3 
3 


بث 


الثانى : حجیئثہ. 
المبحث الثالث : أركاته. 


المبحث 


المبحث 


الأول: تعريقه. 





الفصل الثانی: 
القیاس 









لقد كثر الحدیث عن القياس» وجمعت فيه الأسفار والمصنّفات» 
وكان موضع خلافٍ كبير؛ حيث اختلف في الحكم به علماء الأمصار 
قديماً وحديثاً: وكان لهم فيه من القول والاعتلال ما يطول ذكره» ومن 
التنازع ما يضيق بتهذيبه وتلخيصه کتابء فضلاً عن أن يجمع في ميمه 
أو باب. 
وسأذكر هنا ما يكفي ويشفي» ويكون عوناً لي على ضبط مسائل 
التنازع في موضوع التعارض ۔ إن شاء الله تعالى -. 
© المیحث الأول: تعريف القباس: 
القیاس مصدر قاس؛ وهو تقدير الشىء بالشىء» والمقياس: المقدار. 
وقد الف فی فعله؛ فقيل: هو مأخوذ من قاس يقيس» فيكون يائياً. 
وقيل: هو مأخوذ من قاس یقوس؛ فيكون واويا. 
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«الباء» تقول: قست الشيء بغيره» وعلى غيره» غير أنَّ عادة الأصوليين 
جرت على تعديته ب «على» على الغالت”'' . 

أ التقدير: تقول: فست الشيء نغيره وعلى غيره؛؟ إذا قدرته على 
مثاله. جاء في الصحاح : اافست الشيء بغيره وعلی غیر؛ أقيسه قيسّا 
وقياساً فانقاس» إذا قدرته على مثاله. 

وفيه لغة أخرى: أقوسه قوساً وقياساًء ولا يقال: أقسته. والمقدار: 
مشا ٢)‏ 

مالس ۰ ۰ . . 


ويأتي التقدیر علی وجوه من المعاني : 

أحدها: التروية والتفكير في تسوية أمر وتّهيّئه . 
2 

الثانى : تقديره بعلامات يقطعه عليها. 


الثالث: أن تنوي أمراً بعقلك؛ تقول: قدّرت أمر كذا وكذاء أي نويته 


وعقدت عل . 


الاصطلاحي؛ لن إلحاق الفرع بالأصل يحتاج إلى تفكيرء ورویّةء وإمعان 


)۱( الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية : إسماعيل الجوهري: +5 معجم مقاييس 
اللغة: أحمد بن فارس: ٦٤/٤‏ مجمل اللغة: أحمد ابن فارس: ۷۳۹/۳ء لسان 
العرب: ابن منظور ۳٣٤/١٢‏ المحكم والمحيط الأعظم في اللغة: علي بن سيده: 
۵۹ء تهذيب اللغة: أبو منصور الأزهري: ۹/٥۲۲ء‏ شرح التلويح على التوضيح : 
سعد الدين التفتازانى: ؟/67. 

(٢)‏ الصحاح : ۳ءء)")ء ‏ وانظر في معئاه: لسان العرب : ۱ء معجم مقاييس اللغة: 
4/8« تاج العروس من جواهر القاموس : محمد الزبيدي : اخملا الإحكام في 
أصول الأحكام: الآمدي: ۱۸۳/۳ء أصول السرخسي: .٠٤١/١‏ 
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۲۔ التسوية: تقول: قست النعل بالنعل أي: قدرتهاء فساوتهاء وفلان 
لا يقاس بفلان أي : لا یساویہ!'. 


٣۔‏ المجاراة: تقول: قايست فلاناً: إذا جاريته فى القیاس . 
جاء في الصحاح: «... ويقال أيضاً: قايست فلاناء إذا جاريته في 


ج 


5 شف 
القياس» . 
٤‏ ۔ الاقتداء: تقول: فلان يقتاس بأبيه اقتياساً: أي يسلك سبيله» 
8 ۳ 
ويعتدي به . 


٥‏ ۔ التشبيه: يستعمل القياس فى التشبيه أیضاء وهو تشبيه الشىء 
بالشیءء يقال: هذا قياس ذاك إذا كان بيتهما مشابهة . 

5 الإصابة: وقيل: إِنَّه مأخوذ من الإصانةء يقال: قست الشىء: إذا 
أصبته؛ لن القياس يصيب به الحکم!“. 

حقيقته الشرعیةۃ''': 


اختلفت عبارات الأصوليين في بيان حدٌّ القياس اصطلاحاًء وهم 


)١(‏ انظر: شرح التلويح على التوضيح: ؟/؟8: قال الطوفي: «يدل القياس في اللغة على 
معنى التسوية؛ شرح مختصر الروضة: ۲۱۹/۳. 

(؟) المرجع السابق: ۴/٦٦۹ء‏ وانظر: لسان العرب: ۳٤۷/١١‏ القاموس المحيط: الفيروز 
آبادي : ۷۳٣‏ 

.۷۳٣ القاموس المحیط:‎ ۹٦٠/۳ انظر: لسان العرب: ۷/۱۱٣۳؛ الصحاح:‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: الكليات: أبو البقاء: ۷۱۱۳ء الإحكام في أصول الأحكام: علي الآمدي: 
۳ء وقال الزركشي: «... وإنما يعتبر التشبيه في الوصف أو الحد لا الإسم» 
البحر المحیط : ۷أ/٦.‏ 

.5/9/ انظر: الحاوي الكبير: الماوردي: 215/15 البحر المحيط‎ )٥( 

)٦(‏ اختلف العلماء في إمكان حذه: فذهب بعضهم (كإمام الحرمین؛ وابن المنير) إلى 
القول بتعذر الحدٌ الحقيقي في القیاس؛ لاشتماله على حقائق مختلفة: كالحكم؛ فإنه 
قديمء والفرع والأصل؛ فإنهما حادثان...و ذهب جمهور الأصوليين إلى القول 
بإمكانية ذلك. ولهم في هذا من القول والاعتلال ما يطول ذكره» وليس هذا البحث 
بموضع له. انظر البحر المحيط: /۷. 
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بالنسبة له على ثلاثة مناهج. فكل فقيه منهم توكأ في تعريفه على مناط 
واعتبارات معيّنة. إليك بسط أقوالهمء وحكاية ألفاظهم . 

المنهج الأول: القياس: هو الاجتهاد في طلب الحق. 

جاء في الرسالة ما يلي: «قال: فما القياس؟ أهو الاجتهاد؟ أم هما 
مفترقان؟ قلت: هما اسمان لمعنى واحد. قال: فما جماعهما. قلت: كل 
ما نزل بمسلم فميه حكم لازم» أو على سبيل الحق فيه دلالة موجودة» 
وعليه إذا كان فيه بعينه حكم -: اتباعه» وإذا لم يكن فيه بعينه طلب الدلالة 

على سبيل الحق فيه الاجتهاد. والاجتهاد القیاسٴ٭'. 

الصواب بالكلية. . . قال نعضهم: القياس هو الاجتھاد في طلبٍ الحق. وهذا 
فاسد؛ فاد من كان يجتهد في طلب نص ليس قايساً. . .»“ أي ان من 
أصاب الحق بالٌص أو الإجماع» لا يكون قياساً. 


لقد حمل هذا المذهب مفهوم القياس على المعنی الأعم؛ حيث جعل 
الاجتهاد والقياس لفظين لمسمى واحد. ومناط الجمع بینھما هو ما يُبذل من 
وسع وجهد في إلحاق الفرع بأصلهء إلا أنْ عامة أهل العلم على خلاف 
ذلك . ۱ 

وصفوة ما قيل في رد هذا المنهج : 
ينبئ عن ذلك . 

۲ وأن الاجتهاد ينبئ عن بذل الجهد في النّظرء والقياس قد يكون 
جلياء فلا يحتاج إلى ذلك. 





.۷٢۸/۲ الرسالة: الشافعی: /الاىء ۷4٤6ء وانظر: البرهان فى أصول الفقه: الجوينى:‎ )١( 
ء۱١٢١ المرجع نفسه: ؟/48لاء وانظر في معناه: البلبل في أصول الفقه: الطوفي:‎ )۲( 
1 .۲۱۸/۳ وشرح مختصر الروضة : الطوفي:‎ 


1Y 


٣۔‏ هو أن الاجتهاد أعم من القياس؛ فقد يوجد بدون القياس» ولا 
يمكن أن يوجد القياس ندونه. 

: ۔ وأنْ الاجتھاد قد یکون في مورد التص: كالاجتهاد في قوله لا‎ ٤ 
«المتبايعان کل واحد منهما بالخیار على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع‎ 
."” الخيار“"» وشرط القياس فقد النص‎ 

هذه جملة الانتقادات التى وُجُّھت إلى أنصار هذا المذهب إلا أنّها 
ليست مفحمة ۔ فيما يظهر ۔ لأنّ عملية القياس تحتاج إلى بذل وُسعء 
وإمعان نظر لإسقاط حکم الأصل على فرعه لعلة جامعة بينهماء وأنّ 
المگرف لا يدرك إلا نماهيته عند العقلاء. 

وبيانه: أن القياس اجتهاد في حذ ذاته؛ إذ لا تتصور حقيقته إلا بى 
ولا ضير إذا کان بينهما عموم وخصوص مطلق . 

كما يمكننا القول أن الإمام الشافعي ۔ رحمه الله ۔ قصد المعنى 
المجازي بإطلاقه القياس على الاجتهاد. هذا ما أشار إليه السرخسی ۔ 
رحمه الله - بقوله : «ويسمى ذلك (أي القياس) اجتهاداً مجازاً أيضاً؛ لأن ببذل 
المجھود يحصل هذا المقصودا'گ'. 

المنهج الثاني : القیاس : هو إدراك العلة في نظر المجتهد. 

يرى أنصار هذا المذهب أنَّ للمجتهد دخلا فى إدراك العلة الجامعة 
بين الأصل والفرع» وإثبات الحكم سواء كان مدركاً لحكم الله تعالى في 


)0۱( رواه البخاري: كتاب البیوعء باب (44): البيعان بالخيار ما لم يتفرقاء رقم )۲۱۱١(‏ 
عن اہن عمرء رواه مسلم: كتاب البيوع (ء باب :)١١(‏ ثبوت خیار المجلس 
للمتتابعين رقم وه ١‏ ). 

)٢(‏ انظر: الكليات: أبو البقاء: ٤٤ء‏ ٤٤ء‏ شرح اللمع : الشيرازي: ۷٥٥/٢‏ وما بعدھا. 

(۳) هو النسبة بين معنى ومعئى آخر مخالف له في المفهوم ؛ ؛ وذلك من جهة أن أحدهما 
ينطبق على كل ما ينبطق عليه الآخر من أفراد دون العکس؛ > والثاني ينطبق فقط على 
بعض الأفراد التي ينطبق عليها قرينه» ومثلهما كمثل دائرتين» دائرة كبرى وفي ضمنها 
دائرة صغریء ضوابط المہ برفة : : عبدالرحمن حبتكة : .٦۸‏ 


.۱٢٤٤١/٢ أصول السرخسي:‎ )٤( 


A 


المسألة المجتهد فيهاء أو مخالفا له. فيقولون فى تعريف القياس ما يلي : 
هو «حمل معلوم على معلوم في إثبات حکم لهماء أو نفيه عنهما بأمر 
جامع بيتهما من إنبات حكم أو صفة. أو نفيه عنهم"؟. 00 
آخر؛ لأجل اشتباههما في علة السك عند ال 

ذكر علماء هذا المنهج في تعريف القياس ما يلي: هو حمل؛ 
وإثبات» وتعدية حكم الأصل إلى الفرع بعلة متّحدة نينهماء وأ مدار هذه 
العملية يتوقف على المجتهد؛ فهو الركن الأهم فيهاء وهو المثبت لهذه 
الصيغة . 

وفي قول القرافي «عند المثبت» إشارة إلى أن مدار القياس على إدراك 
العلة في نظر المجتهد”” . 

رد عليهم: بأ عمل المجتهد إنما هو إظهار الحكم في الفرع؛ 

لن الله تعالى هو المثبت للحكم» والقياس مظهر له فقط. 


المنهج الثالث : القباس هو إظهار الحكم في الفرع المقيس عليه : 


يشير هذا المنهج إلى أنَّ لله تعالى علامات على الأحكام. وأنَّ القياس 
من تلك الأمارات التي نصبها الشارع على حكم معین؛ مثله كمثل 





)١(‏ انظر: المستصفى: الغزالي: ۲۲۸/۲ء البرهان: ۷٤٠/١‏ الإشارات: الباجي: ۹۰ء 
التمهيد في أصولٍ الفقه : . الکلوذاني: ۷۲ء عمدة الحواشي : الكنكوهي : ۹ء 
النجار: ٦/٤‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول» الباجي: ٥٤٥٦ء‏ المحصول في علم 
أصول الفقه: الرازي: ٠/١‏ المعتمد: أبو الحسن البصري: ۱۹۰/۲. 
إسماعيل شعبان: ©2316 موازنة بين دلالة النص والقیاس : الصاعدي : ۲ء أصول 
المقه: زكريا البرديسي : ف 


۹ 


قال شعبان: انظر هذا الاتجاه إلى حكم الفرع الذي ثبت بالقياس إِنَما 
هو ثابت للمقيس من وقت ثبوته للمقيس عليه وإِنّما تأخر ظهوره إلى وقت 
بيان المجتهد. بواسطة العلة ۔ . ۷۴۱۰ 


فتعريف القياس عندهم: «هو مساواة الفرع للأصل في علة حکمہا'''. 

لاشك أل العملية القياسية تحتاج إلى إنعام النظرء واستخراج العلل 
وإلحاق الفروع بالأصول» وكل ذلك يحتاج إلى أدوات الثظر للوصول إلى 
حكم الله عز وجل» فبالتالي يكون الاجتهاد مثبتاً. 

وإذا كان إظهار الوصف المناسب للحكم متيسراًء ولا يكلف جهداً في 
تنقيحه» فالاجتهاد يكون مظهراً. ولا استحالة في جعل فعل المجتهد أمارة 
على الأحکام الشرعية. 

قال الدكتور شعبان: «فكلاهما [أي المنهج الأول والثاني] صحيح 
ومعتبر» لاله راجع إلى الاصطلاح؛ ولا مشاحة في الاصطلاح» . 


إذاً: فمآل تعريفات القياس واحد ما دام الكل مجمع على أله لابد في 
القياس من أصل وفرع وعلة وحكم الأصل وأداة. 
ليكون جامعا لكل ما قيل سانقاء ثم نشرح بعض فيوده» ونمثل له؛ لتتضح 
صورته. 

القياس : هو بذل الجهد في إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة 
معلومة الحکم؛ لأجل أمر جامع بينهما يقتضي ذلك الحكم”"'. 


)١(‏ المرجع نفسه: ١٥۱ء‏ وانظر: حاشية السعد على مختصر ابن الحاجب: ۲۰٠/٢‏ شرح 
التلويح: ٠٠١/١‏ موازنة بين دلالة النص والقياس: .٦۲۷/۲‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط: ۸/۸۷ شرح التلويح: 67/7 مختصر ابن الحاحب: ۲۰٢١/٢‏ 
أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء: الدكتور الخن: ٠/ا5» .٤١١‏ 

(6) المرجع نفسه: ١٥۱ء‏ وانظر: نبراس العقول: عيسى منون: ۳۱ء ۴۲. 

)٤(‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: محمد التلمساني: ۱۲۹ بتصرف. 


Ve 


١‏ الإلحاق: هو الحمل والتسوية بين ن الفرع والأصل في الحكم 
بجامع العلة . 


۲ - الصورة المجهولة تسمی فرعا . 
 “‏ الصورة المعلومة الحكم : تسمى أصلا. 
٤‏ ۔ والأمر الجامع : يسمى عة , 


© المبحث الثاني: ححية القياس: 


إل الكلام في هذا الباب بين المختلفين يطول ذکرہ: وللعلماء فيه 
من الأقوال والاعتلالات والتوجيهات ما يشق على اللّفس تفصيله وتوثيقه. 
واد كان لكل فريق في هذه المسألة ضروب من الاحتجاج» فان الحق 
اح أن يتبع» وقول المرء بقول يعتقد الصّواب في غيره غبن بين 
وخسارة» ومخالمة الجمهور جرأة ومجانية للصّواب» وقبل أن نلج في 
المقصود نقول: إن القياس حجة في الأمور الدنيوية عند الجميع؛ كالاددية 
والأغذية والأسعارء وكذلك القياس الصادر منه بل" . وإِنَّما النزاع 
قال صاحت البحر المحيط - في وجوب العمل نه إذا عدم لك 
والإجماء”" . 
)١(‏ مفتاح الوصول: ۱۲۹۔ 

ويمكن أن يمثل للقياس بما يلي: 

إلحاق النبيذ (و هو مجهول الحكم ومحل النزاع) بالخمر (و هو معلوم الحكم ومحل 

الاتفاق) لعلة الإسكار. ۱ 

فالخمر أصل» والنبيذ فرع والجامع الإسكارء والحكم المطلوب إثباته في الفرع 

التحریم. انظر أمثلة القياس في: المصفى في أصول الفقه: ابن الوزیر: ٣٢۳۲ء .۳۲٣‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط: ۷ الأصل الجامع في إيضاح الدور المنظومة في سلك 

جمع الجوامع: حسن السيناوي: ۱۱۰/۲ء الوسيط في أصول الفقه: وهبة الزحيلي: 

N‏ ف۳ المأمرل في توضيح الفروع للأصول: الدكتور محمود هرموش: ۳۲۹۔ 

(۳) المرجع السابق: ۱۹۸. 


۷۱ 


إليك أقوالهم في حجيّة القیاس : 
- القول الأول: جواز التعبد به عقلاً ووجوب العمل به شرعاً. وهو 
قول الأئمة من الصحابة والتابعین وجمهور الفقهاء والمتكلمين كافة'. 


- الكتاب : 
قال لله تمالی: ہو ال 2 الد كرا بن اَهَل الكتب من دترم 
لاو اث a" ٤‏ أن ا وظکوا ا تهر تانع حصو ہم سے م اللہ انهم 
2ے ٤‏ ہیی A‏ ر 5 


الله من حيّث 7 ايبوا وفذف في فوم الاب خربون یوم با وای 
الین امتبوا كَأوْل الاسر 402 [الحشر: ؟]. 


وحه الاستد لال : هو 3 اللہ تعالى أمر بالاعتبار» فما ATES‏ 


ان دي الاعتبار وجهين : أولهما: أنَّه مأخوذ من العبور: وهو المرور 
والمجاوزة: يقال : عبرت عليه » وعبرت الٹھں وعبرت الدراهم والدنائیر أي 
قايستها بمقاديرها من الأوزان» وعابر المنام هو المتجاوز إلى ما يلازمهاء 
وعبرت الرؤيا إذا حكمت لها بحكم ما يماثلهاء وقستها بما يشاكلها. 

ثانيهما: آنه مأخوذ من العبرة» وهو اعتبار الشىء نمثله» أي التسوية 
بين الأمر ومثله» والحكم فيه بحكم نظيره» ومنه عبر الخراج؛ أي قاس 
(Da ۱ . 00 ۱‏ 
خراج عام بخراج غيره في المماثلة'" . 0 

نلاحظ في كلا الوجهين دليلا على القياس؛ لالہ عبور من حكم 


۳۸۰ انظر: المسودة في أصول الفقه: آل تيمية: ا5*#» شرح تنقيح الفصول:‎ )١( 
كشف: الأسرارء علاء الدين البخاري:‎ .١9/9/ الإشارات: ۰١۱۹ء البحر المحيط:‎ 
.۱٥/٤١ ۳ء أصول الفقه: أبو النور:‎ 

(۲) نقلا عن البحر المحيط: ۲۹ء ."٠‏ 

(۳) انظر في حقيقة الاعتبار: شرح تنقيح الفصول: ۳۴۸۰ء البحر المحيط: ۲۸/۷ 2795 
الإشارات: ۹۵ء ٦۹ء‏ المحصول: ۲٦/٢‏ الكليات: أبو البقاء: ٤١٢۱ء‏ إحكام 
الفصول: الباجي: /الا84» وما بعدهاء شرح مختصر الروضة: ۲٥4/۳‏ حاشية 
التوضيح والتصحيح لمشكلات التنقیح: الطاهر بن عاشور: .۱٥٤/١‏ 


فى 


الأصل إلى حكم الفرع, واستد لال بالشيء علی یں ول کان القیاس 
[الحشر: ؟]. 


* أي عليكم أن تقيسوا. 

قال الدكتور الخن: «والأمر إِمّا أن يكون للوجوب أو للندب؛ وعلى 
كلا التقديرين فالعمل بالقیاس يكون مشروعا» . 

وجماع القول في هذه الآآية ية الكريمة : هو أن الله تعالى بین ن لعبادہ أن 
رتب على المعصية. 
والقياس لا يخرج عن هذه الصيغةء وبالتالي فالآية سيقت أصالة لبيان 
مشروعية القياس وجوازه» خصوصاً إذا علمنا أن العبرة بعموم الافظ لا 
بخصوص السبب . 

قال الباجي ۔ رحمه الله : .١‏ . فكأنّه ۾ قال في هذه ١‏ الآية: اعلموا 
واستحققتم من العذاب مئل الذي استحقّوه» ر أ اللفظ , ورد عام في 
الاعتباں فوجب حمله على عمومه في الأمر کل اعتبار إلا ما خصّه 
الدليل» وإن كان السبب الذي ورد فيه من الإخبار عن بنى التّضير 
خاصا؛(۶۲. 

قال الله تعالی: ومن ایو انك تری الاس حَيْعَدٌ ناذا ارلا علب الما 


ص رر مو مومع 72 
اهارت وَرَبتَ ان الع أحياها کی الموقة لک ل گی ىو قب ڑ4 [نصلت: ۱۳۹. 


وجه الاستدلال: سيقت الآية الكريمة لإثبات المعاد؛ حيث جعلت من 
)١(‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: .٤۷۷‏ 
(۲) المرجع نفسه: ۱۷۸. 


م۷۳ 


الصورة المعلومة“ بداهة ‏ عند الخلق ‏ أصلاً يهرع إليه في إثبات قدرة الله 
تعالى على إخراج الموتى من الأرض أحياء» والعلة في ذلك كمال قدرته 
تعالى . 


سے ر سے 2 


۔ قال تعالى: اور بوا أن أله الى عَلیَ السَموتِ والارض ولم ّي 
قهن کو تو کا ہیں ا سے و ا مه 


. [f 


قال الطوفى ۔ تعلیقاً على هذه الآیة -: «هذا قياس لإحياء الموتى على 

خلق السموات والأرض نجامع عظمة الفعلين في العقول أو إمكانهما في 
المعقول. وهذا الطريق.. من باب قياس التنبيه» وهو أن يكون الحكم في 
الفرع أجلى وأظهر منه في الأصل)'''. 

- قال الله تعالى : اج لَدِنَ امنا اليما الہ وآیلیٹوا ات وأ الیک 

9 ان ٦‏ زعام في یو دوہ کی الله والرسول إن كيه ومون بک واوو الا 
دك بر وَلَحْسَنٌ تأويلا ل [النساء: .]٥۹‏ 

وجه الاستدلال: أنَّ الأمر الوارد واضح في قوله تعالى ##كَرْدُوهُ» يفيد 
وجوب إلحاق المتنازع فيه مما لا نص فيه ہما ورد فيه نص بجامع العلة 

ونيانه: أنَّ الآية الكريمة أمرت بوجوب طاعة الله ورسوله يي فى 
أوامرهماء واجتناب نواهيهماء ثم اتبعتٍ ذلك بوجوب رد د المتنازع في فيه 
إلى الله ورسوله 4 - ولا يكون ذلك إلا برد ما لا نص فيه من الکتاب 
والسنة ۔ إلى ما فيه نص؛ إذا كانت العلة واحدة في كليهماء وإلا كان في 
النص تكرار. 

وفيه ليل على جواز القياس شرعاً. 
)0 الصورة المعلومة: هي إخراج الحبٌّ الميت من الأرض حيا 


زفق شرح مختصر الروضة: ۰۳ بتصرف. 
(۳) انظر: الجامع لأحكام القرآن: 2550/5 التحرير والتنوير: الطاهر ابن عاشور: 
۵ء أضواء البيان: الشنقيطي: .۳۳٤٣/١‏ 





۷ 


- جاه : ما مب ہے اليا ہے کن ر مم ا 8 2 ہے 
قال الله تعالى: وضرب گنا متلا وَشَىَ عَلَعَۃ ل من یی العظ ری 

َ‫ 2د ری س مک پی سر بے سی کر اسل جم فرصم ص 1 2 KF‏ 
میم 9 قل ہا ای أنمأها ال مر وهو بك علق علیم 030 الى جَمَل 


ہر tf ZR‏ کر ا غ و رر کہ کے کے م6 کم کے ہے 
من الشجر الأحْصّر تا قا اسم مَنْهُ ودود و اولس الى حَلقَ السَموت 


سے ت 


والازض يقير عل أن لق مته بل وهو ا لی الیم ل4 [یس: ۷۸۔ ۱۸۱. 


قاس إعادة المخلوقات بعد فنائها على بدء خلقها وإنشائها أول مرةء فهو 
القادر على أن يعيد إلى الخلق سيرته الأولى. وفي ذلك تمثيل وتسوية بين 
ما هو معلوم مشاهدء وما هو مجهول غائب؛ لوجود جامع بينهما. وحقيقة 
القياس لا تخرج عن هذا الإلحاق قيد أنملة. ۱ 

- قال الله تعالى: ياعا ایی اموا لا قثوأ اليد آم حرم ومن اکنا 


5 یی مر 
م 


مىم متعمدا فَجزاء مکل ما فلل من اَمَو نک ہے ذوا عدَلٍ ینگ 4 [المائدة: 948]. 

هذا تمٹیل الشيء بمثله وعدلهء والشارع أوجب المثل ولم يقل أي 
مثل» فوكل ذلك إلى اجتهادنا ورأينا . 

في قوله هذا يان للحقيقة الشرعية للقیاس؛ ونه دليل من أدلة التشریع . 

۲ ومما يدل على الحجية من جهة السنّة: 

- ما روى جابر بن عبدالله؛ عن عمر بن الخطاب قال: «هششت إلى 
المرأة فقبلتها وأنا صائم فأتيت النبي بيه فقلت: يا رسول الله أتيت أمراً 
عظيماً؛ قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله پل : «أرأيت لو تمضمضت بماء 
وأنت صائم». فقلت: لا أس. قال: ١قفيم؟0”‏ . 
في الحديث دليل على أنَّ النني (عليه السلام) استعمل القياس: لله حكم 
ان القبلة لا تفسد الصوم كالمضمضةء والجامع المنطقي ‏ الذي يدركه كل ذي 
مسكة .. بين المسألتين هو أنه لم يحصل ما يوجب فساد الصوم فيهما. 


a د‎ 


)١(‏ انظر: الرسالة: ٦۹۰‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول: الشوكاني: ۱۳۷/۲ء ۱۳۸ء جامع 
بيان العلم وفضله: ابن عبدالبر: ۳۷۴۳. 

(۲) أخرجه أحمد: 2751/١‏ ورواه البيهقي: في «السنن الكبرى» في كتاب الصيام» باب من 
اطلع الفجر وفي فيه شيء لفظه: 18/4؟. 
والحاكم: في المستدركء في كتاب الصوم: .4"1١/١‏ 





۷۵ 





فوجه الاستدلال بهذا الحديث: هو أله ية استعمل القياس» وذلك 
يوجب كونه حجة؛ لوجوب التأسي به كَلِ. 


قال الرازی: «... إن قوله يكلهِ: «أرأيت» حرج مخرج التقريرء فلولا 
آله (عليه السلام) قد مهد عند عمر (رضي الله عنه) التعبد بالقياس: لما قرر 
ذلك عليه. . .2300 


- ما روي عن النبي اة أله قال لمعاذ حين بعثه إلى اليمن قاضياً: 
اہم تحکم؟» قال: بکتاب الله. قال: «فإن لم تجد؟) قال : فبسنة رسول الله. 
قال : نان لم تجد؟ قال: اجتهد رأيي. ( وأقره پل على ذلك فقال: 
«الحمد لله الذي وفق رسول رسوله لما يرضي به رسولہا''' 


له بها أجر؟ قال: «أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟» قال: نعم. 
قال: «فكذلك إذا وضعها في حلال كان له آجر؛'' 


تفریر هلا الوجه: أن في الحديث إثباتاً لنقیض حكم معلوم في معلوم 
آخر؛ لوجود نقيض علته فيه؛ أي أنه لما غُلم حكم وطء الأجنبية أثبت 


۳۲/۷ وانظر في الاستدلال بهذا الحديث: البحر المحيط:‎ .٤٠٥ المحصول:‎ )١( 
شرح مختصر‎ ٦ الجواهر الثمينة في نيان أدلة عالم المدنية: حسن المشاط:‎ 
الروضة: ٣٦٦۲ء إحكام الفصول: الباجي: 444» البرهان في أصول الفقه:‎ 
.۹۷ الإشارات:‎ 0 

(۲) أخرجه أحمد: ۲۳۰/٥‏ والدارمي في المقدمة؛ باب (۲۰)ء برقم (۱۹۸) ورواه أبو 
داود: في كتاب الأقضیةء باب :)١١(‏ اجتهاد الرأي في القضاءء برقم (؟904), 
والترمذي: في كتاب الأحكام (۱۳)ء باب (۴): ما جاء في القاضي كيف یقضي؛ 
برقم (TY)‏ 

(۳) ألخرجه بنحوه أحمد: ١719/8‏ عن أبي ذر. 


۷۲ 


نقيضه في وطء الزوجة لتنافيهما في العلة. وهذه الصورة من صور القیاس 
دلت على مشروعيته. 

- وما روي أن أعرابياً أتى رسول الله ية فقال: «إِنْ امرأتی ولدت 
غلاماً أسودء فقال له رسول الله ب «ألك من إبل؟» قال: نعم قال: 
«فما ألوانها؟». قال: حمر. قال: «هل فيها من أورق؟» قال: إن فيها لورقاً 
قال: «فأنى ترى جاءها؟»» فقال له الرجل: لعل عرقا نزعه. فقال (عليه 
السلام): «وهذا لعله نزعه عرق»“. 

فيه بیان: على ألا دخل للون في إلحاق الفروع بالأصول» وألّه لما 
كان نتاج الإبل يلحق بها وإن اختلفت ألوانهاء فكذلك الأمر باللسبة لنسل 
الآدمي ؛ وهو قياس أحد نوعي الحيوان على الآخرء وهو قياس في 

5 وما رواه ابن عباس (رضي الله عنه) من أن امرأة من خثعم قالت 
لرسول الله ا يا رسول الله ! فريضة اللہ في الحج علی عبادہ ہ أدركت 
د 

تقریر هذا الوجه: هو أنَّ النبي بي حكم بأنَّ قضاء دينه تعالى جائز 
کما أن قضاء دين الخلق مشروع كذلك. وهذا يوجب كون القياس حبجة ؟ 
بدلیل التأسي بالنبي (عليه السلام). 


وممًّا يدل على صحة الحكم بالقياس واعتبار المعانى والأشباه: ما 





)١(‏ أخرجه أحمد» ۲۴١-۲۳۳/۲‏ عن أبي هريرة» والصنعاني في المصنف» باب الرجل 
ينتفي من ولده: ۹۹ برقم: ۱۲۳۷۱. 

)٢(‏ رواه مالك في الموطأء كتاب الحج (٢)ء‏ باب (۳۰): الحج عمن يحج عنهء 
۸۱ رقم (۹۷). 
ورواه البخاري كتاب جزاء الصید؛ باب :)۲٢(‏ حج المرأة عن الرجل برقم )۱۸۰١(‏ 
ررواه مسلم في كتاب الحج (١٠)ء‏ باب (۷۱): الحج عن العاجز لزمانة وهرم 
ونحوهما أو للموت» رقم (NE)‏ 


۷۷ 


أشارت إليه السنة من تعليل الأحكام» والتعلیل موجب لاتباع العلة أینما 
كانت وتلك حقيقة القیاس . 


من ذلك: قوله يه في تعليل وجوب الإذن عند الدخول: «إنما 
جعل الله الإذن من أجل البصر”'. 


وجه الاستدلال: أشار النبي بي إلى العلة التي أناط الشارع حكم 
الاستعذان بهاء وتفصيله: هو أنّ الاستئذان كان واجباً لثلا يقع بصر الداخل 
للعمل بالقياس. ۱ 

وقوله لا : «كنت نهيتكم عن ادّخار لحوم الأضاحي لأجل الداقّة 
فاذخروها»" . 

أخبر النبي گل بان النهي بقع لوصف معتبر في الشرع؛ ويجري مع 
حكمه وجوداً وعدماء وفيه إشارة إلى ضرورة تتبع معاني الأوامر والتواهي. 


قال الناجى : «...هذا تلبية مله على تطلت معنی أوامره ونواهيه)؟ . 


)١(‏ بنحوهء وبلفظ: «إنما جعل الإذن من قبل الإبصارة رواه البخاري في كتاب اللباس» 
ہاب )۷٥(‏ الامتشاط› رقم (o44)‏ عن سھل بن سعید؛ وروی مسلم بنحوہ وبلفظ 
«إنما جعل الإذن من أجل البصر» في كتاب الآداب (۳۸)ء باب (۹): تحريم النظر 
في بيت غيره» رقم )۲۱٥٦(‏ عن سهل بن سعيدء والترمذي في كتاب الاستثئذان 
(49): باب (۱۷): من اطلع في دار قوم بغير إذنهم» رقم (۲۷۰۹) بلفظ رواية 
البخاري. ۱ 

(؟) انظر: إكمال إكمال المعلم: الأبي: ۳۱۸/۷ شرح مختصر الروضة: ۹/۳٥۳ء‏ كشف 
الأسرار: ٠٠٠۹/۳‏ أصول الفقه: أبو زهرة: ۲۰۸. 

(۳) روى مالك بنحوه في الموطأ: كتاب الضحايا (۲۳)ء باب (55؟): إدخار لحوم 
الأضاحي. ٤۸٥/۲‏ رقم (۷). ورواه مسلم في كتاب الأضاحي (٥۳)ء‏ باب (8): 
بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث رقم (۱۹۷۱). وأبو داود 
في كتاب الأضاحي» باب :)٠١(‏ في حبس لحوم الأضاحي» رقم (۲۸۱۲). 

(4) إحكام الفصول: ۰٤۹٦ء‏ شفاء العليل: الغزالي: ٢۲ء‏ أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية في اختلاف الفقهاء: .٦۷۸‏ 


YA 


وقوله يي لمّا سٹل عن بیع الرطب بالتمر: «أينقص الرطب إذا يبس؟ 
فقالوا: نعم. فقال: لا إذا». 

جاء الحديث أصالة لبيان علّة المنع في نيع الرّطب بالتمر وبیّن أن علة 
نهيه گلا عن بيع التمر بالتمر متفاضلا موجودة في بيع الرطب بالتمر. 

وفيه تننيه على استنباط العلل؛ لأنَّ النبى گلا لا يخفى عليه أنَّ الرطب 
إذا جف نقص . 

قال الباجى: «... وهذا من أدقٌ القياس وأحسن الاستنباط!'''. 

وقوله لا : «إذا استيقظ أحدكم من نوم الليل ذلك يغمس يده في الإناء 
حتی يغسلها ثلاثاً؛ فاه لا يدري أين باتت یدہ؛'''. 


و 


أمر المستيقظ من نومه بغسل يديه قبل إدخالهما فى الإناء لاحتمال 
التّجاسة؛ لأن التائم لا يكاد يسلم من حك جسده» ومس مغاننه وأرفاغه 
وإنطيهء والٹھی فى الحدیث معلل ناحتمال ملاقاة الماء ما يؤثر فيه» لأنّه لما 
كرت العلة عقيب الحكم دلّ ذلك على أنَّ ثبوت الحكم كان لأجلهاء فلو 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات (۱۷)ء باب (۱۸): في التمر بالتمر» رقم 
(۹٥۳۳)ء‏ والترمذي: كتاب البيوع (۱۳)ء باب :)١5(‏ ما جاء في النهي عن المحاقلة 
والمزابنة» رقم .)٠٠٠١(‏ والنسائي: كتاب البيوع »)٤٤(‏ باب :)۳٦٣(‏ اشتراء التمر 
بالرطب » رقم (4669) و( ٭٤٤٥٦)ء‏ وابن ماجه: كتاب التجارات (١۱۲)ء‏ باب :)٤٥٥(‏ 
بيع الرطب بالتمر: رقم (514؟5). 

(؟) المرجع نفسه: ٤٦۹٦ء‏ وانظر: شفاء الغليل: 54. 

(6) روى مالك بنحوه في: كتاب الطهارة (۲)ء باب :)۲٢(‏ كراهة غمس المتوضئ وغيره 
يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاء رقم (۲۷۸) عن أبي هريرة» 
ورواه أبو داود في: كتاب الطهارة (۱)ء باب (44): في الرجل يدخل يده في الإناء 
قبل أن يغسلهاء رقم (۱۰۳)ء وابن ماجه: كتاب الطهارة باب :)٤١(‏ في الرجل 
يستيقظ من منامه» رقم (۳۹۳)» ورواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب (۱۹): ما جاء 
إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء رقم .)۲٢(‏ 
وبمعناه مع زيادة في الألفاظء رواه البخاري في كتاب الوضوءء باب الاستجمار وتراء 
رقم .)۱٦١(‏ 


۷۹ 


لم يجز إلحاق غير المنصوص بالمنصوص عليه لما كان لذكر العلل فائدة. 
لهذا نجد بعض الفقهاء كالمالكية ‏ إعمالا لهذه القواعد ‏ يلحقون المجنون 
والمغمى عليه وغيرهما بالمستيقظ لاتحاد العلة في الكل . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ قال «بينما رجل واقف بعرفة إذ 
وقع عن راحلته فوقصته ‏ أو قال: فأوقصته: قال النبي كلِ: «اغسلوه بماء 
وسدر» وكفّنوه في ثوبين» ولا تحنّطوہ ولا تخمُروا رأسه؛ فاه يبعث يوم 
القيامة ملييا»9 . 


علّل الشارع حكمه: ١لا‏ تحنّطوہ ولا تخمُروا رأسه. . .2 بأنّه يبعث 
ملبّیاء فدل على أن التهي إِنْما وقع لأجل الإحرام» بدلیل الفاء في قوله: ‏ 
«فإنّه يبعث ملبّياً» فهي تدل على أنّ ما بعدھا سيب للحكم قبلهاء وهذا 
يفيد التعليل صراحة”"» ولمّا كانت حقيقته القياس تفيد إلحاق المتماثلات 
إذا ارتبطت بعلة واحدة» كان التعليل في التصوص دليلاً على مشروعية 
القياس . ۱ 


٣‏ - دليل الحجية من جهة الإجماع: 


لقد انعقد إجماع الصحابة على ثبوت القياس في الأحكامء وتكرر 
ذلك منهم في مواطن عديدة من غير نكير. من ذلكم: 


۔ قياس أني نكر (رضي الله عنه) الزكاة على الصلاة في قتال من 
امتنع عن أدائها بجامع كونهما عبادتين؛ حيث قال: «لأقتلنّ من فرّق بین 


٣۳۱۸/۱ فتح الباري: ابن حجر:‎ ٠٤۸/١ انظر: المنتقى شرح الموطأ: الباجي:‎ )١( 
.۱۱۹/۱ القبس شرح الموطأ: ابن العربي:‎ 

() رواه البخاري: كتاب الجنائزء باب (۲۰): الحنوط للميت» رقم (54؟١).‏ 
ورواه مسلم: كتاب الحج (٥۱)؛‏ باب :)١5(‏ ما يفعل بالمحرم إذا مات؛ رقم 
)1١٠١5(‏ وأحمد: .۲۱٥/۱‏ 

(۳) انظر: فتح الباري: ۳/١٠٠ء‏ شرح مختصر الروضة: ٣٣٦۳ء‏ كشف الأسرار: 
۲۴۳ ۰ء شفاء الغليل: 714 


۸۰ 


الصلاة والزکاۃ؛٭'٠‏ بعد مخالفة الصحاية لیس واحتجاج عمر (رضي اللہ عنہ) 
عليه بقول رسول الله ية «أمرت أن أقاتل الٽاس حتى يقولوا: لا إله 
الا الله » فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقّها», ولکن الصدیق 
(رضي الله عنه) وُفْنَ إلى السداد؛ حيث رد الحجة بمثلها فقال : 


من حقها إيتاء الزكاة» كما أنَّ من حقها إقام الصلاة» ولا فرق بين 
ما جمع الله.ء والله لو منعوني عقالاً مما كانوا يؤدّونها إلى رسول الله 
لقاتلتهم عليه:”2. فسكنت العقول والتّفوس لقياسه واطمأنت» وانقاد 
الصحانة ‏ رضي الله عنهم ‏ لاستدلاله من غير إنكار من أحد؛ فكان 
إجماعا؟''. 


۔ ما أجمعوا عليه رأياً واجتھاداً: بقياسهم الإمامة العظمى على الإمامة 
الصغری؛ فقد قال الصحابة لأبي بكر (رضي الله عنه): «رضيك 
رسول اللہ بنا لدینٹا أفلا نرضاك لدنانا». 


وهذا تصريح بالقياس في مورد انتفاء الثص؛ إذ لو كان موجوداً 
لذكر. ٠‏ 
ومن المعلوم أن الخلافة من أهم الأمور التي تترتب عليها أحكام الشرع؛ 


)١(‏ بنحوه وبلفظ : «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة»؛ رواه البخاري: فى كتاب 
الزكاة» باب :)١(‏ وجوب الزکاۃء رقم (1400). ۱ 
رواه سام في كتاب الإيمان (١)ء‏ باب (۸): الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله . .» رقم .)5١(‏ 

(۲) بنحوہ وبافظ: «والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة». ۱ 
رواه البخاري: في كتاب الزکاۃء باب :)١(‏ وجوب الزكاة» رقم .)١1400(‏ رواه 
مسلم: ني كتاب الإيمان (۱)ء باب (۸): الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الله...ء رقم .)۲٢(‏ 

(۳) انظر: إحكاء الفصول: الباجي: ۹٥١٤ء 268٠١‏ شرح مختصر الروضة: ٣٢٦۲ء‏ فتح 
الباري: ۳۰۸/۳ء المصفى: ابن الوزير: ٣۳۳۔.‏ 

)٤(‏ انظر الطبقات الكبرى: ابن سعد: ۱۳١/١‏ تاريخ الإسلام» الذهبي: عهد الخلفاء 
الراشدين: :١7/1١‏ مقدمة ابن خلدون: .756/١‏ 


۸۱ 


وقد تم ج الاتفاق على جواز العمل فيها وإثیاتھا بالقياس» فغيرها أولی٭"۶. 


الذي يظهر لی ۔ تعليقا على هذه الواقعة -: أن الاستدلال بالقياس في 
إثبات الأحكام كان أمراً مسلماً عند السلف الصالح؛ بدلیل هذه التازلة التي 
تثبت أمراً خطیراً في الدين (مسألة الخلافة) . 

ومقتضى ذلك: أن عدم الإنكار ‏ مع توفر دواعيه ‏ دليل التسليم لهذا 
الأصل المثبت لإمامة الصدیقء إذ لو لم يكن حجة عندھمء لسارعوا إلى 
ردّه وإبطاله. 

فسكوت الصحابة في رد هذا الدليل هو كسكوتهم في رڈ حديث: 
«الأئمة من قریش؟''' بعد تناظر واستعراض للحجج والبراهين. 

وعليه: فمن أثبت الحجة لهذا الخبر بدلیل السكوت» لا يسعه إلا أن 
يثبتها في القياس بجامع عدم الإنكار في كليهما ‏ و الله أعلم ۔ 

۔ القول بصحة عهد أبي بكر (رضي الله عنه) إلى عمر (رضي الله عنه) 

وقیاس تعیین الإمام بالعهد على تعبينه بعقد البيعة ولو لم يرد في ذلك نص . 
فقد صرح أبو بكر (رضي الله عنه) بأنْ ذلك كان على وجه الاجتهاد 
والرأي: ولم يعترض عليه أحد من الصحابة" . 

۔ استشارة عمر (رضي الله عنه) الاس في المرأة المعيبة التي أرسل 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: #/١١ه»‏ شرح مختصر الروضة: ٣/٢٦۲ء‏ أصول الفقه: 
البرديسى: ۲۸ر 5595. 

زفق أخرجه أحمد ۰۳ وثاماء عن أنس» ورواه البيهقى فى السنن الکبری؛ كتاب 
الصلاة» باب من قال يؤمهم ذو نسب إذا استووا في القراءة والفقه» ۱۲۱/۳ء ورواه 
الطبراني في المعجم الكبير 2787/١‏ رقم (69/78. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد: 
5 وقال رجال أحمد الثقات. 

(۳) انظر: الطبقات الكبرى: ٣/٤٣۱ء‏ تاريخ الإسلام: الخلفاء الراشدين: 21١5‏ ۱۱۷ء 
تاريخ الخلفاء: السيوطي: ۹۲ء ۹۳ء أما ما كان من اعتراض طلحة بن عبيد الله 
عندما قال : ما تقول لريك وقد وليت علينا فظا اہ و فلم يكن في المنھچ الذي 
اتبعه أبو بكر في التولية» ان ار و أي: أنه لم يرتض من ولاه أبو بكر 
- رضی الله عنه - لغلظته. : الملل والنحل: الشھرسانی: ٠٠/١‏ الطبقات 
الکبری: ۲۰۷/۳ إحكام مرن الباجی: الف ٠.۵1۲‏ 


۸۲ 


إليها فأجهضت جنيناًء فأشار عليه نعض الصحابة أن لا شىء عليهء فقال 
علي: إن لم یکونوا اجتهدواء فقد غشوك وقاربوك» وإن کانوا اجتهدوا» 
فقد أخطأواء 5 ثم قال: : آگا المأثم» فأرجو أن يكون عنك زائلاً» رأری عليك 
الديةء فجعل عمر الدية على عاقلته قياساً على الخطاء ولم يجعلها في 
ماله» ولا ببيت المال”" إِنَّ في هذا الأثر دليلاً واضحاً على حجية القياس؛ 
ل هذه الواقعة كانت بحضرة الصحابة» والمقام يقتضي منهم الإنكار إن 
وجدت المخالفة» والنقل يقطع بانتقائها مما يدل على أنّهم مجمعون على 
الحكم بالقياس والاعتبار في قضاياهم . 

ما روي من أنَّ النبي ل نهى عن بیع العام قبل أن يقبض» فقال 
ابن عباس: ولا أحسب كل شيء إل مثلهء فقال: «أرى ذلك دراهم 
ندراهم» والطعام مرجأ)”” ' فهذا قول بالقیاس والرأي . 

قول علي (رضي الله عنه) في حذ شارب الخمر: «أرى أن يُحد حذ 
المفتري ؛ لأنه إذا شرب هذى» وإذا هذى افترى» وإذا افترى وجب عليه الحد»" . 

فقياس شارب الخمر على المفتري دليل لم ينكره الصصّحابة ؛ لانتفاء ما 
يعارضه من الكتاب والسنة» فالنبي (عليه السلام) لم يحدٌ فيه حذاًء وإِنَّما 
کان یضرب بالجرید والتعال“» أ توقيت الحد فيه فهو أمر مستحدث 
بالرأي والاجتهاد . 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر في: جامع بیان العلم: ۳۹۹۔ 

(؟) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب :)٤٥(‏ بيع الطعام قبل أن یفیض؛ وبيع ما ليس 
عندك رقم )۲۱۳٢(‏ عن ابن عباس. وبمعناہء رواه مسلم: كتاب البيوع (۲۱)ء باب 
(۸): بطلان بيع المبيع قبل القبيض» رقم )۱٥٥١(‏ (۲۹) و(80) 

(۳) أخرجه مالك في الموطأ فی الأشربة :)٤١(‏ باب الحد فی الخمر (١)ء‏ والبخاري: 
4/. کتاب الأشربة» باب الباذق .)٠١(‏ ۱ 

)٤(‏ رواہ البخاري: کتاب الحدود» باب (۲): ما جاء في ضرب شارب الخمر؛: رقم 
)٦۷۷۳(‏ عن أنس بن مالك. ورواه مسلم: کتاب الحدود (۲۹)ء باب (۸): حد 
الخمر؛ رقم )۱۷۰۱١(‏ عن أنس أيضاً. ورواه أبو داود: کتاب الحدود (۳۲)ء باب 
:)۳٣(‏ الحد في الخمر» رقم )٤٤۷۹(‏ عن أنس 

(۵) بمعناه مع خلاف في بعض الألفاظ أخرجه مالك في كتاب الأشربة: (٤٢٦)ء‏ باب 
:)١(‏ الحد في الخمر ۲/ ۲٢۸‏ رقم (۲). 


۸۳ 


قال المازري: «لو فهم الصحابة أن النبي بي حدّ في الخمر حداً 
معيناًء لما قالوا فيه بالرأي كما لم يقولوا بالرأي في غيرهء فلعلهم فهموا آنه 
ضرب فيه باجتهاده في حق من ضرڼه» .| 

والحاصل: هو أنَّ القياس حجة بدليل عدم الإنكار والرد لما استدل به 
علي (رضي الله عنه) في تقدير حدّ شارب الخمر. 

۔ ما أجمعوا على الحكم فيه بَالتّمثيل والمقايسة: فأبو بكر (رضي الله 
عنه) كان يرى توريث أم الأم دون أم الأب» حتى قيل.له: ورثت امرأة من 
میتء لو كانت هي الميتة لم یرٹھاء وتركت امرأة لو كانت هي الميتة ورث 
جميع ما تركت؛ فرجع أبو بكر (رضي الله عنه) إلى التشريك بينهما في 
السدسر” . 

- ما أجمعت الأمة على العمل به من طريق الرأي: 

."" كإجماعهم على كتب المصحف» وجمع القرآن بين لوحين‎ ١ 

؟" ‏ وكقول أبي بكر لما سئل عن الكلالة: «أقول فيها برأيي» فإن 
يكن صوابا فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطانء الكلالة ما عدا 
الوالد والولد؛'۔ 

٣۔‏ وكجعل عمر بن الخطاب الأمر شورى فى الستّة الرهط: عثمان» 
وعليء وطلحةء والزنير» وسعد» وعبدالرحمن بن عوف. 

٤‏ ۔ وكقول عمر (رضي الله عنه) في الحد: «أقضي في الحد برأبي؛ 
وأقول فيه برأبي. . .». 


)١(‏ انظر: التحقيق في هذه المسألة: فتح الباري: ۷۲/۱۲ وما بعدها. 

(۲) انظر: كشف الآسرار: ٥۹۱۱/۳‏ السنن الكبرى: البيهقى: .۲۳٥/٦٢‏ 

( انظر: صحيح البخاري: باب جمع القرآن: 898/5. - 

(4) رواه البيهقى فی «السئن الکبری؟ء كتاب الفرائض» باب: حجب الإخوۃ والأخوات 
من قبل الأم والأب: ۲۲۳/٦‏ والدارمي في كتاب الفرائض (۲۹)ء ہاب (۲۹): 
الكلالة» رقم (۲۸۹۰). 

)٥(‏ أخرجه البيهقي: السنن الكبرى: :۲٤۷/١‏ من ورث الإخوة للأب والأم أو الأب مع 
الجد. 


۸٤ 


٥‏ ۔ وكقوله في الجنين بعدما سمع الحديث: «لولا هذا لقضینا فيه 
برأیناء وكدنا أن نقضى فيه برأينا»”' . 


٦‏ ۔ وكقوله لأني موسى الأشعري ‏ حين ولأه القضاء -: «الفهم الفهم 
فيما تلجلج فى صدرك مما ليس فى كتاب اللهء ولا سنّته» اعرف الأشباه 


والأمثالء ثم قس الأمور وأشبهها بالحق».”") 

¥ وكقوله لأبى موسى أيضاً : الا يمنعتك قضاء قفضيته بالأمس» 
فراجعت فيه نفسك» وهُديت لرشدك أن ترجع إلى الحقٌء فإن الرجوع إلى 
الحق خير من التمادي في الباطل»”. 


4 وكقول علي (رضي الله عنه): اجتمع رأيي؛ ورأي أبي بكرء 
وعمر في أم الولد أن لا تباع» قال: وقد رأيت بیعھ ڈگ فقال عبيدة 
السلماني: رأيك مع أبي بكر وعمر أحبٌ إلینا من رأيك بانفرادك . 


4 وكقول ابن مسعود (رضي الله عنه) في بروع بنت واشق: لم 


)١(‏ أخرجه مسلم: كتاب القسامة والمحاربینء باب: ديّة الجنين» رقم .)٦٦٦۸٣(‏ وأبو 
داود: كتاب. الديات» باب: ديّة الجنين» رقم (407/7). والترمذي: كتاب الدیات: 
باب: ما جاء في دية الجنين» رقم .)١51١(‏ وابن ماجه: كتاب الدیاتء باب: دية 
الجتین؛ رقم .)۲٦١٢(‏ 

(؟) هذا الحديث جزء من حدیث مطول من عمر إلى أبي موسى الأشعري» رواه البيهقي 
في (السنن الكبرى» كتاب الشھادات؛ باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي لہ 
والدارقطني في كتب الأقضية والأحكام وغير ذلك» رقم (4475). 

(۳) هذا الحديث جزء من حديث مطول من عمر إلى أبي موسى الأشعري» رواه البيهقي 

فى (السنن الكبرى» كتاب الشهادات» باب: لا يحيل حكم القاضي على المقضي لس 
۰ء 

)٤(‏ رواه بمعناه مع خلاف في بعض الألفاظ البيهقي في «السئن الکبری . باب الخلاف 
في أمهات الأولاد: ۳٤٣۸/۱۰‏ عن علي. (قول عبيدة السلماني من ضمن رواية 
البيهقي). 

)٥(‏ رواه بمعناه مع خلاف في بعض الألفاظ البيهقي في «السئن الكبرى». باب الخلاف 
في أمهات الأولاد: ۳٣۸/۱۰‏ عن علي. (قول عبيدة السلماني من ضمن رواية 
البيهقى). 


Ao 


يفرض لها صداق» أقول فيها برأيي؛ فإن یکن صواباً فمن اللہ وإن یکن 
خطاً فمتٌی ومن الشیطان*'۶. 


٠‏ وكقول ابن عباس (رضي الله عنه) في دبّة الأسئان: «كيف لم 
يعتبروا بالأصايع » ديّتها واحدة» وإن اختلفت منافعها»)"". 
وتحرير القول فيه : هو أن الاعتبار انتقال من الشيء إلى عدله لوجود 


الوصف الجامع بین الأصل والفرع. وتلك حققة حقيقة القياس . 
بقى أن آفید ما أطلقته فى هذا الباب. - 


أولاً ۔ إِنّ لجوء الصحابة إلى الرأي والمقايسة كان عند انتقاء 
النأصوص» إذ لد اجتهاد فى مورد النص. 


)١(‏ أخرجه ابن عبدالبر: «جامع بيان العلم؛: 2485/5 وذكره ابن القيم في إعلام الموقعين: 
۱ء ورواه أبو داود: كتاب النكاح (٦)ء‏ باب :)۳٣(‏ فيمن تزوج ولم يسم صداقا 
حتى مات رقم 1110 )). 

(۲) أخرجه بنحوه في الموطأء كتاب العقول (۳٤)ء‏ باب (۱۳)ء العمل في عقل الإنسان: 
۲ رقم (۸). 

(۳) قال ابن عبدالبر: ومن القیاس المجمع عليه: 
۔ صيد ما عدا الكلاب من الجوارح قياساً على الكلاب لقوله تعالى: وما َنَم يِنَ 
لواح ملین [المائدة: ٤]۔‏ 
- وقياس المحصنين على المحصنات في قوله تعالی : وأ بن المَْصَّتٍ» [النور: 4]. 
- وكذلك قوله تعالى في الإماء #فَِدَآ أُحَصِنَّ4 [النساء: ٤٤]ء‏ فدخل في ذلك العبيد 
قياسا عند الجمهور. 
- وقال تعالى في جزاء الصيد المقتول في الحرم: وسن كلم مم سيدا [المائدة: 
٥۔‏ فدخل فيه قتل الخطأ قياساً عند الجمهور. 
۔ وقال تعالى: ای ان اممو إِذا کخم الْمؤمئتٍ تر فوش ین 
وش َمَا لک يهن من عِدَوْ دو دوا( [الأحزاب :7 . فدخل في ذلك اکن 
قياساًء فكل من تزوج كتابية وأطلقها قبل المسيس لم يكن عليها عدة» والخطاب قد 
ورد بالمؤمنات. 
وقال في الشهادة في المداینات: إن َم يكرت ص وم وأتراكانٍ» [البقرة: ۲۸۲] 
فدخل في معنی قوله: 5 دام دن 1ن کس ٤‏ سو [البقرة: .[YAY‏ قياساً 
المواريث والودائع والغصوب وسائر الأموال» جامع بیان العلم وفضله: ٣۳۷۵ء ۳۷٣‏ 
بتصرف» وانظر: إعلام الموقعين: ۱۳۳/۱ وما بعدها. 


۸٦ 


بل 


انياً ‏ إن القیاس من مسمیات الرأي» أي بينهما عموم وخصوص 
مطلق*'۶. 

الثاً ‏ إِنَّ إجماع الصحابة في تلك التّوازل کان من قبيل الإجماع 
السكوتي» وهو حجة لتكرره قولاً وعملاً. 


رابعاً ‏ إِنَّ ما ذكر من ذمٌ الرأي ليس من هذا الباب» بل هو من قبيل 
القياس الفاسد الذي لا اختلاف في ردّه. 


والذي أخلص إليه: هو أن العمل بالقياس كان معهودا عند الصحابة ۔ 
رضي الله عنهم ‏ بدلیل ما ذكر من الآثار في هذا المسلك» ومن رام زيادة 
فعليه بمظانها؛ إذ لولا كراهية التطويل لبسّطت القول فيها هاهناء ولكن 
التنبيه على أن إجماع الصحابة قد بلغ حد التواتر المعنوي”'؟ ‏ وإن كانت 
الآثار آحاداً بالنظر إلى أفرادها ۔ یغني عن ذلك . . فمن فهم ووقّق فالقلیل 
يكفيه . 


: دليل الححيّة من جهة المعقول: وجه الدليل فيه ما يلي‎ - ٤ 
أولاً: من المعلوم بداهةً أنَّ الأحكام لم تشرع إلا لتحقيق مصالح‎ 


)١(‏ الرأي: هو اعتقاد النفس أحد النقيضين عن غلبة الظن... ويقال للقضية المستنتجة 
من الرأي رأي»؛ ویقال بکل قضية فرضھا فارض رأي أيضاً . وأصحاب الرأي : هم 
أصحاب القیاس؛ لأنهم يقولون برأيهم فيما لم یجدوا فيه حديثا أو أثراء والفرق بين 
الرأي والقياس أن الرأي أعمّ من القياس والرأي على ضربين: رأي محض لا يستند 
إلى دليل» فذلك المذموم الذي لا يعوّل عليه» ورأي يستند إلى النظر في أدلة الشرع 
من النصرء والإجماع... وغيره ولهذا يقال: «رأي مالكء والشافعي عن كل حكم 
صار إليه احدھم سواء كان مستنده فيه القياس أو غيرهء والقياس أخصٌ من الرأي» 
الکلیات : ۱)ء القاموس المحیط : ۹ء شرح مختصر الروضة: A۸4 cYAA/Y‏ 
المحصول : ٥ء‏ ۵. 

(؟) جاء في البحر المحيط ما يلي: «قال ابن عقيل الحتبلي: وقد بلغ التواتر المعنري عن 
الصحابة باستعماله» وهو قطعي. وقال الهندي: دليل الإجماع هو المعول عليه عند 
جماهير المحققين من الأصوليين». NY‏ بتصرف» وانظر: شرح معختصر الروضة: 
۶۳ء البرهان: ۷۷۱/۲ء شرح التلويح ٠٠٦/۲‏ الوجيز في أصول الفقه: الدكتور 
عبدالكريم زيدان: ۲۲۲. 


AY 


العبادء بدليل اقترانها بالعلل التي هي مظنة المصلحةء فإذا تماثل 
المسكوت عنه والمنصوص عليه في هذه المظنة تعيّن تحقيقا لمقصود 
الشارع ‏ إلحاق المثل بمثله والشيء بعدله ونظيره» وتحریر ذلك: أنه إذا 
كان مقصد الشرع من تحريم الخمر ۔ هو المحافظة على العقول» فان کلٌ ما 
يعارض ذلك المقصد هو في حكم المنصوص على تحريمه ورڈہ'''. 


ثانياً: إذا كنا نعلم قطعاً أنّ التصوص متناهية لانتهاء الوحي ؛ وهي مما 
يقبل الحصر والعدء وان الوقائع والٽوازل غير متناهية ولا يحدها لا حصر ولا 
عد» ونعلم أنَّ ما لا يتناهى لا يضبطه ما يتناهى» إذا علمنا ذلك جزمنا أنَّ 
القياس معتبر في الشرع حتی تستوعب الحوادث وتصبح النصوص شاملة لکل 
ما یستجدء حتى تصان بعض الوقائع عن التعطل عن الحكم الشرعي””" 


ٹالٹاً: ثم إل القياس دليل تؤیذہ الفطرة والمنطق الصحيح › وتتحاكم 
إليه العقول السليمة؛ إذ الكل يجزم أن ما جرى على أحد النظيرين يجري 
على الآخرء وأنَّ التمائل في العلل يقتضي التماثل في الأحكام» فمن منع 
من تصرف فيه اعتداء على التفس مثلاً أو على الغيرء يقيس عليه كل فعل 
أو تصرف مآله الإضرار نالنفس أو الغير”*؟. 


هذه مسالك تمسّك بها الجمهور فى إثبات الحجيّة» ولكنّها لم تسلم 
من انتقادات نفاة القياس”*' . 


)١(‏ هذا مبني على قول۔الجمھور من أن الأحكام معللةء والعلة باعثة على نقل الحكم من 
الأصل إلى الفرع. انظر: الموافقات: ٥ »٤/۲‏ كشف الأسرار: ٠۴١/۳‏ وما بعدهاء 
التوضيح: ٦٤/۲‏ شرح العضد: 2778/5 أصول الفقه: أبو زهرة: ۲۰۸ء حاشية 
العرضیح على تنقيح الفصول: 218/5 إعلام الموقعين: ۱۹۷/۱ وما بعدها. 

)٢(‏ انظر: حاشية التوضيح: ۲ء المصفى: ابن الوزير: ٣٠۳۳ء‏ أصول الفقه: 
عبدالكريم زيدان: ٢٢۲۲ء‏ أصول الفقه: وهبة: ۱۸۸/۱. 

0) انظر: شرح مختصر الروضة: #/555» المعتمد: البصري: ۲۲۸/۲ المستصفى: 
۲ أصول الفقه: وهية: ۱۸۹/۱. 

)٤(‏ انظر: كشف الأسرار: ٦١١٥٣‏ أصول الفقه: وهبة: ۱۹۰/۱۔ 

)٥(‏ انظر: أدلة القول الثالث. 


۸۸ 


ب - القول الثاني : وجوب العمل بالقياس شرعاً وعقلاً: 

ممن أوجب العمل شرعاً وعقلاً: القمّال وأبو الحسين البصري ٠‏ 
ولهم في ذلك دروب من الحجج والاعتلال أذكرها هنا مختصرة؛ وأحيل 
تفصيل ذلك على مظانها الأصلية وإليك بسط أدلتهم: 

١۔‏ إن الحوادث لا نهاية لهاء والعقل يقتضي وضع طريق لتعمیم 
الحوادث بالأحكام وجوباً؛ بإلحاق غير المنصوص عليه بالمنصوص 
صيانة لبعض الوقائ ئع عن التعطل عن الحكم الشرعي؛ لن بے 
متناهية» والأنبياء مامورون بتعميم الحكم في كل صورة» فاقتضى العقل 
وجوب التعبد بالقياس . 

قال أبو الحسين البصري: لکل حادثة فلا بد فيها من حکم؛ ولا بد 

من أن يكون إليه طریق. وكثير من الحوادث لا نص فيهاء ولا إجماع» 
ولیس بعدھا إلا القياس : فلو لم يكن القياس حجة. خلت كثير من 
الحوادث من أن يكون إلى حكمه طريق)”". 

؟ - إِنَّ العقل يوجب قياس ما اتحدت فيه العلل؛ فتلحق أحكام 
الأصول بفروعها للاشتراك في العلة. 

تحرير ذلك: أننا إذا علمنا ‏ مثلاً ‏ أنَّ قبح شرب الخمر يحصل عند 
شدتهاء وينتفي بانتفائهاء كان ذلك أمارة تقتضي کون شدة الخمر هي العلة 

فى تحريمهاء ثمّ علمنا بالعقل ثبوت تلك العلة في النبيذء فالعقل يوجب 
هنا قياس النبيذ على الخمر؛ لأنَّ العقل يقتضي قبح ما ظتنا فيه أمارة 
المض ر٣۳9‏ 


)١(‏ انظر: فواتح الرحموت: عبدالعلي الأنصاري: ۳۱۰/۲ المحصول: ٢/۲۲؛‏ شرح 
العضد 7 مختصر ابن الحاجب: 2558/9 المعتمد فى أصول الفقه: أبو الحسين 
البصري: ۲۱٥/٢‏ شرح التلويح على العوضیح: ٢/٥٢ء‏ نهاية السول: الأسنوي: 
۳ء منهاج العقول: البدخشي: ۹۳ء المستصفى: .۲۳٣/٢‏ 

(۲) المعتمد في أصول الفقه: ۲۲۸/۲ وانظر: المستصفى: 2541/5 أثر الاختلاف في 
القواعد الأصولية: الدكتور الخن: .٦۷٤‏ 

(۳) انظر: المعتمد: .5١6/9‏ 


۸۹ 


٣۔‏ إذا ثبت ظتا أنَّ المصلحة تقتضي إثبات الأحكام بالقياس» وأنْ 
ذلك أنفى للضررء فيجب اتباعه عقلاً؛ دفعاً للضرر؛ وتحصيلاً للمصالح*''. 

إن الحجج لهذا القول وغيره من جهة المقايسات والتّظر تطولء وقد 
تقصاها الأصوليون» ئ لمذهنهء وفيما جثت به كفاية إن شاء الله عز 
وجلء كما أن أدلتهم من جهة الشرع سبقت عند سرد أدلة الجمھور. 

هذا وقد تضمن القول الأول والثاني معان وأدلة متفرقة من حيث 
الاستدلال على حكم التعبد بالقياس» إلا أتهما يلتئمان ولا يتنافران - 
شاء الله عز وجل ۔ وذلك إذا قلنًا: إِنَّ كل واحد منهما ساق أدلته لإثبات أن 
القياس حجة يتعبد به وإن اختلفا في الحكم› > فمن هذا الاعتبار أضحى 
المذهبان مدرسة واحدة. 

ج ۔ القول الثالث: جواز التعبد به عقلاء إلا آله لم يرد العمل به 
شرعاًء بل ورد الشّرع بحظره» وهو قول داود بن علي الأصفهاني الظاهري 
وابنه محمدء وابن حزم» والقاشاني» والٹھروانی ۴ 
ولهم في الاحتجاج على ذلك وجوهء نذكر منها ما يلي : 

١‏ الكتاب: 
استدلوا نقوله تعالى : يام الین اموا ایلیا اله وَأطِيموا اسول وائل 
الیگ نگ کان رع في کیو دده إل أله ْول إن کم مود ياو واوو 
لآ دَلِكَ خر واحسن ويل © [الساء: .]٥۵۹‏ 


وتحرير القول فيها: هو أن الله تعالى أمر بالردٌ إلى كتابه وإلى 


)١(‏ انظر: الإحكام: الآمدي: ٠١/١‏ المحصول: ۰4۸/١‏ أثر الاختلاف في القواعد 
الأصولية: الدكتور الخن: .٦۷٤‏ 

(؟) إلا أن القاشاني والنهرواني كانا يقولان بالقياس إذا كانت علته منصوصة أو مومي 
إليها. انظر: المحصول: ۲٢/٥‏ -۲۳ء المنخول: الغزالی: ٣۳۲۷ء‏ إرشاد الفحول: 
۸۲ء المستصفى : الغزالي: ۲۷٢/۲‏ المسودة في أصول الفقه: آل تيمية: .۳٦۸‏ 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم: ٠١۸١‏ إحكام الفصول: الباجي: 
4 المنخول: ۳۲٢‏ شرح مختصر الروضة: #/545. 


۹ 


الرسول ية عند التنازع» ولا ذكر للقياس والرأي في ذلك» فالردٌ إليهما 


(القياس والرأي) يقتضي مخالفة أمره تعالى المعلق بالإیمانء وفي هذا ما 
(VW‏ 1 1 
شه . 
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وبقوله تعالى: لق لكم ما فی الأ هيما [البقرة: ۲۹]. 


وبقوله عز وجل: ود مَصَّلَ لکم ما 


وجه ذلك : هر أن الباري عر وجل فصل تل الحرم وبينه في كتانه وسنّة 
نبيه (عليه السلام)» وصرح أن کل شيء حلال إلا ما فضل حظرهء فإذا 
ثبت بهاتين الآيتين بيان جميع ما نهى عنهء بطل العمل بالقياس مع وجود 
)٢( 0‏ 
التنزيل . 

وبقوله تعالی : لوم أَكمَلتُ کک دیک [المائدة: *]. 

وبقول الله تعالی : لورلا عك الكتّب ييا لگ مىر [النحل: ۸۹]. 


]کہ (الأنعام: 115]. 


وبقوله أيضاً : ما فر فا طنا فى الكت ضس ىو [الأنعام : EFA‏ . 
وبقوله أيضاً: بین لتاس ما نل إل ڈالنحل: 44]. 


ووجه الاستدلال بهذه الآيات: هو أنْ الدّين قد کمل؛ ولا معنى 
للإكمال إلا وفاء التصوص نما يحتاج إليه أهل الشرعء وأنٌ الله قد شهد بِأنْ 
النص لم يفرط فيه شيئاًء وأ رسوله بي قد بيّن للتاس کل ما نزل إل 
فإذا كان الأمر كذلك فان إثبات الحكم بالقیاس والرأي مراغمة للقرآن ورد 
لەء وذلك يقتضي أن في الكتاب كفاية وغناء عن القیاس؛ لأنه قد ص ان 
التص قد استوفى جميع الدين”" 


)١(‏ انظر: المحلى: ابن حزم: ,55/١‏ الإحكام في أصول الأحكام: ۱۱۳/۷ء ملخص 
إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل: ابن حزم: ۱۸. 

() انظر: المحلی: ۱ء ملخص إبطال القياس: .٤٠١‏ 

(۳) انظر: المحلى ٠٦/١‏ الإحكام في أصول الأحكام: ۱۱۲/۷ء المستصفى: 2585/5 
الوجيز في أصول الفقه: زيدان: ٢٢۲۔‏ 


4١ 


7ہ 
5 
e‏ 


وبقول اللہ عز وجل: افلا ضرا لہ الثال إِنَّ أله يعلط وأ 
امون 4 [النحل: .]۷٤‏ 

ومقتضى هذه الآية: أله لا يحل ضرب الأمثال لله تعالى» والقياس - 
تعالى عنه نیا . 


0 


واستدلوا نقوله تعالى: لوان اُحَکم ينتكم يمآ أن 
ووجه الاستدلال بهذه الآية: هو تھا أنطلت الحكم بغير ما أنزل الله 
تعالى بدليل الأمر الذي تضمنه السّياق» والقياس حکم بالرأي؛ أي حكم 
بغير ما أنزل الله فوجب ردّه وإنطاله لمخالفته منطوق الآية؛ إذ لو جعل 
الشارع لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسوله بل" . 
وبقوله تعالى: ليما الین ءامنا لا توم بن يدي الہ سولف ) 
بيان ذلك: أن القول بالقیاس يعارض مدلول هذه الآية؛ لأنْ القياس 
تقدم بين يدي اللہ ورسوله 73 وتشریع ما لم يأت به الله » واستدراك 
۳( 
عليه" . 


اه [المائدة: 44]. 


وبقوله تعالى: اوا قف ما لیس لک بي عل [الإسراء: .]٣٦‏ 
وجه ذلك: أن الله تعالى نهى أن يقال في الذين بغیر علم. 
والاحتجاج بالقياس قفو لما لا علم لنا نه» وقول في الدین بغیر نص؛ فکان 
CER 90‏ 
محزّماً وباطلا '. 


.۲۰/۸ الإحكام في أصول الأحكام: ۹۹/۷؛‎ 258/١ انظر: المحلى:‎ )١( 

(۲) إحكام الفصول: الباجي: ۷ء الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم: ۷۳/۷ 
المحصول: ۷۸/۵ء .1١7”‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام: ۸ء المحصول: ۱۰۳/٥‏ أصول الفقه: أبو زهرة: 
۱ء الوجيز في أصول الفقه: زيدان: ۲۲۳. 

.4/8 الإحكام في أصول الأحكام:‎ )٤( 


۹۲ 


وبقوله عز وجل: 9ولا فووا لِمَا تیٹ الت لْكَزِبَ هدا حل 
وا حرام # [التحل : 11 فيها: أن الله تعالى حرم علينا أن نحكم في شيء 
من دينه تحلیلاً أو تحریماء وان من فعل ذلك كان مفترياً کذاباء وهذه صفة 
القائسين الموجبين بغير إذن اللہ ففسد القول بالقیاس٭'. 

وبقوله تعالى ‏ حكاية عن رسله -: #إن ن الا بر نڪمم ولک 
اق یم ی من ياء ين عبادوء وما کات آتا أن اکم بسي إلا بِإذن 
أل [إبراهيم: .]١١‏ 

قال ابن حزم تعليقاً على الآية: (فنص الله تعالى عن الأنبياء الصادقين 
ہے عِِ 0 ۰ 0 
أنه ليس لهم أن يأتوا بسلطان إلا بإذن الله تعالى» والسلطان حجة بلا شك؛ 
فكل حجة لم يأذن الله تعالى بها في كلامه فهو باطل» ولم يأذن قط تعالى 
في القیاس فهو باطل)" . 

وبقوله تعالى: ربا بیغ زنر إلا طن إ4 الک لا بقی ب تلق طينا» 
[يونس: 5"]. 

ووجه الاستدلال به: أن تعليل الحكم فى الأصل » وثبوت علته فى 
الفرع المقيس ظني» وهذا يعارض صريح الكتاب؛ لأ القول بالقياس قول 
بالظن» وهذا يستلزم أن الظنٌ قد أغنى من الحق شیئاء وذلك يناقض عموم 
النفي في هذه الآية. وهذا من أقوى ما تمسکوا به من الآيات كما قال 
صاحت المحصول”” . 

هذا تفصيل ما احتج نه أنصار هذه المدرسة في هذا المسلك“ ٠‏ وأمًا 
ذكر متنبههم في نفي القياس من جهة الاثار فسيذكر فيما يلي : 


.۲۲۹/۲ المرجع نفسه: ۱۹/۸ انظر المعتمد في أصول الفقه: أبو الحسين:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۲۲/۸. 

(۳) المرجع نفسه: .٠٠٤/٠‏ 

(5) قال ابن حزم: «وفي آية واحدة مما ذكرنا كفاية لمن اتقى الله عز وجل ونصح نفسه»› 
فکیف وقد تظاهرت الايات بإبطال ما يدعونه من القياس في دين الله تعالى.4.. 
الإحکام: ۲۲/۸. 


۹۳ 


۲۔ متعلقهم من جهة السنة والآثار: 

۔ عن ابن عمر قال: إن عمر رأى على رجل من آل عطارد قباء من 
دیباج أو حريرء فقال لرسول الله كلِِ: لو اشتريته؟ فقال: (إِنّما يلبس هذا 
من لا خلاق لهاء. فأهدي لرسول الله كل حلة سیراء' فأرسل بها إليّء 
فقلت: أرسلت بها إلنَ وقد سمعتك قلت فيها ما قلت؟ قال: «إنما بعثتها 
إليك لتستمتع بھاہ'گ. ظ 

وعن ابن عمر قال: «رأى عمر عطارداً الیمنی بالسوق حلة سيراء» 
فقال عمر: يا رسول الله» إني رأيت عطارداً يقيم في السوق حلة سيراءء 
فلو اشتريتها فلبستها لوفد العرب إذا قدموا عليك؟ فقال رسول الله ك: 
اإلّما يلبس الحرير فى الدنیا من لا خلاق له في الآخرة». فلما كان بعد 
ذلك أتى رسول الله ية بحلل سیراء فبعث إلى عمر بحلةء وإلى أسامة بن 
زيد بحلة» وأعطى علي بن أبي طالب حلةء وقال شققها خمراً بين نسائك - 
فذكر أمر عمر - قال: وأمّا أسامة فراح في حلتهء فنظر إليه رسول الله ككل 
نظراً عرف أن رمبول الله كله قد أنكر ما صنعء فقال: يا رسول الل :ما 
تنظر إلي» فأنت بت بها إلي؟ فقال: (إنّي لم أبعثها إليك لتلبسهاء ولكن 
بعثت بها لتشققها خمراً بین نساثك؛''' 

في الحديثين إشارةً إلى إنطال القیاس بدلیل إنكار رسول الله ية على 
عمر وأسامة ‏ رضي الله عنهما ‏ لتسويتهما بين الملك واللباس تحليلاً 
وتحريماً؛ إذ كلّ منهما قاس: أحدهما حرم قياساًء والثاني أحل قياسأًء 
فأنكر عليهما القياسان معاً. 





)١(‏ حلة سيراء: «السيراءء كالعنباء: نوع من البرود فيه خطوط صفرء أو يخالطه حرير؛ 
القاموس المحيط: .٥۲۸‏ 

(۲) بنحوہ رواه البخاري: كتاب البیوع؛ باب (50): التجارة قيما يكره ليسه للرجال 
والنساء رقم .)5١١8(‏ ورواه مسلم في كتاب اللباس والزينة (۳۷)ء باب (۲): 
تحريم استعمال إناء الذهب والفغضة رقم (۲۰۸). 

)٣(‏ رواه البخاري: كتات الجمعة باب (۷): لبس أحسن ما يجدء رقم .)۸۸٦(‏ رواه 
مسلم: كتاب اللياس والزينة (۳۷)ء باب (۲): تحريم استعمال إناء الذهب والفضة» 
رقم (۲۰۹۸). 


۹٤ 


قال ابن حزم: «ولابد في هذين الحديثين من أحد احتمالین : إما أن 
النبي ية إذ نهى عن لباس الحرير ثمٌ وهبهما حلل الحرير: أن يكون لبس 
عليهما! وهذا كفر من قائلهء أو أنه (عليه السلام) بین عليهم المحرم من 
الحرير؛ وهو اللباس المنصوص عليه فقطء وبقي ما لم يذكر على أصل 
الإناحة» فأخطاً ‏ رضى الله عنهما ‏ إذ قاساء وهذا هو الحق الذي لا يحل 
لأحد أن يعتقد غیرہ۷٭۶. 

وما روي عنه ككل أنه قال: «تفترق أمْتي على بضع وسبعين فرقة» 
أَضِرّها على أمتي قوم یشیسون الأمور بآرائھم فیحللون الحرام ويحرمون 
الحلال+'۶۲. 

بيانه: أنْ الحديث صريح في تحريم القول بالرأي والقياس» والتحذیر 
منهماء وهو نص في موضع الخلاف يوجب طرح ما خالفه والاحتراز عله" . ` 

ويعضد ما سبق ما روي عله (عليه السلام) : «تعمل هذه الأمة برهة 
بالکتاب ء وبرهة بالسنة. وبرهة بالقياس › فإذا فعلوا ذلك فققد ضلو )9 ؟ . 


۔ واستدلوا بقوله قللا: «إِنْ الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من 
صدورٌ الرجال» ولكن يقبض العلم بقبض العلماء: وإذا لم يبق عالم اتخذ 
الاس رؤساء جهالاً. فأفتوا برأيهم . فضلوا وأضلوا» . 





۱ الإحكام: ۸/٤۲ء بتصرف.‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك: ٤١٥٣‏ عن عوف بن مالك» والخطيب البغدادي في 
«تاريخ بغداد؛: ٠۳٠۷/٠١‏ وذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ۱۷۹/۱. 

() انظر: ملخص إبطال القياس: ۹٦ء‏ المحلی: ٦٦١‏ الإحكام: ۸/٥۲ء‏ إحكام 

- الفصول: :٥۳١‏ كشف الأسرار: #//570. 

)٤(‏ رواه أبو یعلی؛ رقم (٦۸۰)ء‏ وابن حجر في «المطالب العالية٠»‏ باب: ذم الفتوى 
بالرأي» رقم (٥٣۳۰)ء‏ وذكره الھیثمي في «مجمع الزوائد»: ۱۷۹/۱ء وقال: رواه أبو 
يعلى» وفيه عثمان بن عبدالرحمن الزهري متفق على ضعفه. 

)6( رواه البخاري: كتاب المعلم: باب :)۳٤(‏ كيف يقبض العلم, رقم »35٠٠٠١(‏ رواه 
مسلم: كتاب العلم (ء باب (8): رفع العلم وقبضه» رقم (۷۳٢۲)ء‏ عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص. 


۵ 


بيان ذلك: أنَّ الفتوى في دين الله بالرأي والقياس قول بغير علم؛ 
وضلال منين. ولا علم في الدين إلا القرآن والحديث”" . 

۔ واستدلوا أيضاً: بقوله 8ل : «إنَّ الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدوداً فلا تعتدوهاء» ونهى عن أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
من غير نسيان لها - رحمة لكم ‏ فلا تبحثوا عنها»" . 

وهو بيان في إبطال القياس؛ لأن الشارع لم يجعل الحكم إلا لأمره 
ونهيه» فما فرضه من أحكام فيجب أن يحفظ فلا يضيّع» وما نهى عنه 
فيجب ألا ينتهك» وما سكت عنه فهو معفو عنه ومباح. فلما كان القياس 
خارجاً عن هذه الوجوه الثلاثة بلا شك كان باطلا لا حجة فيه. 


ويدخل في معنی الحديث السانی: ما روي عن أي هريرة 
(رضى الله عنه) قال: خطبنا رسول الله ية فقال: «آتها التاس فرض الله 
عليكم الحج فحجوا» فقال رجل: أكلّ عام يا رسول الله؟: فسكت حتى 
قالھا ثلاثاء فقال رسول الله : «لو قلت : نعم لوجبت ولما استطعتم» 
ذروني ما تركتكم نإلما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم فإذا أمرتكم بشىء فأتوا ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء 


فدعوه96© . 





)١(‏ انظر: ملخص إبطال القياس: 85» النيذ: ابن حزم: ١‏ وما بعدهاء الإحكام: 
)۷٦‏ البحر المحيط : ۷. 

(۲) رواه البيهقي في «السنن الكبرى»: كتاب الضحایاء باب: ما لم يذكر تحريمه ولا 
كان في معنی ما ذکر تحريمه» ۱۳-۱۰ عن أبى تعلبة والخطيب التبريزي 
في (مشكاة المصابیح٤ء‏ کتاب الإيمان» باب الاعتصام بالكتاب والسنةء رقم 
(۱۹۷). وابن حجر في «المطالب العالية»» باب: البيان بأن أصل الأشياء 
الإباحة» رقم (۲۹۰۹). 

(۳) رواه مسلم: كتاب الحج (۵١١)؛‏ باب (۷۳): فرض الحج مرة فى العمرء رقم 
وأحمد: .٣١۸/۲‏ 


۹٦ 





آخرها. . نأيّ حاجة بأحد إلى قياس أو رأي مع هذا البيان الواضح 


۔ كما استدلوا بقوله (عليه السلام): «من قال في القرآن برأيه. 
فأصاب. فقد أخطأ”' , وبقوله يل فيما يرويه عنه ابن عباس (رضي اللہ 
عنه): «من قال فى القرآن برأيه فلیتبوً مقعده من النار»”". وبقول أبي بكر 
الصديق (رضی الله عنه): «أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في آية 
برأبي أو ہما لا أعلم»© . 

۔ وبقول عمر بن الخطاب (رضي الله عنه): لیا أيها التاسء إِنَّ الرأي 
نما كان من رسول الله مصيبا لأنّ الله كان يريه» وإنّما هو متا الظنّ 
والنکف۹“۸۷. 


- وبقوله أيضاً: «إياكم وأصحاب الرأي پت أعداء السنن؛ 
الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضلر»“ 

كما استدلوا بقول على (رضى الله عنه): الو كان الدين بالرأي لكان 
أسفل الخفٌ أولى بالمسح من أعلاه»”". إلى غير ذلك من نظائر هذه 
الأقوال عنه پل وعن صحابته - رضوان الله عليهم ۔ فكلها نص على تحريم 
القول بالرأي في دين الله» ورد لدعوى الإجماع التي استدل بها الجمهور 
على حجیة القياس» وللكلام في هذا المعنى موضع غير هذا. 


.47 ملخص إنطال القياس:‎ 2.54/١ انظر: المحلى:‎ )١( 

)٢(‏ رواه أبو داود: كتاب العلم (۱۹)ء باب :)١(‏ الكلام في كتاب الله بغير علم» رقم 
)۳٦٣٣(‏ عن جندب بن عبدالله» والترمذي: كتاب تفسير القرآن (۸٦)ء‏ باب :)١(‏ ما 
جاء في الذي يفسر القرآن برآیه» رقم (۲۹۵۲). 

(۳) بنحوه أخرجه أحمد 7/١‏ ورواه الترمذي: كتاب تفسير القرآن (۸٥)؛‏ باب :)١(‏ 
ما جاء في الذي يفسر القرآن برأیه» رقم (0٠548؟)‏ و(59581). 

: ۸ انظر: : جامع بیان العلم وفضله: ابن عبدالبر: ۷۲ الإحكام لابن حزم:‎ )٤( 
.٢٥/١ إعلام الموقعین:‎ ء٦‎ 

.٦۷٤ انظر: جامع بيان العلم وفضله:‎ )٥( 

,)4595( رقم‎ ۸۳/٢ أخرجه الدارقطني في «سننهف كتاب النوادر:‎ )٦( 

(۷) رواه أبو داود: كتاب الطهارة :)١(‏ باب (1۳): كيف المسح؛ رقم (؟15١)‏ قال ابن 
حجر: إسناده صحیح (تلخيص الحبیر) .١۷١/١١‏ 


۹8۷ 


٣۔‏ وحتى تکتمل ضروب الاحتجاج عند هذه المدرسة؛ رأيت من 
الضروري إیراد انتقادات أنصارها على أدلة الجمهور . 

إليك وجه أقوالهم وردودھم : 

أولاً: زعم إبن حزم الالدلسي - رحمه الله أن استدلال الجمهور بقوله 
تعالى : # اروا يأل الاژتَّ رک [الحشر: ؟] في إثبات القیاس ۔ لا حجة لهم 
فيه؛ لأ المراد بالاعتبار التعجب؛ بدليل . سياق هذه الآية» وغيرها من النظائر» 
كقول الله تعالی : ون لُگ في الاسر َة [النحل : ٦ء‏ أي لعجباء وكقوله 
تعالى : قد نت فی قمص رة [يرسف: ۱ءء 3 غج 

بل في هذه الآبات برهان على إبطال القیاس”ء لإخباره تعالى بأنَّ 
الشيء قد یخرج من حرام ويكون حلالاًء وأ الحلال والحرام قد يخرجان 
من أصل واحد. 

وتحريره: أنَّ اللّبين حلال خارج من بين فرث ودم حرام؛ والثمرة الواحدة 
قد تخرج رزقاً طيبء وسكراً حرام فیبطل أن يكون للنظيرين حكم واحد. ولو 
كان للاعتبار معنى القياس ‏ جدلاً لكان من المجمل الذي لا يدرك من نصه 
المراد به ولاحتیج إلى بيان وتفصيل ؛ ولما لم یرد كيف يكوة م ا ؟ ولا 
على ماذا نقيس؟ . . . صح يقينا أن الآية لم يرد الله قط بها القياس 





)١(‏ قال ابن عبدالسلام: «من العجيب استدلالهم بهذه الآية على جواز القياس مع أن 
الاعتبار في الآية يراد به الاتعاظ والازدجار؛ والمطلق إذا عمل به صورة خرج عن أن 
يكون حجة في غيرها بالاتفاق.. وهذا تحريف لكلام الله عر وجل عن مراده إلى غير 
مراده» ثم كيف ينتظم الكلام مع كونه واعظاً ہما أصاب بني النضير من الجلاء ء أن 
يقرن ذلك الأمر بقياس الدخن على البرٌ والحمص على الشعيرء فإنه لو صرّح بهذا 
لكان من ركيك الکلامء وإدراجاً له في غير موضعه وقراناً بين المنافرات؟ (أه) نقلا 

عن البحر المحيط /۲۹. 

)۲( وهي قوله تعالی: دی ت ن الکن کڈ شیک يا فى بر من 
الصا سا لسرب © زین کت الیل بالگ در نه مک ورن 
کی بد ار بای 469 [النحل: .]٦۷ ٦٦‏ 

(۳) انظر: النبذ في أصول الفقه: ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ ٦٦ء‏ المحلی: ٥٤ء‏ ۰۷ء الإحكام في 
أصول الأحكام: ۷ء وما بعدھاء ملخص إبطال القياس: 4. 


ا میں 


پر پا 


کت 
في 


3 
0 3 


مريو ود 
تا سسا 


۹۸ 


۔ كما ادّعت هذه المدرسة أن ضرب الأمثال في کتاب الله لیس من 
قبيل القياس كما اصطلح عليه الجمھور؛ وإنَّما فيه إخبار من الباري عز 
وجل على أله يحيي الأرض والموتی؛ وأنّه على كل شيء قدير. لا على 
أنْ بعض ذلك مقيس على بعض البتة. 

قال ابن حزم: «ولو كان هذا قياساً (یشیر إلى آيات ضرب الأمثال 
التي ذكرها الجمهور) لوجب أن يحيي الله الموتى كل سنة في أول الربيع ثم 
يموتون في أوّل الشتاء» كما تفعل الثمار وجميع النبات» وهذا مما لا يقوله 


إلا ممروں“. 


۔ إن غاية ما في آية الجزاء“ هو أنَّ المحرم إذا قتل صیداً متعمداً 
وجب عليه مثله من النعم؛ وتحديد المثلیة موکول إلى عدلين من 
المسلمين. وأنَّ الآية نص لا قياس» وإِنَّما كانت تكون قياساً (کما قال ابن 
حزم) «لو قيل: كما أمرنا الله تعالى إذا قتلنا الصيد المحرم علينا قتله أن 
نجزيه بمثله من النعمء > فكذلك إذا قتلنا شيئاً من النعم حراماً علينا لملك 
غيرنا له» فواجب علینا أن نجزيه بمثله من الصيدء وذلك ناطل لم يقل به 
أحد» فأصبح الاحتجاج بهذه الآية في إثبات القياس مردود»“ 

ثانياً: ۔ أمَا حديث عمر (رضي الله عنه): «هششت فقبّلت. 

فهو حجة في إنطال القیاس؛ لأنَّ ابن الخطاب (رضي الله عنه) 000 ہین 
المتماثلات والنظائر فظن أن القبلة تفطر كالجماع. فأخبره يل أنَّ ما تماثل 
لا يستوي في الحكمء وأنّ القبلة لا تلحق بأصلها (الجماع) في إفساد 
الصوم . وذلك نص في إنطال القياس» وإبطال دعوى أن الأشياء المشتبهة 


يحكم لھا بحكم واحد“. 


.54 الإحكام: ٢۸ء وانظر: ملخص إبطال القياس: ۲۷ء النبذ:‎ )١( 

(؟) هي قوله تعالى: جرا یکل مَا ہل من الکو َم يي دوا عَدلی نگ [المائدة: 48]. 

(۳) انظر : الإحكام: ۱۷۸۷ء إرشاد الفحول: ۶۸۷۲ء ملخص إبطال القياس: ٣۳ء‏ النبذ: 
٦۔‏ 

(5) انظر: الإحكام: ۱۰۰/۷ء ملخص إبطال القیاس: 4". 
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أمَا إثبات القياس بحديث معاذ (رضي الله عنهہ): «أجتهد رأبي ولا 
آلو - فلا يستقيم ؛ للطعن فيه سنداً ومتناً . 
١‏ - أمًا من حيث السند: ففيه الحارث بن عمروء وهو مجهول . 


ودح سے 


كتاب الله ولا في سلة رسول ال الله وهو يتلو قول لله جس 8 نا في 
اآلکتپ من ى 4 [الأنعام: [A‏ وقوله تعالی: او أ ملت لم دیک 
[المائدة: ۳]. وعلى التسليم نصحة الحديث» فلا دلالة له إل العمل بالقیاس 


أيام النبوة فقط؛ لعدم اكتمال الشرر يعة”" . 


- وفي قوله ای٤‏ : «لعل عرقا نزعه)0 ۔ إبطال دعوى تساوي 
المتشانهات فى الحكم . 


بيان ذلك : : آل الرجل جعل من الخلاف في الشبهء علة لتفي الولد 
عن نفسه»› فأخبره پل - مبطلا لحكم الشبه - أن الوبل الورق 5 قد تلدھا الإبل 
الحمر. وهذا صريح في إبطال القياس”“. 


- أمّا حديث الخثعمية”' فلا متعلق للجمهور فيه؛ لاہ ليس فيه أثر 
للقياس البتة ‏ على قول ابن حزم وأنصاره - بل هو نص جلي على قضاء 
الدين؛ لأن الله أخبر في كتانه فقال: 5 بعر ry‏ وصی ۳ 9 دیع 
[النساء: ٤٤٦]ء‏ فظنت السائلة أنَّ ديون الله خارجة عن هذا العموم» فأخبرها 
رسول الله يه بأنّها داخلة في العموم وزادها علماً بأنَّ دیون الله أحق 
بالقضاء من ديون الناس . ا ا بعض من استدل بهذا الحديث على القياس 





(١)‏ تقدم تخريجه. 

(0) انظر: النبذ: ۰ء وما بعدهاء إرشاد الفحول: ۲/٤٤٣۱ء‏ المحصول: ۳۹/٥‏ وما 
بعدھا. 

)۳( تقدم تخريجه. 

.۳٣۳ : الإحكام: ۷ء ملخص إبطال القیاس‎ )٤( 

ره تقدم تخریجھ . 


٠۰ 





لا یری أن يحج أحد عن أحدء ولا أن يصوم أحد عن یرک فکیف 
يستند إلى هذا الحديث في إثبات القياس. 


أا الاستدلال على صحة القياس بالتعلیل واعتبار المعاني» فدعوى 


أنفسهم . لا يرون القياس جائزً إلا عليها: - قبالیقین شر لم ان 
أصحاب مالك . . 7 


ثالثاً: وما قيل في ذم الرأي والقياس ليرهان قاطع في رد دعوى . 
إجماع الصحانة على العمل به. 


هذا وقد تتبع أنصار هذا الاتجاه كل مسألة قيل إنّها مجمع عليهاء 
فأنطلوا الاستدلال بها على الحجیةۃ'''. ۱ 


رابعاً: ۔ أختم أصول هذه المدرسة بكلمة جامعة: 


جاء في ملخص إبطال القياس ما يلي: «من المحال الباطل أن 
يكون الله يأمرنا بالقیاس أو التعليل أو الرأي ثم لا يبين لنا: ما القياس؟ وما 
التعليل؟ وما الرأي؟ وكيف يكون كل ذلك؟ وعلى أي شيء نقيس؟ وباي 
شىء نعلل؟. . . لأنّ هذا تکلیف ما ليس في الوضع؛9ٗ هذه أقوالهم» 


.۳۳ انظر: الإحكام : ۷ء ٥ء ملخص إبطال القياس:‎ )١( 

تفصيلاً لإبطال التعليل) المسودة: .۳٦۸‏ 
(۳) انظر: ملخص إبطال القياس: ۳٣‏ وما بعدهاء الإحكام: ۸۹۷ وما بعدھاء شرح 
تنقيح الفصول: 885. 


)4( ص ۳ 


می 


وأدلتهم مختصرة وبيّنة ‏ إن شاء الله -» يستغنى عن التوسع فيها بما قيل» 
ونترك التعقيب عليها ہما سيذكر لاحقا ۔ إن شاء الله 30 . 

ومن قال باستحالة التعبد . بالا عقّلا؛ الشيعة» والثظامء ويحيى 
الإسكافي » وجعفر بن مبشر وجعفر بن حرب من المعتزلة. وغيرهه”" . 

ما حكاية حججهم فهي كما يلي : 

أولاً: من القواعد التي لا مراد فيها في شريعتنا العّداء؛ هى اٹھا 
ت وجب - في مواطن عدة ‏ الجمع بین ٠‏ المختلفاثت» والتفريق بين المتمائلات 
وھذا معروف نداهة بالاستقراء . وثبوت هذه القاعدة في شريعتنا يمنع من 
الاحتجاج بالقیاس؛ لأنَّ الأصل فيه الجمع بين النظائر والأمال". 

نيان ذلك : أن الشريعة قد بنيت ‏ في صور عدة ‏ علی: 

- الجمع بين المختلفات : ۔ كالتسوية في الفدية بين قتل الصيد خطاً 
أو عمدا. 

- والتسوية بين زنى المحصن والرّدة في وجوب المتل . 

- إيجاب الكفارة بالقتلٰ والظهارء والوطء ؛ في الصیام: وهي أمور 
مختلفة . 

- وجعل التراب طهوراً کالماء مع أن الأصل في التراب التلويث. 

-۔ واسقاط الصوم والصلاة عن الحائض . 


(١)‏ انظر : القول الراجح. 

)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة: ٣٤٤۲ء‏ المستصفى: ٢/٣۲۳ء‏ ومختصر ابن الحاجب 
وشروحه: ؟/748. ۹٤٢۲ء‏ اللمح في أصول الفقه: الشيرازي: ۱۹۹ء المحصول: 
۵ء الأصول العامة في الفقه المقارن: تقي الحكيم: 27 الوسيط في أصول 
الفقه: الزحيلي: ١/۷٦۱ء‏ النبراس في مباحث من القياس: سليمان عبدالفتاح: .٤٥‏ 

)۳( انظر: المحصول: ۵ءء إحكام المفصول الباجي :4 ٤٦ء‏ إرشاد الفحول: 
۸۲ء شرح البدخشي ۱١/۳:‏ . 
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- والتفریق ہین المتماثلات : 

- كإيجاب الغسل بخروج المنيّ» دون البول مع أن مخرجهما واحدء 
ويتماثلان في الاستقذار. 

- والتفريق بين حکم خروج المنيّ ودم الحيض في إعادة الصلاة. 

- وقطع يد السارق في القليل» والعفو عن غاصب الكثير. 

- والتفريق بين بول الجارية والصبي في حكم الغسل. 

۔ وتحريم النظر إلى شعر المرأة ولو كانت عجوزاء وإباحة النظر إلى 
محاسن الأمة الحسناء . 

- وجلد القاذف بالزنى دون القاذف بالكفر. 

۔ وكجلد قاذف الح الفاجر دون قاذف العند العفيف. ظ 

هذا تمام القول في هذه المسألةء وما ذكر من أمثلة وصور كاف للتنبيه 
على أنَّ خلاف المعقول (المتمثل في الجمع بين المتمائلات في الحكم) 
يوجب عدم الاحتجاج بالقیاس . 

ثانياً: من المعلوم بداهةً أن المجتهدين قد اختلفوا في أقيسةٍ كثيرة» 
وهذا يقتضي احتمالين لا ثالث لهما: 

أولهما: أن نقول كل مجتهد مصيب» وبالتالي نجمع بين المتناقضات؛ 
ونخالف ما أجمع عليه العقلاء من 4 الجمع بين النقيضين باطل. 

ثانيهما: أن نقول: إن المصیب واحد وهذا محال؛ لألّه يؤدي إلى 


ترجيح أحد الظنين على الآخر ندون مرجح › والترجیح بدون مرجح باطل 
باتفاقء فثبت بذلك أنَّ القياس ليس حجة في كلا الاحتمالين السابقين" . 


)١(‏ انظر هذه الأمثلة في: إحكام الفصول: ۰٤۷٦ء‏ المحصول: ۱۱۷/٥‏ وما بعدهاء شرح 
مختصر ابن الحاجب: ۲٢۹/۲‏ المصففی: ۳۲۹ء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية 
في اختلاف الفقهاء: ۷۲٦١ء‏ أصول الفقه: أبو النور زهير:4 /۲۸. 

)٢(‏ انظر: شرح مختصر ابن الحاجب: ۲٤6۹/۲‏ المستصفى: ٠' › ۲٠٠/۲‏ أصول الفقه : أبو 
النور زهير: 794/4. 
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ثالثاً: إِنَّ القياس يفضى إلى الشقاق و والخزاع ؛ لاختلاف الأذهان في 
استنباط العلل وإلحاق الفروع نأصولهاء مما يؤدي إلى التفريق بين أفراد 
الأمة. ٠‏ ووقوع ذلك شاهد على رد كل ما يجِرّ إلى هذه المفسدة التي نهى 


عنها الشارع في محکم تنزيله؛ حيث قال تعالی : #ولا تننرعواً فَلشْمَلواً وتذھب 
رضي € [الأنفال: 45]. فأضحى القول بالقیاس باطلاً من هذا الوجه”. 


رابعاً: ثمَّ إنَّ الظنَ الذي يحيط بالقياس يجعله غير صالح للاعتماد 
عليه؛ لاحتمال ورود الخطأ عليه . فلا يجوز الإخبار عن أحكام الباري ع 
وجل بما هو مظنة لمجانبة الصواب. أضف إلى ذلك أن الأحكام الشرعية 
لم تعرف إلا بتعريف الشارع لهاء لا بالقیاس الذي تذهبون إليه". 


خامساً: لو افترضنا جدلاً أن يكون للشرعيات علل لارتبطت بأحكامها 
البتةء ولاستحال انفکاکھا عنها كما هو شأن العلل العقلیة”"ء وذلك يوجب أ 
استقرار تلك الأحكام الشرعية قبل ورود الشرع لتقدم العلل عليهاء وهذا 
محال تصورہ9“. 


سادساً: : ثم إل الأحكام الشرعية مبنية على المصالح؛ ومن ذا الذي 
يدرك حقيقتها؟! ذلك أمر لا سبيل إلى معرفته إل من جهة التوقيف» ولما 
كان القياس مبنياً على غلبية الظن استحال الاستناد إليه في إثبات تلكم 
المصالح . 


كما أنَّ من الأحكام ما لا يمكن إدراك الحكمة منه بالقياس» لأنّها 


)١(‏ انظر: المحصول: ١/٦۱۰ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب: ٢/٤٥۲ء‏ أصول الفقه: 
عبدالكريم زيدان: .۲٢٢‏ 

(؟) انظر: إحكام الفصول: الباجي: 5517» المصفى: ابن الوزير: ۳۲۹. 

(۳) تحرير ذلك: أنه يستحيل انفكاك الحركة القائمة بالجسم عن كوئه متحركاً؛ لأن العلة 
في کولہ متحركاً هي الحركة. 
انظر: الإحكام: الآمدي: »1١/4‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية: #/ا4. 

)٤(‏ انظر: الإحكام: الآمدي: 4/؟1. 
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واردة في الشرع على خلافه؛ كتحمل العاقلة الديّة» والحكم 
بالشفعة. . .. 

سابعاً: ولما لم يقم دليل على التعبد بالقياس» فإنَّ القول به مفسدة 
يحظرها الشارع على القول بوجوب الأصلح في باب الدين". 

هذا تمام بسط أدلتهم ومتنبههم في هذا الموضوع المتنازع فيه» ولا 
مطمع في حصر وتفصيل الحجج؛ فإنَّها كثيرة» وما ذكر في هذا الباب يغني 
عن مزيد الاستقصاء - إن شاء الله تعالى ‏ فالمقصد هو التنبيه على أجناس 
هذه المستندات والمدارك التى توكأ عليها المتنازعون فى هذا الباب» 
والتعقيب عليهاء وبيان الراجح في هذه المسألة. ۱ 

القول الراجح في حجية القياس : 

- قبل الخوض في غمرة التعقيب والترجيح ہین الأقوال والأدلةء 
يجب أن يحرّر محل التزاع بين المثبت للقياس والمبطل له؛ لأنّ في ذلك 
بيان لحجم الخلاف» وحصراً لأفراده. فكم من مسألة تناظرت فيها الأفهام 
واختلفت» ودب فيها الشقاق» وتشعبت ضروب الاحتجاج فيها» ولکن بعد 
إمعان النثظر في موضوع الخلاف يتبيّن أنه لفظي : أو أنه خلاف في التسمیة: 
أو أنْ صور عدم الوفاق انحصرت في جزئية من الأصل المتنازع فيه» أو أن 
مال المدارس واحدء وإن تباينت مدركاتها ومتعلقاتهاء وبالتالي تلتئم المعاني 
فلا تتنافر ‏ إن شاء الله تعالى - تهذيب ذلك وتلخيصه: 

١‏ - إذا كانت علة القياس ثابتة في أصله بالكتاب أو السنّة أو 
الإجماء”" : 


إذا كانت العلة منصوصاً عليهاء فلا جدال في إلحاق حكم الأصل 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: ۷ ٦۲ء‏ إحكام الفصول: الباجي: ؟457. 

)٢(‏ انظر: إحكام الفصول: الباجي: ٤٦٦١ء‏ 2455 مناظرات في أصول الشريعة الإسلامية 
بين ابن حزم والباجي: الدكتور عبدالمجيد تركي: 408. 

(۳) هذا ما يعرف بمسالك العلة؛ وهي الوسائل التي يتذرع بها المجتهد لمعرفة علة حكم= 


٠. 


بالفرع . هذا ما أقرٌ به المثبت والنافی معاً؛ فالقاشاني والنهرواني يقولان 
بالقياس إذا كان مسلك علته النص أو الإجماع. كما أن التنصيص على 
العلل يوجب الإلحاق عند التظام كذلك». وهو إذن منه بالقیاس''' وإن كان 
من القائلين باستحالته كما مر سابقاً. 


قاس حيث لا نقيس» لكنه أنكر اسم القياس» © . 


قال الغزالى: «فإذاً قد ظنّ النظام آنه منكر للقیاسء وقد زاد علينا إذ 
١‏ )2 


أي أ التنصيص على العلة ليس أمراً بالقياس عند الجهور ما لم يرد 


التعبد به من الشرعء وهذا ما خالف فيه النظام فقال بالقیاس في هذه الحالة 


(١) 


(٢) 


معين. فقد يكون هذا المسلك نصاًء أو إجماعاًء أو غير ذلك من المسالك . مثال 
ذلك: قوله تعالى: تا أده ال عل رشولیہ من آهل لتر َه وليل وَلِذِى اتی اليس 
لكين این الیل کے لا يك دو ب اليه ینہپ [الحشر: ۷]. و مقتضى الأية : 
أنها أمرت بقسمة المال الذي أفاءه الله على رسوله بلا قتال خشية من الأغنياء أن 
يستبدوا بالمال وحدهم دون الفقراء وهذه علة صريحة قطعية لتخصيص الفيء بهؤلاء 
الأصناف دون غيرهم. 

و١كي»‏ تفيد التعليل» ولم تستعمل في غيره. وقد يكون التص على العلة قطعياً أو 
ظنياً. . . انظر تفصيل ذلك في المراجع التالية : 

حاشية البناني على شرح الجلال على جمع الجوامع: ۲٦٢/٢‏ وما بعدهاء الضياء 
اللامع في شرح جمع الجوامع: ابن حلولو: #/ وما بعدھاء المستصفى: ۲۸۸/۲ 
البحر المحيط: 2550/7 الوجيز في أصول الفقه: الدكتور هيتو: .٤١١‏ 

انظر: المحصول: ٥/۲۲ء‏ ۲۳ء المستصفى: ۲۷/۲ء المسودة في أصول الفقه: 
۸ء البحر المحيط : ۲٤/۷‏ النبراس في مباحث القیاس : 81) 684. 

ولرفع تناقضات النّظام توجيهات؛ منها: 

-١‏ أن العلة المنصوصة توجب الإلحاق بطريق اللفظ والعموم» لا بطريق القياس. 

-١‏ أنه يقصد معنى يفترضه؛ أي لو فرض نص شرعي على العلية» يكون ذلك إذناً 
بالقیاس؛ وهذا لا ينافي الاستحالة. ۱ 

-٣‏ وقيل: إن المشهور عنده إحالة التعبد بالقیاس؛ وما نقل عنه ثانيا فمجرد حكاية. 
4- أو أنه استثنى مسألة التنصيص على العلة من موضوع إحالة التعبد بالقياس... 
انظر: المستصفى: ۲۷۲/۲ء ۲۷۳ شرح مختصر الروضة: .۳٤٤/٣‏ 

النبراس في میاحث القياس: ٥٤ء‏ أصول الفقه: الدكتور: هيتو: ۳۹۸. 

المرجع نفسه: ۲۷۳/۲. 
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نعدما اعتنق سابقاً مذهب الاستحالةء فقد زاد على الجمهور إذ قاس حيث 
لا قياس. 


۲ - القياس الحل۔''': 
وهو مصدر اتفاق كذلك» فقد نقل عن داود آنه لا ينكره وإن أحدث 
له تسمية أخرى؛ كالاستنباط» والاستدلال. .. 


قال ابن حلولو: «الثالث: منع الخفي دون الجليّء وعزاه المصنف» 
(أي صاحب جمع الجوامع) لداود» واختلف النقل عنه؛ فعزا له الغزالي 
والإمام المنع مطلقاًء وذكر ولي الدين عن الإمام الفخر آنه ذكر عند إحالته 
عقلا قال: والصحيح ما نقله عنه الإمام من التفريق بين الجليّ 
والخفئ . . .». 

قال ابن السبكي ۔ رحمه الله -: «وعندي مختصر لطیف لداود ۔ أيضاً ۔ 
في أدلة الشرع لم يذكر فيه القياس» لكنّه ذكر شيئاً من الأقيسة الجليّة سمّاها 
الاستباط/'''. 


ولكن ابن حزم الأندلسي يعي خلاف ذلك؛ وینکر أن يكون هذا 
قولا لداود أو أحد من أصحابهء بل هو قول لقوم لا يعتد بهم 
كالقاشاني وضربائه ۔ على حدٌ تعبیرہ ۔ ‏ إلا أن ابن عبداليرٌ يقرر 
خلاف ما ادّعاه الأندلسي» فيقول: «وداود وإن أنكر القياس فقد قال 
بفحوى الخطاب!“ وقد جعله قوم من أنواع القياس:9©؛ لأنَّ أركان 


)١(‏ هو ما علمت علته قطعا إما بنصٌء أو فحوى خطاب» أو إجماع» . . إحكام الفصول: 
الباجي : 00۰ و و 

.۲۷۰/۲ المرجع نفسه:‎ )٢( 

(۳) حاشية العطار على جمع الجوامع: .٦٢٢/٢‏ 

.۷۷ ٦٦/۸ انظز: الإحكام:‎ )٤( 

)٥(‏ فحوى الخطاب: هو ما یکون الفرع فيه أولى من الأصل بالحکم؛ لوضوح العلة 
وظهورها فيه . انظر : شرح مختصر الروضة: ۸۲ /./. 

)٦(‏ جامع بيان العلم وفضله: ۳۸۲۰ء ۳۸ بتصرف. 


"۰۷ 


ص رر ۲ رر 
ریم 


القياس موجودة فيه ففي قوله تعالی: #فلا تقل لما 
أرنعة أركان : 


ا [الاسراء: 7]. 


والفرع : وهو تحریم الضر ب . 

والعلة : وهي 7 تعظيم الوالدين . 

والحكم: وهو التحریمء هذا على القول بأنَّ الدلالة هنا قياسية. 

وعليه فإن داود وغيره قائل بالقياس في صورة من صورهء وإن أحدث 

قال أنو الحسين السهيلي في «أدب الجدل» له: «كل من منع كون 
أو دليل الشرعء أو غيره. .۰ .»۳ . 

۲ - إذا كانت علة القياس مستنبطة : ففی هذه الصورة اختلف العلماء ؛ 
لذن المجتهد يُعمل أدوات التظر في استخراج هذه العلة واستثباطھاء ويعتمد 
في ذلك على المناسبة ‏ أو تخريج المناط ‏ وجماع ما قيل: أنَّ ما ثبتت 
وصور. 

وأنَّ مسمى ذلك واحد وإن اختلفت أسماؤه بین المثبت والنافى له. 

قال آبو بكر الصيرفي: «المنكرون للقياس كأنهم أنكروا التسمیةء وإلاً 
فهم یعترفون ب" . 

وبيان ذلك أنَّ المحتج بالقیاس يقول: إِنَّ عملية تعميم الحكم تثبت 
بما يسمى قیاسأء أمّا المعطل للحجية فيقول: إل عملية التعميم قد ثبتت 


.۷۱۸/۲ انظر: شرح مختصر الروضة:‎ )١( 
نقلا عن البحر المحيط: لاره؟.‎ )٢( 
نقلا عن البحر المحيط: 4/97 ؟.‎ )۳( 


بالتص نفسه؛ لأنَّ في التص على العلّة تعميمًا في كل جزئیاتہ 

فمن هذا الاعتبار يكون الخلاف لفظيا ماله واحد. أي أنه اختلاف 

قال ابن كج : «النافي للقياس قائل به في كثير من المسائل؛ فمنه رجع 
الزاني قياساً على ماع ومنع التضحية بالعمياء قياساً على العوراء وان 
حكم الحاكم وهو يدافع الأخبثين مكروه قياساً على الغضب. . ٠.‏ . 

والحاصل : أ العلماء قد اتفقوا في صور عدة من العملية القياسية 
وإن اختلفوا في الاصطلاح» وأضحى نزاعهم في الحجية مقتصراً على العلة 
المستنبطة (أي غير المنصوص عليها). هذا إذا لم نراع خلاف ما عزاه ابن 
حزم. أمّا إذا أعملنا قوله وإحالته فِا الخلاف يكون بین مدرستين فقط: 
مدرسة الظاهرية ومدرسة جماهير العلماء. 


وفى أسوأ الحالات تكون مسائل الخلاف قد ذهبت» وسبل التزاع قد 
ضاقت واضمحلت» وانحصرت صورها في جزئية بسيطة ‏ إن شاء الله 
تعالى -. 

۔ هذا تمام القول في بيان محل النزاع» وهو أصل لکل ترجيح يعتمد 
في هذا الباب. وآن لنا أن نولي الوجوه جهة التعقيب ومعالجة الأدلة التي 
اعتمدت في موضوع الاحتجاج بالقياس» ثم نختار القول الصحيح فيه. 

الموازنة بين الحجج : 

بعد الجولة السابقةء وبعد تحرير محل التزاع أقف وقفة إجمالية 
للموازنة بين تلك المستندات التي قيلت» ولدفع التعارض الظاهر بين الأدلة 
التي اعتمدت في حجية القياس . 

لقد تبيّن - بعد تقليب تلك الحجج ۔ أن عناصر التنازع تنحصر في 
المسائل ادا 


.۲٥/۷ نقلا عن البحر المحيط:‎ )١( 


هل القول بالقیاس یصادم حقیقة اکتمال الدين؟ . 

ما حقیقة التعارض بین أحاديث الباب؟ . 

ما حقيقة التعارض ہے نين أقوال الصحانة التي استند إليها كل فريق؟ 

ما حقيقة التعارض في الاستدلال بالمعقول؟. 

هل للأحكام علل تدور معھا؟. 

٣۔‏ ولحسم مادة التّزاع لاند من التحقيق في هذه المسائل لينجلي 
الحق إن شاء الله . 

أولاً: القياس واكتمال هذا الدين: 

ذكر نفاة القياس أنَّ الدذين قد اكتمل بتصريح القرآن وأنَّ الوحي قد 
استوعب جميع الحوادث والتوازل» وأنّ القول بالقياس تکذیب لما جاء به 
التنزيل. فقد قال تعالى: لوم اضلت لم ديك 4 [المائدة: *]» وقال 
أيضاً: اتا رطا فى الْكتّب بن سیو [الأنعام: ۳۸]ء وقال أیضا: ورلا 
2007 جاک الیک سا پک کی4 [النحل: ۸۹]. 

وللرد على هذا الدليل يمكن أن يقال: إِنَّ عدم القول بالقياس هو 
الذي يتعارض صراحة ومقتضى هذه الآيات» ونیان ذلك: أن مجموع ما في 
القرآن كلي ولم يصرّح فيه بأحكام جميع الجزئيات على وجه التفصیل؛ وإلا 
فأين في الكتاب: بيان أحكام الصلاة» والزكاة» والصوم» والحج. بل أين 
مسألة العول: والمبتوتة”''»: والمفوضة . .؟ ونحوها. 

فالاقتصار على قاعدة استغراق الوحي لکل الحوادث تفصیلاً وتعییناء 


)١(‏ يقال: أب فلان طلاق امرآته أي طلّقها طلاقاً باتأء ويقال: بت فلان طلاق امرأتهء 
بغير ألفء وأبئّه بالألف وقد طلقها اله . 
ويقال: الطلقة الواحدة تبت وئبت أي تقطع عصمة النكاح؛ إذا انقضت العدة وفي 
الحديث: «طلقها ثلاثا بتّة أي قاطعة» انظر: لسان العرب: ۳٠۷/١‏ والمعونة: 
عبدالوهاب: ۸۲۹/۲. 

(۲) نکاح التفويض اصطلاحاً: «هو ما عقد دون تسمية مهر ولا إسقاطه ولا صرفه لحكم 
واحدا. شرح حدود ابن عرفة: أبو عبدالله الرصاع: 2597/١‏ وانظر في حكم نكاح 
التفويض : المقدمات الممهدات: ۷۸/۱٦ء‏ توضيح الأحكام على تحفة الأحكام: 
التوزري : ۷۲ء الحاوي : الماوردي: ۹ VA‏ 
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يؤدي حتماً إلى القول بأنَّ هذا الدين لم يكتمل بعد - والعياذ بالله - والاصل 
أن نقول: ِنْ الله قد أكمل دینه » أن بیّن أحكام جميع الوقائع نضَاً وقياساً. 

جاء في تفسير الرازي - رحمه الله ما يلي : «إِنْ المراد نإكمال الین 
أله تعالى بيّن حكم جميع الوقائع بعضها بالنص وبعضها بأن بيّن طريق 
معرفة الحكم فيها على سبيل القياس . . ثم أنه تعالى كما أمر بالقياس وتعبد 
المكلفين به كان ذلك في الحقيقة بياناً لكل الأحکامء وإذا كان كذلك كان 
ذلك إكمالاً للدي ين" ثم إِنَّ ما استدل به نفاة القياس من أن القرآن قد جاء 
تبياناً لكل شيء» يوجب أن لا حادثة إل ولها في الكتاب حکم . 

هذا ما يجب أن يكون. فكيف يدعي هؤلاء بن ما ليس في القرآن 
يبقى على التفي الأصلي!. هذا عين التناقضء وفيه إثباتٌ إلى أن من 
الحوادث ما لا يشير إليه القرآن تفصيلاء > بل يحيل فيه إلى ما تعبدنا به من 
السئّة والإجماع والقیاس . . . ". 

ثانياً: دفع التعارض بين الأحاديث : 


لقد تعلّق كل فريق من جهة النقل بأحاديثِ مروبّة عن النبي و ولا 
يملك الناظر فيها حق الترجيح بين ما تعارض منها إلا أن يحملها على وجه 
يصح استعمالها عليه؛ لأنَّ التعارض في الأخبار يجب دفعه بالإعمال - صونا 
لكلاء العاقل عن التناقض ۔ هذا إذا تعذر القول بالنسخ”". فأوّل مسلك 


والتصحيح لمشكلات كتاب التنقیح: ٢/٥٥۱ء .٠١١‏ 

زفق انظر: شرح مختصر الروضة: ۱۳۷۳ھ)")ء إحكام الفصول : الباجي : كاف البحر 
المحیط : ۲٦/۷‏ أصول الفقه: أبو النور زهير: .٠٠/٤‏ 
أ طريقة المتکلمین : وهي تعتمد الجمع بين الدليلين كمسلك أولء ثم الترجيح بينهما إذا تعذر 
إعمالهماء ثم نسخ أحد الدليلين والعمل بالآخرء فإن تعذرت تلك الوجوه قالوا بتساقطهما. ' 
ب ب SKIES‏ دش ا من المرححات ثم 
الأنصاري : 508 
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يلجأ إليه في ذلك هو أن نجمع بين تلك الأدلة إذا وجدنا لذلك سبيلا. 


وطريق الجمع أن يقال: إن الأحاديث التي استدل بها الجمهور تحمل 
على القياس الصحيح الذي استكمل شروط الحجية» وتحمل أخيار المبطلين 
للقياس على القياس الفاسد الذي يصادم نصوص الشرع'. 

ثالثاً: دفع التعارض بين أقوال الصحابة: 

نتبع في ذلك المسلك ذاته فنحمل أقوال الصحابة الدالة على ذم 
القياس على حال وجود التص؛ إذ لا اجتهاد ولا رأي في مورد ثم نحمل 
أقوالهم الحادثة على القياس والرأي على حال انتفاء النص» احترازاً من 
تناقض الدليل الشرعي. لألّه قد تبيّن بالاستقراء أن كل ذامٌ للرأي من 
الصحابة مستعمل له في الأحكام» ودوتك ما نقل عنهم من نصوص . 

قال الباجي: افثبت بذلك آنهم لم يريدوا بذلك إنطال القياس والرأي 
جملةء وإنما قصدوا إبطال رأي مخصوص؟''' وعليه فن الصحابة مجمعون 
على أنّ القیاس الصحيح حجة» كما أنَّهِم مجمعون كذلك على أنَّ القياس 

رابعاً: الموازتة بين الحجج العقلیة: 

ذكر من أحال القياس عقلاً أن في شرعيتنا جمعاً بين المختلفات» 
وتفريقا بين المتماثلات» وأنّْ ذلك ينطل حتمية إلحاق المسكوت عنه 
بالمنطوق لعدم الاطراد في انتظام معاني الأصول والفروع. 

ولتخفيف حدة هذا الإيراد يقال: إِنَّ المثبت للقياس لا يدعي وقوعه 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول: ٥٤۳٥ء‏ مناظرات في أصول الشريعة: ۳۷۸ شرح مختصر 
الروضة: ۲۸۸۳. 
هذا وقد سلك الباجي ۔ رحمه الله طریقاً آخر للترجيح حيث قال في إحكامه: «إن 
أكثر هذه الأخبار (أي الأخبار التي استدل بها نفاة القياس) لا يصح الاحتجاج بها فيما 
طريقة العمل؛ فكيف فيما طريقة العمل واليقين؟ ولا يصح أن يعارض بها الأخبار التي 
رويناها التي أكثرها مما اتفق الإمامان على تخريجه في الصحیح؛ *الاه. 

(؟) المرجع نفسه: .٢٥٥‏ 


١١ ؟‎ 


في صورة ما حتى يقوم دليل على کون الحکم معلل ودليل على عين العلة 
التي استننطها المجتهد» ودليل آخر على وجود تلك العلة في الفرع» عند 
ذلك يلحق بالأصل ما وجد فيه ذلك المعنى من الفروع. فلا يقال بالقياس 
الا حيث تفهم المعاني» وتكتمل الشروط» وتستوفى الأركان. 


تحرير ذلك : أنْ الأحكام ثلاثة أقسام: 

١‏ قسم معلل الأحكام: کالحجر على صبيَّ لضعف عقله. 

۲ - وقسم غير معلل: كالتعندات . 

٣۔‏ وقسم متردد فيه: وهو ما يتردد في كونه معللاً أو لا. كحديث 
ولوغ الکلب!''' واستعمال التراب في غسله هل هو تعبد أم معلل؟. وثمرة 
الخلاف: هي انا إذا قلنا: هو تعبد لا نقيس على التراب غيره في جواز 


إزالة أثر الولوغء أمًا إذا قلنا: هو معللء» قام الماء وغيره مقام التراب في 
)٢(+‏ 
الإزالة". 


ومقتضى هذا التقسيم أن أقول: لا قياس إِلاً حيث أدركنا التعليل في 
الأحكام؛ ومعرفة العلل يوجب تعميم الحكم في كل ما تماثلت معانيه. 
اما التعبدات فلا مجال للقياس فيها لتعذر فهم المعنى التي تعلق بها 
الحكم . 

قال الغزالي: «ولما كثرت التعبدات في العبادات لم يرتض قياس غير 
التكبير وہ والشاتححة علیھاء ولا قياس غير المتصوعن ٠‏ ي الزكاة على 
معان معقولة ومصالم دنيوية)0. 





)١(‏ وهو ما ورد في قوله ككلِ: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم» فافسلوه سبعاً إحداهن 
بالتراب» وفي لفظ «أولاهن» وفي لفظ آخر «أخراهن بالتراب». 

(0) انظر تفصيل المسألة في: المستصفى: ۲٦٦/٢‏ وما بعدھاء شرح مختصر الروضة: 
«Vo‏ إحكام الفصول : الباجي : ٩‏ ۷۱ء المصفى: ۳۲۹۔ 

(۳) المرجع نفسه: ٢/٢٦۲ء .٦٦٢‏ 


۳ 


ثمٌ إن دليل الإحالة العقلية مبني على صور نادرة وهي واردة على 
خلاف الغالت؛ والأصل أنَّ الغالب لا يلحق بالتادر. أي أن ما ذكر من أنَّ 
مدار الشرع على الجمع نین مختلفات». والفرق ہین المتماثلات؛ لا يقوى 
على مصادمة الغالب فی الأحكام الشرعية. 


الشرع 0 برعاية المصالح المعلومة: والخصم ا ا بين خلاف ذلك في 
صور قليلة جِذَاًء وورود الصور النادرة ‏ على خلاف الغالب ۔ لا يقدح في 
حصول الظن)”؟. 


وعلى التسليم جدلاً أن الشريعة أتت بما لا مجال للعقول في إدراكهء 
فان × هذا لا يبطل القیاس؛ لأنَّ مجموع ما جمعته من متفرقات لا يخول 

تعميم الحكمء > كما أن عدم الوصول إلى إدراك الحكمة من جمع النقيض 
إلى نقيضه بالنسبة لمجتهد ماء لا يقتضي عدم وجود تلك الحكمة أو العلةء 
فعدم الوجود لا يقتضي عدم الوجدان» وأهل الاجتهاد درجات كما نعلم. 
هذا وقام العلماء نتفنيذ هذه الحقيقة حيث ذكروا چکما لتلك المتمائلات 
التي فرقتء وتلك المتفرقات التي اجتمعت”". 


ثم إنَّ القول بأنَّ أحكام الشرع لا تعرف إلا بتعريف الشارع لها 
توقيفاء وأن ا يجور الإ خبار عن الباري بقياس أو رأي»؛ فمردود؛ لأن 
القائس مخبر عن الله تعالى من حيث اإِلّه تعبده بالقياس ونصب له الأمارات 


والعلل على الأحکامء وأمره أن يحكم نموجبها"". 


.14/4 أصول الفقه: أبو النور:‎ ٠٠٤/٤ وانظر: الفروق: القرافي:‎ ١٠١/١ )١( 

(۲) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب: ۲٥٥/٢‏ هذا وقد فصل الطوفي في شرحه على 
مختصر الروضة ما جاء مجملا في متن هذه الرسالة» فقال: «والجواب التفصيليّ أن 
الصور المذكورة كلها أو جلها يمكن التخلص منه إما بمنع الحكم من فرق أو جمع : 
بناء على اختلاف المذاهت في ذلك؛ أو بإيداء المناسب» ثم راح يستعرض جزئيات 
المسألة المتنازع فيها ثم يجيب عنها ہما يفحم. فلتنظر: ۲۷٥/۳‏ وما بعدها. بتصرف. 

(۳) انظر: إحكام الفصول: الباجي: .٦٦۷‏ 
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كما أنَّ القول بوجوب الأصلح على الله تعالى» وأنّ القياس مفسدة 
لأنَّ الله لم يتعبدنا به فمصادرة ظاهرة لكل ذي مسكة؛ لأنَّ التزاع دائر 
حول مسألة حجية القياس» والمثيت لم يسلم بعدم الحجية» فكيف جعل 
النافي من هذه الدعوى دليلاً له في رذ موضوع التنازع؟! وما الدليل على 
وجود الأصلح على اللہ تعالى؟ ! 
ظ قال الناجى ‏ معقبا -: «وأول ما يجب أن يجاوبوا به المطالية بالدليل 
على وجوب فعل المصلحة على الباري»”” . 
أمَا رد القياس بدعوی التناقض لاختلاف الأقیسةء فيمكن الإجانة عنه 
أكٌ النقیضین شرطهما الاتحاد؛إذ لا مانم من أن يكون الشيء ونقيضه صواباً 
إذا اختلف الاعتبار» أو كانا لشخصين مختلفين. ' 

ودلیل ذلك الوقوع ؛ فقد وجد شيء من ذلك في شريعتنا بالاستقراء . 
فالصلاة مثلاً واجبة على المرأة الطاهرء وغير واجبة على المرأة الحائض› 
كما أنَّ ركوب البحر جائز لمن أمن السلامة» وغير جائز لمن ظنْ 
الهلاك . . . فقولنا : كل مجتهد مصيب لا يؤدي إلى الجمع نين المتناقفضات» 
كما أن تصويب أحد الظنين لا بعينه جائز*'. 

اَم القول أن القیاس يفضي إلى الشقاق بحجة وجود الظنّ في مقدماته 
وأماراتهء وبأنَّ الظنون تؤدي إلى اختلاف الأفهامء فاته ينتقض ہجواز العمل 

بخبر الواحد والشهادة والفتویء فكل ذلك ظنّي. كما أن الخلاف المنهي 
عنه هو ما كان في التوحيد» والؤيمان» وجميع أصول الدياناتء كما د 
التخاذل عن نصرة الدين منهي عنه كذلك*؟. أمّا الفروع فلا حرج في 





(١)‏ يقال : رجل ذو مسكة ومسك» أي : رأي وعقل يرجع إليهء وفلان لا مسكة له آي لا 
عقل له. وبقال: ما بفلان مُسكة أي ما به قوّة ولا عقل. ويقال: فيه مسكة من خی 
بالضمء أي بقية. لسان العرب: ۱۰۸/۱۳. 

(؟) المرجع نفسه: .٦٦٤‏ 

(۳) انظر : شرح مختصرابن الحاجب : ۹/۲٢۲ء‏ المستصفى : 7551/7» أصول الفقه : أبوالنور: ۳٣/٤‏ 

)٤(‏ انظر: المستصفى: 0177/5 شرح مختصر ابن الحاجب: 544/5ء أصول الفقه: أبو 
النور: ٢/۲۷ء‏ أصول الفقه: الدكتور وهبة الزحيلي: ۱۷١‏ 
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الاختلاف فيها لمن أخذ بناصیة الاجتهاد والعمل بالظن التي ترح صوابهہ 


جاء في شرح مختصر ابن الحاجب ما يلي : «أما إذا ظن الصواب؛ 
وكان الخطأ مرجوحاً فلا بمنع ؛ فإِنَّ المظان الأكثرية لا تترك بالاحتمالات 
الأقلية» والا لتعطلت الأسباب الدنيوية والأخروية)"'". 


خامساً: تعارض الأقوال في تعليل الأحكام : 


إنَّ المتفخص لحجج والبراهين التي قيلت سابقاًء ليدرك أن أصل 
الخلاف في حجية القياس هو الاختلاف في مسألة تعليل الأحكام؛ فالظاهرية 
وأنصارهم يبطلون التعليل في الحكم الشرعي» وتعميم الأحكام عندهم 
توجبه التصوص بصيغها لا بعللها. أمّا جمهور العلماء فعلى خلاف ذلك ؛ 
فهم يقررون أنّ الأصل في الأحكام التعلیل' وأنّ النصوص الشرعية 
شاهدة على ذلك نضا وإشارةً وتنبيهاً . 


وكل فريق منهم يستعرض أدلة يتعذر حصر آحادها. لكثرتها وتشعبها. 


.۲٤۸/۲ المرجع نفسه:‎ )١( 

(؟) مدارس العلماء في تعليل الأحكام: اختلف علماء الأصول في ذلك على أربعة 
مذاهب: 
المذهب الأول: يتبنى قاعدة عدم التعليل في الأحکامء وأنّ النتصوص تعمّم بصيغها لا 
بعللها. وهو مذهب الظاهرية. 
المذهب الثاني : يشير إلى أن الأصل التعليل بكل وصف يصلح لإضافة الحكم إليه» 
وهو قول لبعض الأصوليين. 
المذهب الثالٹ: يرى التعليل كأصل العام في النصوص٠‏ لکن لابد من تمييز الوصف 
الذي يتعلق به الحكم بدلیل؛ وهو قول جمهور الأصوليين. 
المذهب الرابع: يرى التعليل أصلاً عاماً في الأحكام ما لم يرد مانع منه. ويشترط 
عندهم تمييز الوصف الذي هو متعلق الحكمء وإقامة الدليل على أن التٌص الذي 
يراد استخراج علته معلل في الجملف وتعديته إلى غيره. وهو المختار عند 
الحنفية. 
انظر: كشف الأسرار: ۳۴ وا بعدهاء الوسيط في أصول الفقه: الدكتور وهبة: 
۷۲ وما بعدهاء تعليل الأحکام : الدكتور محمد شلبي: ٠۳١‏ وما بعدها. 
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لهذا سأكتفي فيها بالإحالة إلى مظائها الأصلية. 
ولاتباع الحق يجب أن يقال: إنّه قد ثبت بالاستقراء التام المفيد 

لليقين» أن الأحكام الشرعية معللة جملةً وتفصيلاء على معنى: أنّها بنيت 
على أوصاف ومعان مفسر تشريعها بها. 

برهان ذلك من القرآن: قول الله تعالى: لم أده اللہ عل رسولهء مِنّ 
آمل اند کیل تل توف التق باڑکی والسكين ران الیل کی لا یک 
را بن لاء يك [الحشر: ۷]. 

وفي الآية تعليل حكم توزيع الغنائم على تلك الأصناف المشار إليها. 
ولفظ «کي» لا يحتمل غير العلة في وضعه اللغوي» ودلالته قطعية»› ولا 
فائدة من وجودہ إلا تعميم الحكم في كل ما يلحق به"". 

وفي قوله تعالى: لیک لا يكن عل امن حي ف اع أدعِيايهم 
إِذَا فصوا یہن وط [الأحزاب: ۳۷]. تعليل لما أمر به النبي بيه من الزواج 
بزينب التي كانت في عصمة زوج تبناه. 

وفي قوله تعالى: ٭إلما بريد ألسَيطن أن يوقم بتكم العداوة والبنصآء في 
ابر والمیر صد عن ور اک بن لكلو مهل آم تو [المائدة: .]4١‏ 
تعليل لتحريم الخمر والميسر بكونه يؤدي إلى التزاع والوقوع فيما حظره 
الشارع» وذلك يقتضي إسقاط الحكم ذاته على كل ما تضمنته تلك العلة 
بعمومها" وأحيل في الاستدلال بالسئة النبوية على ما ذكرته آنفا من أمثلة 
نقلية صحيحة تشير إلى مسألة تعليل الأحكام““ وجماع القول: أن هذه 


)١(‏ انظر: ملخص إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل: ٤١‏ وما بعدهاء 
كشف الأسرار: ٣٥٥٣‏ وما بعدهاء منهج البحث في فلسفة أصول الفقه المقارن في 
التحيّل : الدكتور فتحي الدريني : ١‏ وما بعدها. 

(۲) انظر: الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع: ۳/۳ وما بعدهاء حاشية البناني على 
شرح الجلال: ٢/٢٦۲ء‏ أصول الفقه: أبو زهرة: ۲۰۷۷ء الوسيط في أصول الفقه: 
5 الوجيز في أصول الفقه: الدكتور هيتو: ۳۷٢٦ء‏ المصفى: ."5١‏ 

(۳) انظر: أصول الفقه: أبو زهرة: ۲۰۷. 

)٤(‏ انظر: ص ۷۸۔ 
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الآيات و أمثالها تدل صراحة على الجمع بين النظائر بجامع التعليل المشترك 
فيهاء وإلا كان سوق المعاني حيث يتنزه الشرع عنه. 

لقد بيّن من خلال الموازنات السالفة: أن القول بوجوب القياس عقلاً 
إفراط› كما أن ادعاء الاستحالة العقلية تفريط» والحق ۂ في التوسطء قال الله 
تعالی : #وجكان بيرت تلل فو اما 4 [الفرقان: .]٦۷‏ 


قال الزركشى : «أفرط فی القياس فرقتان: المنکر له» والمسترسل فيهء 
كغلاة أهل الرأي... فمن زعم أن الأحكام كلها تعبدية لا مجال للقياس 
التصرف ألحقه بتھور المعتزلة» . 

فلا ضير إذاً | أن نحتج بالقياس إذا كان مقيداً بشروط 
ومنضبطاً بأركان ٹمۂ تمنع الغلو فيه؛ وتمنع أيضاً من مصادمة النصوص 
الصحیحة . 


وعليه فن الراجح ‏ فيما يظهر ‏ هو ما ذهب إليه جماهير العلماء من 
أن القياس جائز عقلاء وواقع شرعاً. ولو لم يرد دليل في حجيته إلا 
الإجماع وتعليل النصوص لكان كافياً لتنبيه الفطن على هذا المدركء فكيف 
وقد تواردت الأدلة على محجة واحدة. كما أتنا علمنا أن الخصم لا ینکر 
صور القياس كلها. وإن اصطلح تسمية لا تعارض الأصل؛ كالاستدلال 
والاستنباط . . 


ثم إن النفس لأشد سكوناً إلى قول الأكثر من أهل العلمء وأنْ مخالفة 
الجمهور - فی موضوع الاحتجاج بالقياس - جرأة» وقد أظهر النظر والأثر ما 
هو الحق والحمد لله رب العالميه”". 


(١)‏ البحر المحيط: ۷/٦۳ء‏ بال 


(0) لقد اقتصرت في هذه الموازنة على تمحيص الأدلة إجمالاً لاشتراكها في 
المسائل التي ذكرتها؛ لالہ لا مطمع في التعقيب على الآحاد تفصیلاء فضلاً عن 


حصرها. 
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© المبحث الثالث: أركان(') القیاس: 

سبق أن ذكرت في حقيقة القياس أنه: بذل جهد في إلحاق صورة 
مجھولة الحكم نصورة معلومة الحكمء لأجل أمر جامع بيلهما يقتضي ذلك 
الحکم . وهذا التعريف يقتضي أركانا أربعة یتوقف عليها وجود ماهية القیاس 
وحقیقته . 

وهي تتمثل فيما يلي: الأصل: والفرع» والعلة الجامعة» وحكم 
الأصل . 

وإليك تحرير القول في كل واحدٍ منها: 

الركن الأول: الأصل : 

* حقیقة الأصل اللغوية: للأصل في اللغة إطلاقات نذكر منها: 

. أصل الشيءء ما منه الشيء؛ كالوالد أصل للولد والشجرة أصل للغصن‎ ١ 
أو هو ما استند الشيء في تحقيقه إليه.‎ - ۲ 





۴ ۔ أو هو ما يبنى عليه غيره. 

٤‏ - أو هو المحتاج إليه. 

٥‏ ۔ أو هو ما تفرع عنه غيره. 

5 - أو هو ما عرف به حكم غیرہ*“. 





)١(‏ أركان الشيء؛ أجزاؤه الداخلة فيه التي تتركب منها حقیقتہء وتوجد بها هويته وماهيته. 
اللامع في شرح جمع الجوامع: ۲۷۷/۲ء شرح مختصر الروضة: ٣/٦۲۲ء‏ الأصل 
أصول الفقه: الدكتور وهبة الزحيلي: .١157/١‏ 

)٢(‏ انظر في معنى الأصل لغة. البحر المحيط: 2554/١‏ وما بعدھاء شرح مختصر ابن 
الحاجب : 5/1« الإحكام : الاآمدي : ¥ التقرير والتحبیر : AYE‏ المعتمد: 
6/١‏ شرح التلويح على التوضيح : ۱ء المحصول : .١5/8‏ 
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حقيقة الأصل اصطلاحاً: يطلق الأصل في الشرع على ما يلي : 
١‏ ۔ الصورة المقيس عليهاء أو هو الذي يقع عليه القياس وهو المراد 
هنا . 
؟ ‏ الراجح: كقولك: الإصل في استعمال الألفاظ الحقيقة» والكتاب 
أصل بالنسبة إلى القياس» أي أنَّ الأصل هنا يعني الراجح 
۔ الدليل: كقولك: الأصل في تحريم الخ الكتاب» أي الدليل 
في ذلك . 
٤‏ ۔ القاعدة المستمرة: كقولك: إباحة الميتة للمضطر هي على خلاف 
الأصل . 
@ 35 التعبد: كقولك: إيجاب الطهارة بخروج الخارج على خلاف 
الأاصلء أي أن خروج النجاسة من محل وإيجاب الطهارة في محل آخر 
على خلاف الأصل . 
5 ما يقتضي العلم به علماً بغيره: كقولك: الکتاب أصل السئّةء لما 
تحت 
الذي لا يعتبر به ما سواه: كقولك: هذا الحكم أصل 
بنفسه لا يقاس عله , 
هذا وقد اختلف في حقيقة الأصل: هل هو النّْص الدّال على ثبوت 
الحكمء او هو مسل الحکم المشيه ايها أو هو الحكم؟. 


بيان ذلك: أنْ هناك طرقاً في إثبات حقيقة الاصل: وهى : 
الطريق الأول: الأصل هو محل الحكه'" المشبه به» سواء ثبت ذلك 


)١(‏ انظر في معنى الأصل اصطلاحاً: البحر المحيط: :55/١‏ ۲۷ء ۹۰ء شرح التلويح: 
۱ء فواتح الرحموت: ۸/۱ء إرشاد الفحول: 2155/6 المصفى: ۷۷. 

(؟) «سميّ الأصل محلا للحكمء لأنّ الحكم تعلق به عقلاً تعلق الحالٌ بمحلّه حسف 
شرح مختصر الروضة: ۲۳۰/۳. 
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بالثص أو الإجماع؛ أي أن الخمر (محل النّص) أصل يلحق به التبیذ: 
ويعطي له حكمهء كذلك الأعيان الستة المذكورة في حديث الڑبا ۔ وهي الب 
والشعير ونحوهما ‏ أصل يقاس عليه غيره لوجود الجامع. وهذا مسلك 
للفقهاء لی 
الطريق الثاني : يرى أنصار هذا المذهب أنْ الأصل في القياس هو 
النص الدال على الحکم؛ لان التص هو الذي يستند إليه الحكم» والأصل : 
كما هو معلوم ۔ ما بني عليه غيره. . فلا يصح أن يكون المحل أصلاء لاله 
يحتاج إلى غيره. 

فالأصل في قياس النبيذ على الخمر هو النص الدال على تحريم 
الخمرء وهر الثص الذي ثبت به تحريم التفاضل''' هذا مسلك المتكلمين 
ووجهتهه”” 


الطريق الغا : يرى هذا المنهج أن الأصل في القياس هو الحكمء 
أي هو حكم النتص المتعلق بالخمرء وهو التحريم في المٹال الأول» وهو 

تحريم التفاضل في المثال الثاني . هذا ما تبناه الإمام الرازي بد رحمه الله ۔ 

بعدما قال بفساد طريقة الفقهاء والمتكلمين. 

.١؟14/# انظر: البحر المحيط: ۹۷ء اللمع: ٣۲۱۳ء التقرير والتحبير:‎ )١( 

(۲) أشير إلى حديث عبادة بن الصامت» عن النييٍٍ يل قال: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» 
والفضة بالفضة مثلاً بمثل» والتمر بالتمر مغلا بمثل » والبز بالبز مغلا ہمٹل: والملح 
بالملح مثلاً بمٹلء والشعیر بالشعیر مثلاً بمثٹلء فمن زاد أو ازداد فقد أربى» بنحوه مع 
اختلاف في بعض الألفاظ : 
رواه مسلم: کتاب المساقات 20_75 ناب :)١۵(‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقد 
رقم AV)‏ 00 أبو داود: کتاب البيرع والإجارات (۱۷)ء باب )¥( في الصرف » رقم 
.)۳۳٣(‏ الترمذي: کتاب البيوع (١۱)ء‏ باب (۲۳): ما جاء في أن الحنطة بالحنطة 
مثلاً بمثلء رقم .)۱۲٤٢١(‏ 

(۳) انظر: شرح البدخشي على المنهاج: ٣٥٦٤ء‏ شرح الأسنوي على المنهاج: ٣٥٠٢ء‏ 
المحصول : ٥۵ء‏ الضياء اللامع : لاا الجرامر الشميئة ؛ حفقل ٣‏ أصول 
الفقه : أبو النور زهير: 4/هل. 
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والمتكلمين): بقي أن يكون أصل القياس ۔ هو الحکم الثابت في محل 
الوفاق. .». 

لقد سلك علماء الأصول ۔ لبيان حقيقة الأصل ‏ ضروباً من الترجيح 
بين تلك المدارس والأقوال؛ فمنهم من رجح طريقة الفقهاء"› وبعضهم 
ذهب إلى جمع وإعمال الأدلة والآراءء وأنّ التّرَاع في هذه المسألة لفظيّ. 

تلخيص ذلك: أنّ القياس يتوقف على النّصء» وحكمه» ومحلّه 
والأصل في كل شيء هو ما يتوقف عليه تحقق ذلك الشيءء فلا ضير إذن 
من إطلاق اسم الأصل على كل واحد من أركان القياس؛ فالتص أصل» 
لأنه حكم يثبت نهء ومحل الحكم أصل لتعلق الحكم بەء والحكم أصل» 
لن حكم الفرع ملحق به. 

لکن المشهور بين الفقهاء في فروعهم ومناظراتهم أن محل الحكم هو 

۳( 
الأصل” . 

الركن الثاني: حكم الأصل : والكلام فيه على ضربين: 

: الحقيقة اللغوية للحكم‎ - ١ 

الحكم مصدر من قولك: حکم بينهم» يحكم حكماً أي قضىء 
وحكم له وحکم عليه. وتعود أكثر تراكيب مادة «ح ك م» إلى معنى المنع؛ 
ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما -: «كان الرجل يرث امرأة ذات 
قرانة فيعضلهًا حتى تموت أو ترد إليه صداقهاء فأحكم الله عن ذلك ونهى 
عله) » أي منع عنه . 





.٠١١/١ وائظر: الضياء اللامع: ۲۷۷/۲ إرشاد الفحول:‎ ٠۷/١ المحصول:‎ (١) 

)٢(‏ هذا ما ذهب إليه: الآمدي والرهوني؛ قال الآمدي: لإلّه الأشبه (أي كلام الفقهاء) 
لافتقار النص والحكم إلى المحل بالضرورة من غير عكس»» الإحكام: الآمدي: 
7۳ بتصرف» وانظر: شرح الأسنوي: ۴۳ء الضياء اللامع: ۲۷۷/۲. 

)۳( انظر: البحر المحيط: ۷/٦۹ء‏ وما بعدھاء شرح مختصر الروضة: ۲۲۹۸ء ۲٣۳٢‏ 
شرح مختصر ابن الحاجب: ۲۰۸/۲ء الجواهر الثمينة: ٢٠٦۲ء‏ أصول الفقه: أبو النور 
زهير: ۵۷/٤‏ 868 
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وفي قول جرير: 
أبنى حنيفة أحكموا سفهاءكم إني احَاف عليكم أن أغضب(؟ 


إشارة إلى هذا المعنى؛ حيث قال: «أحكموا سفهاءكم» أي: امنعوهم 
من التعرض لي» وردُوھم تي للا أغضب. وسميّ الحاكم حاكماًء لمنعه 
الظلم ورفعه عن الخصومء كذلك قولك: حکم الرجل؛ أو حكمه 
وأحكمه -» يشير إلى منع الرجل مما يريد". 

| ۲ - الحقيقة الاصطلاحية للحكم: 


هو مقتضى قضاء الشرع المستفاد من خطانه المتعلق بأفعال المكلفين 
بالاقتضاء » أو التخیراٹ أو الوض“. ظ 

فالحكم وصف شرعي متعلق بفعل المكلف وجوباً أو حظراً أو 
تخييراً. . »> والحكم قضاء يتليس بمعانيه مسمى المنع المشار إليه فی 
الحقيقة اللغویة؛ فماهية الوجوب مثلاً مركبة من طلب الفعل والمنع من 
التركء و حقيقة التحريم مركبة من طلب الترك والمنع من الفعل» كذلك 

الدب والكراهة» إلا أنْ المنع فيهما أضعف منه فی الوجوب والحظ . 

( ديوان جریر: : ۱۰۹/۱ لسان العرب: ۲۷۰/۳ مادة الحكم. 

() انظر في معنی الحكم لغة: لسان العرب: ۲۷٠/١‏ وما بعدها. 

(۳) المراد بالاقتضاء: الطلب» وهو قسمان: طلب فعل» وطلب تركء وكلاهما يشمل 
الإيجاب» والندب» والتحريم» والكراهة. 
انظر : البحر المحيط ٠١۷/١:‏ شرح الأسنوي: ۱ء شرح البدخشي: »4١/١‏ شرح 
مختصر ابن الحاجب : | 

)٤(‏ معنی التخيير: التسوية بین طلب الفعل: وطلب التركء وهي تعني الإباحة. انظر البحر 
المحیط : ۷/۱٥۱ء‏ المرافق على الموافق : .٦٤‏ 

4 المراد بالوضع : ما ورد سببا أو شرطاً أو مانعاء أو صحبحا أو فاسدا وهو 
الحكم الوضعي . انظر: متن جمع الجوامع: ابن السبكي: ١۱۲ء‏ الأصل الجامم شرح 
جمع الجوامع: .١١/١‏ 

.4/١ : انظر: شرح مختصر الروضة: ۲۳۱۸۳ شرح تنقيح الفصول مع حاشية التوضيح‎ )٦( 

(۷) انظر: شرح مختصر الروضة: 2744/١‏ 1494, 


۴۳ 














والآن وبعد معرفة أجزاء المُعَرَّفٍِ (حكم الأصل)ء وبيان حقیقة أفرادہ 
لابڈ من الإشارة إلى المعنى الشرعي لحكم الأصل مركبا. 

قال الدكتور زيدان في تعريفه لحكم الأصل ما يلي: «هو الحكم 
الشرعى الذي ورد به النص في الأصل ویراد تعديته للفرءع۷''' 
إلا بعد معرقة الحكم الشرعي والعكس » وهذا دور یحترز منه في الحدود. 
والأولى أن يقال في حد حكم الأصل ما يلي : 

هو الوصف الشرعي الثانت للصورة أو الأصل المقيس عليه» أو هو 
. ۱ زف 
ذكره. صاحبت اللمع ٠.‏ 

الركن الثالث: الفرع : والكلام فيه على قسمين: 

الفرع : أعلى الشيء » والجمع فروع ویقال : ا فرع الشيْءَ يشر عه فعا 
و فُدوعاً وتفدّعه إذا علاه . 


وفي الحديث: کان يرفع يديه إلى فروع آذنے) ا أي: أعاليها . 

وقيل: تفرع فلان القوم؛ إذا علاهم» قال الشاعر: 
صااخ سس ٠.‏ © ماه 2 5 0 چ ۳ 
وتفرّعنا من الْتَيْ وائلٰ هامةالعرٌ وجرثُومَ الكرم 
)١(‏ الوجيز في أصول الفقه: ۱۹۰. 
)٢(‏ انظر: اللمع: ٢۲۲ء‏ البحر المحيط: /ر١١٠١.‏ 


(۳) أخرجه أحمد: گید عن مالك ؛ بن الحويرث؛ وبمعناه رواه مسلم: كتاب الصلاة 


٤ 


وفرع فلان فلاناً: بمعنى علاه» وفرع القوم»› وتفرّعهم: بمعنى فاقهم 
وفارعة الجبل : أعلاهة» وفرّع وأفرع : صعد والحدر» قال الشاعر : 


فإن كرهت هجائى فاجتنب سخطی لا يدركنك إفراعي وتصعيدي 
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فالإفراع هنا يعني الانحدارء ويأتي بمعنى الصعود كذلك؛ فهو من 
الأضداد”. 
۲ ۔ الحقيقة الاصطلاحية للفرع : 
جاء في بيان حقيقة الفرع شرعاً تعريفات كثيرة» أذكر منها ما يلي : 
۔ قال الباجي - في تعريفه للفرع -: «هو ما حمل على الأصل بعلة 
مستنبطة منه»". 

- وقال الطوفي - في تعریف الفرع -: «هو المحل الذي تعدى إليه 
الحكم بالوصف الجامع بینە وبين محل النّص»”". 

بيان ذلك : أن الفرع هو المحل الذي تعدی إليه حكم الأصل لوجود 
الجامع ؛ وذلك کالئبیذ في قولك: النبيذ مسكرء فيحرم قیاساً على الخمر؛ 
وكالأمة في قولك: رقيق» فيسري فيها العتق كالعبد. . 

وهذه طريقة الفقھاء؛ كما ذكرت في حقيقة الأصل - تفصيلاً وترجيحاً - 
فلينظر. غير أنَّني أشير إليه ههنا إشارةً خفيفةٌ» لئلا یخلو هذا الموضع عن بيانه . 

فالقول الأول لحقيقة الفرع: هو محل الحكم المختلف فيهء وقيل: 
هو الحكم نفسه الذي : فى المحل؛ وقياس قول المتكلمين في الأصل انه 

نض يكون الفرع هنا هو العلّة ولم يقل به أحدّ منهم. لأنّ العلّة أصلّ في 
الفرع» وفرع في الأصلء لهذا يتعذر جعل العلة فرعا في الفرع”*'. جاء في 











ء٤٤ وما بعدهاء إصلاح المنطق: ابن الشّكيت:‎ 4789/٠١ انظر: لسان العرب:‎ )١( 
.۳٣٣ مختار الصحاح: أبو بكر الرازي: ۳۱۹ء‎ 

زفق إحكام الفصول: ؟67. 

(۳) شرح مختصر الروضة: ۲۳۰/۳. 

.۲۳۲/۳ تفصيل ذلك في شرح مختصر الروضة:‎ )٤( 


١6 


شرح ابن الحاجب : «وأمًا الفرع فقيل على الأول: أنه محل الحكم المشنه» 
وعلى الثاني: أنه حكمه» ولم يقل أحد آنه دليله؛ وكيف يقال ودليله 
القنا ١)‏ | 

ياس . 


والمشهور في ذلك أن الفرع: هو المحل الذي عدي إليه الحكم» 
طردا لکلام الفقهاء في حقيقة الأصل ولئلا نغیّر مصطلحهم. 
20 وفي الأخير أشير إلى أن ثمّة علاقة بين الحقيقة اللغوية والاصطلاحية 
للفرع المقيس عليه . . ففي مسمى الفرع الشرعي » تنه على معنی الصعود 
الثابت لغة. على معنی؛ أن الصورة المقيس عليها ترتقی إلى الأصل لتأخذ 
حكمه للعلة المشتركة نينهما. هذا فيما ظهر لی - ولل أعلم ۔ 


الركن الرابع : العلة 
الحقيقة اللغوية للعلة 
إن للعلّة مسميات في عرف اللغويّينء نذكر منها ما يلي : 


- هي مأخوذة من العلل بعد الٹھل؛ اوهو معاودة الماء للشرب مرة 
بعد مرف والعلل : الشربة الثائیة وقيل : الگرب بعد الُرب تباعاء يقال: 
زفق 
علل بعد نهل . 
قال الأصمعى: «إذا وردت الإبل الماء فالسّقية الأولى التهل» 
والثانية العلل" وفى حديث على (رضى الله عنه): «من جزيل عطائك 
المعلول. .»» أي : أن عطاء الله مضاعف يعل به عبادہ مرة بعد 
و ۔() 
اخری۹,. 
(١)‏ شرح مختصر ابن الحاجب: ۱۲۰۸/۲ وانظر البحر المحیط : ۱۳٦/۷‏ المحصول: 
٥ءء‏ شرح البدخشي : co‏ شرح الأسنوي: ۳ أصول الفقه: أبو النور 
زهير: .۵۸/٤‏ ۱ 
(۲) انظر: لسان العرب: ۳٦٣/۹‏ إصلاح المنطق: ٢۲ء‏ مفتاح الصحاح: ۲۹۱. 
(*) لسان العرب : ۹/٣٦۳۔‏ 
)٤(‏ لسان العرب : ۹/٣٦۳۔‏ 


اہ 


ومنہ قصيدة کعب : 


تلو عَرَارض ذِي ظلم | إا سمت كانه مُنْھّل بالرايح معلول“ 


والتعليل: سقي بعل سقفي » وجني الثمر مرة بعد أخرى» وعل 
الضارب المضروب» إذا تابع عليه الضرب”". 
وهي بمعئی الانتقال والخروج : كقولك: تعللت المرأة من نفاسهاء» 
وتعالت» أي : خرجت من النفاس وطهرت› وحل وطؤهاء كذلك يقال: 
اعتلّ فلان: إذا تقل من الصحة إلى المرض 
مثلاً تؤثر في ذات المريض فیقال: عل يعلّ واعتلٌ أي مرض» فهو یر۵ 
٢‏ - الحقيقة الاصطلاحية للعلّة : 

ورد في معناها - حيثئما أطلقت على شيء في كلام الأصوليين ۔ 
أقوال» وحدود نذكر منها ما يلي: 

التعريف الأول: «العلّة هي مناط الحكم؛ أي ما أضاف الشرع الحكم 
إليه» وناطه به ¢ ونصيه علامة عل 

یج أن العلة ذا ال ق سل جلي ا ا على 
الصورة المقيس عليها. 


جاء في الأصل الجامع للسيناوي ما يلي: «.. وقال الغزالي هي 
المؤثرة فيه بإذن الله أي بجعله لا بالذات... بمعنى أنَّ الله أجرى عادته 





)١(‏ مجموع مهمات المتون: لالا. 

.۳٦٦/۹ لسان العرب:‎ )٢( 

(۳) انظر: البحر ات Ww‏ 

۹۱ مختار الصحاح:‎ )٤( 

(٥)ٴ‏ هذا التعريف لخر : في المستصفی: 270/6 وانظر: مجموع مهمات المتون: 
جمع الجوامع: ۱۷۰۱ء البحر المحيط: ۷/٤٢۱ء‏ تقويم النظر: ابن الدهان: .١١‏ 


۷ 


بتبعية حصول تعلق الحكم لتحقق الوصف كما أجرى تبعیة الإحراق لمماسة 
الگار۲۷۷. 

والقول بأنَّ العلّة مؤثرة في الحکم؛ هو ما عزاہ السبكي للغزالي» 
وجرى عليه كلام الأصوليين نقلا عنه. 

قال ابن حلولو: ١‏ .و الذي أطلقه (أي الغزالي) في المستصفى في 
غير موضع منه أن العلل الشرعية علامات؛ وأمارات للحکم؛ وربما أطلق 
في مجاري الکلام أنّها الباعثة؛'''. 

اعترض على هذا التعريف بما يلي : 

أحدهما: أنْ الحكم الشرعي قد تم والوصف حادث٠‏ لأنّه من أفعال 
المكلفين» والمعروف أن الحادث لا يؤثر في القديم ؛ لأنّ تأثيره فيه يستدعي 
تأخر وجودہ عنه؛ فقولنا ۔ إن الله جعل الڑّنا مؤ 7 ثرا في إيجاب الحد ۔ باطل ؛ 
لأنّ الزنا حادث وإيجاب الحدث قدیمء والحادث لا يؤثر في القدي. . 

ثانيهما: أن العلة وصف مؤثر في الحكمء مبني على دعوى أن 
الأفعال مشتملة على صفاتٍ تكون هي المؤثرة في الأحكام عقلاًء وهذا عين 
ما ذهبت إليه المعتزلة في الحسن والقبح» وهو قول باطل؛ لأنّه لا تأثير لما 
أدركه العقل في في الفعل من حسن أو قبح › وهو قول الغزالي XD j‏ 


2١55/1 انظر: الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة في سلك جمع الجوامع:‎ )١( 
"ه.‎ ٠٥۲/۳ نهاية السول:‎ 

(؟) الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع: ۳۱۱/۲ء ؟17”#ء وانظر: الوسيط في أصول 
الفقه: الدكتور وهبة الزحيلي: .٠٠٠/١‏ 

(۳) انظر: نهاية السول: ١/هلاء»‏ المحصول: ۱۳۰/٥‏ أصول الفقه: أبو النور زهير: 
.۰/٤‏ 

(5) انظر: نهاية السول: ۷٥/۱‏ مناهج العقول: ١/١٤۷؛‏ ۷۰ء أصول الفقه: أبو النور: 
.٦٦ ٣٦/٤‏ 

)٥(‏ أجيب عن هذه الاعتراضات؛ بأن تأثير الوصف لیس في الحكم ذاته» بل في تعلقه 
بالفعل» وهذا التعلق حادث يجوز له أن یتاثر بحادث مثلهء وأن الغزالي يرى أن 
العقل يدرك في الأفعال حسناً وقبحاًء لکن لا تأثير له في الفعل. انظر: المراجع 


۱۲۸ 


هذا على القول بَأن العلل مؤثرة في الأحكام عند الإمام الغزالي» كما 
هو مبسوطٌ في كتب الأصول؛ وفي شفاء الغلیل" 


التعريف الثاني : العلة: هي الوصف المؤثر في الحكم بذاته» وهو 
قول للمعتزلة بناء على قاعدتهم في التحسين والتقبیح اق © 

التعریف الثالث: العلّة: هي الباعث على تشريع الحکم؛ على معنى 
له لاب ا 00 مقصودة 
مر 
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۰ قال الآمدي: إل العلّة لو لم تكن باعثة على تشريع الحکم: > كانت 2 
وصفاً طردیاً لا حکمة فی لامتناع التعليل بها في الأصل لوجهين : 


الأول: أنه لا فائدة فيها سوى تعريف الحکم؛ والحكم في الأصل 


الثاني : أن علة الأصل مستنبطة من حکم الأصل»› ومتفرعة عله فلو 
كانت معرفة لحكم الأصل » لكان متوقفاً عليهاء ومتفرعاً عنهاء وهو دور 


ممتنع»”" هذا اختيار الآمدي وابن الحاجبگ“. 


وتفسير الباعث (عندهما) ‏ باشتمال الوصف على حكمة صالحة بأن 
تكون مقصودة للشارع من شرع الحكم - يرد احتمال أن يكون المراد منه: 





.5١ ص‎ )١( 

)٢(‏ انظر: المعتمد: ۲۰۰/٢‏ البحر المحيط: ۷/٤٢۱ء‏ إرشاد الفحول: ٢/۸٥۱ء‏ أصول 
الفقه: أبو النور: 51/4. 
والرد على المعتزلة بيّن» ليس هذا موضعه. 

' () الإحكام: 7١1‏ بتصرف» وانظر: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدینة: 05١4‏ 
شرح مخصر ابن الحاجب: ۲۱۳/۲. 

3ع شرح مختصر ابن الحاجب: ۲۱۳/۲ الإحكام: الآمدي : “.و1 البحر المحيط : 
۷ء الضیاء اللامع: ۳۰۸/۲. 


۱۲4 


الباعث والحامل للباري ‏ عرٌ وجل ۔ على تشريع الأحكام ‏ “ تعالى الله 
٠ ۱ ۱ :‏ 07 .0( 
التعريف الرابع : هي الوصف المعرف للحكم بوضع الشارع”"' . 


بيان ذلك : أن الشارع جعل هذا الوصف علامة يحصل بالاطلاع عليها 
العلم بالحكم من غير تأثير فيهء ولا أن يكون باعثاً عليه. فالإسكار ‏ مثلاً ‏ 
كان موجوداً في الخمرء ولكنّه لم يدل على تحريمها حتی جعله الشارع علة 
في تحريمهاء فهي أمارة وعلامة على الحكه”". وهذا القول هو الذي 
اعتمده عامة أهل الحق“» لكونه تفادى كلّ الاعتراضات التي قيلت في 
الحدود السابقة ۔ 


وفيی ختام هذا المبحث لا بأس من ذكر العلاقة بين الحقيقة 
الاصطلاحية واللغوية للعلّة؛ ومقتضى ذلك: أن المجتهد في استخراج العلل 
يعاود الثظر تباعاء وفي ذلك إشارة إلى المعني اللغوي الأول» والذي يفسر 
العلل بمعاودة الماء للشرب مرة بعد مرةء كذلك تفسير العلّة بالمرض لغة 
يقابله شرعاً تأثير العلة في الحكم؛ لأنّ المرض يؤثر في الصحيح كما تؤثر 
العلّة في الحكم. أما القول بأن العلة لغة تفيد الانتقال والخروج؛ فهذا معنى 
واضح في الاصطلاح؛ لن العلة شرعاًء ناقلة لحكم الأصل إلى الفرع 
کالانتقال من النفاس إلى الطهرء ومن السّقم إلى الصحة . 


.51/4 انظر: عقد الجواهر الثمينة: ٢٠۰٦ء أصول الفقه: أبو النور:‎ )١( 

۱٥۷/۲ إرشاد الفحول:‎ ۱4۳/١ البحر المحيط:‎ ۱۳٣/٥ انظر: المحصول:‎ )٢( 
۔٥٦‎ : اللمع‎ 

© انظر: المقدمات الممهدات: ابن رشد: ٥٥٠٣۳۹/۱‏ الأصل الجامع: ۱۲۳/۲ نشر 
البنود على مراقي السعود: الشنقيطي: ۱۲۹/۲ء الوجيز في أصول التشریع الإسلامي : 
الدكتور ہیتو: .45١‏ 

)4( انظر: المحصول: ۵ء متن جمع الجوامع من مجموع مهمات المتون: ۱۷۰ء 
الأصل الجامع: .٠۲۳/١‏ الجواهر الثمينة: ۲٠۲‏ أصول الفقه: أبو النور: 57/4» 
المصفى: .۳٥٣‏ 

۱٢٤/۷ : انظر: البحر المحیط‎ )٥( 


© المبحث 4 راب شروط القیاس: 
أركانهء وشروطهء وما يتعلق یہ فأركائه سبقت؛ وهي الأصل» والفرع؛ 
والعلة» والحكم. وقد مر الكلام على بيان ماهياتها وحقائقهاء والحديث 
ههنا في بيان شرائطها ومصححاتهاء على النحو التالي : 
ظ أولاً: شروط الأصل وحکمه: 
١‏ أن لا يكون الأصل فرعاً لغيره(2: 

. يشترط في الأصل أن يكون حكمه ثابتاً بالنص أو الإجماع؛ لا 
بالقياس» على معنى: أنه إذا ثبت حكم الأصل نقياس» ثم قيس عليه: ثانيا؛ 
فعلّة القياس الثاني إما أن تكون هي علة القياس الأول» وبالتالي يكون 
القياس الثاني لغواً ولا فائدة منه» مثاله: ‏ قياس السفرجل على التفاح في 
تحريم ربا الفضل لعلة الطعم في كليهماء والتفاح مقيس في الأصل على 
التمر للعلة ذاتهاء ونما أن النّص ورد في التمر''ء فالأصل أن يقاس 
السفرجل على التمر دون واسطة؛ ولا يجعل الفرع أصلا لفرع آخر . 

۱ - وكقياس الغسل على الصلاة في وجوب النية بجامع العبادة» 
وكقياس الوضوء على الغسل للعلة ذاتھاء مع العلم بَأنّنا نستطيع الاستغناء 
عن هذا القياس المركب بحمل الوضوء على الصلاة انتداء في وجوب النية . 





)١(‏ ذهب إلى القول بجواز ثبوت الأصل بالقياس» المالکیة؛ والحنابلة فی قول يخالف 
المشهور عندهم» وأبو عبدالله البصريء والشيرازي قبل أن يرجع عنه. انظر: مفتاح 
الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: ۱۳١‏ شرح مختصر الروضة: ۳/٢۲۹؛‏ 
المعتمد: ٤٤4٦/۲‏ فواتح الرحموت:8/5؟» التبصرة: ٤٠١‏ اللمع: ۹٢٥۲ء‏ شرح 
مختصر ابن الحاجب: 5 ۰ء إرشاد الفحول: .٠١١/١‏ 

)٢(‏ وهو قوله ية «الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعیر؛ والتمر 
بالتمر والملع بالملح ؛ ٠‏ مثلاً بمثل سواءً بسواءء يداً بيدء فإذا اختلفت هذه الأصناف 
فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد؛ رواه مسلم: كتاب المساقاة (٢٦)؛‏ باب :)٠١(‏ 
الصرف وبيع الب بالورق نقداً رقم (۷) عن عيادة بن الصامت وابن عبدالبر في 
التمهيد 87/4. 


٣۱ 


هذا إذا كانت علة الأصلين واحدة» أمَا إن اختلفت فالقياس فاسد؛ 
لعدم الاشتراك في علة الحكم: 

ماله : اشتراط الئّية في الوضوء قياساً على التيمّم بجامع الطهارة في 
كل منهماء ثم يأتي المستدل ۔ لإثبات هذا القياس فيقول: إن النية في 
التيمّم واجبة قیاساً على الصلاة بجامع العبادة فيهما ‏ إذا قال ذلك فالقياس 
فاسد لا ينعقد؛ لعدم الاتحاد في علة القياس الأول والثاني؛ فهي في 
القياس الأول: الطهارة» وفي الثاني : العبادة. 

؟"- أن يكون الحكم شرعیاً: 

يشترط في حكم الأصل أن يكون شرعياً ليصح القیاس؛ لأ الغرض 
منه إِنّما هو تعريف الحكم الشرعي في الفرع نفیاء وإثباتاء وغيره لا يفيده. 
فلو قيل: مثلا: العالم مؤلف. وكل مؤلف محدثء. فالخمر حرام» لم 
يصح ذلكء لأنّ المقدمة الأولى والثانية عقلیتانء والنتيجة حكم شرعي”". 

۳۔ أن يكون حکم الأصل جارياً على سنن القياس : 

يشترط في حكم الأصل أن يكون مشتملاً على معنى یوجب تعديته 
من الأصل إلى الفرع؛ وإن كان غير معقول المعنى تعذرت التعدية من 
المقيس عليه إلى المقيس. فكل ما ثبت حكمه على خلاف القياس فغيره 


عليه لا يقاس والمعدول به عن سئن القياس”" قسمان: 


)١(‏ انظر في هذا الشرط وأمثلته: المحصول: ۳٦٣/٥‏ المعتمد: ٠٤٤١/١‏ ٤4٤٦ء‏ اللمع: 
٤ء‏ ۱ء قواتح الرحموت: 7867/5» المستصفى : ٠۲٠/۲‏ الوسيط في أصول الفقه: 
الدكتور الزحيلي : ۱۹۲/۱ء وما بعدهاء الوجيز في أصول الفقه : الدكتور هيتو: .٦١٤‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط: ۷/١۱۰ء‏ المستصفى: ۳۲٣/٢‏ ۳۳۱ شرح مختصر ابن 
الحاجب: ۲۰۹/۲ء كشف الآسرار: ٠٠٦4/۳‏ مفتاح الوصول: ١٥۱ء‏ المحصول: 
0 ٣۰٦۳ء‏ فواتح الرحموت: ٢/٢٥۲ء‏ غاية المأمول في توضيح الفروع 
للأصول: 46". 

(9) العدول: الميل عن الطريق؛ والمراد بالعدول عن سنن القياس: الميل عن طريق 
الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية. انظر: التقرير والتحبير: »١75/#‏ المصفى: 


3 


۳۲ 


القسم الأول: ما لا يعقل معناهء وهو نوعان : 

النوع الأول: المستئنى من قاعدة عامة: وهو ما يمثّل له علماء 

الأصول بقبول شهادة خزيمة بن ثابت وحده؛ استثناء من قاعدة الشهادة» 

وبتصحيح صيام من أكل ناسياً خروجاً عن أصل تحقق الفطر من كل ما 

. النوع الثاني : ما ثبت من الأصل غير معقول المعنی : كالتعبدات وما أشبهها. 
القسم الثاني: ما شرع ابتداء ولا نظير لە: 

۱ وتقريره: أنه لا قياس على ما لا مثيل له؛ لانتفاء النظیرء سواء كان 





ه معقولاً؛ كرخص السفرء أو غير معقول؛ كاليمين في القسامة» وتحمل 
العاقلة الدية. 
هذا وقد اختلف في اعتبار المعدول به عن سنن القياس» شرطاً. 
والحاصل فيه ما ذكره الطوفى ‏ رحمه الله - في شرح مختصر الروضة› حيثث 
قال: «وذلك (يشير إلى الخلاف في هذا الشرط) التطويل مستغنى عنه بأن يقال: 
ما عدل به عن سنن القياس إن لم یعقل معناه كالتعبدات وما أشبهها من 
التخصیصات؛ لم يقس عليه؛ وإن عقل له معنى يصلح أن يكون مقصوداً 
للشارع لكونه مناسباً لتحصیل مصلحة؛ أو دفع مفسدة» ووُجد ذلك المعنى في 
محل آخرء وغلب على ظن المجتهد جواز القياس» فلا مانع منه». 
٤‏ - أن لا يشمل حكم الأصل الفرع : 
يشترط في دليل حکم الأصل أن لا يكون شاملاً للفرعء وإلاً خرج 
)١(‏ انظر في هذا الشرط: الإحكام: الآمدي: ۱۹٦/۳‏ ۱۹۷ء شرح مختصر الروضة: 
۷۳ء البحر المحيط: »١1١14/9/‏ المستصفى: 255/5 وما بعدهاء كشف الأسرارء 
5ه وما بعدهاء شرح التلویح : ۷ التقرير والتحبیر : ۳ءء ۷ء مناهج 
العقول: ۳٢٦۱ء‏ المحصول: ۳٦٣٣/٣٥‏ اللمع: cI ٣۳‏ شرح مختصر ابن 
الحاجب: ۱۲۱۱/۲ إرشاد الفحول: ١/٥٥۱ء‏ الجواهر الثمينة: .۲۰٢‏ 
TTF )۳(‏ 





۳۳ 


مثاله: استدلال المستدل على ربوية الم بقوله ڪه : «الطعام بالطعام 
مثلاً بمشل»"» ثم قياسه الأرز على البرٌ بجامع الطعم في كلّء فإنّه لا فائدة 
من هذا لقاس" لأن دليل حکم البْرّ يشتمل على حكم الأرزء وجعل أحد 

المشتملات أصلاً والآخر فرعاًء تحكم باطل". 

- تقدم تشريع حکم الأصل على حكم الفرع: . 
إذا كان حكم الفرع متقدماً على حكم الأصل» ولم يكن للفرع دليل 
آخر غير القياس» كان حكمه ثابتاً قبل مشروعية الأصل بغير دليل» وهو أمر 
باطل. فلا يصح قياس الوضوء ۔ مثلاً ۔ على التيمُم في إيجاب الیّة؛ لتأخر 
التيمّم عن الوضوء. إلآ أن القياس صحيح؛ لأنّ النیّة في الوضوء قد ثبتت 

بدليل آخر؛ وهو قوله پل : «إِنّما الأعمال بالئیات؛(۶۹۴'. 

- أن يكون الحكم في الأصل متفقا عليه : 

يشترط في حكم الأصل أن يتفق عليه؛ لأنه لو اختلف فيه لاقتضى 
الأمر إثناته أولاً قبل اعتباره. إلا أن هذا الشرط مختلف فيه؛ فقد جوّز جماعة 
القياس على الأصل المختلف في حكمه؛ أن القياس في نفسه لا يشترم 
الاتفاق عليه. وقد اختلف أنصار هذا الشرط في كيفية الاتفاق على | 

فاشترط بعضهم أن يتفق عليه الخصمان فقطء واشترط غيرهم اتفاق الأ و 

)۱٥۹۲١( رواه مسلم: كتاب المساقاة (۲۲)» باب (۱۸): بيع الطعام مثلاً بمثل» رقم‎ )١( 
..۹٦ عن معمر بن عبد الله . وأخرجه أحمد‎ 

(۲) انظر: الإحكام: الآمدي: 21١48 ۰۱۹٤/۳‏ شرح مختصر ابن الحاجب: ۲۱۳/۲ 
شرح مختصر الروضة: ۳ء“ ۰ء الوسيط في أصول الفقه : الدكتور الزحيلي : ۱ءء 
الوجيز في أصول التشريع : ١٠١4ء‏ غاية المأمول: 45". 

(۳) رواه البخاري: كتاب بدء الوحي 0 باب :)١(‏ كيف كان بدء الوحي إلى 
رسول الله یك رقم .)١(‏ رواه مسلم: کتاب الإمارة (٣۳)ء‏ باب (58): قوله لا 
«إنما الأعمال بالنیات٤ء‏ رقم (۱۹۰۷)۔ 

: انظر في هذا الشرط: مناهج العقول: ٣/٦٦۱ء نهاية السول: ١٦٦۱ء المستصفى‎ )٤( 
إرشاد الفحول: ١/٦٥۱ء الوسيط في أصول الفقه: ۱۹۸/۱ء ۱۹۹ء إلا أن‎ ۲ 
الغزالي -رحمه الله- ألحق هذا الشرط بالفرع المقيس. المرجع نفسه.‎ 

(۵) انظر: البحر المحيط: ١١۱۱ء‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول: 21١8/5‏ المصفى: 


. ٦ 


۳٤ 


.۰ ۷۔ أن يكون حكم الأصل معللا بعلة معينة: 

فإذا انعدم التعليل تعذر الجمعء فبطل القياس تبعاًء على معنى: أن 
العملية القياسية متوقفة على العلم نحصول العلّةء وهذا العلم متوقف على 
تعليل حکم الأصل» وتعيين العلّة*'' 


.۸ - أن لا يكون حكم الأصل مختصاً به: 


03 بيانه: أن الخصوصية في الحكم تمنع ت تعديته إلى اف" فيمتع القياس 
بإباحة ازو بأكثر من أربعة زوجات97) 


٩‏ - أن لا يكون حكم الأصل منسوخاً: 


2 تقريره : أن ايكون الحكم الذي يراد تعديته ٠‏ إلى الفرع ثابتاً في الأصل » 
حینثذ : وتعدية الحكم فرع على اعتبار , 


هذا تلخیص وتهذيب ما ذکر من شروط الأصل وک9 
ثانياً: شروط الفرع : 


 ًاسنج اشتمال الفرع على تمام العلة التي في الأصل - نوعاً أو‎ ١ 
انظر: نهاية السول: #/١5٠ء منهاج العقول: #/”١ء أصول الفقه: أبو النور:‎ )١( 
.٦٦٤ الوجيز في أصول التشريع:‎ 4 

)۲( انظر فواتح الرحموت: ۲٥٥/٢‏ وما بعدهاء التقرير والتحبير: ۶۳ء وما بعدماء 
:شف الأسرار: ٤۴ء‏ وما بعدھاء أصول الفقه: أبو زهرة: ۲۲١‏ المصفى: ٥‏ 

(۳( اشر البحر المحيط: ۱۰۳۷ء شرح مختصر ابن الحاجب: ۲۰۹/۲ء ٥۵ء‏ 
كشف الأسرار: ٤/۸٤ه.‏ 

)٤(‏ انظر: المراجع السابقة» وثمة شروط أخرى ذكرها علماء الأصول» منها: أن لا يكون 

حكم الأصل متعبدا فيه بالقطعء وأن لا يكون الأصل غير محصور العدد. قاله 

جماعة» وخالفهم الجمهور...انظر: البحر المحيط: ۱۷۸۷ء إرشاد الفحول: 

۶۲ء وما بعدها. 


۳٥ 


مثاله: الاتحاد النوعي بين علة الخمر والنبيذ ؛ أي أن الإسكار علة 
موجودة في النبيذ بعينهاء كوجودها في الخمر ومثال وجود العلة في الفرع 
بجنسها: قياس وجوب القصاص في إتلاف الطرف على إتلاف النّفس"". 

۔ بقاء حكم الأصل على حاله: 

وذلك بأن لا يتغير في الفرع حكم الأصل. وقد تقدّم الحديث عن 
هذا الشرط ‏ شرحاً وتمثيلاً - في شروط حكم الأصل”". 

: ۔ أن لا يتقدم حکم الفرع على الأصل‎ ٣۳ 

إذ لو تقڈم حكم الفرع على أصله للزم ثبوت حكم الفرع من غير 
دلیلء هذا إذا لم يكن للفرع دليل سوى القياس. وهذا الشرط تقدم كذلك 
في شروط حکم الأصل فلينظر”". 


: خلو الفرع من نص أو إجماع يخالف القياس‎ - ٤ 

فلو قيل مثلا : إِنه لا يجزئ فى كفارة اليمين عتق الرقبة غير المؤمنة. 
قیاسأً على كفارة الخطأ الوارد في قوله تعالى: ومن فل موا حًا مسر 
رن مُؤْمتَةٍ» [النساء: ۹۲]ء لو قيل ذلك فالقياس فاسد لمخالفته للنص 
الوارد في كفارة الیمین وهو قوله تعالى: لا يوادم آله باشو في سیک 
لکن راڪم يما عدم * الأب كرد إطمام عشرة س من أَوَسَطٍ ما 
طون أهليكم أو كسوتهر أو ريز َكب . . . [المائدة: ۸۹]. فالرقبة في 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: ۷ /۱۳۱ء ۱۳۷ اامستصفی؛ ۲ء فواتح الرحموت: 
۲ء المحصول: ۴۷٠/١‏ الضّياء ء اللامع: ٠٠٠/۲‏ الوسيط في أصول الققه: 
۱ء الوجیز في أصول التشريع: .٤١١‏ 

(۲) انظر: فواتح الرحموت: .۲٥۱۷/۲‏ 

(۳) انظر: المستصفى: ۴٠/١‏ فواتح الرحموت: ۲٥۹/۲‏ شرح مختصر الروضة: 
۳ء البحر المحيط: ۱۳۸/۷ء مفتاح الوصول: ١۱ء‏ إرشاد الفحول: .٦٦٦/١‏ 


٣٦۲ 


هذا النص مطلقة وغير مقيدة بوصف الإیمانء فلا يجوز تقييدها بالإيمان 
قياساً على كفارة الخطا'''. 


كذلك لو قيل ‏ مثلاً -: لا يصح جواز ترك الصلاة في السفر على 


ع 


أن الصلاة لا يحل تركها من أجل السّفر”". 

٥‏ ۔ أن يكون الحكم في الفرع ممًا ثبتت جملته بالنص: 

. هذا ما اعتمده بعض الأصوليين؛ كأبي هاشمء حيث ذكر أن من شرط 
الفرع أن يكون حكمه قد ثبت بالتص إجمالاًء وبالقياس تفصيلاً ۔ كحدٌ 
الخمر ۔ مثلاً ۔ يثبت بالحديث: «من شرب الخمر فاجلدوه» أمَا تقديره 
بثمانين جلدة» فبالقياس على القذف. وهذا قول باطل عند جماهير 
الأصوليين؛ لن أدلة حجية القياس عامة» كما أن الصحابة ومن بعدهم 
قاسوا قول الزوج: «أنت عليّ حرام» على الطلاق» والظهارء والإيلاء 
بحسب اختلافهم فيه» وهي واقعة متجددة لم يرد فيها نص ؛ لا مجملا ولا 
من لہ ". 





الثاً: شروط العلّة : 
لقد تعددت مذاهب العلماء فى شروط العلّة حتى زادت على الثلاثين» 
منها ما هو متفق عليه ومنها ما اختلف فيه. وسأقتصر هنا على ذكر أهم 

الشروط وأشملها: 

)١(‏ هذا على قول الحنفية. 

)٢(‏ انظر: فواتح الرحموت : ۷" البحر المحيط: ۱۳۱/۷ ۱۳۷ء المحصول: 
۵ء الضیاء اللامع : ٠٠۳/١‏ إرشاد الفحول: ١/٦٦۱ء‏ أصول الفقه: أبو زهرة: 
۰ء الوسيط في أصول الفقه: ٠۲٠4/١‏ الوجيز قي أصول الفقه: الدكتور زيدان: 
۰٠ء‏ أصول الفقه: أبو النور زهير: .۱۷۰/٤‏ 

(۳) انظر: المحصول: ۳۷۲/٥‏ البحر المحيط: ۱٢٤/۷‏ المستصفى: ۴۴٠/۲‏ فواتح 
الرحموت: ٢/٢٦۲ء‏ أصول الفقه: آبو النور: ۱٦۹/٤‏ الوجيز في أصول التشريع: 
۹۔ 


۷ 


١‏ - أن تكون العلّة وصفاً ظاهراً: 


يشترط في العلة الظهور» ليُتحقق من وجودها في الأصل والفرع؛ 
لأنهًا علامة على الحكم. وإسقاط الحكم على الفرع متوقف على وجودها. 
فإن كانت العلّة وصفاً خفیاً تعذر نيان الحكم بها. فالصغر ۔ مثلاً ۔ وصف 
ظاهر في ثبوت الولاية على الصغيرء والإسكار وصف يمكن التحقق من 
وجوده في الخمر فكان علة في تحريمها. كذلك قوة القرابة وصف ظاهر 
في تقديم الأخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث» فيكون علة لتقدمه في 
الولاية على التفر ”. 

۲ أن تكون العلّة وصفاً منضبطاً: 


يشترط فى العلة أن تكون وصفا منضبطاء لا اضطراب ولا اختلاف 
فى أفراده - صفة أو حالا ۔ أمّا الاختلاف اليسير فمغتفر. فالسفر الذي 
جعله الشارع علة للترخص في الإفطار وقصر الصلاة» يستوي فيه الغني 
والفقيرء والأسود والأبيض»... وإن اختلفت ذرائع السفرء أمّا المشقة 
فلعدم اتضباطها لم تصلح علة في الحكم السابق؛ لأن الأشخاص 
في تحمل المشاق شعبٍ وأصناف. لهذا أنيطت الأحكام بما هو مظتّة 
المئنة . 


كذلك الاشتراك في العقارء سبب للمطالبة بالشفعةء فكان ذلك علّة 
ولا يناط طلب الشفعة بالضرر من المشتري الجديد لعدم انضباطه”". 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: 217١/7‏ التقرير والتحبير: ١/٤١٢۱ء‏ شرح مختصر ابن 
الحاجب: 71/8 25١4‏ مفتاح الوصول: ١٤٠۱ء‏ إرشاد الفحول: ۹٥۱ء‏ أصول 
الفقه: أبو زهرة: ٣۳٢۲ء‏ المصفى: ٠٠١‏ الوجيز فی أصول الفقه: الدكتور زيدان: 
٤ء‏ الوسيط في أصول الفقه: ۲۱۳/۱ء تعليل الأحكام: الدكتور شلبي: .٠١١‏ 

(۲) انظر: التقریر والتحبير: ۳٤ء"‏ شرح مختصر ابن الحاجب : الس 5 اليحر 
المحيط: ۸/۷٦۱ء‏ 2155 مفتاح الوصول: ١١٢۱ء‏ أصول الفقه: أبو زهرة: ۲۲۳؛ 


الوجيز في أصول الفقه: الدكتور زيدان: ٠٠٠‏ المصانى: ٢٣٥۳ء‏ الوسيط في أصول 
الفقه: .51١5/١‏ 


٣۸ 


۔ أن تكون العلّة وصفاً مناسباً للحکم: ۱ 
ا في العلّة أن تكون وصفاً يناسب الحكم ويلائمه؛ وذلك 3 
تكون لدى المجتهد غلبة الظنٌ في أن الحكم حاصل عند ثبوتهاء و 
مقصود الشارع يتحقق عند ارتباط هذا الوصف بذاك الحکم؛ وبعبارة اب 
یمکن أن يقال: إن معنى المناسبة: هي کون العلة مظنة لتحقق الحكمة من 
تشريع الحكم؛ فالسرقة وصف مناسب لقطع يد السارق» لن في ذلك 
حفظاً لأموال الّاس . 
| ولا يصح التعليل بالوصف غير المناسب؛ فلون الخمر ۔ مثلاً - لیس 

وضفاً مناسباً لتحريم الخمرء كذلك غنى السّارق أو فقر المسروق ليس 
وصفاً مناسباً لتشريع إيجاب القطع”'". 

٤‏ ۔ أن تكون العلّة وصفاً متعدياً: 

يشترط في العلّة أن تكون متعدیةء وغير مقصورة على موضعٍ الحكم؛ 
لأن أساس القياس تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع . فكون العلّة قاصرة 
على الأصل» فذلك مانع من إلحاق الفرع نهء وبالتالي لا يصح القياس» 
لانتفاء المشاركة في العلة" . 





)١(‏ انظر: شرح التلويح: 255/8 نهاية السول: #/1لا2 وما بعدهاء مناهج العقول: 
۳ء وا بعدهاء التقرير والتحبير: .١437/#‏ 

(۲) اختلف العلماء في العلة القاصرة التي لم تتجاوز المحل الذي وجدت فيهء فمالك 
والشافعي وأحمدء وغيرهم من الفقهاء والمتكلمين يرون جواز التعليل بالعلة القاصرة؛ 
لأن معرفة المناسبة بين الحكم ومحله من شأنه أن يقوي الباعث على الامتثال لدى 
المكلف . بینما ذهبت الحنفية وأبو عبدالل البصري إلى إبطال التعليل بالعلة القاصرة؛ 
لأن العلل الشرعية أمارات -كما قالوا- والقاصرة ليست كذلك» بل لا فائدة منها. 
والراجح: أن الخلاف لفظيء لأ الثزاع نين المذاهب إنما هو في القاصرة المستنبطة» 
أما المنصوصة أو المجمع عليهاء فقد اتفقوا على صحتهاء والجمهور لا يجيز القياس 
للعلة القاصرةء لتعذر ذلك» وإنما التمسوا فائدة التعليل بها بالنسبة للمکلف؛ فهو 
يتقوى على تنفيذ الحكم إذا علم المناسبة بين الحكم ومحله. انظر: المستصفى: 
۷۲ء الأصل الجامع: ۱۲۸/۲ء شرح مختصر ابن الحاجب: 25١9/5‏ شرح 
التلويح: ٦٦/۲‏ وما بعدھاء شرح مختصر الروضة: ۳۱۷/۳ ۳۱۹ الوسيط في 
أصول الفقه: ۲۱۷/۱. 


۹ 


فالسفر علة تجوز للمسافر والمريض الفطر دون غيرهماء فهي علة 
قاصرة عليهماء > نخلاف الڑسکاں فهو وصف يوجد في كل نبیذ مسکر؛ 


ه ۔ أن لا تكون العلة وصفاً دلَّ الشرع على عدم اعتبارہ: 
يشترط في العلّة أن لا تكون وصما قام الدليل على إلغائه وعدم 

اعتبارہ؛ ويكون ذلك إذا خالف الوصف السايق نضا شرعیا حینئذ يبطل 
الاعتماد عليه فى تحقق مسمى العلّة. 

مثاله: عقد الزواج وصف یناسب إعطاء الرجل والمرأة حق الطلاق؛: 
لأنّه من الحقوق الثابتة بالعقدء والعقد شرعة يتساوى فيها المتعاقدان في 
الحقوق والواجبات . إلا أن الدليل قد قام على عدم اعتبار هذا الوصف 
مناطاً لتساوي الرجل والمرأة في حكم الطلاق» قال ال : «إنمَا الطلاق لمن 
أخذ بالساق» )۴۲ 
العلّة29 وبأن لا يتأخر نثبوتها عن ثبوت الأصل”*؛ إلى غير ذلك من 





27518 انظر: شرح مختصر الروضة: ۳۱۷/۳ شرح مختصر ابن الحاجب: ۲۱۷/۲ء‎ )١( 

الأصل الجامع: ۸۲ء الإحكام الآمدي: ٣/٦۲۱ء‏ مفتاح الوصول: ١٤٣۱ء‏ تعليل 
یہ الأحكام: 154. 

(۲) بنحوه رواه ابن ماجه: كتاب الطلاق (١۱)ء‏ باب (۳۱) طلاق العبد رقم (۲۰۸۱) 
عن ابن عباس» ورواه البيهقي في «السنن الکبری؟ء كتاب الرجعةء باب: ما جاء في 
عدد طلاق العبد ومن قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء: ۳۷۰۷ء وذكره العجلوني 
في كشف الخفاء: ۱۹۳/۱ء رقم .)٥٥١(‏ وقي تذكرة الموضوعات للفتني صفحة 
۲. 

مم انظر: نهاية السول: ٣/٦۷ء‏ وما بعدهاء مناهج العقول: ۷۷/۳ فواتح الرحموت : 
۸۲ء أصول الفقه: أبو زهرة: ٢۲۲ء‏ الوسيط في أصول الفقه : TAN‏ 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط: ۷١۱۷ء‏ شرح مختصر الروضة: ۳۲۴/۳ مفتاح الوصول: 


کڈ 
الحاجب: ۲۲۸/۲. 


١5٠ 


رسأمتها : في هذا الموضوع: فشرطی الاختصار والإشارة إلى ما أشار إليه أهل 
العلم ودون التوسع في فروع موضوع التعارض . 

مسالك العلّة: 

خی ان یں ال بس ات الما ہیں افر 


وأضولها. وهذه الطرق الدالة على العلّة تسمی بمسالك العلة؛ أي 


طرقهاء وأدلتها. 
. جاء في مفتاح الوصول ما يلي: «مسالك العلّة: هي الأدلة الذالة على 
أن الوصف علّة في الک۱" ْ 
و قال الزركشي: «مسالك العلة أي الطرق الدّالة على العلة) 
أا تهذيب مراتبهاء ففيما يلي : 


المسلك الأول: النص: 





۳ 


وهو ما ورد في کتاب اللہ أو سنّة رسوله 3 ودل تنوضعه اللغوي انه 
لا يحتمل غير التعلیل . ظ 

ودلالة النص على العلّة قسمان: صريحةء وظاهرة: 

۔ فالصريح: هو أن يأتي الشارع بصيغة تدلٌ على التعليل صراحة» أو 
هو ما دل نوضعه على العليّة من غير نظر. 


مثال ذلك: قوله تعالی: ہک لا یک دوت ب اکلہ ينك [الحشر : 
۷. 





۱٤١ )١( 
.۱٢٤/۳ البحر المحیط : ۹۶ء وانظر: التقرير والتحبیر:‎ )۲( 


15١ 


وقوله كلخ «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحی لأجل الدافة التی 
دفت علیکم»'. 

فلفظ «كيلا»» و«لأجل» ونظائرهما ۔ يدل صراحة على علّة الحك. 

أما التص الظاهر: فإنه يدل على علة الحكم دلالة راجحةء وله ألفاظ 
تدل عليه؛ منھا: 

.» كقوله تعالى: #وَمَا َلَنَتٌ لن والإنى إلا يبون‎  :ماللا‎ ١ 
.]٥٥ [الذاريات:‎ 


سس 


۔ وقوله عز وجل: افو ألصَكَرة دلو الم ں4 [الإسراء: ۷۸]. 

- وقول الباري: ٭ ڪب رلته لک ارم الس ین الست لل 
الور . [إبراهيم : 2 فاللام فی هذه التصوص موضوعة للتعلیل مع احتمالها 
لغيرها من الأوصاف والمعاني» ولكن بطريق مرجوح۳, 

۲ الباء: كقوله تعالى: ظيِْظلرٍ مِنَ الت كَادُوا رمتا عَلنَ یت 
حلت م4 [الساء: .]15١‏ 

وقوله عز وجل: فما رَحمقر يْنَّ أله نت لَہُم٭ [آل عمران: .]١65‏ 

لما احتملت الباء معانى أخرى؛ کالالصاق ۔ مثلاً ‏ أو الاستعانة 
كانت نصاً ظاهراً على العلیۃ'. 





)١(‏ بنحوه رواه مالك في الموطا: كتاب الضحايا (۲۳)ء باب :)۲٢(‏ إدخار لحوم 
الأضاحي : ۲ء رقم (۷). رواه مسلم: كتاب الأضاحي (٥۳)ء‏ باب (8): بيان ` 
ما جاء من النهي عن كل اللحوم الأضاحي بعد ثلاث رقم (۱۹۷۱). وأبو داود: 
كتاب الأضاحي» باب :)۱١(‏ في حبس لحوم الأضاحي؛ رقم (۲۸۱۲). 

(0) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب: ۲٣۳٣/٢‏ الضياء اللامع : ۳ وما بعدهاء 
التوضيح على التنقيح: ۱۸/۲ء نهاية السول: “م ه. 

0 انظر: المستصفى: ۲۸۸/۲ ۹ء فواتح الرحموت: ۲۹۵/۲ مناهج العقول: 
۳ء إرشاد الفحول: ۱۷۱/۲۔ 

)٤(‏ انظر: نهاية السول: ۳٥ف‏ مناهج العقول: ۳٣٥٦ء‏ فواتح الرحموت : ٢/٦۲۹ء‏ البحر 
المحيط: لارة 4 ؟. 


١5 ؟‎ 


 "‏ إِن: ۔ كقول الباري عز وجل: وال نح ری لا کر على آ 
یسک سے سر عم بے الم مم ہر ہے ا رار 
الكثرين ديار إئك إن رهم یلو یسا45 [نوح: ٦٢‏ ۔ ۲۷]. 
- وقوله به «إنْها من الطوافین عليكم والطٌوّافات؛'''. 
فهذه التصوص تشير صراحة إلى علة الحكم» ولکٹھا ذات دلالة ظنية» 
للاحتمالات المرجوحة التي يمكن أن تدل عليها"". 
٠‏ المسلك الثاني : دلالة الإيماء : وتسمى تنبيهاً أيضاً. وهي ما دل على 
العليّة بالالتزام . 
| وجماع القول فى هذا المسلك: أنّ اللفظ فيه لا يدل صراحة على 
العلیّةء وإنّما يلتمس ذلك بقريئة أخرى تدلٌ على ذلك" قال الزركشي: 
«وهو (الإيماء) يدل على العليّة بالالتزام» لأنه يفهمها من جهة المعنى لا 
اللفظط والاأً لكان صريحاًء ووجهہ دلالته أنْ ذكره مع الحكم يمنع أن يكون 
لا لفائدة» لأنّه عبث» فتعيّن أن يكون لفائدة». 
وتحقيق القول فيه علی مراتب : 
أولاً: أن يذكر مع الحكم وصف لو لم يكن علة لعري عن الفائدة : 
۱ يمثّل له بقوله الا : «لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها 
وأكلوا ٹمنها». ظ 


7 
نض بن 





)١(‏ أخرجه أحمد: ۳۰۳/۵ و۳۰۹ عن أبي قتادة» ورواه مالك في «الموطأك. کتاب 
الطهارة (٢)ء‏ باب (۳): الطهور للوضوء: 25/١‏ رقم (17). ورواه أبو داود: كتاب 
الطهارة (١)ء‏ باب (۳۸): سؤر الهرة» رقم (9/8) والترمذي: كتاب الطهارة ))١(‏ 
باب :)١۹(‏ ما جاء في سؤر الهرةء رقم (۹۲) وابن ماجه: كتاب الطهارة (١)ء‏ باب 
(۳۲): الوضوء بسؤر الهرة» رقم .۳٦۷‏ 

(۲) انظر: البحر المحيط: ۷/٤٥٤۲ء ۲٤١‏ الضياء اللامع: .٦ ٣٣٠/٣‏ 

(۳) انظر: شرح مختصر اہن الحاجب: .۲۳٣/٢‏ 

0 المرجع السابق: .۲٦۱۸۷‏ 

(۵) بنحوه: رواه البخاري: كتاب البيوع ) باب :)۱۰۴١(‏ لا یذاب شحم الميتة ولا يباع 
ودک رقم (٢۲۲۲)ء‏ ورواه مسلم: كتاب المساقاة (۲۲)ء باب (۱۳): تحريم بيع 
الخمر والميتة والخنزير والأصنامء رقم (18817). 


١ 


ووجه ذلك: أن بيع اليهود الذي حرّمه الله تعالى» کان سبباً لما حاق 
بهم من لعنة ولو لم يكن ذلك كذلك لكان الإخبار عن فعلهم هذا عبثاً 


ينزه الشارع ڪن 


ثانياً: الحكم بعد سماع وصف ليترتب عليه الجواب: 

مثاله: سؤال النبي - ييه ۔ عن بيع الرطب بالتمر؛ بقرله: «أيئقص 
الرطب إذا يبس؟! فقالوا: نعمء فقال: «لا إذن»”'' . 

۔ وكذلك قوله كه للخثعمية: «أرأيت لو كان على أبيك دين › أكنت 
قاضيته؟» قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق أن یقضی)''۔ 

ووجه ذلك: أنّ التعليل حاصل بترتیب الجواب على وصف يعلمه 
الشارع خالياً من التنازعء ولو لم يكن يفيد ذلك لكان إيراده بلا فائدة“. 

الٹا: الحكم عقيب حادثة وقعت: 

كحادثة الأعرانى الذي جاء إلى النبى يكل نقال: هلكت وأهلكت؛ 
واقعت أهلي في نهار رمضان» فقال : «أعتق رقبة» فعلم أن تلك الواقعة 
سبب لذلك الحكمء أي أن الوقاع علة لعتق رقبة. 

رابعً: أن يفرّق نين أمرين بصفة» مع ذكرهماء أو ذكر أحدهما: 

يمثل للأولى: بحديث: «للراجل سھمء وللفارس سهمان». 


)١(‏ انظر: منتهى الوصول في علمي الأصول والجدل: ابن الحاجب: ۱۷۹ء مفتاح 
الوصول: ١٤٢۱ء‏ الضياء اللامع: ۳ء البحر المحيط : ۸۷ 67 ؟. 

(۳) روه النسائي: كتاب المناسك (74): باب :)١١(‏ تشبيه قضاء الحج بقضاء الدین: 
۵ء رقم (5574؟) عن ابن عباس وفي التمهيد لابن عبدالبر: ۱۳۲/۹. 

() انظر: منتهى الوصول: ۱۷۹ء مفتاح الوصول: ١١٢۱ء‏ الضياء اللامع: #/لاء وما 
بعدها. 

)٥(‏ نهاية السول: ٦٦/٣‏ مناهج العقول: ٦٤/١‏ منتهى الوصول: ۱۷۹ء مفتاح الوصول: 
۷ء الضياء اللامع : ۳.:. 

)٦(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب :)٢٥٥(‏ سهام الفرس؛ رقم )۲۸٦۳(‏ عن 
ابن عمر؛ ورواه مسلم: كتاب الجهاد والسير (۳۲) باب (۱۷): كيفية قسمة الغنيمة 
بين الحاضرين» رقم (۱۷۳. 


١55 


وبيانه: أن التفريق بهاتين الصفتين [الفرسیة؛ الرجولية] دليل على 
العليّة"'2 ويمثل للثانية : بحديث: «القاتل لا يرث0”". 

وجه ذلك: أنّ القتل وصف يترتب عليه عدم الإرث» ويشير إلى أن 
غير القاتل يرث» فعلم أنْ هذا التفريق يشير إلى عليّة وصف القتل» ولو لم 
يكن كذلك لما أفاد ذكره شیتا'؟'. ش 


۰ خامساً: التفريق نين حكمين بشرط› أو غاية» أو استثناء» أو 
استدراك : 

۱ 

| - يمثل للصورة الأولى : بقوله ا : «الذهب بالذھب؛ والفضة 
بالفضةء والبر بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملحء مثلاً 
بمثل» سواءَ بسواءء يداً بيد فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شٹتمء إذا 


كان يدا بید؛'. 


وجه ذلك: أن النبي يي فرّق بين أمرين: تحريم بيع التفاضل إذا 
اتحدث تلك الأجناس» وجوازه من جهة ثانية حال اختلاف الجنس ۔ فلا 
مرية إذا في کون هذا التفريق يؤذن بالعلية. 
۱ ۔ ويمثل للصورة الثانية: بقوله تعالى: #ولا كفروهن حى يطهرنَ» 
[البقرة: .]۲٤٢‏ 
وجه ذلك: هو أن الله تعالى فرق بین أمرين» فأجاز إتيان النّساء فى 


)١(‏ انظر: التوضیح؛ شرح التنقيح: صدر الشريعة: ٦۸/۲‏ شرح مختصر ابن الحاجب: 
۶۳۷۲ء الضياء اللامع : ۱۰/۳ ١١‏ الوسيط في أصول الفقه: ۲۲۸/۱. 

(؟) رواه ابن ماجه: كتاب الديات (۲۱)ء باب :)۱٤(‏ القاتل لا یرٹ رقم (5546) وفي 
كتاب الفرائض (۲۳)ء باب (۸): ميراث القاتلء رقم (778؟) عن أبي هريرة» ورواه 
الترمذي: كتاب الفرائض (۳۰)ء باب (۱۷): ما جاء في إبطال ميراث القاتل» رقم 
.)515١9(‏ 

(۳) انظر: نهاية السول: ۳٥ک‏ التوضيح شرح التنقيح: 258/1 المعتمد: ٢/٢٥۲؛‏ 
الضياء اللامع : 21١/“‏ منتهى الوصول: ۱۸۰ء الوجيز في أصول التشريع: 4"8. 

(5) تقدم تخريجه. 

() انظر: التوضيح: ۸/۲ المعتمد: 2587/7 الوسيط في أصول الفقه: ۲۲۹/۱. 
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الطهرء ومنعه في الحيض» > فكان هذا مشعراً بعليّة الحیض في منع مباشرة 
المرأة ونعلية الطهر في جواز ذلك" , 
۔ ويمكّل للصورة الثالثة : بقوله تعالى: «وإن طلفتمی هن من قبل أن 


ا رے ہے سے ہے ص سے ص 1 سب 
وشن وا ضر هع ؤْيسَهُ مک ما ضام لہ کے ت و سنوا 
ەل و‫ 


الرّی اوہ عَقَدَة كاج [البقرة: ۱۲۷۷. 


کک رھ ھ2 


بيانها: أن حصول التفرقة ب إلا بين ثبوت الصف في الصداق» 
وسقوطه بالعفو يفيد العلية یزلک'''. 


الیک ولکن راڪم يمَا عمد E‏ [المائدة: 44]. 


بيانها: أن الآية الكريمة فرّقت بین يمين اللنو واليمين المنعقدة» في 
الحكم فأوجبت الكفارة في المنعقدة دون اللغوء وهذا التفريق لو لم يكن 
دالاً على العلّة لكان عیثا” ۔ تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً -. 


هذه وجوه دلالة التنبيه ذكرتها تمثیلا والحصر فيها لد مطمع منة )2 
لهذا اقتصرت على بعضها. 


قال الخزالی : إن وجوه الإيماء لا تنحصر فيما يذكره الأصوليون» 
وإنّما يذكرون ما يذكرون تنبيها على ما لم یذکرا'۔ 


المسلك الثالث: الاستدلال على علية الحكم بفعل اللي بل : 
وصورته : أن يرئب الصحاني حکماً على فعل ذكره النبِيّ پا ؛ كقول 


(١)‏ انظر: شرح مختصر ابن الحا جب : (Ye‏ منتهى الرصول: ۰ء التوضيح شرح 
التنقيح: ۰٦۸/۲‏ المعتمد: ۲٥٣/٢‏ ٢٢٥۲ء‏ الوسيط في أصول الفقه: ۲۲۹/۱. 

(۲) انظر: شرح مختصر ابن الحاجب: ۲۳٥/٢‏ المعتمد: ۲٥٢/٢‏ الضياء اللامع : 
۳ء الوجيز في أصول التشریع: ۹٢۴٦ء‏ الوسيط في أصول الفقه: ۲۲۹/۱. 

)٣(‏ انظر: فواتح ال رحموت : ۲.)) شرح مختصر ابن الحاجب: ۳ء الضياء 
اللامع : ۳ء الوجیز في أصول التشریع: 57"8. 

۔٣۳/۳ انظر: المستصفى: ۲۹۰/۲ء الضياء اللامع:‎ )٤( 
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الراوي : سپا رسول الله يلل فنسجدا'' وكقوله: «زنى ماعز فرجمه 
رسول الله يياه" . فالسهو علة السجود في القول الأول» والزنا علة الرجم 
في المثال الثاني لأنه لو لم تكن العلة ما ذكرت» لما كان تر تيب الحكم 
على ذلك الفعل مفيد”". 

المسلك الرابع : الإجماع : 
الميراث و فوجب أن يكون الأمر كذلك في ولایة لاا قياساً 
على الصورة الأول “. 

المسلك الخامس : السبر والتقسيم : 

إذا تعذر إثبات العلة بالئص أو الإجماعء سلك المجتهد طريق 
الاستباط والتأمل» ليميّز الوصف الصالح للعليّة.. ومن طرق الاستنباط ؛ 

لسبر والتقسيم. والسبر لغة: الاختبارء أمَا التقسيم» »> فمعناہ لغة: 

اروا“ 
١‏ ومعناهما اصطلاحاً: الجمع والاختبار؛ ' على معنى : أ المجتھد یجمع 
الأوصاف الصالحة للتعليل» ويحصرهاء ثمّ يبطل كل ما لا يصلح منهاء 


00 أخرجه الترمذي في: كتاب الصلاة» باب: ما جاء في التشهد في سجدتي السهو: 
٥ء‏ وقال الترمذي: حسن غريب. 

(۲) أخرجه مسلم في: كتاب الحدودء باب من اعترف على نفسه بالزنى: ۹۳٦۱ء‏ وأبو 
داود في : کتاب الحدود» باب رجم ماعز بن مالك: 5519. 

(۳) انظر: البحر المحيط: ۲٦/۷‏ مفتاح الوصول: ۷٢١۱ء‏ ۸٣٢۱ء‏ التوضيح شرح 
التنقيح: ۱۸/۲: المستصفى: ۲۹۱/۲ء قال الزركشي في هذا المسلك: «هذا مما 
أهمله أكثر الأصوليين»: البحر المحيط: ۷/٦۲ء‏ ومن العلماء ما يجعله من دلالة 
الإيماء. 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط: ۷/٥۲۳ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب: ۲۳۳/۲ء 2774 مفتاح 
الوصول: »١154‏ الضياء اللامع: /55. 

.154/١١ انظر: لسان العرب: ١/١٠٠ء وانظر في حد التقسيم لغة: المرجع نفسه:‎ )٥( 


¥ 
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حتى يصل إلى تمييز الوصف الصالح للتعلیل''٭. 

مثاله: قول المجتهد: العلّة في تحريم البيع في الربويات تنحصر في 
الطعم» أو القوت› أو الادخار» أو الكيل» ثم يقوم باختیار ما يصلح علة 
ويبطل ما سواہ. 

وهو على قسمين: حاصر؛ ومنتشر: 

۔ فالتقسيم الحاصر: هو ما دار بين النفى والاثیات'' 

كأن يقال: ولاية الإجبار على النكاح إِمّا أن لا تعلل بعلة» أو تعلل. 
وإذا قيل: تعلل؛: فإما أن تكون العلة البكارة» أو الصغر» أو غیرھما. أمَا 
كونها غير معللة. أو معللة نغير البكارة أو الصغر» فكلاهما باطل للوجماع» 


فبقيت العلة منحصرة فى وصمى البكارة أو الصغر على خلاف بين 
(۳( 1 1 
المذاھمب 


- آَم ہم المنتشر ؛ فهو الذي لا يكون دائراً بين ¿ النفي والالبات : 


أو الكيل» ولا 99 للعلية إلا الطعه ہی ما عداهاء لعدم المناسبة 7 
فيقاس على ابر الذرة والأرز» لعلة الطعم الجامعة بين هذه الأصناف“ 


)١(‏ انظر: شرح مختصر ابن الحاجب: 2785/7 الضياء اللامع: ١٢٤۱ء‏ 215 الوجيز في 
أصول الفقه : الدكتور زیدان: .5١4‏ 

(؟) انظر: البحر المحيط: ۲۸۳/۷ ٢۲۸۰ء‏ إرشاد الفحول: ۱۷۹/۲ء نهاية السول: .۹٦/۳‏ 

(۳) العلة في الإجبار عند الشافعية: هي البكارة لا الصغرء ولا لزم القول بإجبار الثیب 
الصغيرة» وهو منافي لقوله پل : «الثيب أحق بنفسها من وليها»» وذهبت الحنفية إلى 
أن ولاية النکاح والإجبار معللة بالصغر. أما المالكية فالعلة عندهم البكارة والصغرء إذ 
كل منهما يوجب الإجبار إذا انفرد. انظر: بداية المجتهد: ابن رشد: ٢٤ء‏ 26 
تخريج الفروع على الأصول: الزنجائی: ٠.۲١۸ ۲٥۷‏ 

)٤(‏ هذا من طرق حذف الوصف غير الصالح للعليّة» انظر: منتهى الوصول: 218١‏ فواتح 
الرحموت : 44/۲« شرح مختصر ابن الحاجب : Y/Y‏ 

.۱۸۰/۲ إرشاد الفحول:‎ ۹٠/۳ انظر نهاية السول: ۹۰/۳ ؛ 255 مناھج العقول:‎ )٥( 
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المسلك السادس : المناسیة!'': 

المناسبة لغة: المقارنةء وقبل الموافقةء والمشاكلة”". 

واصطلاحاً: هي ملاءمة الوصف المعيّن للحکم؛ بحيث يترتب على 
تشريع الحكم عنده تحقق مقصود الشارع”". 

المفسد للعقول» التى هى مناط التكليف. 

۱ واستخراج المتاسنة يسمى ب (تخريج المناط» والمناسب : هو ما لو 
عرض على العقول لتلقته بالقبول'”۔ 


وهو على مراتب: 





١‏ - مناسب مؤثر نص الشرع على اعتباره: وهو ما کان عينه معتبراً 


في عين الحكم: 
| 


كقوله تعالى: الات رن جلد کل وم تَا یت جلد [النور: ٢ا‏ - 
فعين الزنا معتبر في عين الجلد. 
| 
۲ - مناسب ملائم نص الشرع على اعتباره : وهو على أقسام : 
أ- ما اعتبر عينه في جنس الحكم: 
كقول الحنفية: بإجبار الثيب الصغيرة على النكاح» لعلة الصغر فيها 





)١(‏ تسمى كذلك: الإخالة» والمصلحةء والاستدلال» ورعاية المقاصد. انظر: الضیاء 
اللامع: 251١‏ البحر المحيط: ۷٢٦۲ء‏ إرشاد الفحول: 2187/5 نشر البنود: 
۸۳۸۲ء 

(۲) انظر: لسان العرب: 11۱۹/۱٤‏ مختار الصحاح : ٥‏ الضياء اللامع : I‏ 

(۳) انظر: شرح التلويح: 259/6 الإحكام: الآمدي ۲۷٠/۳‏ منتھی الوصول: ›٠۱۸٤‏ 
التحصيل: ۱۹۱/۲ء الوجيز في أصول التشریع: 447. 

.۲۳/۳ انظر: البحر المحيط: ۷٢٦۲ء الضياء اللامع:‎ )٤( 

.١55 انظر: مفتاح الوصول:‎ )٥( 


۹ 


فى الولایة على مالها. فوجب اعتبار هذا الوصف علة في الولاية عليها في 
النکاح. فعين الصغر معتبر في جنس الولاية إجماعاً. 

با ما أعتبر جنسه في عين الحكم : 

مثاله: اعتبار المشقة والحرج علّة في جمع الصلاتين في الحظر 
بالمطرء قياساً على ذات الوصف في السفرء فجنس الحرج معتبر في عين 
الجمع . 

چ ۔ ما اعتبر جنسه في جنس الحكم : 

وذلك كقياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد بجامع كونهما جناية 
عمداً وعدواناًء فالحكم مطلق القصاص» وهو جنس والوصف الجناية وهي 

وأمًا الذي لم ينص الشرع على اعتباره فقسمان: 

١‏ المناسب الغريب: وهو ما يثبت الحكم على وفق الشرع؛ في 


صورة من الصور. 
۲ - المناسب المرسل: وهو ما لا يثبت الحكم على وفقه في صورة 
من الصور. 


3 © ت ۱ 8 6م 
التنقيح في اللغة: التهذيب والتمييز"". 


)١(‏ انظر في اعتبار الشارع للوصف المناسب: مفتاح الرصول: 144ء ١١٠٠ء‏ الضياء 
اللامع : ۳۹/۳ء شرح مختصر ابن الحاجب: 2547/5 2547 التلويح شرح التوضيح : 
۲ء الوسيط في أصول الفقه: ١/٤٤۲ء‏ وما بعدها. 

(۲) معنی تنقيح المناط: هو أن تكون العلة معلومة في الأصل نضّاً أو إجماعاء فيبتغي 

٠‏ المجتهد إثباتها في الفرع. 
معنى تخريج المناط: هو إضافة حكم لم يتعرض الشرع لعلته إلى وصف مناسب في 
نظر المجتهد بالسبر والتقسيم. 
انظر: شرح مختصر الروضة: ۲۳۷۳ء ٤٢٤۲ء‏ منتهى الرصول: ۱۸۵۰ء ۱۸5. 

(۳) انظر : لسان العرب: .5687/١5‏ 
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وهو اصطلاحاً: بذل الجهد في تعيين العلة من بین الأوصاف التي 
أناط الشارع الحكم بها إذا ثبت ذلك بنص أو إجماع» عن طريق حذف ما 
لا دخل له فى التأثير والاعتبار مما اقترن نه من الأوصاف'. 


. يمثل له علماء الأصول بحدیث الأعرابي الذي واقع أهله في نهار 
رمضان . 
| 


ووجه الاستدلال به: أن المجتهد ألغى کل وصف لا تأثير له في 
الحكم مثل : 

- کون الذي واقع أعرابياًء لعموم تشريع الأحكام» ولا دليل على 
الخصوصية . 


ظ - أو کون الموطوءة زوجة للواطئ؛ لن غيرها أولى بالکفارة منها. 


)٢(۔‎ 7 
.٠ الكفارة‎ 


١‏ هذا بعض ما أورده الأصوليون فی طرق إثبات العلّة ومسالكهاء ذكرته 


مختصرا ومجملاء لتكميل الفائدة . 


أمَا التفصيل فغاية لا تدرك إلا بتحصيل الموسوعات والتنقيب فيهاء 
)١(‏ انظر: الإحكام: الآمدي: ۳ء مفتاح الوصول: ۷١٢۱ء‏ شرح مختصر الروضة: 
YTV‏ منتهى الوصول: ۱۸۰. 
() ذهبت المالكية إلى اعتبار العلة في تعمد الإفساد مطلقاء فأوجبوا الكفارة بابتلاع 
الحصاة والنّواه. أمّا الحنفیةء فأناطت الكفارة بمعنى يتضمنه الوقاع» وهو اقتضاء شهوة 
يجب الإمساك عنهاء فأوجبوا الكفارة على من أكل عامداء ولم يوجبها على من ابتلع 
حصاة» لأنْ ذلك لا شهوة فيه. أما الشافعية والحنابلة: فالعلة عندهم الوقاع لهذا لم 
يوجبوا الكفارة على من أكل أو شرب في رمضان عامدا. انظر: مفتاح الوصول: 
۷ء الوسيط في أصول الفقه: .767/١‏ 


۹ 





© المیحث الخامس: أقسام القیاس: ۱ 

إن للقياس أقساماً باعتبارات مختلفة» أذكر منها ما يلي : 

القسم الأول: أقسام القياس بالنظر إلى ثبوت حکم الأصل في 
الفرع : 

١‏ - القياس الأولوي: 


وهو ما كان الفرع فيه أولى بحكم الأصل من الأصل. ويسمى 
بالقياس الجلي . وذلك كقياس الضرب على تحريم التأفيف» الوارد في قوله 
تعالى: فلا تمل با أي [الإسراء: ۲۳]. فضرب الوالدين محرّمء وهو 
أولى من الأصل المقيس عليه؛ في إلحاق حكم تحريم نهء لأنّ العلّة فيه 
أظهر وأجلى”. 


وهو ما تساوى فيه الفرع والأصل في علة الحكم. وذلك كإلحاق 
الأمة بالعبد في سراية العتق. 

فقوله چا : «من أعتق شركاً له في عبدء فكان له مال يبلغ ثمن العبد؛ 
قوم عليه قيمة العدلء فأعطى شركاؤه حصصهم» وعتق عليه العبد 238 فقد 
عتق منه ما عتقا. وارد في حق العبدء ثم قيست عليه الأمة للاشتر 
والتساوي في العلة المتمثلة في تشوف الشارع إلى العتق”” . 


)١(‏ انظر: المحصول: ٥/۱۲۳ء‏ ١٢۱۲ء‏ مناهج العقول: ۳٥/٣‏ نهاية السول: #ره", 
المنخول: ۳٣۳۳ء‏ البحر المحيط: 257/97 فواتح الرحموت: ۳۲۰/۲ أصول الفقه: 
أبو زهرة: ۱٣۲۳ء‏ الوجيز في أصول الفقه: الدكتور زيدان: ۲۱۸. 

(9) رواه البخاري: كتاب العتقء باب :)٤(‏ إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين الشركاء» 
رقم )۲٥٢٢(‏ عن ابن عمر. ورواه مسلم: كتاب العتق ,))5١(‏ رقم )١6١1(‏ ومالك 
في (الموطأ): كتاب المكاتب (۳۹)ء باب :)٠١(‏ ولاء المكاتب إذا أعتق» ٤/۲‏ ۸۰. 


(۳) انظر: نهاية السول: ۳٥/٣‏ المحصول: 2177/8 فواتح الرحموت: ۳۲۰/۲ء أصول 
الفقه: أبو زهرة: ۲۳۱۹ء الوجيز في أصول الفقه: ۱۹١۲۔‏ 
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- القیاس الأدون: 


در ما حفيت فيه ال ف لش دون الأصل» كقياس البطیخ علی 
الب بجامع الطعم في كلّء إلا أن هذه العلّة أظهر في الأصل» ويحتمل 
تخليل الأصل بالاقتيات» فتنتفي الربوية في البطيخ”" . 
القسم الثاني: أقسام القیاس باعتبار ثبوت مثل حكم الأصل في الفرع 
أو عکسه : 

: ۔ قياس الطرد‎ ١ 

وهو إثبات مثل حكم الأصل في الفرع للاشتراك في العلة. وذلك 
كقياس النبيذ على الخمر"" . 

۲ - قياس العكس : 

وهو إثبات نفیض حكم الأصل في الفرع؛ لوجود نقيض علته فيه. 

مثاله: قوله گل : «وفي بضع أحدكم صدقة»»ء قالوا: یا رسول الله 
يأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجرء قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام 
أكان عليه وزر فكذلك إذا وضعها في حلال كان له بها أجر»”". 
ان وجه ذلك: أن النبئ للا جعل الثواب في الطاعة نقيضاً لحكم الأصل 
(ثرتب الإثم على المعصية) لوجود نقيض علة الأصل في الفرع“ . 

القسم الثالث: أقسام القياس بالنظر إلى علته : 

- قياس العلة : 
وهو ما يصرّح فيه بالعلة» كقولك؛ النبيذ مسكر فيحرم كالخمر””. 


00 انظر: مناهج العقول: ۳٥/٣‏ فواتح الرحموت: ٢/۳۲۰ء‏ أصول الفقه: أبو زهرة: 
۱۹ء الوجيز في أصول الفقه: ۲۱۹. 

(۲) انظر: مفتاح الوصول: ۱۲۹ء الوجيز في أصول التشريع: .٦٤٤‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

1٠7 انظر: البحر المحیط: 11۷ الوجيز في أصول التشريع:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: اللمع: ٠۲٠١‏ البحر المحيط: ٤4۸4١‏ فواتح الرحموت: ۳۲ الثمرات 
على الورقات: الجويني: 060 شرح مختصر الروصة: رف مفتاح الوصول: 
٦ء‏ المصفى: ۳۸۱. 
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۲ - قياس الدلالة : 
وهو ما لم يصرح فيه بالعلةء بل نما يلازمهاء أو بأثرهاء أو 
4 ۶۷, 

مثال الملازم: قولك: النبيذ حرام قياساً على الخمر بجامع الرائحة 
المشتدة الملازمة للإسكار. 

مثال الأثر: قياس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد» نجامع الإثم في 
كل؛ فالإثم أثر لعلة القتل (العمد العدوان). 

مثال الحكم: قياس قطع الجماعة بالواحد على قتلهم به» بجامع 
حكمهاء وهو القطع في الصورة الأولى» والقتل منهم في الصورة الثانة" . 

: قياس فى معنى الأصل‎ - ٣ 

وهو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بنفي الفارق ٠.”‏ 

يمثل له: بالجمع بين البول فى إنای ثم صبّه فى الماء الراكد» 
والبول في الماء الراكد في حكم المنعء لالہ لا فرق بينهما في الٹھي الوارد 
عنه للا في البول في الماء الراكد“. 


)١(‏ انظر: اللمع : ۲۰۸ء البحر المحيط: ۰1٤6/۷‏ فواتح الرحموت: ۳۲۰/۲ء إرشاد الفحول: 
۲٦‏ شرح مختصر الروضة: ۲۲۳۳ء مفتاح الوصول: ١٥۱ء‏ المصفى: ۳۸۱۔ 

(؟) انظر فى حقيقة قياس الدلالةء وأمثلته: البحر المحيط: ۷٦۱۹ء‏ الثمرات على 
الورقات: ٥٦ء‏ شرح مختصر ابن الحاجب: 2306/5 المصفى: ۳۸۱. 

(۳) انظر: المحصول: ۱۱۲٤/٥‏ اللمع: ٢۲ء‏ فواتح الرحموت: ۳۲٠/۲‏ إرشاد الفحول: 
۲ء شرح مختصر الروضة: ٣/٢٢۲ء‏ مفتاح الوصول: ١٥۱ء ٥٥١‏ المصفی: ۳۸۲. 

)٤(‏ وهو حديث أبي هريرة؛ عن النبي ككل: قال: ١لا‏ يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم 
يتوضأ منه» رواه البخاري (۲۳۹) في الوضوءء باب: البول في الماء الدائم» ومسلم 
(۲۸۲) في الطهارة؛ باب النهي عن البول في الماء الراكد. وفي الروايتين كلمة 
(يغتسل) بدل (يتوضا) أما الرواية أعلاه بلفظهما: رواها النسائي: كتاب الطهارة» باب 
(43): الماء الدائم ۹/۱٦ء‏ رقم )٥۷(‏ والترمذي:: الطهارة» باب :)١١(‏ كراهية 
البول في رالماء الراکد رقم (58). 
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القسم الرابع : أقسام القیاس بالتظر إلى القطع بعلّة الأصل في الفرع أو 
الظن فيها: 

وهو ما عرفت علته قطعاً في الأاصل؛ ووجدت في الفرع جزماًء أو 
هو ما توقف على العلم ب نعلة سس م بوجودها في بش افالناظر 


؟- الا الظنی : 

١‏ وهو ما لم تعرف علّته قطعاً في الأصل» أو أنّها عرفت» ولکن لا 
یقطع بوجودھا في الفرعء كقياس البطيخ على الْبرّ بجامع الطعمء وهو ما 
أشير إليه في القسم الأول". 
| هذا ختام الحديث عن القياس› عن حجیته › وأركانهء تہ 
وأشير إلى أنْ كل جزئية تم م تفصيلها أو إجمالهاء في هذا الفصل» إ 
سيقت أصالة لإثبات الحجية والرد على من أبطل القياس » على معن : اَن 
الشرع لم يطلق العنان للعقول لكي تقول ما شاءت في دين الله» بل ضبط 
الأحكام» وحد الحدود» وقعد القواعد. للا يتوسع في ما رخص به الشارع 
الحکیم: ومن ذلکم : القیاس فالقائل به ملتزم نتلك الشروط والقيود 
والمحترزات ؛ لتجنب الغلو والإفراط فيه. وإذا تقر ر ذلك فلا يسع النافي الا 

وفي هذا القدر کفایةء وحسبي من القلادة ما أحاط بالعنق؛ فإذا 
قصّرت» فذلك المعهود من العجز› وإذا شارفت حدود الإنانة» فبتوفيق الله 
عر وجل . 








)١(‏ انظر: مناهج امول ۳ نهاية السول: #رهم ٤‏ المنخول: ٣٤ء‏ المحصول: 
۵٥‏ المصفى : 
(۲( انظر : المحصول: e‏ المنخول: ٤۹ء‏ المصفى: ١‏ 
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الفصل الأول: تعارض بر الواحد مع الأصول. 


وفيه فصلان : 


احد للقیا 


س وال 


£ 


صو 


ل 








خالفة خبر الواحد للقياس والأصول 





الواحدء نظراً إلى الظن الذي ينتاب ثبوته. 

فأعمل علماء الحديث ميزان الجرح والتعديل في الروایة لتوثيق حلقات 
السند وتمحيصهاء وتأكيد اتصالھاء وكان الإسناد ‏ ولا یزال ۔ خصيصة 
فاضلة في هذه الأمة؛ إذ لا يوثق بعلم عالم؛ ولا رواية راو ما لم يسم 


رجاله» ویبیّن مسالك الحديث وطرقه. 
كما اعتنى الأصوليون بمتون الأخبار وأسانيدهاء فاشترط نعضهم ‏ 
لقبول خبر الواحد ‏ ما يلي: . 
ظ ۔ ألا يكون مخالفاً لنصّ الكتاب» أو للسئّة المتواترة» أو للإجماع. 
- وألا يكون مخالفاً للقياس» أو القواعد الشرعية. 
- وألاً يكون وارداً في أمر تعمُ به البلوى. 
۔ وألاً يعمل راويه بخلافه. 
)١(‏ انظر: تأسيس النظر: الدبوسي: ١٥۱ء‏ ۱۷ء إفاضة الأنوار على أصول المنار: 
الحصفكي: ٠٠٢‏ وما بعدهاء الاستذكار: ابن عبدالبر: 2578/٠١‏ ۲۲۹ 


الموافقات : الشاطہی : ۳ءء" الجر المحيط : 1*٦‏ وما بعدهاء المحصول: 
۴٤‏ ؛, مقاییس نقد متون السنة: الدكتور: مسفر الذميني: ۲۸۷ وما بعدها. 
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وذهب بعضهم إلى عرض خبر الواحد على عمل أهل الہدینة 
على خلاف نينهم . رلب القصد من كل ذلك إلا تحقق الصدق في الخبر 
وانتفاء الكذب عنه» ونفى التعارض عن الأدلة الشرعية. 

هناك فرق بين مخالفة الخبر للقیاسء ومخالفته للأصول؛ على معنى أنّ 
الخبر قد يوافقهماء وقد يخالفهماء وقد يتفق مع أحدهماء فما الفرق بين 
المخالفتين؟ . 

قال الطوفي : «والجواب : أن القياس أخص من الأصول؛, إذ كل قياس 
أصل» وليس كلّ أصل قياساًء فما خالف القیاس قد خالف أصلاً خاصاء 
وما خالف الأصول؛ يجوز أن يكون مخالفاً لقياس» أو لنص أو إجماعء أو 
استدلالء أو استصحاب» أو استحسانء أو غير ذلك...»". 

فقوله ‏ يي -: «وكاء السه العينان» فمن نام فليتوضا»”". موافق 
للقياس من جهة» ومخالف لبعض الأصول من جهة ثانية . 

بيان ذلك: أن النوم مظئة الحدث؛ لهذا علق الشارع الحكم بهء 
كسائر الأحكام المعلقة بمظانقّاء لتعذر الاحتكام إلى المثنة لخفائها. والخبر 
بهذا الاعتبار موافق للقياس. فإذا اعتبرنا أصل عدم خروج الحدث استصحاباً 
للحال قلنا: إن هذا الخبر مخالف لدليل الاستصحاب. فأضحى الخبر موافقاً 
للقياس من جهة. مخالفاً لبعض الأصول من - جهة أخرى. 

وقوله كَلِيْهِ: «لا تصروا الإبل والغنم ؛ فمن ابتاعها بعد ذلك؛ فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبهاء فإن رضيها أمسكهاء وإن سخطها ردها وصاعاً من 
تمر“ - مخالف للقياس والأصول -. 


٦٦۷ انظر: الاستذكار: 2719/97 إحكام الفصول في أحكام الأصول: الباجي:‎ )١( 
البيان والتحصیل: ۳۳۱/۱۷ وما بعدها.‎ 

(۲) شرح مختصر الروضة: ۲۳۸/۲. 

(9) رواه أبو داود: كتاب الطهارة (١)ء‏ باب (۸۰): الوضوء من النوم؛ رقم(؟' )٠‏ عن 
علي بن أبي طالب» ورواه ابن ماجه: كتاب الطهارة »)١(‏ باب (51) الوضوء من 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ۲ء ورواه البيهقي ف في «السئن الکبری؟ء باب الحكم فيمن اشترى 
مصراقء 518/8. 
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بيان ذلك: أن الأصل في المتلفات إما القيم أو المثل» ورد الصاع في 
الحدیث ليس مثلاً ولا قیمةء فخالف الفرع الأصلء والإجماعء والتص”'. 
كما أنْ الآثار الواردة في تحريم النبيذ» توافق القياس والأصول؛ لان 
القياس يلحق بالخمر ما كان في حكمه» والثصوص تحرم كل مسكر. 

1 5 : ۲ 
والإجماع على تحريمهاء والثص على تحريم كل مسکراٴ . 
ولبيان هذه الحقائق تفصيلاء أذكر في الفصل القابل صور التعارض 
بین خبر الواحد والأصولء ثم أثني بالحدیث عن تعارض الخبر مع القیاس . 
وفي البحثين خدمة لموضوع النزاع. 





2ک ھنٹپ 





)١(‏ انظر: بداية المجتهد: ۱۳۲/۴ء تأسيس النظر: الدبوسي: ١٥۱ء‏ ۱۷٥۱ء‏ شرح مختصر 
الروضة: ۲۳۹/۲ التمهيد في اسول الفقه: الكلرذاني: ۱۰۳/۲ء الموافقات: 
الشاطبي: ٣/٦۱ء‏ ۱۷ء محاضرات في أسباب اختلاف الفقھاء: علي الخفيف: ۷۳ء 
بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي: ١٥۱ء‏ ۷٥۱ء‏ سلم الوصول شرع منهاج الأصول: 

INAN >>" 

)¥( المرجع نفسه: ۲۳۸/۲۴ بتصرف. 
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المبحث الثالث : تعارض خبر الواحد مع قول الصحابي . 
المبحث الخامس: تعارض خبر الواحد مع سذ الذرائع . 


المبحث الثاني : تعارض خبر الواحد مع عمل أهل المدينة. 
المبحث السادس : تعارض بر الواحد مع العرف والعادة . 


ول 
الواحد مع الصو 


u Cy 
الفصل الأول:‎ 
تعارض خبر‎ 
المبحث الأول: عرض خبر الواحد على القران الكريم‎ 


المبحث السابع : تعارض خبر الواحد مع قواعد الشرع العامة والأصول. 


خبر الواحد مع ع الأصول. 





أشرت آنفاً إلى أن الأصوليين اختلفوا في مسألة عرض خبر الواحد الذي 
اكتملت شروط صحته ‏ على أصول التشریعء وقواعده؛ فذهب الشافعي إلى 
عدم عرض الخبر الواحد على القرآن؛ لان شروطه لا تكتمل إلا وهو غير 
مخالف لما جاء في كتاب الله“ > بيئما ذهب جماهير الحنفیة إلى وجوب 
عرضه عليه(" لاعتبارات مختلفة تُذكر في موضعهاء كما أوجبوا توافق الخبر مع 
الأصول العامة المقررة في الشرع . ولم يترك مالك عموم القرآن للخبر ما لم 
يعضده عمل أهل المدینةء كما رد الخبر بالعملء وبسد الذرائع» وبغيرها. .”". 
فما حقيقة هذا الخلافء وما وسائل دفعه؟ 





© المبحث الأول: عرض خبر الواحد على القرآن الكريم: 
هذا موضع اختلفت فيه يه الآثارء وتنازع في الحكم به علماء الأمصار؛ 
فمنهم من أسقط اعتبار خبر الواحد المخالف لنص الكتاب» ولم يسلك 


)١(‏ انظر: المحصول: ٤۳۸/٤‏ نهاية السول: ٠۴٠٦/۲‏ الموافقات: ۱۳/۳ء مقاييس نقد 


متون السنة: .۲۹٦‏ 
(۲) انظر: البحر المحيط: 2735/5 الموافقات: ۱۳/۳ء إفاضة الأنوار: .۲٠۲۰۲۰۱‏ 
0) انظر: : شرح تنقيح تنقيح الفصول: ۹ء ٤٥٤٣ء‏ الاستذكار: ۳۱۹/۲۲ المقدمات 


الممهدات: 1 البيان والتحصيل: ۷ الموافقات: ٤۸/۳‏ الاجتهاد 
بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية: خليفة بابكر الحسن: ١‏ 
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فيهما طريق الإعمال» بینما ذهب الآخر إلى قبول خبر الآحاد المخالف» ما 
وجد إلى الجمع أو التأويل سبيلاء ومنهم من التمس ذرائع الجمع بين 
المدرستين. وإليك بط الأقوال وحكايتها : 

أولا: مذهب الحنفية : 

ذهب جماهير الحنفية إلى رد الآحاد المخالفة لعموم القرآن الكريم 
وظاهره» ولم يجوّزوا تخصيصه أو تأويله بوجه من الوجوه؛ للتباين في قوة 
الدلالة. فخبر الواحد الطني لا یقوی عندهم على دفع ما هو قطعي. 

جاء في كشف الأسرار ما يلي: «لا يجوز تخصيص العام من الكتاب 
والسئة المتواترة بخبر الواحد والقياس لأنهما ظتيان فلا يجوز تخصيص 
القطعي بهما؛ لأنّ التخصيص بطريق المعارضة والظني لا يعارض 
القطعى)”'. 

نيان ذلك: أن رواج الخبر عندهم مرهون بموافقته للکتاب؛ وزيافته 
مرتبطة بمخالفتهء وأنْ عام القرآن لا يخصص بخبر الواحد انتداءٌ إلا إذا 
خص بقطعي مثلهء كالسئة المتواترة ‏ مثلا - وحينئذ يجوز إخراج بعض ما 
تناوله العموم نما هو ظني كخبر الواحد. أمّا إذا تعذر ذلك فالخبر 
مردود”" . هذا وقد 1 الأصوليون لهذه المسألة نما يلي : 

المٹال الأول: حديث القضاء بشاهد ويمين المدعي : 

وهو ما روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ أن رسول الله ي 
اقضی بشاهد ويمين الطالب'' فهو معارض لقوله تعللى: استيا 


١۳/١ )١(‏ بتصرف. 

۲۸۱ انظر: البحر المحيط: ٦٢٦۲ء الموافقات: ۱۳/۳ء ۱۷ء أصول الشاشي:‎ )٢( 
۳٥٣/٢ عمدة الحواشيء الكنكوهي: ۲۸۲ إفاضة الأنوار: ٢١۲۰ء نهاية السول:‎ 
؛۱٥١ النقض لما قيل من أرجحية القبض: ٦۷ء بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي:‎ 
۹ء دراسات أصولية فى السنة‎ ۰٣۰ : إتحاف الأنام بتخصيص العام : الحفناوي‎ 
النبوية : الحفناوي: ۲۹۷۔.‎ 

(۳) بنحوه: (دون كلمة الطالب) رواه مسلم: كتاب الأقضية (۳۰)ء باب (؟): القضاء= 
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لين من اڪ ان 5 یکونا رجلين فرصل واما تان [البقرة: ۲۸۲]. فيرد 
هذا الخبر عندهم بوجود التباين . 

| تحرير ذلك: أن الباري ‏ عرّ وجل فسّر ما كان مجملا في الآية 
الكریمة ففصر الشهادة على رجلین علد وجودھما٘ ورجل وامراتین حال 
اتعدامهما.ء وهو نيان للكل الذي في قوله تعالی : 

وَاْسَْتِْدُواً# [البقرة: ۲۸۲]. فيجب الاقتصار عليه بالاعراض عن 
حجية الشاهد واليمين الثانتة بخبر الآحاد؛ إذا القول به زيادة على النّص 
القرآني وسخ لەء وذلك لا يجور. 

1 ثم إن الانتقال من المعهود إلى غير المعهود يحتم عدم الزيادة في 
المذكور» أي أن حكم الله أجاز شهادة النساء في مقام المنع؛ لان لاہ 
01 حضورهن یہ الرجال > فدل ذلك على عدم قبول شهادة الشاهد 
| كما أن تكملة الآية السابقة» وهي قوله تعالى: یکم اسل عند الله 
را ہد واد ألا کرت 4 [البقرة: ۲۸۲]۔ 

قلت : إن هذه التكملة بيان للحدّ الأدنى الذي تنتفى معه الريبة (وهو 
شهادة رجلين أو شهادة رجل وامرأتین)؛ وفي التحديد إشارة إلى الاكتفاء 
بالمحدّد شرعاً وعدم الزيادة عليه . 





المثال الثاني : حديث الشاة المصراة: 
وهو قوله يي «لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو 





= باليمين والشامد رقم (۱۷۱۲) ورواه ابن ماجه: كتاب الأحكام (۱۳)ء باب (۳۱): 
القضاء بالشاهد واليمين» رقم (۲۳۷۰) وفي رواية لابن ماجه عن سُرَّق أن النبي ككل 
أجاز شهادة الرجل ويمين الطالب؛ انظر: ابن ماجه: كتاب الأحكام (۱۳)ء باب 
(۱): القضاء بالشاهد واليمين» رقم (۲۳۴۷۱). 

)١(‏ انظر: كشف الأسرار: ٣۹٦۲ء‏ ۷ء شرح التلويح على التوضيح: ۸/۲ سلم الوصول 
لشرح منهاج الأصول: .٠١١‏ 
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بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطھا ردها وصاعا من 
تمر“ ۔ معارض لما جاء في كتاب الله . 

قال الله تعالى: ور للع باهر للْزاو ليمت ماص سس اَعَتَدیٰ 
یک ادوا َه بمِئْلٍ ما أَعْتَّدَئ عل [البقرة: 154]. 


ففي الآبة الكريمة تنبيه على أن الأصل في ذوات الأمثال أن تغرم 
بالمثل» أو بالقیمة حال التعذرء ومنطوق الخبر يناقض هذه القاعدة فوجب 
ردّهء لأنّ التمر ليس مثلاً للبن الذي استهلك. وليس قيمة كذلكء لن 
القيمة إنما هي بالعین. 


المثال الثالث: قول رسول الله ي : «أيَما امرأة نكحت نفسها بغير إذن 
وليها فنكاحها باطل باطل باطل»7". 


سم 1 


يعارض ظاهر قوله تعالى: کن سا لا عل لم ينا بنذ ع تنكم ننم 
و [البقرة: ٣٤۲]ء‏ وقوله تعالى: فلا مصلوشن أ ن يكحن أَرُواجَهِنَ* [البقرة: 


۲ 


ولٰي: ٠‏ نما الخیر بمنعها من ذلاك» و پیج[ فکان مناقضا 
لموجب القرآن» لهذا تعيّن رده بالحجة : 3 


)1( تقدم تخریججه. 

(۲) انظر: شرح التلويح: ۷۲ء تأسيس التّظر: ١٥۱ء‏ كشف الأسرار: ۷۰۸/۲ء أصول 
السرخسي: ۳4١/١‏ إفاضة الأنوار: ٥۹ء‏ إكمال إكمال المعلم: الآبي : YI‏ 
سلم الوصول لشرح منهاج الأصول: ٠۰‏ ٦۱ء‏ أصول الفقه: زكريا البرديسي: 
یہ 

)۳( رواه أبو داود: كتاب النکاح : ناب (٦)ء‏ باب (۲۰): في الولي» رقم (۲۰۸۳) وابن 
ماجه: كتاب النکاح 2 باب )١8(‏ لا نكاح إلا بولي» رقم (A44)‏ والترمذي : 
كتاب النکاح (۹)ء باب :)١5(‏ ما جاء لا نکاح إلا بولي» رقم (؟١١١)‏ وقال: 
حديث حسن » الحاكم : ۵۶۲۔ 

.۲۹۸ انظر: أصول الشاشي: ۲۸۱ء دراسات أصولية في الستّة:‎ )٤( 


٤ 





المثال الرابع : حديث نقض الوضوء بمس الذكر: 

وهو ما روته نسرة بنت صموان: امن مس ذكره فليتوضأ”', 
مردود بعد عرضه على قوله تعالى: «فِيه رجال حورت أن کا i‏ 
[التونة .]٠ ٠۸:‏ 


يشير البيان لهي إلى | 1 الاستنجاء بالماء تطھیر ال م من الدىجاسة: 
تنجیساً لہ فبطل الاحتجاج لما خالف الت ٠.‏ 


الکتاب ۔ على الأدلة التالية : 


ظ ١۔‏ عمل الصحابة: إن لمسألة عرض ما هو ظني من الأخبار على 
الكتاب» أصلا في السلف الصالح. فهذه أم المؤمنين عائشة ۔ رضي الله 
عنها ‏ لم تكن تذعن لخبر الواحد في استنباط الأحكام حتی ينتفي عندها 
المعارض الأقوى. ومن الأخبار التي ردتها ‏ رضي الله عنها ‏ لهذه العلة: 

ظ ۔ خبر إن المیت ليعذب ببكاء أهله عليه" تمسكاً بقوله تعالى : 
لال کرد وز ودد ی 2 وآن انس لجسن إلا ما سی 469 [النجم: ۳۸ ۔ 
۹. أي أن الإنسان رهين بما اقترفه من أوزار وذنوب» ولا يتحمل تبعة 
غیرہ . 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۲۲۳/۲ عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدہ. ورواه أبو داود: 
كتاب الطهارة :)١(‏ باب (۷۰): الوضوء من مس الذكرء رقم (۱۸۱). والنسائي: 
كتاب الطهارة (١)ء‏ باب (۱۱۸): الوضوء من مس الذكرء ٠٠١/١‏ رقم ١٣٦۱ء‏ 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب الوضوء من مس الذكر رقم ۸۲؛ جميعهم عن بسرة 
بنت صفوان. 

(۲) انظر: کشف الأسرار: ۷۲٤/۲‏ أصول الشاشي: ۲۸۱ ۲۸۱۸ء الكشاف: 
الزمخشري: .۲۹٦/۲‏ ۱ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الجنائز باب (۳۲): قول النبى 5إ: «يعذب المیت ببعض بكاء 
أهله عليه». رقم )۱۲۸١(‏ عن ابن عمرء ورواه مسلم: كتاب الجنائز (۱۱)ء باب 
(۹): «الميت يعذب ہہکاء أهله عليه». رتم (۹۲۸). 
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- كما ردت ۔ رضى الله عنها ‏ حديث رؤية النبي ييه لربه ليلة 
الإسراء''ء لقوله تعالى: فلا ثذركة الْأبْصّرُ4 [الأنعام: ]٠٠١‏ ولم تأخذ - 
رضی الله عنها ‏ بحديث: «وإذا استيقظ أحدكم من نوم الليل فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت یده»". 

عمل نقوله تعالى: #ومًا جعل مك ف ادبن مِن حرج 4 [الحج : ۷۸]. 

- ووقوفا عند الأصل القطعی : وهو قوله تعالی : :4 اساب من مُصِيبَّةَ في 
- خبر الشؤم”'حسجة تقد وكذلك فعل ابن عباس - رضي الله عنهما ۔. 

۔ كما رذ عمر ابن الخطاب (رضي الله عنه) خبر فاطمة بنت قيس 
التي بت زوجها طلاقهاء حين ادّعت أن النبي بي لم يجعل لها السكنى ولا 
التفقة . لأنه رأى أن ذلك مخالف لقوله تعالى: #أنَكوْمُنَ بن حت تک 
ين وجي [الطلاق: 5]. 

قال الإمام الشاطبي: «وفي الشريعة من هذا كثيراً جداًء وفي اعتبار 
السلف له نقل كثير»””" فيقتصر على هذا القدر لبيان أن لأصول الحنفية سندا 





)00( رواه البخاري في : كتاب بدء الخلق؛ باب: إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء 
فوافقت إحداهما الأخرى» غفر له ما تقدم من ذنبه: رقم: ٣۳۲۳ء‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان» باب: معنى قول الله عز وجل : قد را له لی )> . . . [رقم : /10]. 

(۲) تقدم تخريجه. 

() وهو حديث ابن عمر عن رسول الله گل آنه قال: «الشؤم في الدار والمرأة والفرس». 
رواه مالك: ۹۷۲/۲ء وأخرجه البخاري في كتاب النكاح: باب (۱۸) ما يتقى من 
شؤم المرأة» ۳ء ومسلم في: كتاب السلام» باب (5”) الطيرة والفأل وما يكون 
فيه الشؤمء» .)۲٢۰٢(‏ 

(4) رواه مسلم: کتاب الطلاق (۱۸)ء باب (۱۸)ء باب (۹): المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء 
رقم )١580(‏ عن فاطمة بنت قيس. ورواه أبو داود: كتاب الطلاق (۷)ء باب (۳۹): 
في نفقة المبثوثة رقم (۲۲۸۸) وأخرجه أحمد 517/5 عن فاطمة بنت قيس. 

۳٥/٤ : وانظر: كشف الأسرار: ؟/١7لاء وما بعدهاء البحر المحيط‎ 2٠6/# الموفقات:‎ )٥( 
وما بعدهاء شرح الزرقاني على الموطأ: 481/4 وما بعدهاء شرح مختصر الروضة:‎ 
.۲۰٢ ۲ء الفکر السامي : محمد الحجوي: ١/56؟, أصول الفقه : البرديسي:‎ 
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من عمل الصحابة؛ وأنهم کانوا يحاكمون أخبار الآحاد إلى كتاب الله عدّ 
وجل ويعرضونها عليهء فما وافقها أخذوا بەء وما خالفها تركوه. وإن كانت 
لهذه الأخبار معان اختصت بهاء فليس هذا موضعها؛ لأنّني في مقام التمثيل 
والعرض» ولست في مقام التعقيت والرڈ. 
۲ - العام ودلالته القطعية : 
إن دلالة العام على جميع أفراده قطعية» وهي بمنزلة الخاص فيما 
يتنارله. فلا يجوز تخصيص عام القرآن بخبر الواحد الظني في ثبوته» 
وبالقياس الظنى فى دلالته. 
| ودليل القطع عندهم: أن معاني الألفاظ يجب أن تراعى في أصلها 
التي وضعت لهء ما لم يرد ما يخالف ذلك. 

ومقتضى ذلك أن العام من المعاني التي وضع لها اللفظ قطعاًء فيجب 
حمله عليه ما لم يأت ما يخصصه. ۱ 
فعموم قوله تعالى: #الزانية ولزن كَبِْدُ کی وير ینتا تة جلدة 





€ [النور: 
٢‏ يتناول كل زانية وزان یقیناً حتى يرد ما يخصصه. هذه طريقة الحنفية فى 
دلالة العام» وقد خالفهم فيها الجمهور”". 

۱ ۱ 1 : | 

ْ = ومن الادلة التي يمكن اعتبارها مستندا للحنفية في هذه المسالة - 

فيما ظهر لي : نقل الحديث بالمعنى”"" : 

(0) انظر: فواتح الرحموت: ١٢/٢٦٢٢٦٦۲ء‏ كشف الأسرارء وما بعدهاء شرح التلويح: 
۱ء أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء:508.:504. الوجيز 
في أصول التشريع: .٠١۸‏ 

(6) حكم نقل الحديث بالمعنى: لا يجوز نقل الحديث بالمعنى عند بعض المحدثین؛: 
بل يجب أن يراعي لفظ الروايةء وذلك منقول عن ابن سيرين» وقال جمهور 
العلماء : يجوز نقله بالمعنى بعد حسن ضبطه» وإن كان مراعاة اللفظ أفضل في 
النقل. 
ولهم في ذلك توجيهات واعتلالات يطول ذكرهاء اكتفي فيها بالإحالة. انظر: أصول 
السرخسي : امول وما بعدهاء البحر المحيط: ۲۷۷/۹ وما بعدهاء المعتمد: 


۲ اللمع: ۸ء ۹ء المستصفی : ۱ءء وما بعدهلء شرح 
الكوكب المنير: ٢/٤٤٦ء‏ وما بعدهاء محاضرات فی أسباب اختلاف الفقھاء: 5ل. 





۹۰۹۷ 





تقرير ذلك : أن الصحابي الذي يروي الحديث بالمعنى قد يغفل بعض 
القيود والأحوالء خاصة إذا لم يكن فقيهاء وربٌ مناسبة أو ظرف أهمله 
الراوي وكان عليه المدار في استنباط الأحكام. لهذا نجد أن الحنفية يميزون 
بين رواية الفقيه وغيره في ي الترجيح بين الأدلة. ويعرضون الخبر على القرآن 
سدًا لذريعة الإهمال وإغفال ما منه بد عند رواية الحديث. 


ويمكن أن يمثل لهذا الاستدلال نما يلي : 


رذ السيدة عائشة - رضي الله عنها ‏ لخبر يحي بن عبدالرحمن عن ابن 
عمر في تعذيب الميت يبكاء أهله عليهء بقولھا: يرحمه الله» لم يكذب؛ 
ولكته وهم» إنما قال رسول الله به لرجل مات يهودياً: «إِنَ الميت 
ليعذب» وإنّ أهله ليبكون عليه؛'''. مقتضى ذلك: أن إهمال صفة الميت› 
ونقل الحديث بمعناه جر إلى معارضته لكتاب الله» وبالتالي رده. 
والحاصل : أنْ الخبر المنقول معنى يجب عرضه على عموم الكتاب 
وظاهره» خاصة حال إهمال الراوي الظروف والملابسات التي قيل فيها 
الخبر. هذا على أصولهم. والله أعلم. 


وبالتتبع للتفريعات الفقهية» واستقراء الجزئيات العملية» تبيّن أن 
الحنفية يأخذون في مواطن عذة ببعض الأخبار مع ما فيه من مخالفة 
لنصوص القرآن» كحديث: «البيّنة على المذعي واليمين على المدّعى 
عليه" » فهو يخالف عموم القرآن» ومع هذا أخذوا به. والجواب عندهم: 
أن هذا الحديث هو من قبيل الخبر المشهور الذي يفيد العلم اليقيني؛ لهذا 
يجوز الزيادة به على الكتاب» ويقدم على الآحاد". 


)0( تقدم تخريجه. 

)٢(‏ رواه الترمذي: كتاب الأحكام (۳))ء باب (۱۲): ما جاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه» رقم )١٦(‏ عن عمرو بن شعیب عن أبيه عن جدہ۔ 
والبيهقي في «السنن الكبرى» في كتاب الدعوى والبينات» ۲٥٢/٠٢‏ عن ابن عباس» 
والبغوي في لاشرح السئة) ٠١/٠١‏ ۰ء رقم )۲٥٥٥٢‏ عن ابن عباس. 

(۳) انظر: كشف الأسرار: ۲۹/۴ء أصول الفقه: أبو زهرة: .٠٠١‏ 
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ثانياً: مذهب المالكية: 
ذهب مالك وأتباعه إلى أن ظاهر القرآن يقدم على صريح السئّة حال 
التعارض» ولا يُلجأ إلى التخصيص ‏ - جمعا بين الأدلة ‏ إلا إذا شهد لخبر 
الواحد عملء أو إجماع» أو قياس. ودليل هذا المسلك عندهم الاستقراء 
والتتبع للفروع العملية. 
فهم وإن كانوا ممن يقول بظنية دلالة العامء فإنهم يقدمونه على الاحاد 
تقوى بعمل أهل المدينة» أو نقاعدة كلية. . 
قال الحجوي: «ظاهر القرآن مقدم عند مالك على صريح السئّةء وهو 
كذلك في جل المسائلء ولكن في كثير من المسائل نجده يعكس فیقدم 
صريح السئّة. والذي يظهر من فقه مالك أنْ السئّة الصريحة إذا اعتضدت 
بإجماع أو عمل المدينة قدمها»'. 

وزاد أو زهرة المسألة بیانا بقوله: «ويجب أن ننبه إلى أن الإمام مالكا 
رضي الله عنه مع اعتباره دلالة عام القرآن ظنية لأنها من قبيل الظاهرء 
والظاهر عنده ظني ۔ لا يخصص عام القرآن بأخبار الآحاد دائما. . هذا وقد 
امتدی المالكية إلى ضابط يضبط المذهب المالكي في هذا المقام» بقولهم : 
إن مالکا یجعل خبر الآحاد مخصصا لعام القرآن إذا عاضدہ عمل أهل 
المدينة أو قياس . . .». 

وبالتمٹیل يفسر مجمل ما قیل: 

المثال الأول: حدیث ولوغ الکلب: 

قال کاو «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه ثم ليغسله سبع 
مرات؛(۳؟ 


إذ 





.۵۸ بتصرف» وانظر: البيان والتحصیل:‎ ۳۸١ 2788/١ الفكر السامي:‎ )١( 

(۲) أصول الفقه: ۱۸ء نتصرف. وانظر: الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز: ۳۲ء وما 
بعدها. 

(۴) رواه مسلم: كتاب الطهارة (٢)ء‏ باب (۲۷): حکم ولوغ الکلبء رقم (۳۷۹) عن 
أبي هريرة والنسائي: كتاب الطهارة (١)ء‏ باب :)١١(‏ سؤر الكلب» 287/١‏ رقم 
)٦٤(‏ وابن ماجه: كتاب الطهارة (١)ء‏ باب (۳۱): غسل الإناء من ولوغ الکلب؛ 
رقم .)۳٦٣(‏ 
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لم يأخذ مالك بهذا الخبر فی الاعتبار؛ لوروده على خلاف قوله 
تعالی : # قط ا امس کک [المائدة: .]٤‏ 

قال الآبى: «وقد كان مالك يضعف الغسل لمعارضته آية: # كلا ےآ 
امک علیہ 4 [المائدة: ]٤‏ وقال: یڑکل صیدہ فکیف یکره لعابه؟ !° وبسط 
القول فيه القسم التطبيقي» فلینظر . 

المثال الثانی : حدیث خيار المجلس : 


۔ قال ية : «المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبهء ما لم 
يتفرقاء إلا بيع الخیارا'''. 


ردت المالكية هذا الخبر بظاهر قوله عر وجل: يها ال ءَامَنْوَا 
افوا بالمفود) [المائدة: ]١‏ بيان ذلك: أن الأصل في العقود اللزوم» وأنّ 
الأمر يفيد الوجوب. ففي اشتراط الخيار ترك للوفاء بالعقدء ومعارضة 
لمقصود الشارع. لأنّ العمل بالخبر يخول للمتعاقد الرجوع عن إمضاء العقد 
ما لم يتفرق العاقدان". وهناك أدلة أخرى ليس هذا موضعها. 

المثال الثالث: حديث الخثعمية : 


فيه: «أنَْ امرأةٌ من خثعم قالت لرسول اش يكلِ: يا رسول ا 
فريضة الله في الحج على عباده أدركت أني شيخاً كبيراً لا يستطيع أن يثبت 
جج ' ہر سم و(4) 
على الراحلة. أفأحج عله؟)» قال : انعم . kh...‏ 


أنكر مالك رحمه الله هذا الحديث تعويلاً على الأصل القرآنى فی 


.٠١١ إكمال إكمال المعلم: ۱۰۰/۲ء‎ )١( 

(٢۲‏ تقدم تخريجه. 

)٣(‏ انظر: الموافقات: ۱٥/٣١‏ بداية المجتهد: ۱۲۸/۲ء ۱۲۹ء إكمال إكمال المعلم: 
٥ء‏ وما بعدهاء لا نسخ في السنة: الدکتور الجبري: ٤٣٤٣ء‏ الاجتهاد بالرأي: 
۱ وفي القسم التطبيقي قراءةً أخرى لهذا الحديث فلينظر. 


)٤(‏ تقدم تخريجه. 


(۷۰ 


قوله تعالى: فاوآن لس لون إلا ما سى 49 [النجم: 5*9 ومقتضاها أن 
لا يحج أحد عن أحدء وأن ليس للإنسان إلا ما قدمت يداه من عمل. 
فترجح العمل بهذا الظاهر من جهة تواتره» ومن جهة أن القول المذكور هو 
قول امرأة ظنت 301 . 


المٹال الرابع : حديث أكل لحوم الخيل : 
وهو حدليث جابر ۔ رضي الله عده ۔ قال: ااتھی رسول الله گل يوم 
خبير عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحم الخيل»”". 

لم يأخذ مالك بهذا الخبر عملا بأصله القاضي بتقديم ظاهر القرآن 


7رہ 


علول آحاد السئّة» وتعويلا على قوله تعالى: وليل ولال ولحي لرحَبْرما 


<َز ]پچ [النحل: ۸]۔ 


| ووجه ذلك: أن اللام في قوله تعالى «لركڪبرها». تفید التعليل› 
على معنى؛ أن الخيل وما عطف عليها لم تخلق إلا للركوب والینة 
لأن العلة المنصوصة تقتضي الحصرء وإعمال الخبر ‏ الذي يبيح منطوقه 
أكلها - يخالف ظاهر الآيةء فيجب رذه بها" قال مالك في الموطا: «أنَّ 
أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحميرء أنها لا تؤكل» لأتها للركوب 


والزينة 9 





المثال الخامس : حديث تحديد عدد الرضعات المحرّمة: 
وهو قول عائشة ‏ رضي الله عنها ۔: «كان فيما أنزل من القرآن عشر 





٦٦/١١ الاستذكار:‎ ۲۴٤/١ انظر: فتح الباري: 47/4 45 بداية المجتهد:‎ (١) 
.٦٢٤ ٢٢٤/٤ إكمال إکمال المعلم:‎ 

)٢(‏ رواه البخاري: کتاب المغازي؛ باب (۳۹): غزوة خیبر رقم (4515) ورواه مسلم: 
كتاب الصيد والذبائح (٣۳)ء‏ باب :)٦(‏ في أكل لحوم الخيل» رقم )۱۹٢١(‏ وأخرجه 
أحمد: 1" 

)۳( انظر: شرح الزرقاني على الموطأ: ۳۲۰۳ بداية المجتهد: ۳٤٤/١‏ الاستذكار: 
59 إكمال إكمال المعلم: ۲۱۹۷ء الفكر السامي: .۳۸١/۳‏ 

.۱۹۷ )٤( 


۷۱ 





رضعات معلومات یحژمن ۔ ثم نسخن ب ۔ خمس معلومات ۔ فتوفي 
رسول الله ييه وهو فيما يقرأ من القرآنہ'''. 

لم يعتبر الإمام مالك هذا الخبرء متمسكا بالأصل القرآني في قوله 
تعالى: ف ونم ال أرصعت رَلَمَوْنُكُم قرت ارس [النساء: ]۲٢‏ 
وبعمل أھل کس حيث قال في الموطاء: ول على هذا العمل)”) 
فییقی الاحتجاج بظاهر القرآن”” . ۱ 

ومن أمثلة تقديم صريح السئّة على ظاهر القرآن -تخصيصا ‏ 
اعتضدت نما يقويها من عمل أو إجماع أو قياس : 

قوله يكِ: «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها»“ . فقد اعتبره 
مالك وخصص به قول الله تعالى: ول لکم گا وره ےکم [النساء: 14]. 

بيان ذلك: أن الحديث يقتضي التحريم» وظاهر الآية» يقتضي 
الاباحةء لکن لما اعتضدت السثة کک قدمها الإمام مالك وجعلها 
مخصصة لعموم قوله تعالى: لوال کم کا ور كلك [الساء: .]٤٢‏ 

قال القاضي عياض: «أجمع المسلمون على الأخذ بهذا النهي»“ 
الوارد في خبر تحريم الجمع على العمة والخالة. 


(١)‏ رواه مسلم: كتاب الرضاع (۱۷)ءء باب (5): التحريم بخمس رضعات: (4؟6١)‏ عن 
عائشة. ورواه النسائي: کتاب النكاح (٢۲)؛‏ باب (081): القدر الذي يحرم من 
الرضاعة» رقم (۳۳۰۷) ورواه أبو داود: كتاب النکاح (٦)ء‏ باب :)١1(‏ هل يحرم ما 
دون خمس رضعات» رقم ((۲۰۹۲). 

508 (¥) 

(6) انظر: الموافقات:٣/٦۱ء‏ شرح الزرقاني على الموطأ: 2,517 ۳۲۲ء إبرام النقض 
لما قيل من أرجحية القبض: ٢۷ء‏ ٦۷ء‏ مقاييس نقد متون السنة: ۲۹۹. 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب النكاح (١٦۱)ء‏ باب (4): تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها في النكاح» رقم )۱٤١۸(‏ (۳۷) عن أبي هريرة. والنسائي: كتاب النكاح 
(5؟). باب (/49): الجمع بين المرأة وعمتها: ٦/۹۷ء‏ رقم (۳۲۹۲). .ورواه ابن 
ماجه: كتاب النكاح (۹)ء باب (۳۱): لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء 
رقم (۱۹۲۹)۔ 

)٥(‏ نقلا عن شرح الزرقاني: ۱۸۱۳ء انظر: البحر المحیط: 2555/5 ٢٦۲٦ء‏ أصول 
الفقه: أبو زهرة: ۸٢١۱ء‏ الاجتھاد بالرأي في مدرسة الحجاز: .57١‏ 


۷۲ 


وجماع ما قيل: أن هناك قدراً مشتركاً بین مدرسة الحنفية والمالکیة؛ 
في ضرورة عرض خبر الواحد على الأصل القرآني» وإن اختلفوا في 
تطبيقات هذه القاعدة» وفي مناط الحكم. فالحنفیة تجعل القرآن حاكما على 
الآحاد لقوة الدلالة في الأولء وتعكس حال اشتهار الخبر أو تقوّي الآحاد 
بخبر مشهور يفيد العلم اليقيني. 

بينما دعت المالكية إلى تحكيم عموم القرآن لقبول أحاديث 
الآحادء وكل ما عارضه فهو رد ما لم تشهد الأصول على الاحتجاج بتلك 
الأخبار. 

فإن قيل: ما سر تقديم المالكية لعموم القرآن على الآحاد رغم ظنية 
دلالة العام عندهم؟ . 

قلت: لقد ذكرت ما اهتدى إليه علماء المالكية فى حل هذا الإشكال» 
فلينظر. هذا من جهة ومن جهة ثانية يمكن القول: ‏ فيما ظهر ‏ أن العام 
الذي قدم على خبر الواحد؛ هو العام الذي تقوى بالعمل المتواترء أو 
بغیر وھذا من شأنه أن يرفع الظن الذي ينتاب دلالة العام عندهم . ودليل 
ذلك الاستقراء؛ فما من عام قدم على خبر الواحد إل وقد شهدت له 
الاصول: ودعمته الشواهد. 


ودونك الأمثلة التي ذكرت» فجل الظواهر فيها تقرّت بنعمل أهل 
المدینةء وغيرها شهدت لها الأصول الأخرى فقدمت على الآحاد. 

إذا فتحقيق المسألة عند المالكية: أن هناك حكمين فى تعارض الآحاد 

الحكم الأول: تقديم خبر الواحد المعتبر في الأصول على عام 
القرآن . 


الحكم الثاني : تقديم عام القرآن الذي شهدت له الأصول على خبر 
الواحد. 


۱۷۳ 


ثالثاً: مذهب الشافعية والحنابلة : 

ذهبت الشافعية والحنابلة إلى قبول خبر الواحد مطلقاًء وتخصيص 
عموم القرآن به» وذلك إذا استوفى شروط القبول عندهه”". 

ولم ير الشافعي وجوب عرض الآحاد على القرآن» لأنّه ۔ كما قال 
لا تتكامل شروطه إلا وهو غير مخالف للكتاب. واحۃ حتج الجميع في هذه 
المدرسة بإجماع الصحابة ‏ رضي الله عنهم -؛ وبظنیة دلالة العام . مثاله 
عندھم : : تخصیص عموم قوله تعالى: «ولا ٹوا ينا تر ٿر انم م اللہ کے 
وَإِتَ امک [الأنعام: .]۱٤٤‏ 

وبحديث عائشة - رضي لله عنها ۔: أن قوماً قالوا: يا | رسوك اللہ إن 
9 وکلوا؛' ' وغ من الأحاديث والأدلة التى يطول الحديث ت070 

قال الخطابي: «فيه دليل على أنّ التسمية ليست شرطاً على الذبيحة» 
لأنها لو كانت شرطاً لم تستبح الذبيحة بالأمر المشكوك فيه» كما لو عرض 
الشك في نفس الذبيحة» فلم يعلم هل وقعت الذكاة المعتبرة أم لا». 

وختام القول في هذا الباب : أن مسألة عرض خبر الواحد على الكتاب 


)١(‏ انظر: نهاية السول: ٢/٣٥۳ء ۳٥٣‏ الفكر السامي: ٤/٥٥ء‏ أصول الفقه: أبو 
زهرة: ٢۲٢۲ء‏ #اا, أصول الفقه: البرديسي 2705 دراسات أصول الفقه في السنة: 
۹۔ 

)۲( انظر: نهاية السول: ۳٥٣/٢‏ ٦ء‏ المحصول: :)۳۸/٤‏ الموافقات: ۱۳/۳ 
مقاييس نقد متون السنّة: 2595 ۲1۹۷ء البحر المحيط: .٦۸٤/٤‏ 

(۳( رواه البخاري: كتاب الصيد والذبائح» باب :)5١(‏ ذبيحة الأعراب ونحوهم» رقم 
(لاعوة), ورواه ابن ماجه: كتاب الذبائح (۲۷)ء باب (4): التسمية عند الذبح: رقم 
(۱۷۰. 

)٤(‏ انظر: نيل الأوطار: الشوكاني: ۹/۸٥۱ء‏ بداية المجتهد: ۳۲۸/۱؛ المغني: 

قدامة: ٥٥/٤٤‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء: 6 

دق ۱ 

.۱٥۹/۸ نقلاً عن نيل الأوطار:‎ )٥( 


۹۷٤ 


لا تؤخذ على إطلاقهاء بل يجب تقييدها وضبطها بشروط؛ سدًّا لذريعة رد 
الأخبار المعارضة للقرآن بكل أمارة أو شبهة انقدحت في الأذهان. 
| وأن العلماء لما عرضوا لهذه المسألة» إنما كان قصدهم رد الکذب 
عن سنّة رسول الله ي ودفع التعارض بين الأدلة ‏ إن وجد ۔ صوناً لکلام 
الشارع عن التناقض. ولا يعنى ذلك التذرع بالقواعد ذاتها لرد الآحاد؛ 
لنصرة عقيدةٌ فاسدةٌ أو رأي شاد . 
قال ابن قم الجوزية : الو س رد سنن رسول الله ا لما فهمه 
احا يحتج بسنة صحيحة تخالف مذهيه ونحلت إل يمكنه أن يتديت بعموم 
آیة أو إطلاقهاء ويقول: هذه السئّة مخالفة لهذا العموم أو هذا الإطلاق فلا 
7 
يقبل» 
وأحتم تقول جامع في موضوع تعارض القرآن وخبر بر الواحد: 
قال أبو زهرة: «وإنّ الحق في هذا الموضوع لیس هو رفض الستّة 
بجوار عام القرآن ولا إهمال عموم القرآن حتی تجیء الْسئنّة فان الأول 
یکون إهمالاً للسٹن؛ والثاني یکون إهمالاً لنصوص القرآن | البينة ة الواضحة؛ 
كانت نانا ل وإن كانت غير ذلك وكان د نص القرآن صريحاً ا يحتاج إلى 
بیان وجب اعتبار القرآن دليلا علی ضعف السنة إذا کان الخبر آحاداً ولیس 
مشهوراً ولا مستفیضاً۷'''. 





© المبحث الثاني: تعارض عمل أهل المدينة مع خبر الواحد: 
إن من الأصول التي تفرد به إمام دار الهجرة» إجماع أهل المدينة› 





.٦۷/۱ الطرق الحكمية: ۳ء وانظر: الفكر السامي:‎ )١( 

(۲) أصول الفقه: 4١٤۱ء )١(‏ البيان والتحصيل: ۳۳۱/۱۷ ٠٦٦‏ و۸۲/۱۸٦ء‏ وانظر: 
الموافقات : ۳ء المقدمة في الأصول: ابن القصار: ۷۰ء إحكام الفصول: ١٠١٤ء‏ 
.٤‏ 


۵ 


حيث ذهب إلى أنه حجة مقدمة على خبر الواحد وعلى القياس» ومدرك 
مرجح لموجت أحد الأخبار المتعارضة ؛ لان العمل عنده يجري مجرى 


الخبر المتواتر. 


قال ابن رشد الجدّ: اذهب مالك إلى أن العمل أقوى من خبر 
الواحد؛ لأنّ العمل المتصل بالمدينة لا يكون إل عن توقيففء فهو 
يجري عنده مجرى ما نقل التواتر من الأخبار فيقدم على خبر الواحد 
٠‏ والقياس». 


واحتج المالكية لحجيّة عمل أهل المديئة بما يلي : 


أولاً: قوله ب «إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث 
الحديد)” . 


ووجه الاستدلال فيه: هو أن المدينة أصل الإيمان ومقام النبوةء 
ومهبط الأحكام والتنزيل» لا يعتري مصرها الجامع خبث» ولا يتصور الخطأ 
في أهلها وذويها؛ لأن مجانبتهم للصواب تتعارض ومقتضى الخبر. فالمدينة 
تلفي شرارهاء وتعصم خيارها من الخبث والوقوع في الخطأء وذلك يستلزم 


جاء في «الفتح» ما یلی: «واستدل بهذا الحديث على أن المدينة 
أفضل البلادء لأن المدينة هي التي أدخلت مكة وغيرها من القرى في 
الإسلام» فصار الجميع في صحائف أهلهاء ولأنها تنفي الخبث:”". 


)١(‏ رواه البخاري كتاب فضائل المدينة (۲۹)ء باب :)۱١(‏ المديدة تلفي الخبث؛ رقم 
(۱۸۸۳)ء ومسلم: كتاب الحج (٥۱))ء‏ باب (۸۸): المدينة تنفي خبٹھا وتسمى طابة 
وطیبةء رقم (۱۳۸۱) (۱۳۸۲) (۱۳۸۳). 

(0) فتح الباري: ٠٠١/٤‏ بتصرف؛ وانظر: شرح تنقيح الفصول: ۱۱۰/۲ء أثر الأدلة 
المختلف فيها فى الفقه الإسلامى: الدكتور مصطفی البغا: ٤1۳٦ء‏ الأصول التى اشتهر 
انفراد إمام دار الهجرة بها: ١ .۱٥۸‏ 


۷۲ 


ثانياً: قوله كلِِ: «إِنْ الإيمان لیارز''“ إلى المدينة كما تأرز الحيّة إلى 
جحرھا؛!'''. 


ووجه ذلك: أن الناس تبع لأهل المدينة في رفع الخلافء والكل 
يلجأ إليها كما تلجأ الحيّة إلى جحرها إذا انتابها ما یروعھاء بعد انتشارها 
منه. ولعل هذا التشبيه يؤذن بضرورة اللجوء إلى هذا الإجماع حال ذيوع 
الاختلاف والبدع نين المسلمين» وذلك من شأنه أن يجعل ما اتفق عليه أهل 
المدينة حجة. - والله أعلم ۔. 

قال القرطبى: «فيه (أي في هذا الحديث) تنبيه على صحة مذهب أهل 


المدينة وسلامتهم من البدع» وآأنْ عملهم حجة كما رواه مالاك 


ثالقاً : ويمكن أن يحتج لعمل أهل المدينة ‏ فيما ظهر لي - بقولہ كله : 
«يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يجدون أحداً أعلم من 


0 وجه الاستدلال: يدل السياق النبوي على أنّ المدينة مأوى الفقھاء 
ومجمع العلماء في كل عصر وقرن؛ حيث انتهت الرياسة فيها فقهاً وورعاًء 
إلى عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) فكان كما يقول ‏ الدهلوي ‏ واسطة 
العقد في تثبیت السئّة» والسير عليها. وأعانه على ذلك فقهاء جلة: 
)١(‏ يأرز: بفتح أوله وسكون الهمزة وكسر الراء» بمعنى ينضم ویجتمع بعضه إلى بعض . 

مختار الصحاح: ۱۷۔ ش 

(۲) رواه البخاري في: كتب فضائل المدينةء باب(٦):‏ الإيمان يأرّز إلى المدينة رقم 
(۱۸۷۹) ورواء مسلم: كتاب الإيمان (١)ء‏ باب :)٦٦(‏ أن الإسلام بدأ غريباً رسيعود 
غریباء رقم (147) وفي رواية البخاري ومسلم (الإيمان) بدل (الإسلام) وأخرجه 
أحمد: ٦٣٢٤/٢‏ عن أبي هريرة. 

۔(۳) نقلاً عن الفتح الباري .١177/١‏ 

(4) رواه الترمذي كتاب العلم (٤٢٦)ء‏ باب (۱۸): ما جاء في عالم المدينة» برقم 
(۸۰٦۲)ء‏ وأخرجه أحمد (۲۹۹/۲) عن أبي هريرة. 

.٠٠١ه/؟ انظر: المراکز الأولى لدائرة العلم الإسلامي من كتاب الموطأ:‎ )٥( 


يفن 


كعبدالله بن عمرء وعبدالله بن عباس» وأني هريرة» وأنس بن مالك؛ 
وجابر بن عبدالله. ثم انتقل هذا الميراث الديني إلى الفقهاء السبعة: ابن 
المسيب وعروة بن زبیر؛ والقاسم بن محمدء وخارجة بن زيد». 
وأضرابهم . 

إلى أن وصلت تلك العلوم إلى تلاميذهم: شهاب الزهري» ويحيى بن 
سعیدء وزيد ابن أسلم» وربيعة الرأي. .. وغيرهم. 


ثم جاء إمام دار الهجرة فورث علم هؤلاء كله» وعاين عملهم 
المتواتر ولازم محجتهم . فحق أن يكون هو المقصود بقوله علد : «يوشك 
أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا يحدون أحدا أعلم من عالم 


المدت3؛(۴۲۵۲۱, 
وحقٌ للأصل الذي اعتمده (عمل أهل المدينة) أن يكون حجة. 


رابعاً : ثم إن أهل المدينة هم أدرى بالسننء وبالناسخ والمنسوخ فيهاء 
لأن النبيّ ييه أقام بها حتى التحق بالرفيق الأعلى» وهي موطن الصحابة 
والتابعين من بعده مه . 


جاء فى رسالة مالك إلى الليث بن سعد ما يلى: «فإنما الئاس تبع 
لأهل المديئة» إليها كانت الهجرة وبها نزل القرآن» وأحلّ الحلال» وحرّم 
الحرام» إذ رسول الله ية بين أظهرهم يحضرون الوحي والتنزيل» ويأمرهم 
فيطيعونه ویسن لهم فيتبعوئه ) حتی توفاه اللہ واختار له ما عنذه ) صلوات الله 
عله ته ون کات (۳) ۱ 
يه ورحمنه ویر ثانہ ۰ 

أي أن المدينة جمعت من العلم والرواية ما لم يجتمع لغيرها من 
الأمصار والمدن؛ لأ أصحابها شهدوا التنزيل» وسمعوا التأويل» وكانوا 


)١(‏ تقدم تخريجه. 
)٢(‏ على ما قاله ابن عیینةء وعبدالرزاق: انظر: الفكر السامی: ۳۸۰/۱. 
9) انظر: ترتيب المدارك: »54/١‏ الموافقات: ۸/۳. 


۷۸ 


الم الناس بالأحکام وأعرف بالحلال والحرامء وإذا کان الأمر بالمدينة 
ظاهراً معمولاً نب فلا يجوز خلافه» لما في أيديهم من تلك الوراثة التي لا 
تجوز لأحد انتحالھا ولا ادعاڑھا'''۔ 
| هذا مجمل ما ذكره العلماء فی حجية عمل أهل المدينة. بينما ذهب 
الجمهور إلى عدم الأخذ نهذا الأصل محتجين بما يلي : 
ِ | اولان أ الأحاديث التي سيقت لبيانٍ الحجية انما جاءت لبيان ؛ فضائل 
- وأنْ أهل المدينة الذين فتحوا مكة کان نظمیم من مکة والفضل 
اب للفريقين. 
فترجيح إحدى البقعتین بلا مرجح باطل'". 

| ثانياً: إن القول بحجية أهل المدینة ينافي مفهوم قوله كله: «لا تجتمع 
أمتى على ضلالة»". 

| على معنى: أن بعض الأمة يجوز عليه الخطأء وأهل المدينة بعض 


5 


٠‏ قال القرافي: «احتجوا بقوله عليه السلام: «لا تجتمع أمتي على خطاہ 
ومفهومه أن بعض الأمة يجوز عليه الخطأء وأهل المدينة بعض الأمة. 











)١(‏ انظر: ترتيب المدارك: ٦/١‏ وما بعدهاء المقدمة في الأصول: لالاء الفكر 
السامي : ۱ء أصول الفتوى والقضاء على المذهب المالكي: محمد رياض: 
۹ الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها: .۱٦١‏ 

(۲) انظر: فتح الباري: ٠٠١/١‏ المستصفى: ۱۸۷/۱ التبصرة: .۳٦٣/۲‏ 

(۳) رواه الترمذي في الفتن» باب (5) ما جاء في لزوم الجماعة رقم ۷ عن ابن عمر 
مرفوعاًء ورواه الحاكم في المستدرك (١/٥۱۱ء )۱١١‏ عنه به. ورواه ابن ماجه في 
الفتن» باب السواد الأعظم عن أنس مرفوعا (۲) رقم ۳۹۰۰ء وكذا بلفظه في: كشف 
الخفاء للعجلوني: ۲ء رقم (۲۹۹۸)ء وفي الأسرار المرفوعة في الأخبار 
الموضوعة لملا علي القاري صفحة ۱٠۰‏ واہن أبي عاصم في كتاب السنة بلفظ: «إن 
متي لا تجتمع على ضلالة» رقم (84). 

.؟٤١ انظر: إقاضة الأنوار:‎ )٤( 


۹ك 


وجوابه أن منطوق الحديث المثبت أقوى من مفهوم الحدیث النافي». 


ٹالٹاً: ثم إن الصحانة والتابعین تفرقوا في الأمصارء وصار معظمهم 
في الكوفة والبصرة والشام فكيف يكون عمل هؤلاء حجة في المدينةء ولا 
يكؤن كذلك إذا خرجوا عنها!". 

ولتحقيق هذه المسألة والجمع بين الأقوال» ينبغي التمييز في عمل 
أهل المدینة ب بين طريقين : 

: العمل المتواتر بطريق النقل‎ - ١ 

إذا كان طريق عمل أهل المدينة متواترء وجب المصير إليه واعتبارہ 
حجة تقدم على الآحاد والقیاس؛ وذلك كإجماعهم على صفة الأذان 
والإاقامةء وعلى مقدار صاع النبي بيه ومذه» وعلى إسقاط زكاة 
الخضراوات. . . ٠‏ وشيره من الأحكا التي نقلها جمع عن جمع فحصل بها 
العلم من جهة : لنقل”” ., 

عليه »› بسكن ترجه الله ال سيقت ليان حت العمل ماه 


الوجهة . 
العمل المنقول بطريقة الاجتهاد: 

الاجتهاد والاستدلال؛ فمنهم من نفى أن يكون حجة تقدم على غيرهاء 

وذهب أخرون إلى أنه حجة تقدم على الآحادء وهذه طريقة المغارية9©© . 


قال ابن رشد: «أمَا إجماعهم على الحكم في النازلة من جهة 


.۲۱۳ شرح تنقيح الفصول: ؟/١١1ء الجواهر الثمینة:‎ )١( 


(٢‏ انظر: البرهان: ۷۲١/١‏ إعلام الموقعين : 4o‏ الفكر السامي : ۱۱۱م الصوارم 
والأسنة في الذب عن السنة: ۳٣۱۳ء‏ المصفى: ٣۳۹۰۔.‏ 


)۳( إحكام الفصول: ۳ ٤٤٤١ء‏ المقدمات الممهدات: 2481/5 وما بعدهاء ترتيب 
المدارك: 54/١‏ وما بعدھاء المقدمة فی الأصول: ۷۷. 
(5) إحكام الفصول: ٠٠٠١‏ إبرام النقض لما قيل من أرجحية القبض: 58. 


۸۰ 


الاجتهاد: فقيل: إِله حجة يقدم على اجتهاد غیرهم وعلى أخبار الآحاد؛ 
لأنهم أعرف بوجوه الاجتهاد وأبصر بطريق الاستنباط . . 
وقيل : الہ ليس بحجة من أجل أنه | بعض الأمة والعصمة إنّما هي 
لجمیع الأمة. . 42١02.‏ وعلى هذا القول تخرّج أدلة الفريق الثاني» وإليه توجه 
أدلتهم . 
- ومن جهة أخرى: اختلف من نفي حجية العمل الذي طريقه الاجتهاد 
على قولین: 
ا القول الأول: يرى أنصار هذا القول أن هذا العمل مقدم على غيره من 
أخبار الآحاد؛ لما لأهل المديئة من مزية فى معرفة أسباب ورود الأخبار 
ومتاسباتهاء ومعاني كلامه پیا لما توارثوہ من فهم عن الصحابة والتابعين 
وتابعيهم . 
القول الثانى: يرى أنصاره أنّه لا مزيّة لهذا العمل؛ بل يكتفي به 
ہس ہین ما تعارض من الأخبار. 
فى المسودة ما يلي : «قالت الشافعية يرجح بعمل أهل المدينة ؛ 
لان 06 الله عد مات نينهم . . وهذا ظاهر کلام آےں؛(۲۲۲۲. 
' وحاصل تحرير القول في حجية عمل أهل المدينة: أن العمل المأثور 
۔ نقلا - حجة يجب المصير إليهاء وأما ما كان طريقه الاجتهاد فهو فی حكم 
المر جح بین النصوص الخاصة إذا تقوى هذا العمل بأصل من الأصول؛ 
كظاهر القرآن أو القياسء أما إذا لم يكن كذلك فهو اجتهاد لپ يلزم به 
الغير؛ لأنّ البقعة لا تعصم أحداً عن الوقوع في الخطأ. 
* نماذج من تعارض خبر الواحد وعمل أهل المديئة: لتعارض 





.. بتصرف‎ - ٦۸۲/۳ المقدمات الممهدات:‎ )١( 

.۳۲۰ المسودة في أصول الفقه: ۳٣۳۱ء وانظر: إرشاد الفحول:‎ )٢( 

(6) انظر: المقدمات الممهدات: ۸۱/۳ وما بعدهاء التقرير والتحبير: ۰/۳٠۱ء‏ الجواهر 
الثمینة: ٢۲۱۲ء .5١‏ 


۸۱ 


عمل أهل المدینة وخبر الواحد أمثلة كثيرة» أذكر منها: 

٭ النموذج الأول: حديث رفع اليدين عند الركوع والرفع منه: 

وهو حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: «رأيت رسول الله يلا 
إذا قام في الصلاة رفع يديه حتى يكون حذو منكبيه؛ وكان يفعل ذلك حين 
يكبّر للركوع» ويفعل ذلك إذا رفع رأسه من الركوع ويقول: سمع الله لمن 
حمده» ولا يفعل ذلك في السجود». 

لقد اختلفت الرواية عن الإمام مالك في الأخذ بموجب هذا الخبر: 
فلم يرو ترك رفع اليدين في غير الاحرام إلا ابن القاسم وقال ابن وهب: 
«صليت - مالك في نيته فرأيته يرفع يديه في أول ركعةء وكان إذا ركعء 
وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منکنیه»". 

والمستند فى رد هذا الخبر - على الرواية المشهورة ‏ ما یلی : 

- عمل أهل المدینة : 

فمالك روى الحديث بأصح أسانيده ولم یعمل نف لكونه مخالفاً لعمل 
أهل المدینةء على أصله في تقديم العمل على أخبار الآحاد. 

قال في البيان: «وما هو بالأمر العام» ولم يره من العمل المعمول 


ہا 


(١)‏ روا بلحوه: : البخاري: کتاب الآذان» باب (۸۳): رفع الیدین : في التكبيرة الأولى مع 
(4): استحباب رہ رفع اليدين حذو لمتكي مع تكبيرة ة الإحرام؛ رقم a. ١(‏ وأخرجه 
مالك في «الموطأ»: كتاب الصلاة (۳)؛ باب (4): افتتاح الصلاة: ۷١/١‏ رقم 
(15), 

(۲) انظر المدونة: ۱۸/۱ء جامع الأمهات: ٦۹ء‏ ۹۷ء المقدمات الممهدات: 235/١‏ 
البيان والتحصيل: »4١5 »41/١‏ المنتقى:١/2147‏ فتح الباري: ۷/۲٥۲ء‏ شرح 
الزرقانى على الموطأ: ۲۲۹/۱. 

(۳) البيان والتحصيل: ۳۷۳ بتصرفء وانظر: إبرام النقض لما قيل من أرجحية 
القبض: ٥‏ 


۸۳۲ 


۲ - عمل الرواة بخلاف ما رووه: 

وتحريره : أن رواة هذا الحديث عملوا على خلافہ؛ فلم يکن علي بن 
أبي طالب؛ وعبدالله بن عمر يرفعان أيديهما في شيء من ذلك» وهما رويا 
الرّفع عن النبي يه في ذلكء وهو دلبل عا أله قد قامت الحجة بترا 
الحديث المشار إليهء وإلاً ما كانا ليتركا بعد النبي ييه ما رويا عنه”"". 


۳ - التظر إلى ما خالف هذا الخبر من آثار تقرّت بعمل أهل المدینة: 
وذلك كحديث: اکان يرفع يديه مرّة واحدة ثم لا يعود لرفعها بعدا''' 


٤ |‏ الاعتماد على أصل صيانة الصلاة ة عن الأفعال؛ إذ أن الرفع ينافي 
هذا الأصل الذي تدعمه الأدلة السابقة 





بُری - بعد النظر إلى هذه الأدلة ۔ أن مالا - رس الله - رد حديث 
الرفع بعمل أهل المدينة» ولم يكتف المالكية بهذا الأصل لبيان حجية ما 
ذهب إليه الإمام - على رواية ابن القاسم -» بل جمعوا الشواهد والمستندات 
لهذا الإجماع . 
| كما يمكننا الاستدلال بهذا النموذج لبيان أن العمل قد يكون مرجحا 
لأحد الخبرين المتعارضين . 

٭ النموذج الثاني: إجارة الفحول: 

٢٤٦٤ 


فى حديث: : «نهى رسول الله يله عن بيع ضراب الحمل) - 


.٠٤١/١ انظر: البيان والتحصيل: ۲/٦۳۷ء المنتقى:‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو داود في الصلاة» باب: من لم يذكر الرفع عند الركوع: ١/494ء‏ 
والترمذي في الصلاة» باب: رفع اليدين عند الرکوع؛ وقال: حديث حسن: رقم 
۵۸ء وبمعئاه مع خلاف في بعض الألفاظ أخرجه الدارقطني في كتاب الصلاة: 
للقي رقم ١١١6‏ عن أبن مسعود. 

(۳) انظر: شرح الزرقاني على الموطأ: ۲۲۹/۱. 

)٤(‏ رواه مسلم: كتاب المساقاة (۲۲)» باب (۸): تحريم فضل بيع المياه. .» رقم 

)۱٥١١(‏ ورواه النسائي: كتاب البيوع (54)» باب (44): بيع ضراب الحمل» رة 

(4584) عن جابر. 


۸۳ 


وحديث: اٹھی عن عسب الفحل»'. 


يرى الإمام مالك جواز استئجار الفحول للإنزاء لمدة معلومة» تعویلا 
على ما عليه العمل فی المدينةء أمَّا استئجار تلك الفحول حتی العلوق 
فذلك فاسد ولا یجوز وعلى هذا التأويل حمل مالك النّهِي الوارد في 
الحدين". 

قال في المدونة: «إنما جوزه مالك لأنه ذكر أنه العمل عندهم»ء وأدرك 
الناس يجيزونه بينهم فلذلك جوزه مالك»". 

ومن أدلة المالكية في ترجيح العمل على الخبر: قياس استئجار الفحل 
للإنزاء على سائر المنافمگ'. 

٭ النموذج الثالث: زكاة الخضراوات والفواكه: 

قال مالك رحمه الله - نعدم وجوب الزكاة في الفواكه والخضرء وهو 
مذهبه في الموطأ”' الذي أطبق على القول نه علماء المالكية عدا 
عبدالملك بن حبيب» وجماعة من البغدادي.”. 

ودلیل منع الزكاة فيما ذكر : 

١‏ - عمل أهل المدينة: 

قال الباجي: للا اختلاف عند أهل المدينة فيما ذكره مالك أنه لا زكاة 
في شيء من الفواكه»". 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الإجارة» باب :)۲٢(‏ عسب الفحل» رقم )۲۲۸٢(‏ عن ابن عمر 
وأبو داود: کتاب البيوع والإجارات» باب :)٦٤(‏ عسب الفحل. رقم (5194*) 
والترمذي: كتاب البيوع: رقم (١۱۲)ء‏ باب (48): ما جاء في كراهية عسب الفحل: رقم 
(۳ء والنسائي : كتاب البيوع (٤٤)ء‏ باب (44): بیع ضراب الحمل؛ رقم (4588). 

(۲) انظر: جامع الأمهات: 494". 

(۳) المدونة الكبرى: 579//5. 

)٤(‏ انظر: إکمال إكمال المعلم: /٥‏ ؟447» بداية المجتهد: ۹/۲٦۱ء‏ تهذيب الفروق 
والقواعد النسبية بهامش الفروق: .۹/١‏ 

.۲۹٤/۱ : الموطأ: ١/٦۲۷ء انظر المدونة الکبری‎ )٥( 

.77١/4 انظر: شرح الزرقاني على الموطأ: ۱۸۲/۲ء الاستذكار:‎ )٦( 

0) المتقی: /19/1. 


۸٤ 


| نيائه : أن النقل قد تواتر في المدينة خلفاً عن سلف على أن النبي كَل 
لم يأخذ في الفواكه والخضر شیئاأء ولا أحد من خلفائه من بعده» ولو وجد 
ذلك لنقل إليناء خصوصاً وأنْ الأصناف السابقة كانت مما يزرع في المدينة 


فدل ذلك على ضرورة الأخذ بالعمل . 


| 
" قال ابن عبدالبر: «وفي كون الخضر بالمدينة وإجماع أهلها أنه لا زكاة 
فيها دليل على أن رسول الله ا لم يأخذ منها الزكاة» ولو أخل منها الزكاة 
ما خفي عليهم»› > فكانت الحُضْرّة مما عفی عنه من الأموال كما عفي عن 
0 1 
سا ٹر العروض التي ليست للتجارة 
٢۔‏ ما روي عن علي (رضي الله عنه) اليس في الخضراوات صدقةا'''۔. 
۳ - وهو أن الزكاة إِنّما شرعت فيما يقتات» وهذا الصنف من الفواكه 
والخضر مما يتفكه مین 
وعمل أهل المدينة هنا خالف عموم قوله تس َو الرِى آنکاً 
ر سے مور سجر ہے کسر پھر رھ رو ارحص عي ۸ را رر راس 
جمدت عرشت وغير مموشت لحل والررع يا أكلم ڪلم الروت رالرتات 
تلكيها ر مکی ڪا ين رو إ1 نمر احق پڑت کمکایرہ4 
[الأنعام: .]٦٤٤‏ 
وعموم قوله که : «فيما سقت السماء والبعل العشر› وف 2 
بالنضح نصف العشر»”؟'. 
)١(‏ الاستذكار: ۱/٣۳۹۔‏ ۱ 
)٢(‏ رواه الطبراني ف في «المعجم الأوسط»: 4/7 › رقم )04۱¥( عن طلحة والبزار كما 
في الكشف : ۹ء باب : ما لا زكاة فيه» رٹم (۸۸۵). وذكره الهيئمي في المجمع 
الزوائدہ 1۸/۳ وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار وفيه الحارث بن نبهان وهو 
متروك وقد وثقه ابن عدي. 
(۳) انظر: المعونة: »475/١‏ المنتقى: ؟/9/1١.‏ 
(۴) بمحوه: رواہ الیخاري : كتاب الزكاةء باب (88): العشر فيما يسقى من ماء السماء 
وبالماء الجاري» رقم )۱٢۸۳(‏ عن سالم بن عبدالله عن أبيه. ومسلم: كتاب الزكاة 
(١۱)ء‏ باب :)١(‏ ما فيه العشر أو نصف العشر؛ رقم (۹۸۱) عن جابر بن عبدالله. 
ومالك في «الموطأ»: ۲۷۰/۱ء كتاب الزكاة» باب (۱۹): زكاة ما يخرص من ثمار 


هما 





1 


ويمكن أن يقال: إن عمل أهل المدينة خصص ظاهر الكتاب» وعموم 
الخبر» جمعاً بين الأدلة المتعارضة في الظاهر. 


* النموذج الرابع : حديث التوجيه : 


وھو ما رواہ أبو هريرة (رضي اللہ عنه) من : «أنْ رسول اللہ نا كان 
يسكت بين التكبير والقراءة إسكاتةء قال: فقلت: يا رسول الله» بأبي أنت 
وأمي إسكاتك ؛ نين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: «أقول: اللهم باعد بيني 
وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب». اللهم نقني من الخطايا 
كما ينقّى الثوب الأبيض من الدتس» اللهم اغسل خطاياي بالماء والٹلج 
والبرو)0©. 

ترك الإمام مالك هذا الحديث ولم يأخذ به لمعارضة العمل له. 


قال ابن رشد: «ليس التوجيه نواجب في الصلاة» ولا بسئة. وسبب 
الاختلاف معارضة الآثار الواردة بالتوجيه للعمل عند مالك!'''. 


* النموذج الخامس: في حد الأوقات المنهى عنها : 
عن عقبة بن عامر الجهنى قال: «ثلاث ساعات كان رسول الله پا 
ينهانا أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا: حين تطلع الشمس بازغة» حتى 
ترتفع› وحين يقوم قائم الظهيرة ة حتى تميل» > وحين تظيف الشمس 
۱ ار 

للغروب» .. 

.)044( رواه البخاري: کتاب الأذان» باب (۸۹): ما يقول بعد التكبيرء رقم‎ )١( 
ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٤)ء باب (۲۷): ما يقال بين تكبيرة‎ 
.)٢۹۸( الإحرام والقراءة» رقم‎ 

(۲) بداية المجتهد: ۸۹. 

۳( روأه مسلم: كتاب الصلاة المسافرين وقصرها راک باب (١ھ):‏ الأوقات التي تھی 
عن الصلاة فيهاء رقم (۸۳۱). رواه أبو داود: کتاب الجنائز )١(‏ باب :)٥٠٥(‏ 
الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبهاء رقم (۳۱۹۲). ورواه ابن ماجه: كتاب 
الجنائز (٦)ء‏ باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلى على الميت فيها ولا يدفن» 
رقم (9زه ١‏ ). وأخرجه أحمد .٠١۲/٤‏ 


1۸٦ 


| لقد استثنی مالك رحمه الله من الحديث وقت الزوال» فأجاز 


الصلاة فيه عملاً بأصله القاضي بتقدیم عمل أهل المدينة على الآحاد من 
الأخبار. 
قال ابن رشد: «أما مالك فان العمل عندہ بالمديئة لما وجذده على 


2 فقط ولم يجده على الوقت ألثالث : - أعني ۔ الروال أباح الصلاة 
اعتقد أن ذلك النهي منسوخ بالعمل)7 . 


ومن أدلة المالكية في ذلك: حديث ابن أنى مالك القرظى : الإنهم 


كانوا في زمن عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر ابن 
الخطاب؟ ومعلوم أن خروج عمر كان بعد الزٌوال بدليل حديث طنفسة”"© 


إلى خروجه فقد کانوا يصلون وقت ١‏ استواء الشمس» وإلى هنا ذهب 
۳ 
مالك ) 


ٰ لقد تبيئّن بعد إيراد هذه الفروع أن الاحتجاج بعمل أهل المدينة 

تقديمه علی الا حاد تتبعه شواهد ومستندات تقوي أصلهء وتدعم حجیته؛ إذ 
لم يكف علماء المالكية - في مقام الترجيح - على مجرد ما عليه العمل في 
المدينة» ہل تتبعوا ما يعضده ۔ استثناساً ۔ والتتمسوا الأدلة والبراهين» وذلك 
لإفحام الخصم بأصول لا ینکر حجیتھا 


والاستدلال» أمّا ما طريقه التقل فهو حجة بذاته يأخذ نه حتى المخالف. 


وللفصل في موضوع حجية العمل والتأكد من مستنده» يجب استقراء 
)01( بداية المجتهد: ۷٤/١‏ وانظر: جامع الأمهات: ۳ الكافي: .١148/١‏ 
(؟) طنفسة: جمعها طنافس؛ وهي البساط الذي له خمل رقيق. انظر: لسان العرب: 
۸ء مختار الصحاح: .۲٥۹‏ 
)٣(‏ الاستذكار: 2858/١‏ وانظر المرجع نفسه: .۷٤/١‏ 


۷ 


كل الفروع الفقهية التي بنيت على عمل أهل المدينة للتأكد من الحقيقة 
التالية : 
ظ هل اكتفى المالكية فی رد بعض الآحاد من السئّة على مجرد عمل 
أهل المدينة؟ 
ومثل هذا التتبع الجزئي لبعض الفروع» لا يفي بالغرض؛ ولا يساعد 
على التنبيه بأنّ للعمل (خاصة الاجتهادي منه) مستندا من الشواهد والقرائن› 
بل الذي يفى بذلك الاستقصاء والاستيعاب الذي يجعل من هذا الخلاف 
حقيقة شرعية واحدة» وينتج حكماً قطعياً في الموضوع المتنازع فيه. 
والتماس القرائن المرجحة ضرورية» إذا کان العمل من قبیل الاجتهاد 
والاستدلال» أما ما طريقه التّقل فهو حجة بذاته يأخذ به حتى المخالف. 


© المبحث الثالث: تعارض قول الصحابي مع خبر الواحد: 

لقد كان للصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ أثر بالغ في نقل هذا الدين 
وفهمه؛ لنزول القرآن بلغتھمء وعلى أسباب عرفوها وأدركوا معانيها. 

كما أثمرت ملازمتهم للنبیْ بي فقھاً وورعاً. 

فقد كان لسليقتهم ومجاورتهم التشريع دوراً عظیماً في الإلمام بخطاب 
الشارع؛ منطوقه » ومفهومهء وعامه› وخاصه» وناسخه ومنسوخھ . 

قال أنو عبيدة: «لم ينقل أن أحداً من الصحابة رجع في معرفة شيء 
من القرآن إلى رسول الله یں اک ذلك لأنهم اُخذوا نناصية البيان فلم يحتج 
ما نزل على لسانهم إلى بيان. 

كما انعقدت لهم الإمامة في الورع فكانوا ‏ كما قال الله تعالى -:. 
KES:‏ خر أَمَدِ أرجت لاس [آل عمران: ١٠١]ء‏ لهذا لم يختلف الاس في 
عدالتھم: بل استصحبوا هذه المزيّة وأخذوا بها في تلقی الشریعة عنهم. 
)١(‏ انظر: مجاز القرآن: ۸/۱ بتصرف. 


AA 


قال رسول الله پل : «خير الئاس قرني الذين بعشت فيهم لم الذين 
يلونهم . . .2300. 

قال الأبياري : «وليس المراد بعدالتھم ثبوت العصمة لھم؛ واستحالة 
المعصیةء وإنما المراد قبول رواياتهم من غير تكلف بحث عن أسباب 
العدالةء وطلب التزكية)0". 

إذاً فما كان من اختلاف في حجية مذھب الصحاني فذلك لا يطعن 
في عدالته وتزكيته. ولبيان هذه الحقيقة سأستعرض أقوال العلماء في بيان 
الحجية بعد تحرير محل التزاعء والتعريف بالصحابيّ. 

| - تعریف الصحابى : 


هو على قول الأصوليين -: «من اجتمع ‏ مؤمناً ۔ بالدبي وَل 


2 : ۳ 
وصحبه مدة محددة بالعرف؛: روى عنه أو لم( "١‏ 


«والظاهر (في حذ الصحابي) آنه من طالت صحبته مع النبي گلا وكثرت 

مجالسته له» وينبغي أن يطيل المكث معه على طريق التبع لهء والأخذ عنهء 

)١(‏ رواه البخاري: كتاب الشهادات» باب: لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد» رقم 
“oY‏ وفي الرقاق› باب (۷): ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيهاء رقم (9؟54) 
عن عبدالله . ورواه مسلم: کتاب فضائل الصحابة» ناب (؟8): فضل الصحابة ٹم 
الذين يلونهم» رقم )۲٥٢٣(‏ عن عبدالله. وأبو داود: كتاب السئّة» باب: في فضل 
أصحاب النبي َل رقم .٦٦٤۷‏ والترمذي: كتاب الفتن» باب: ما جاء في القرن 
الثالث: رقم .۲۲۲٢‏ والنسائي: كتاب الأيمان والنذورء باب: الوقاء بالنذر» رقم 
۰٭. وابن ماجه: كتاب الشهادات» باب: كراهية الشهادة لمن لم يستشهد» رقم 
۲. 

: المستصفی‎ Su نقالك عن البحر المصحیط : كرحمل وانظر: إحكام الفصول:‎ )٢( 
.٦۷/۲ ۱ء شرح مختصر الروضة:‎ 

۳( انظر : النحر المحیط: ۱۹۰/٦‏ سلم الثبوت : ابن عبدالشکور: .۱٥۸/١‏ 
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ولهذا يوصف من أطال مجالسة أهل العلم بآنه من أصحانه»'. 

وهذا الذي ذهب إليه ابن السمعانی ظاهر فی العرف؛ لأن الصاحب 
هو المعاشرء ولا تكون العِشرةٌ إل نطول المخالطة. 

أما حدّ الصحانى عند المحدثين: «فهو من لقيه مسلماً ومات على 
إسلامہا'''. فالمحدثون لا يشترطون طول المعاشرة والمخالطة لتحقق مسمى 
الصحبة . 

؟ - مذاهب الأصوليين في مذهب الصحابی””ء وحكم مناهضته لخبر 
الواحد : 

اختلف علماء الأمصار فی حجية قول الصحابي على عذة أقاويل؛ 
لتردد الدلیل ہین مشامدتھم موارد الثصوص ومواقع التنزیل وبين احتمال 
الخطأ في اجتهادهم؛ لكثرة الرأي فیما يفتون به. وؤورود هذا الاحتمال 
يسقط اعتبار القطع فى الاستدلال بقول الصاحب. ولبيان أوجه الاختلاف 
ودليله» لا بد من تحرير محل التّراع . 

أولاً: يجب الأخذ بقول الصحاني فيما لا مجال للرأي والاجتهاد فيه؛ 
لأنه في حكم المرفوع» فيقدم على القياس» ويخص به التص اتفاقا“ . 

ثانياً: أما قوله فيما فيه مجال للاجتهاد» فليس حجة على غيره من 
الصحابة المجتهدين» إلا إذا انتشر بينهم ولا مخالف له» فهو حجةء لأنه 


)١(‏ نقلاً عن البحر المحيط :2140/6 ۱۹۱ وانظر: الأصل الجامع في إيضاح الدرر 
المنظومة: 285/7 المستصفى: 2358/١‏ شرح مختصر ابن الحاجب: .٦۷/۲‏ 

(۲) مسلم الثبوت: ۸/۲٥۱ء‏ وانظر علوم الحديث: ابن الصلاح: ۲۹۳ء وما بعدها. 
الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: أحمد شاکر: ۱۷۵. 

(۳) انظر: في تعريف مذهب الصحابي: أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي: 
۰۹۔. 

)٤(‏ انظر: إفاضة الأنوار: ٣٢۲۳ء‏ محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء: ۲۷۲ء أصول 
الفتوى والقضاء في المذهب المالكي: ۳۹٦٣‏ الوسيط في أصول الفقه: ٣۳۹۹/۱‏ 
الوجيز في أصول التشريع: 488. 
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من قبيل الإجماع السكوتي. هذا على قول الأكثر. أما ظهور المخالفة فإله 
ينفى 1 ج2 . 


| ثالثاً: أمّا قوله في الأمور التي فيها مجال للاجتهاد المحض» ولم يكن 

مما قد انتشر بين الصحابةء» فهل هو حجة على التابعى ومن بعده؟. هذا هو 
محل الخلاف بین العلماء على النحو التالي : 
- القول الأول: قول الصحابي حجة: 

ذهب الإمام مالك؛ والشافعي في القديم» وأحمد في رواية عنه إلى 

أن قول الصحاني حجة» وهو قول لبعض الحنفية خلافا للكرخي وغیرہ؛ 

حيث قال الكرخي : «لا يقلّد الصحابي فيما يدرك بالقياس لاستواء الرأيين 


فى الاحتمال00". 


- القول الثاني : قول الصحابي ليس حجة: 

وإليه ذهب الشافعى فى الجديد على المشهورء وأحمدء والمعتزلة 
والأشاعرة» والكرخي» ونعض المتأخرين من المالكية والحنابلة» احتجاجاً 
بعدم عصمته فيما يجتهد فيه" . 


)١(‏ انظر: تأسيس النظر: 21١7‏ عمدة الحواشي: ٢۳۰٠ء‏ إحكام الفصول: 2198 الجواهر 
الثمينة: 6١؟»‏ محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء: ۲۷۸. 

(۲) نقلا عن إفاضة الأنوار: ٣٢۲۳ء‏ وانظر: البحر المحيط: ۷/۸٦ء‏ ٦٦ء‏ ۱۱ء الحاوي: 
5؛ شرح اللمع: الشيرازي: ۰۷٠٩/۲‏ شرح الكوكب المنیر: ۳۷۵/۳ ٣۳۷۹‏ 
شرح مختصر ابن الحاجب: ۲۸۷/۲ء المستصفى: 2551/١‏ التوضيح على التنقيح : 
۲ء شرح مختصر الروضة: “/2186 الفكر السامي: ۳۹۲/۱ء المغني في أصول 
الفقه: الخبازي: 2555 ۷٦۲ء‏ مقاييس نقد متون السنة: 2945 أثر الأدلة المختلف 
فيها: ٣٣٤۳ء‏ الوسيط في أصول الفقه: ٤/٤٠٦ء‏ محاضرات في اختلاف الفقهاء: 
۱ء ۸۰۔ 

(۳) انظر: البحر المحيط: 2514/8 عمدة الحواشي: ۳۰٢‏ شرح مختصر ابن الحاجب: 
۲ء تأسيس النظر: »1١١*‏ شرح مختصر الروضة: ۱۸٥۵/۳‏ التوضيح على 
التنقيح : 2١/9‏ حصول المأمول من علم الأصول: صديق حسن خان: 2٠١8‏ شرح 
الكوكب المنير: ۳۷۵/۳ ۳۷ء مفتاح الوصول: 2155 محاضرات في اختلاف 
الفقهاء: ۲۱۷۲ء الوسيط في أصول الفقه: 24٠٠/١‏ أثر الأدلة المختلف فيها: ."4١‏ 
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- القول الثالث : قول الصحابي حيحة إذا تقوی بالقیاس : 


وهو من الأقوال المنقولة عن الشافعى فى الجديد كذلك. قال 
الزركشي : «نصٌ عليه الشافعي - رحمه الله في الرسالة حيث حكى بعض 
أصحاننا عن الشافعي أنه يرى في الجديد أن قول الصحابي حجة إذا عضده 
القياس». 


- القول الرابع : قول الصحابي حجة إذا خالف القیاس : 


وهو ما تدل عليه مسائل أبى حنيفة والشافعى . قال ابن رشد الحفيد: 
تغلظ فيهما في النفس وفي الجراح . . . وعمدة الشافعي أن ذلك مروي عن 
وجب حمله على التوقيف؛ ووجه مخالفة القياس اَن التغليظ فيما وقع خطأ 
بعيد عن أصول الشرع. . .». 


يلاحظ أن النقل عن الإمام الشافعي ۔ رحمه الله - مضطرب» لكثرة 
الروايات عنه. لهذا يجب للفصل في هذه المسألة الاستقراء والتتبع لجميع 
الفروع الفقهية وتحكيمها لبيان الأصل الذي اعتمده الإمام ‏ في هذه المسألة 
- وهذا موضع لا يتسع لمثل هذه الدراسة." وقبل بسط الحديث عن 
الأدلة» لابد من القول بان هناك مدرستين في الاحتجاج بقول الصحابيء 
مدرسة تنفي عنه الحجیةء ومدرسة تثبتها. أمّا ما قيل: بَأنٌ قول الصحابي 
حجة إذا خالف القیاس؛ فهو إقرار بثبوت الحجية فيما لا مجال للاجتهاد 
فيه؛ لأ مخالفة الصاحب للقياس دليل على التوقيف. أمّا تقرّي قول 


(١)‏ البحر المحيط : 54 بتصرف» وانظر: الرسالة : ۱ء الحاوي : 1/1٩‏ قال ابن 
القطان: «نقول بقول الصحابي إذا کان معه قياس» نقله الزركشي في المرجع نفسه. 

(9) بداية المجتهد: ۳۱۳/۳. 

(۳) انظر: في تحقيق هذه المسألة كتاب الشافعي» لأبي زهرة: ۲۷٢‏ وما بعدهاء وأثر 
الأدلة المختلف قيها: ۳٣۷‏ وما بعدها. 


۹۲ 


| 
الصحابي بالقياس فهو احتجاج بالقیاس في الأصل» وهو قول يعدم حجية 
قوله إذا انفرد. فعلى هذا التحقيق یتم سرد الأدلة. 
احتج من قال بحجية قول الصحابي بأدلةء أذكر منها ما يلي : 
أولاً: قوله تعالى: تم خر َر جت لتاس اس وت الْمَعْرُوفٍ 
وتٹھوت عن اکر ونون بأد » [آل عمران: .]١١٠١‏ 
ووجه الاستدلال بالآية: أن الله تعالى وصف الصحانة بالخيرية؛ 
لأمرهم بکل معروف» ونهيهم عن كل کر ؛ لأن لام التعریف في اسم 


الجنس تقتضي الاستغراق» فدل ذلك على أن ما يأمر به الصحابة معروف 


يجب اتباعه 00 


والظاهر أن هذه الآية ليست حجة كافية» لأنّ الخطاب موجه إلى 
مجموع الصحابةء وأن إجماعهم حجة؛ ولا يقتضي ذلك ثبوت الحجة لقول 
آحاد الصحابة . 

ثانياً: قوله گلا : (اصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم»”" 

وجه التمسك بالحدیث: هو أن الحدیث یقتضي عموم الاقتداء 
بالصحابة» والاحتجاج بقول كل واحد منهم ‏ وهو خطاب موجه إلى العوام 
ومجتهدي التانعين» ومن نعدهمء لأنّه لا تقليد نين الصحانة ۔ رضوان الله 
عليهم ‏ وفي الاستدلال بهذا الحديث نظرء ات 





-- د 


.٠١١/١ انظر: الوسيط في أصول الفقه:‎ )١( 

(0) انظر: كشف الأسرار: ۹۳٦٦ء‏ منتهى الوصول: ٢٦۲۰ء‏ المرافق على الموافق: ماء 
العينين: ٤٤٢٦ء‏ الوسيط في أصول الفقه: ٤٠٠٠/١‏ أثر الأدلة المختلف فيها: .۳٤٣٣‏ 

۳( أ كشف الخفاء للعجلوني: ۱۱۸/۱ء رقم ."48١‏ وذكره الذهبي في «ميزان الاعتدال» 

سح والزبيدي في «الإتحاف»: ۲۲۳/۲. 


ابن الحاجب : «YAA/Y‏ إرشاد الفحول: ۲/ ۲۷۷. 
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ٹالٹاً: وقوله ككْهُ: «عليكم بسنتی وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي». 

ووجه الدليل فيه: أن الأمر في قوله «عليكم» يفيد وجوب الاتباع 
والاقتداء بهم» فإن لم يصح ذلك للصحانة جمیعھم؛ فهو صحيح بالنسبة 
للخلماء الراشدين”". 

وظاهر هذا التعليل يفيد تحريم الاجتهاد على سائر الصحابة - اكتفاءً 
بقول الخلفاء الأرنعة ‏ وهذا باطل؛ لأنْ المجتهد لا يقلد غيره. كما أنْ 
الحديث يحتمل تفسيراً آخر؛ تلخيص معناه: أن على الأمة أن تسلك طريقة 
الخلفاء في الاجتهادء لا أن تقلدهم. 

ووجود هذا الاحتمال فى الحديث يسقط به وجه الاستدلال: أو يحيل 
حمله على أحد الاحتمالين بدون مرجح . 

قال الغزالي: «المراد بالحديث إمّا أمر الخلف بالانقياد» وبذل الطاعة 
لهم؛ أي عليكم بقبول إمارتهم وسنتھم؛ أو أمر الأمة بأن ينهجوا منهجهم 
في العدل والإنصاف والإعراض عن الدنيا.. أو أراد منع من نعدهم عن 
جج أحکا )۶۳ 
نمعض احكامهم 

رابعاً: وقوله قٌلِ: «خير الناس قرني الذين بعثت فيهم»“» وقوله: 
«أنا أمان لأصحابي و أصحابي أمان لأمعی)'' فهذه فضائل خص بها 


)١(‏ بنحوہ مطولاً: أخرجه أحمد: ۱۲٦/١‏ عن العرباض بن سارية. ورواه أبو داود: كتاب 
السنة (٣۳)ء‏ باب :)٦(‏ في لزوم السنة رقم (255017)» ورواه ابن ماجه: في المقدمة؛ 
باب :)٦(‏ اتباع سنة الخلقاء الراشدين المهديين» رقم (49). ورواه الترمذي: كتاب 
العلم» باب :)١5(‏ ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع» رقم .)۲٦۷٦(‏ 

(۲) انظر: شرح مختصر الروضة: 2187/6 المستصفى: ۲٦۳/١‏ منتهى الوصول: ٣۲۰٢‏ 
۷ء المرافق على الموافق: 57. 

(۳) المستصفى: ١54/١‏ بتصرف؛ شرح مختصر ابن الحاجب: 2388/5 التوضيح على 
التنقیح : . 

2 تقدم تخريجه. 1 

(۵) أخرجه أحمد: ۳۹۹/٢‏ وبمعناه مطولاء ضمن الحديث: «وأنا أمنة لأصحابي» أخرجه 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة (44)» باب :)8١(‏ بيان أن بقاء النبي يه أمان 
لأصحابهء وبقاء أصحابه أمان للأمةء رقم .)۲٥٥٢(‏ وذكره القاضي عياض في 
«الشفاء؟: .۳۳٥/۱‏ 


۹٤ 


ظ 
ل“ بی پل أصحابه ولهذه المزايا أ ثر بالغ في إصابة الحق وعدم مجانية 
ال اس وهذا يعني متانعتهم والعمل بأقوالھم*'۶. 
خامساً: والمعقول: وهو أن الصحانة شهدوا موارد النصوص٠‏ وأنّ 
أكثر أقوالهم سماعات من النبيّ به فإن سلكوا طريق الاجتهاد فهم أولى 
كما أنْ الظاهر والغالب فى أقوال الصحابة السماع والتنصیص؛ 
الإفتاء بالرأي فکان عارضاً وعند الضرورة» أي عند انتفاء الخیر'. وعليه 
فالأصل الاقتداء پالصحابي: واعتماد قوله› عملا بالقاعدة العامة في تقل 
الصاحب (أي أن الأصل في فتاوي الصحابي وأقواله السماع) . 
ظ 
وجماع ما قيل من ردود على هذه الأدلة: أن كل خبر ساقه المثبت 
احتجاجاًء لا يستلزم المتابعة والتقلیدء وإِنّما سيق لبيان فضل الصحابة على 
سائر العصور لما لهم من مزية الصحبة والمعاصرة. 
۱ ومن جهة ثانية يمكننا القول : بان هذه الأدلة تدل على حجية مذهب 
الصحابي فيما طریقه النقل. 
أدلة النافي لحجية قول الصحابي : 
احتج أنصار هذه المدرسة بما يلي : 
أولاً: بقول الله تعالى: عبرا يول اسر [الحشر: ؟]. 
ووجه التمسك بالآية: أن الباري عر وجل حت الناظرين في أدلة 
التشريع على الاعتبار (أي الاجتھاد)ء وألا يقلدوا غيرهم. وعموم نفي 
التقليد هنا يشمل الصحابي وغيره» كما أن عموم الاعتبار يشمل يشمل الجميع 
كذلك› وهذا يدل على انتفاء الحجية في قول الصاحب فیما طريقه الاجتهاد 
ما دام كل مجتهد مأموراً نالاعتبار» وإكمال أدوات التظر" . 
)١(‏ انظر: كشف الأسرار: .٦١۱٤ ٤۱١/۳‏ 


۱ .415/# انظر: التوضيح على التنقيح: ۱۷/۲ء كشف الأسرار:‎ )٢( 
40/١ انظر: أثر الأدلة المختلف فيها: ٣٤٤۳ء الوسيط في أصول الفقه:‎ )۳( 
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ثانياً: ويقوله عر وجل: لقن رغم في کیو موہ ای او وَارَسُولٍ » 
[النساء: .۱٥۹‏ 

تقتضي الآية وجوب رد المتنازع فيه إلى الله ورسوله بء لا إلى قول 
الصحابى؛ إذ لو كان مذهبه حجة لتناوله الخطاب”. 

ٹالٹاً: وأنٌ القول بحجية مذهبه مطلقا ينتفي مع عدم العصمة» ومع 
كونه من أهل الاجتھاد الذي يعتريه الخطأ والصواب. وهذا یسقط اعتماد 
الحجية فى مذهبه. ۱ 

قال الطوفي: «احتج الخصم بَأنْ الصحابي غير معصوم من الخطأء 
به القياس» وهو المعنى لكونه لیس نحجة»”". 

رابعاً: وقوع الاختلاف بين الصحابة فى مسائل الاجتھاد: 

وتقريره: أنْ الاختلاف كان معروفا عنهم فيما اجتهدوا فيه من قضاياء 
بل ألزموا كل مجتهد أن يتبع رأيه واجتھاد فلو كان قول الصحاني حيجة 
لتعذر الا ختلاف لوجوب اتباعه . 

قال حجة الإسلام : «فانتفاء الدليل على العصمة» ووقوع الا ختلاف 
بينهم ء وتصريحهم بجواز مخالفتھمء فيه ثلاثة أدلة قاطعة على عدم حجية 
قول الصحاني» ۱ 

خامساً: وادعاء الحجيّة في مذهب الصحاني يستلزم وقوع التناقض في 
الحجج؛ لن الصحابة اختلفوا فيما اجتهدوا فيه من جزئيات» كاختلافهم في 
توريث بنت الابن مع وجود البنت والأخت» وفي رضاعة الكبير» وفی 
ذبائح نصارى العرب . .”4). 


.١55/5 الإحكام: الآمدي:‎ ٤١١/١ انظر: نهاية السول: ۹/۲١٦ء مناهج العقول:‎ )١( 
.555 2751/١ (؟) شرح مختصر الروضة: ۱۸۷/۳ء وانظر: المستصفى:‎ 


۔٦٦٢٢‎ 751١/١ المستصفى:‎ )٣( 
وما بعدها.‎ 5٠١ انظر: جامع بيان العلم وفضله:‎ 2 


٦ 


وعليه» فإن القول بالحجيّة يوجب التناقض في الحججء» والترجيح 
بدون مرجحء وهو باطل عند العقلاء“'' 
هذا وقد تصدى المثبت للحجية للردٌ على هذه الانتقادات» وتلخيص 
ذلك : 
۔ أن القول يعدم العصمة لا ينافي وجوب اتباع الصحابي؛ لن 
مجتهدي الأمة بالنسبة إلى مجتهدي الصحانة هم كالعامة مع العلماء. 
فالصحانة عاصروا نزول الوحيء ووقفوا على أسبابه» وعلموا بتأويله. . . لهذا 
كان قولهم حجة على غيرهم من مجتهدي الأمة. 

۔ ما القول بأل الاختلاف فی الاجتهاد بين الصحانة يؤدي إلى 
الترجيح بدون مرجحء وإلى تناقض الأدلة» فهذا لا يستقيم لوجهين: 

الوجه الأول: أن الناظر إلى اختلافهم يرجح بين الأقوال والأدلة 
بمقتضى النظرء وهذا معروف في شريعتنا. 
الوجه الثاني: أن التضارب بين قولين يلزم تصويب أحدهما وإلغاء 
الآخر بدليل؛ أي أنّ تعدد الأقوال والحجج لا يخول الإعراض عن جميعها 
واللجوء إلى الاجتهاد» بل يجب الترجيح بیٹھاء وهذا لا ينفي الاحتجاج 
نمذھبْ الصحابي". 

ویمکن ۔ فیما ظهر لي ۔ الاحتجاج بآية - الردّ على كتاب الله وستّة 
رسوله حال التنازع ۔ على خلاف ما اسئّدل بھاء على معنى: أن قول 
الصحابي مختلف فيه» ومتنازع في حجيته» لهذا يجب عرضه على الكتاب 
والسئّة. وبالرجوع إليها ثبت أنّ قول الصحابي حجة ‏ استدلالا بما أورده 
المثبت للحجية من آيات قرآنية وأحاديث نبوية تشيد نفضل الصحبة -... 
كما يمكننا حمل آية الاعتبار المستدل بها على الحال الذي يتعذر معه 





سلب 


غ2 انظر: الإحكام: ١/٤‏ بتصرف » منتھی الوصول : “° شرح مختصر الروضة: 


۶۳ ۔ 
)٢(‏ انظر: شرح مختصر الروضة: ۱۸۸/۳. 
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وجود نص من الکتاب ؛ أو السنّة» أو الإجماع . أو قول للصاحب. . 
والحاصل فى قول الصحابی: أنه حجة فيما طريقه النقل» أمّا ما 

طريقه الاجتهاد فهو حجة على غيره من التابعین وتابعيهم إلا إذا خالف سنة 

قال بها مجموع الصحابةء فالأصل التمسك بالخبر وترك اجتهاده. كما أن 

قوله ليس حجة في حق غيره من الصحابة"©. 

- تعارض مذهب الصحابي مع خبر الواحد : 


الجمع بينهماء وقد يتنافيا في الظاهر مع إمكان إكمالهما حال مراعاة اختلاف 
الاعتبار» أو تخصيص أحدهما بالآخرء على النحو التالی : 

المسألة الأولى: تخصيص الخبر بقول الصحابي راوي الخبر: 

وذلك كأن يروي الصحاني خبراً عاماً في دلالته ثم يخصصه ببعض 
أفراده» فهل يعتد بهذا التخصيص عند الأصوليين؟ اختلف العلماء في هذه 
المسألة أيضاً؛ فقيل: إن المنصوص عند الإمام أحمد هو الجواز» وبه قالت 
الحنفية وبعض المالکیة؛ والشافعی فی القدیم اعتبارا بحجية مذهب 
الصحابي . وعلّلوا ذلك أن الصحاني لا يترك عموم حديث رواه ويعمل 


)١(‏ التحقيق في حجية قول الصحابي عند المالكية: لبيان هذه الحقيقة لابد من الإشارة إلى 
قول ابن عاشور لأهميته في هذا المقام. قال: «والذي يتلخص لي من مذهب مالك 
رحمه الله أنه لا يرى قول الصحابی حجة إلا فيما لا يقال من قبل الرأي لما تقرر أن 
له حكم الرفع» ولهذا كان اشتراك مخالفته للقياس قريبا من هذاء وقد رد مالك الخبر 
إذا خالف القياس الجليّ فكذلك قول الصحابي إذا خالف اجتهاد الإمام المستند إلى 
القياس وغيره. وأما ما نجده يتمسك فيه بقول الصحابي فهو على معنى تأييد قوله 
واجتهاده» أو هو ترجيح بين الأخبار عند الاختلاف.٠..‏ حاشية التوضيح لمشكلات 


کتاب التنقيح : 14/۲ ۲ 


۹۸ 


بخلافه إلا لوجود ما يخصصه.ء أضف إلى ذلك أن العموم بخصص 
بالقياس» ومذهب الصاحب مقدم عليهء فهو أولى من القياس في تخصيص 
0 1 
العام ۱ 
ويمثل لهذه المسألة بالنماذج التالية : 
۔ حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «من بدل دينه فاقتلوه»”". 
ووجه التمسك به: أن الارتداد عن الدين يوجب القتل: وأنْ التص 
عام يشمل كل مبْدّل لدينهء لأ «من» من ألفاظ العموم. فلا يستثنى من 
هذا العموم ذكر أو أنثى. إلا أن ابن عباس راوي الحديث ‏ خصّ هذا 
۱ 
العموم فحمله على الرجال فقط بقوله: ا لا تقتل النساء إذا هنّ ارتددن عن 
الإسلام» لکن يحبسن ويدعين إلى الإسلام ویجبرن عليه»””". 
- وبحديث أبي هريرة (رضي الله عنه) القاضي بغسل الإناء سبعاً إذا 
ولغ فيه الكلب°.. 
بيانه: أن راوي هذا الحديث خالفه عملا؛ حيث اقتصر فى 
الغسل على الثلاث. فكان ذلك مخصصاً لعدد الغسلات الواردة فى 


.. (ه) 
حبراہ ٠.‏ 





)١(‏ انظر: فواتح الرحموٹ: ۳٥٥/٢‏ شرح مختصر ابن الحاجب: 2181/5 شرح 
الكوكب المیر : ٣۳۷٥٣‏ ٦ء‏ شرح اللمع: ۷٠١/۲‏ إحكام الفصول: ١۱۷۵ء‏ شرح 
مختصر الروضة: ٥۷1/١‏ البحر المحيط: ٦٦۹/٤‏ وما بعدهاء التبصرة: 2144 
التقرير والتحبير: ٠٠٠٠/۲‏ ٢٢٦۲ء‏ الصوارم والأسنّة في الذب عن السلة: .١45‏ 

)٢(‏ رواه البخاري: كتاب الجهاد والسيرء باب :)١45(‏ لا يعذب بعذاب اش رقم 
.٥(‏ والترمذي: كتاب الحدود »)٠١(‏ باب :)٠١(‏ ما جاء في المرتدء رقم ٠‏ 
.)٦۸(‏ والنسائي: كتاب التحريم (۳۷)ء باب :)١4(‏ الحكم على المرتد رقم 
)٦٥١۷٤(‏ وأبو داود: كتاب الحدود» باب: الحكم فيمن ارتدء رقم (4851). وابن 
ماجه: كتاب الحدود باب: المرتد عن دینه» رقم .۲٥٢٢‏ 

() انظر: فتح الباري: 2580/١7‏ البحر المحيط: ٦٢۸/٤‏ ۹٢٣۔.‏ 

(4) تقدم تخريجه. 


(ه) انظر: التوضيح على التنقيح: .١/١‏ 
۹4 


قال الرازي: «اختلفوا فيما إذا کان مذهب الراوي بخلاف روايته. . 
فالأول: هو قول بعض الحنفية: الراوي للحديث العام إذا خصّه رجع 
إليه ؛ لأنه لما شاهد الرسول ييه كان أعرف بمقاصده. ولذلك حملوا رواية 
أني هريرة في ولوغ الکلب على الندب؛ لأنّ أبا هريرة كان يقتصر على 

(١) 

الثلاث4 .. 


هذا على طريقة من أجاز الاحتجاج بقول الصحابي؛ أمّا على 
مذهب من لم يره حجة؛ فلم يجز التخصيص إذا عمل الصاحب 
بخلاف روايته؛ لأنّ الحجة عندهم في اللفظ هي العموم فلا يصلح 
معارضته بقول من لو عاصره غيره من المتأخرين لأقام عليه الحجة 
كما قال الشافعي - رحمه الله «كيف أترك الحديث بقول من لو 


8 
عاصرته لحاججته). 


المسألة الثانية: آلا يكون هو الراوي للخبر الذي خالفه: 


وهي مسألة مختلف فيها بين الأصوليين» وأصل التّرَاع فيها مبني 
على اختلافهم في حجية قول الصحابي» فالشافعیة ۔ في مشهور مذهبهم 
الجديد - يميزون بين انتشار مخالفة الراوي مع انتفاء المعارض» ونين 
عدم انتشارها ومخالفة الصحابة له» فيجوٌزون تخصيص العموم في الحالة 
الأولى دون الثانیةء لأنّ المخالفة وعدم الانتشار يسقط اعتبار مذهب 


بینما ذهب الحنفية إلى الأخذ بعمل الراوي ما لم يُقطع بخفاء مدلول 
الخبر على الصحابي المخالف له0". 


.488/4 المحصول:‎ )١( 

(؟) المرجع نفسهء وانظر في عدم التخصيص بقول الصحابي: شرح الكوكب المنير: 
۳ء البحر المحیط: ٣٥٥/٤‏ وما بعدهاء حصول المأمول: ۱۰۸. 

(۳) انظر: شرح اللمع: ۷٥٥/٢‏ ) البحر المحيط: 2018/4 التمهيد في تخريج الفروع على 
الأصول: الأسنوي: ۰٠ء‏ إحكام الفصول: ٠۷١‏ حاشية التوضيح لمشكلات كتاب 
التنقیح : ۲۱۹/۲ء أصول الفقه: أبو النور: .۳۲٣/۲‏ 


2 


ومن آثار هذا الخلاف : 
١‏ - حكم زكاة الخیل : 


ذهب الجمهور إلى عدم وجوب الزكاة في الخيل السائمة أو غيرهاء 
أي إلى عدم تخصيص الخبر بمذهب الصحابي» عملا بقوله 8ل : «ليس 
على المسلم في عبده ولا فرسه صدققةا''' فظاهر الخبر صريح في عدم 
الوجوب . 


بينما ذهب أبو حنيفة وزفر خلافاً للصاحبين. إلى وجوب الزكاة 
سائمة الخيل إذا قصد بها النسل ‏ ذکوراً كانت أو إناثاً ۔ ومستنده 
ذلك: تقديم العمل بمذهب عمر ۔ رضي الله عنه ‏ حيث قال: «نأخذ 
أربعين شاة شاةء ولا نأخذ من الخيل شيئاً! خذ من كل فرس دیناراہ'''. 
وحمل الإمام الآثار الواردة في عدم وجوب الزكاة على الخيل المعدة 
للغزو والركوب لا للإسامة. والعمل في مذهب الحنفية على قول 
الصاحبين”” . 


.۱ ا 


مدص 


)١(‏ رواه مالك: كتاب الزكاةء باب: ما جاء في صدقة الرقيق والخيل والعمل» رقم ۳۷ء 
(۲۷۷/۱)ء ومن طريقه أخرجه الشافعي في الأم. باب: لا زكاة في الخيل .)٤٦/٢(‏ 
وأخرجه البخاري: كتاب الزكاة» باب (45): ليس على المسلم في عبده صدقة؛ رقم 
)١555(‏ عن أبي هريرة. ومسلم: كتاب الزكاةء باب (۲): للا زكاة على مسلم في 
عبده وفرسه» رقم (۹۸۲)ء أبو داود: كتاب الزكاة (۳)ء باب :)٠١(‏ صدقة الرقيق» 
رقم .)١848(‏ والترمذي: كتاب الزكاةء باب: ما جاء ليس في الخيل والرقيق 
صدقةء رقم 1۲۸ والنسائي: كتاب الزكاة» باب: زكاة الخيل» رقم 7454 وأيضاً 
باب: زكاة الرقيق» رقم ۳ء وابن ماجه: كتاب الزكاة؛ باب: صدقة الخيل 
والرقيق» رقم ۱۸۱۲. 

(؟) انظر: مصنف عبدالرزاق: ٤/٦۳؛‏ سنن البيهقي: ١/۹٠۱ء‏ المحلي: 2577/8 بدائع 
الصنائع : £ 

(۳) انظر: بدر المنتقى: محمد علاء الدين الإمام: ٠۲٠٠/١‏ بدائع الصنائع: ١/٣۱۳ء‏ 
۵ء بداية المجتهد: ۱۸۳/۱ الاستذكار: ۲۸۱/۹ء مجمع الأنهر: داماد أفندي: 
۱ء البحر الرائق: ابن نجيم: ۲۳۳/۲ تبين الحقائق: .158/١‏ 


۲۰۱ 


ثانيا : تعارض خبر الواحد مع مذهب الصحابي من كل وجه: 
اختلف العلماء في ذلك على مذاهب وأحوال: 
المٹھب الأول: تقديم الخبر على مذھب ؛ الصحابي : 
غيرهم. وال قد يدس ا أو قد لا يف على سک الحديث 
الذي خالفه» فيجب رد قوله وقوفا عند تلك الاحتمالات. 
المذهب الثانى : تقديم مذهب الصحابى على الخبر: 
ردت الحنفية کل حدیٹ مخالف لحمل الراوي. واعتبرو ذلك طعا ' في 
لأمر اقتضى ذلك ؛ كاطلاعه على الناسخ؛ أو علمه أن المعنى الظاهر للخر 
غير مرادء فتركه متابعة لأمارة استند إلبها(". 
وينبخي لتحصيل مذهب الحنفية في هذا الموضع أن يذكر التفصيا 
التالى : 
۔ أن تکون مخالفة الراوي لما رواه ثابتة قبل روايته: فمخالفته لا 
تعتبر في رد الخبر؛ لاحتمال رجوعه عن مذهبه. 
- عدم العلم بوقت المخالفة: وهذا لا يسقط اعتبار الرّواية؟ لأنّها 
أن تكون مخالفته بعد روات للحديث: فتكون العبرة نمذهبه دون 
ما حدّث به» حملا لهذا التصرف على أحسن الأحوال". 





(١)‏ انظر: المحصول: ٤/۳۹٦ء‏ ٤٤٦٥ء‏ الحاوي: ۹۲/۱٦‏ التببصرة : ۴۳ البحر 
المحیط: ٠٠١/١‏ ٢٥۲ء‏ إبرام النقض: .٦٦‏ 

۱۷/۲ المحصول: )/۳۹؛ التوضيح على التنقيح:‎ ۲۳١ انظر: إفاضة الأنوار:‎ )٢( 
.۲۸۷/۲ شرح مختصر ابن الحاجب:‎ 

)۳( انظر: التوضيح على التنقیح: ٠۳/١‏ إعلاء السنن: التهانوي: 35/9. 


۹ 





٤‏ - إذا عمل بعض الصحانة بخلاف الحديث» خرج الأخير عن 
دائرة الحجية؛ إذا عُلِمَ أن مثله مما لا يخفى عليهوم". 

- نماذج من تعارض خبر الواحد وقول الصحابي إذا تنافيا من كل 
وجه : 

١‏ الخلاف في جواز صلاة الوتر بعد الفجر: 

ذهب أبو يوسف» ومحمد بن الحسن» وسفيان الثوري» إلى جواز 
صلاة الوتر بعل الفجر» بینما دهب الشافعى› ومالك» وأحمد إلى عدم 
جواز ذلك» عملاً بحدیث أبي حنيفة العدوى: «وجعلها لكم بين صلاة 
العشاء إلى أن يطلع الفحر؛''. 

فظاهر هلا الخبر يقتضي عدم جواز صلاة الوتر بعد الفجر› ومستند 
المجوزين هو عمل نعض الصحابة بخلاف هذه الرواية؛ حيث روي عن ابن 
مسعود » وانن عباس » وعبادة بن الصامت» وغيرهم أنهم أوتروا بعد الفجر . 
وهو نقل يسقط الاحتجاج بالخبر السابق على أصول الحنفية””". 


: الخلاف في اشتراط الولاية في التكاح‎ - ١ 
ردت الحنفية حديث عائشة  رضي الله عنها _: «لا نكاح إلا بول“‎ 
لعملها بخلافه؛ حيث أنّها زوجت ابنة أخيها عبدالرحمن بن أبي بكر‎ 


)١(‏ انظر: التقرير والتحبیر: 55/7؟. 

(۲) رواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)» باب :)۳۳٦٣(‏ استحباب الوترء رقم )١414(‏ عن 
خارجة بن حذافة العدوي. ورواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة (٤)ء‏ باب :)١١5(‏ 
ما جاء في الوترء رقم (۱۸. ورواه الترمذي: کتاب الصلاة» باب ))١(‏ ما جاء 
في فضل الوتر» رقم .)٤٥١(‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد: ۷/۱١٢۱۔‏ 

)٤(‏ رواه من حديث أبي موسى: أبو داود: كتاب النكاح (٦)ء‏ باب (۲۰): في الولي» 
رقم (۲۰۸۵). وابن ماجه: في کتاب النكاح؛ باب )٥١(‏ لا نکاح إلا بولي» رقم 
(۱۸. ورواه الترمذي: كتاب النكاح (۹)ء باب :)١5(‏ ما جاء لا نكاح إلا بولي» 
رقم .)١١1(‏ وأخرجه أحمد: 44/4" . 


۲۰۳ 


رضي الله عنهما ‏ وهو غائب» وعملها هذا متأخر عن روايتها للخبر ققدم 


٣‏ ۔ حيث رفع اليدين عند الركوع وبعد الرفع منه: 

وهو حديث رواہ ابن عمر ‏ رضي اللہ عنهما ‏ ثم خالفه بعد ذلك» 
فلا يكون ذلك كذلك إلا وقد قامت الحجّة عنده على خلاف ظاهره0". 
الصحابي يتعارض في الظاهر مع أصولهم ؛ لن دلالة العام عندهم قطعيةء 
فكيف يخصصها هذا الأصل المختلف فيه؟ 

الجواب: أن وجود العمل المخالف للعموم يقتضي قطعا وجدان 
المخصص ؛ لان عمل الراوي لا يكون إل عن حجة شرعية؛ وإلاً كان 
عاصيا بتلك المخالفة. وهو مزه عن ذلك لهذا فیجب الوقوف عند عمله 
حتى يثبت العكس . 

تقریرہ : أن عمل الصحابي أمارة على دليل الح لتخصيص 5 أو هو دليل 
التخصيص على حذ تعبير الحنفية» فكأنه أشار بذلك العمل إلى أن المقصود 
من العموم الخصوص. لأنّ الصحابي هو الأعرف بكلام العرب» فلا يتصور 
الخطأ فى حقه. ولا يدل عمل الصحاني على تخصيص العموم بذاته» بل 
يحتمل أن يكون العام منسوخ البعض» وهذا كله لا يتنافى مع القول بأن 
دلالة العام قطعية؛ لن حجة الصحانى إِمّا أن تكون قرينة جزئية مخصصة» 
أو کلاما مخصصاء أو ناسخاء أو قياساًء وهذا العام أضعف من الكل”". 


قال ابن الهمام: «ليس يخفى على الصحابي الراوي تحريم ترك الظاهر 
إلا لما يوجبه. فلولا تيقنه به لم يتركهء ولو سلم انتفاء تيقنه به» فلولا 





() انظر: التوضيح على التنقيح : ۲ . 
فق انظر : التقرير والتحبير: ,2,223 التوضيح علی التنقيح : ۷۲.۔ 
9 انظر: فواتح الرحموت: ١/هه#.‏ التقرير والتحبير: 58/9؟. 


ئ 





أغلبية الظن ہما يوجب تركه لم يتركه. . فشهوده ما هناك يرجح ظئه بالمراد 
تا 7 ت حال أ مقالة عنده نذلك فح )۱( 
لقيام فريله حالية أو مقالية عنده نذلك فيجب الراجح) . 


انيهما: أن القول بعدم التخصيص» وتقديم العام على عمل الصاحب 
عند الجمهور يتعارض مع أصولهم القاضية بالتوقف في العام قبل البحث عن 
المخصص ؟”". 

الجواب عندهم: أن العموم حجة؛ وفعل الصحابي ليس بحجة» 
فلا تعارض نينهما؛ لأنّ الحجة لا تنازع بعدمها. ولو كان عمله حجة 
لم يجز مخالفة صحابي آخر لمضمون حجته. وإذا ثبت ذلك فلا 
تخصيص '''. 

وفي ختام هذا المبحث أذكر ما ارتضاه الجويني ۔ رحمه الله - في 
مسألة تعارض قول الصحاني مع الحديث» فهو خير اهتدى إليه : 

قال رحمه الله : «والذي نرضاه أن نفصل القول فيما أتاه ورواه 
فنقول : 

١‏ - إن تحققنا نسيانه لما رواهء فلا يتخيل عاقل في ذلك خلافاء 
ولاشك أن العمل بروايته. 

؟ - وإن روى خبراً مقتضاه رفع الحرج والحجرہ فيما كان يظنْ فيه 
التحريم والحظر» ثم رأيناه یتحرج؛ فالاستمساك بروايته أيضاء وعمله 
محمول على الورع والتعلق بالأفضل . 

٣۔‏ وإن ناقض عمله روايته» مع ذكره لهاء ولم يحتمل محملاً في 
الجمعء فالذي أراه امتناع التعلق نروايته؛ فَإلّه لا يظن بمن هو من أهل 
الٌوایة أن يعتمد مخالفة ما رواه إلا عن تَبَّثِ يوجب المخالفة». 


.- ۔ بتصرف‎ ۲٦٦/۴ التقرير والتحبير:‎ )١( 

(۲) انظر: فواتح الرحموت: ۲۹۷/١‏ التبصرة: ۱1۱۹ء وما بعدها. 
)٣(‏ انظر: فواتح الرحموت: .۴٥٥/۱‏ 

.44"/١ البرهان في أصول الفقه:‎ )٤( 


© الميحث الرابع: تعارض المصالح المرسلة مع خبر الواحد: 

إن من أهم البحوث التي استبدت بقسط كبير من اهتمام الأصوليين؛ 
المصالح المرسلةء أو الاستصلاحء أو المناسب المرسر. 

فقد بذل العلماء فيها جهوداً مظنیة لبيان حقائقهاء وقوة دلالتها على 
الأحكام الشرعیة؛ وذلك بعد تتبعهم مواقع الثصوص: وموارد التشريع. فقد 
ثبت لديهم بالاستقراء أن تنزيل الأحكام إنما شرع لتحقيق مصالح الأآنام 
وان إصابة مقصد الشارع متوقفة على جلب المصالح ودرء المفاسدء على 
معنى أن انتفاء التص أو معناه في المُحْدَثِ يوجب التمسك يأصل المصلحة 
في بناء الحكم؛ لأنها المعهودة فيما شرع من أحكام ‏ تفضلاً من الله تعالى 
على عباده ¬ 

قال الشاطبى : (إِنّ التكاليف مشروعة لمصالح العبادء ومصالح العباد إما 
دنيوية وإمّا أخروية؛ أمّا الأخروية فراجعة إلى مآل المكلف في الآخرة. . 
وأمّا الدنيويةء فإنْ الأعمال إذا تأملتها مقدمات لنتائج المصالح»". 

والمصالح - بالنظر إلى اعتبارها شرعاً ۔ ثلاثة أنواع : 

١‏ ۔ المصالح المعتبرة:". 

وهي ما اعتبره الشارع ورعاه» حيث شرع له الأحكام الموصلة إليهء 





)0 قال الزركشي: اما سكت الشرع عن اعتباره وإهداره» هو المعبر عنه ب«المصالح 
المرسلةاء ویلقب ب «الاستدلال المرسل» وأطلق عليه اسم «الاستدلال» كذلك» وعبر 
عنه الخوارزمي ب االاستصلاح٢‏ . البحر المحیط : ۸۳/۸ بتصرف. 

)٢(‏ الموافقات: ١46/4‏ بتصرفء وانظر: الإحكام: ٢/٤١٦ء‏ أصول الفقه: أبو زهرة: 
۸) ۹ء المناهج الأصولية: الدکتور الدريني: ٠1١‏ مذكرة التحيل على إبطال 
مقاصد الشريعة وحكمها: الدريني :١ء‏ ضوابط المصلحة: الدکتور البوطی: ۱۹ء وما 
مدع : و2 

(۳() انظر في حقيقتها: نهاية السول: ۷٦/۳‏ مناهج العقول: ۳ء المستصفی : ۲۸٤/۱‏ 
وما بعدھاء أصول الفقه: البرديسي: ۵٣۳۲ء‏ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية فی 
اختلاف الفقهاء: الدكتور الخن: ٥٦٥۵ء‏ أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامى: 
الدكتور البغا: 7" ١‏ ۱ 


کی 





ورنط تلك الأحكام بعللها (المصالح) ۔ وجوداً وعدماً ۔ وهي ترجع إلى 
ضروريات خمس: حفظ الدين» والنفس؛ والنسب» والعقل والمال. 

فلحفظ الدين: : شرع الباري عر وجل الجهادء فقال الله تعالى: 
# قوشم عق لا تک ته ویک الین بل کان انها مل عدون إلا عل ای4 
[البقرة: 197]. 

ولحفظ النفس: شرع القصاص؛ تال لل لى: يما الین امنا 
کیب یکر الصا ف القن كله بلک المد ال 0 5 کن عن ل 
المتروف وأداۂ ليه اشک کل کیٹ وُن رَيَكُمْ وَرَحْمَة قمن 
عند بَمّد ذَلِكَ 5 عَدَابُ ألِيمٌ 4067 [البقرة: ۱۷۸]. 

ولحفظ النسب: شرع حدّ الزنى» والقذف» قال الله تعالى: #ألرَانَةَ 
ان ابید گی صر يننا يانه لدو هلا ار يا بأد في ين اک إن كم 
ومون باه ولور الآخر ينهد عَدَاييَا طابفة و الوم 402 [النور: ؟]. 


سر پر سے لم 


من آخیه کی فان 


وقال تعالی: وان بس المحصتت ثم پر ياوا ايع شه فاجلڈوغر میں 
جلد [النور: 
ولحفظ الست حرّم الخمر وأوجب الحد على شاربه؛ قال الله تعالی: 


ا 1 ر رر رد 


#يكأيا الین منوا إِننَا ار والميير لااب لازم رجش من عمل اشیطن تاجسبوه 
لم لحد چیا [المائدة: ۹۰]. 

ولحفظ المال وصيانته: حرم ا وأوجت حد القطع ؛ » قال 
وجل: اکر اتائ اتسوا رتشا ج ينا كنبا تكلا زه 
واه عر حم 49 [المائدة: ۳۸]. 

۲ - المصالح الملغاة: " 

وهي مصالح متوهمة» ولا شاهد لها في الاعتبار؛ لن الشارع 
أهدرهاء ومنع من إناطة الأحكام بها. ومن أمثلة هذا القسم : 


دہ 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: ۷/٢۲۷ء‏ إرشاد الفحول: ۱۹۱/۲ء أثر الأدلة المختلف فيها: 
الدكتور البغا: ۳٣‏ وما بعدهاء تحقيق الوصول إلى علم الأصول المحققة النونية: مراد 
شکري : .٦‏ 


۰۷ 


- ما أفتى به يحي بن يحي الليثي الملك الذي جامع في نهار رمضانء 
حيث ألزمه بصيام شهرين متتابعين تحقيقا لمسمى الانزجارء وأنْ العتق لا 
ردع فيه لمن ملك الرقاب. فهذا وصف ألغاه الشارع فكانت مناسبته غير 
معتبرة. 

۔ المنع من زراعة العنب لئلا يعصر حمراً: فهذا وصف مناسب 
لتحريم زراعة العنب؛ لما فيه من مصلحة أو دفع مفسدة» لکن موارد 
الشريعة قامت شاهدة على إلغاء هذا الوصف. 

قال ابن عاشور ‏ تعليقاً ‏ «ولا يكون ذلك إلآ إذا كان ما فيه من 
المناسبة مغموراً بما هو أشد منه مناسبةء أو بموجب للرخصة؛ لما فى 
اعتبار مناسبته من المشقةء وهذا كزراعة العنب فإنّه مناسب للتحريم؛ لأ 
وسيلة اعتصار الخمورء لكتها ملغاة اكتفاء بشدة تحريم الخمر»”"'. وفيه 
إشارة إلى رد كل مصلحة تخالف نصاً. 

- الانتحار: فقد يرى المريض اليائس مصلحة في الانتحارء لإنهاء 
آلامه المسيطرة عليه لكنّ الشارع ألغى هذا الوصف» ولم يعتبره» وجعله 
من المصالح الملغاة؛ لئلا يتخذ ذلك ذریعةً لإزهاق النفوس. 

ودلیل إلغاء الوصف: قول الله تعالی: لل كنتلا اکا | 
بكم جا © ومن يفل کلک عدوا ولا کرک شیو کا سے 
دیلک عَلَ ار ےا ل6 [الساء: وى ۳۰ 

وقوله أيضاً: وا فوا النَفْس النی حرم له الا يالى (الاسراء: «م]. 

وما روى أبو هريرة (رضي الله عنه) قال: شهدنا مع رسول اللہ ۔ یل 
- خيبرء فقال رسول الله ية لرجل ممن معه يڏعي الإسلام: «هذا من أهل 
النار) فلما حضر القتال قاتل الرجل من أشد القتالء وكثرت به الجراح 
فأثبتته » فجاء رجل من أصحاب النب الا فقال: یا رسول اش أرأيت الذي 


.هه 


8 


اللہ 


Cn 


دن 
2 


6 
"نا 








)١(‏ الاعتصام: الشاطبي: ۱۳۷/۲ البحر المحيط : ۷٢۲۷ء‏ المستصفى: ۱/٥۲۸ء‏ إرشاد 
الفحول: ؟/1931. 
(؟) التوضيح لحل مشكلات التنقيح: .۱٦۷/٢‏ 


۹۸ 





تحدثت أنه من أهل النار؟ قد قاتل في سبيل الله من أشد القتالء فكثرت به 
الجراحء فقال النبيّ ية : «أما إنه من أهل النار» فکاد بعض المسلمين 
يرتاب» فبيتما هو على ذلك إذ وجد الرجل ألم الجراح؛ فأهوى بيده إلى 
کنانته» فانتزع منها سهما فانتحر نهاء فاشتد رجال من المسلمين إلى 
رسول الله ية فقالوا: يا رسول اللہ صدق الله حدیثك؛ قد انتحر فلان 
فقتل نفسهء فقال رسول الله يد (يا بلال» نم فأدن: لا يدخل الجنة إلا 
مؤمن › وإِنْ الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاج“ 

- ومن ذلك: مصلحة المرأة في مساواتها مع الرجل في الميراث؛ 
فهي مصلحة قاع الدليل الشرعي على إلغائهاء قال الله تعالى: #يوَصِيَكه آله 
۱ ف لَك لد مل حظ سين [النساء: .]١١‏ 


۳ - المصالح المرسلة ": 

وهي مصالح مناسبة لتحقق مقصد الشرع عندهاء لکن لم یرد دليل من 
الشرع يشهد لها بالاعتبار أو الالغاء ولا بالمشروعية» أو عدمهاء فهى 
مصلحة مطلقة تجلب المنافع» وتدفع المضار. وهي المقصودة أصالة 10 
المبحث. فما حقيقتهاء وما حكمهاء وضوابطھا؟ 

الحقيقة اللغوية للمصلحة المرسلة: 

المصلحة مفعلة من الصّلاحء وهي واحدة المصالح وحسن الحال؛ 
تقول : أصلح الشيء بعد فساده إذا أقامه. وأصلح الذابة إذا أحسن إليها 
صلی . 


)0 رواہ البخاري: كتاب المغازي» باب (۳۹): غزوة يبر ) رقم ٠ ٤(‏ عن أبي 
هريرة؛ ويه ر يا فلان بدل (یا بلال). اورداہ چ1 کتاب الإيمان (4)› باب (۷]): 

(۲) انظر في حقيقة المصائح ا المرسلة: المحصول: ۱٦۷/١‏ 215/6 شرح تنقيح 
الفصول: ۲۲۱/۲ء الموافقات: ۲/٢‏ وما بعدهاء مقاصد الشريعة: الطاهر بن 
عاشور: ٦٦ء‏ أثر الأدلة المختلف فيها: الدكتور البغا: 4". 

(*) انظر: لسان العرب: 2784/97 مختار الصحاح : ۸ء ۳۹ء التوضيح لحل مشكلات 


التنقيح : ۸۶۲. 


۹ 


والإرسال: الإطلاق والتخلية؛ كقولك: أرسلت الشيء إذا أطلقته 
وأهملته. وقولك: كان لي طائر فأرسلته؛ وذلك إذا خليته وأطلقتهء 
فالمصلحة المرسلة: هى المصلحة المطلقة0"'. 


الحقيقة الاصطلاحية للمصلحة المرسلة: 
التعریف الأول: «هي ما لا يستند إلى أصل كلي ولا جزئي)”". 
التعريف الثانى: «هى التى لا أصل لها»". 


التعريف الثالث: «هي الوصف المناسب لتعليل حكم غير مستند إلى 
أصل معين في الشرع» بل إلى المصلحة العامة اللازمة في نظر العقل قطعا 
أو ظنا قريبا منه». 

لقد اختلف في حذ الإرسال ‏ إطلاقا وتقييداً ‏ فالحدان ‏ الأول 
والئاني - ينفيان ارتباط المصالح نأي أصل» آما الأخير منهاء فلا ينفي 
الارتباط الكلي“ وهو الراجح؛ لأ المصالح لا تقوم على التعليل العقلي 
المحض؛ بل لا بد لها من أصل تستند إل وهذا الأصل يتمثل في موارد 
الشرع وقواعده الكلية. 


قال العرّ بن عبدالسلام: اومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح› 
ودرء المفاسدء حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان» ان هله 


.۲۲۱/٢ التوضيح لحل مشكلات التنقيح:‎ ٠٠١ ء۲۱٢/٥ انظر لسان العرب:‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط: 2"8/8 إرشاد الفحول: .٦۲٦٢/٢‏ 

(۳) منتهى الوصول: ۲۰۸۔ 

(54) انظر: التوضيح لحل مشكلات التنقيح: ٢/۲۲۱ء‏ المنخول: 

)٥(‏ قال ٿقي الحكيم : «أما تعريفهم للإرسال» فقد وقع موقم الاحتلاف لديهم ؛ نالذي 
يبدو من بعضهم أن معتاء عدم الاعتماد على أيْ نص شرعي» وإنّما يترك للعقل حق 
اكتشافهاء بينما يذهب البعض الآخر إلى أن معناها هو عدم الاعتماد على نص 
خاصء وإنما تدخل ضمن ما ورد في الشريعة من نصوص عامة؛» الأصول العامة 
للفقه المقارن: ."۸١‏ 


کم 


المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأنّْ هذه المفسدة لا يجوز قرنانهاء وإن لم يكن 
فيها إجماع› ولا نص٠‏ ولا قياس خاص» فان فهم نفس الشرع يوجب 
ذزای۶۱2۷, 
من المشرع دلیل خاص عم استقلال» يشهد لها بالمشروعية أو عدم 
المشروعیةء وهذا معنى إرسالها أو إطلاقها». 

بيان ذلك: أن نفي الخاص لا يقتضي نفي العامء على معنى أن 
استبعاد تعلق المصلحة المرسلة بالدلیل الجزئي لا يفيد بالضرورة استبعاد 
. الدليل الكلي الذي تلحق به المصلحة. وفي هذا الصدد يقول الشاطبي ۔ 
رحمه الله -: اوإن لم يشهد للمصلحة المرسلة أصل معین؛ فقد شهد لها 
أصل كلي والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين» وقد 
يرني عليه بحسب قوة الأصل المعيّن وضعفه)". 

مذاهب الأصوليين فى حجية المصالح المرسلة: 

اختلف في حجية المصلحة المرسلة على أرنع أقاويل : 

القول الأول: لا تصلح المصلحة المرسلة دليلاً؛ لعدم اعتبارها وهو 
رأي الأكثريةء واختاره ابن الحاجت والآمدي ؛ ومتعلقهم في ذلك» سك 
ذريعة تحكيم الهوى في بناء الأحكام . فهو أصل يحتم رد حجيّة المناسب 
المرسل ؛ للا تغيّر الحقائق فتصبح المفسدة مصلحة» والمصلحة مفسذة . 
وأن في المصالح المعتبرة شرعاً غناء ووفاء نالمقصود . فما من مصلحة إلا 


ولها شاهد معتبر في شرع الله أا المرسل منها؛ فهو وهم لا يعول عليه 
فى استنباط الأحكاء”*. 


.54١ قواعد الإحكام في مصالح الأنام:‎ )١( 

(۲) المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرآي: 251١5‏ 516. 

.٠١/١ الموافقات:‎ )۳( 

: انظر: الإحكام: ۳ء شرح مختصر ابن الحاجب: ؟/ ۲۸۹ء البحر المحيط‎ )٤( 
.۲۰۸ منتھی الأصول:‎ ۳٥٣ ۸ء المنخول: وه“‎ 


۲۱۱ 


القول الثانى: يرى أنصاره جواز التمسك بالمصلحة المرسلة مطلق' 
وهو مذهب مشهور عند الإمام مالك فيما ينقل عنه ‏ ”ء والمستند في 
ذلك؛ هو أن الشارع راعى المصالح في تشريعه جملة وتفصيلاء وذلك 
إيذان منه بجواز إناطة الأحكام بالمصالحء وأنّ الوقائع المتجددة توجب 
جلب القياس المرسل للاستدلال به فيما لا نص فيه؛ تأكيداً لقاعدة المرونة 
التي تميزت بها شريعتنا. 

أضف إلى ذلك تعلق السلف الصالح بالمصالح في وجوه الرأي؛ 
كتوقيتهم لحد شارب الخمرء وجمعهم القرآن الكريم في مصحف واحدء 
واتفاقهم على تضمين الصئاع . .". 

القول الثالث: يشير أصحابه إلى أن المصالح المرسلة مشروعة إذا 
شهد لها أصل کلیٌ أو جزئيٌ. أمَا إذا تعذر ذلك فهي صنف مهدر في 
شرعنا. وهذا الشرط يمنع الغلو في تحكيمها استجابة لداعية الأهواء“ . 

وهذا القول منسوب إلى الإمام الشافعي ‏ رحمه الله قال إمام 
الحرمين: «ذهب الشافعي ومعظم أصحاب أبي حنيفة إلى اعتماد تعليق 
الأحكام بالمصالح المرسلة» بشرط ملاءمته للمصالح المعتبرة المشهود لها 
باللأصول». 


)١(‏ قال ابن عاشور: «معنى المصلحة المرسلة عندناء حسب ما يستخلص من عبارات 
علمائنا؛ أن یکون وصف مناسب للتعليل لكنّه لا يستند إلى أصل معینء بل إلى 
المصلحة العامة في نظر العقل.. وقد اعتبرها مالك ومعظم الحنفية متى تحققت 
المصلحة أو قربت؛ التوضيح لحل مشكلات التنقيح: .۱٦۸/۲‏ 

)٢(‏ لم ينفرد الإمام مالك بهذا القول» بل الفروع تشهد على أن هذا الأصل معمول به عتد 
فقھاء المذاهب» كما سوف نرى. 

() انظر: البحر المحيط: ۸۳/۸ء وما بعدهاء نهاية السول: ۱۸٦/۳‏ مناهج العقول: 
۳ وما بعدهاء المنخول: ۳٥۰۷‏ وما بعدهاء إرشاد الفحول: ٢/٢٦۲ء‏ الجواهر 
الثمينة: ۹٤٢۲ء‏ أصول الفقه: البردیسی: ٣۳۳۰ء‏ الوسيط فی أصول الفقه: الدکتور 
وهبة: ۳۱۰/۱ء وما بعدها. ۱ 1 

)٤(‏ انظر؛ إرشاد الفحول: ؟586/9؟. 

.۸٥/۸ نقلاً عن البحر المحيط:‎ )٥( 


القول الرابع: اشترط دعاة هذا المسلك ۔ لاعتبار المصلحة ‏ أن 
تكون: ضرورية» وكلية"» وقطعية(" وهو اختيار الغزالي والبيضاوي. 
أما إذا لم تكن كذلك فلا عبرة بها“ . 

قال الغزالي: «وانقدح اعتبارها باعتبار ثلاثة أوصاف؛ إنها ضرورية» 
0 قطعية » کلة)”'“. 

والجامع في موضوع الحجیةء هو ما ذكره القرافی ۔ رحمه الله : (أمَا 
المصلحةء فالمنقول أنّها خاصة بنا. وإذا افتقدت المذاهب وجدتهم إذا 
قاسواء أو جمعواء أو فرقوا نين المسألتين لا يطلبون شاھداً بالاعتبار لذلك 
المعنى الذي به جمعوا أو فرقواء بل يكتفون بمطلق المناسبةء وهذه هي 
المصلحة المرسلة» فهي حينئذ في جميع المذاهت)200. 

تعارض المصلحة المرسلة مع النُصوص: 

إن من شروط اعتبار المصلحة في التشريع؛ هي أن تكون ملائمة 
لمقاصد الشرع؛ ومندرجة تحت كليات غير مشهود لها بالإلغاء . 

ومخالفة الأصول تؤذن يعدم اعتبار تلك المصلحةه» دفعا لشبهة 
التعارض » ورڈ المشهود له بنغيره مما لا شاهد له فى الاعتبار. 


ومن جهة ثانية : فان المصلحة تكتسي طابع القطع عندما ترتبط بأصل 





)١(‏ فضرب الترس ۔ الذي تترس به الكفار بمسلم ۔ لا يدخل في معنى المصلحة المرسلة؛ 
لانتفاء الضرورة حال عدم القطع بالظفر. انظر: المستصفى: .1453/١‏ 

(؟) وليس منها طرح بعض أهل السفن بالقرعة إذا خيف غرق جمیعھم؛ كما ذهب إليه 
اللخمي ؛ لأٹھا ليست كلية. انظر: مفتاح الوصول: ١٥۱ء‏ المستصفى: .145/١‏ 

(۳) ولیس منھا أكل واحد بالقرعة حال المخمصة لينجو الباقی؛ لأنها ليست كلية» انظر: 
المستصفی : ۲۹۷/۱ء ۱ 

)٤(‏ انظر: البحر المحيط: ۸ء المستصفی: ۲۹٤/١‏ وما بعدهاء نهاية السول: 
۸۳ء مناهج العقول: ۱۸۳/۳ وما بعدهاء إرشاد الفحول: ؟/158. 

:۲۹٦ 2599/١ انظر: المستصفى:‎ )٥( 

.۱٦۸/۲ شرح تنقيح الفصول:‎ )٦( 


1۳ 


كلي قطعي» فتستمد منه قوة مناهضة للتُصوص الظنية ۔ تخصیصاً أو تقييداً - 
وذلك بالتظر إلى حكمها العام المجرد من كل جزئية . أمّا إسقاط دلالة 
المصلحة القطعية على أفرادها وجزئیاتھا فهي من ق قبيل القن . 

فإذا نظرت إلى الأصل القطعي للمصلحة» قلت: إِنّھا تقوى على 
مصادمة التصوص - نيانا وتفسيراً - 

وهذه وجهة سلكها المذهب القائل بجواز تخصيص الآحاد بالمصلحة 
المرسلة» وهو الذي يشهد له الاستقراء عند المالكية والحنفية والحنابلة0©. 

اما إذا اعتمدت إلغاء كل مصلحة لا تتفق والتص الشرعي؛ قلت: إِنْ 
تعارض المناسب المرسل مع التصوص دليل على ردّه وإلغائه» وهذه وجهة 
أخرى سلكها الشافعية وبعض المحققيه9©. 

والأدلة على ذلك بين الفريقين تتردد بين راجح ومرجوح؛ هذا ما 
جعل موضوع تعارض المصلحة مع الّص مسلكاً وعراً - قديماً وحدیثاً - 

والشيء الذي يرفع هذا الإشكالء هو التأكد من نسبة الأقوال إلى 
أصحابها نشرط أل يعتمد في ذلك استعراض > جزئيات محددة تجعل لكل 
إمام أقوالا متناقضة ؛ لتباين الأخذ من معین الفروع الفقهية. فكل تأصيل 
هاه المسألة ينبغي أن تشهد له الفروع شهادة لا ريب فيهاء ولا يكفي 
المٹال والمثالان. . 

وبعيداً عن هذا التتبع العام الذي دونه خرط القتاد ۔ لابد من بيان 
الحقائق التالية : 

أولاً: إِنْ القطع حاصل ۔ نظرا وواقعا ‏ في رد كل مصلحة تعارض 
نضا قطعياء إلا ما كان من الطوفي - رحمه الله - فهذا قول مرجوح وشاذ 
لمخالفته الإجماء””". 


)١(‏ انظر: المدخل إلى علم أصول الفقه: محمد الدراليبي: ۳٢۲۰ء‏ وما بعدها. 
(۲( المرجع لقسه. 
(6) انظر: مالك: أبو زهرة: ۲۹٤‏ وما بعدها. 


1٤ 


قال الشاطبي: «كل أصل شرعي لم يشهد له نص معين» وكان 
ملائما لتصرفات الشرع» ومأخوذا معنئاه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه 
ويرجع إليه إذا كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعا به؛ 
لأنْ الأدلة لا یلزم أن تدل على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام 
غيرها إليها لأن ذلك كالمتعذر» ويدخل تحت هذا ضرب الاستدلال 
المرسل الذي اعتمده مالك والشافعي فاته وإن لم يشهد للفرع أصل 
معين فقد شهد له أصل كلي» والأصل الكلي إذا کان قطعياً قد يساوي 
الأصل المعين»ء وقد يربي عليه بحسب قوة الأصل المعين 


ہے )0غ( 
وضعمه. ..) . 


فالمصلحة بمفردها لا تقوى على معارضة الثص؛ لضعف دلالتهاء 
ولكن إذا ارتبطت بأصل معتبر فقد تصل إلى درجة القطع الذي يخول لها 
تخصيص العام أو تقييد المطلق. 

ثانياً: وأنْ ما من مصلحة عارضت نصا فی جزئية ما إل وقد تقوت 
نما يعضدها من الأصولء فلا خير أن نعتبر العام المخصص بأصل ماء 
مخصصا بالمصلحة کذلك؛ فحينئذ يقال: إن الاستصلاح قد بين أن ذلك 
العام لا يشمل كل أفراده» خصوصاً وأن الأصول قد أضعفت من دلالتهء 
وجعلته عرضة للتخصيص أو التقييد. 

فإن شئت قل: إن الآحاد المعارض خصصته الأصول المعتبرة» أو 
قل: إِنّ العام المخصص خصصته المصلحة؛ ويشهد لذلك البيان ذات 
الأصول المشار إليهاء فيصبح الخلاف لفظيا . 


قال الدكتور البوطي : «والأئمة الذين ذهبوا فيها إلى ما ذكر (أي ما 
ذكر من تعارض المصلحة مع التّص)»؛ لم يذهبوا إليه من حيث إنهم 
عارضوا سنة بمصلحة فقدموا الثاني على الأول» بل من حيث إنهم إما رأوا 
للسئّة مخصصا من كتاب أو سنة أو قياس صحیح؛ أو ثبت لديهم أن ما 


)١(‏ الموافقات: ١//ا؟»‏ بتصرف. 
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عارضته المصلحة هو مما تصرف فيه الرسول ييه بمقتضى الإمامة والسياسة 
والحكمء أو لم يثبت عندهم روايته. . .». 

الثاً: أمَا إن تفردت المصلحة في مناهضة التص الظني ‏ على افتراض 
ذلك وتسليمه جدلاً ‏ فان أصل التخصيص يحمل على الحال الذي يعتبر فيه 
بعض الآحادء من قبيل تصرفات الإمام والسياسة الشرعیةء وبالتالي يحدّ من 
شمولية الآحاد لأفراده» أو يرد تعويلا على المصلحة المرسلة» أو يمكن 
القول بإيقاف إعمال ذلك النّص رفعاً لحرج أو سداً لذريعة» وبالتالي نکون 
أمام نص عارضته مصلحة شهدت لها القواعد الكليّة في شرعناء كقاعدة رفع 
الحرج مثلا. 

ويشهد لها التأصيل : 

قوله ككل: «من أحيا أرضاً مین فهي له”". 

فقد ذهب بعض الفقهاء إلى توجيه مضمون هذا الخبر إلى باب 
السياسة الشرعية وأحكام الإمامة؛ حيث جوّزوا لأي إمام اجتهد أن يتصرف 
في ذلك الحكم حسب ما تقتضيه المصلحة؛ كذلك الشأن بالنسبة لقسمة 
الغنائم. فهو مفرّض لاجتهاد الأئمة من بعدہ يي تأكيداً لنظرية 
المصلحة. .”". ظ 

وتأسيساً على ذلك: يمكن أن يقال: إن الأخبار التي هي من قبيل 
تصرفات الإمام هي نصوص أنيطت بالمصلحة التي قد تتغير ظروفهاء 


۔۱٥۸ ضوابط المصلحة:‎ )١( 

(٢(‏ أخرجه أحمد: TTA‏ عن جابر. ورواه أبو داود: كتاب الخراج والإمارة والفیی 
(٤ء‏ باب (۳۷): في إحياء الموات» رقم )۳۰۷٣(‏ عن يحي بن عروة عن أبيه. 
ورواه الترمذي: في كتاب الأحكام (۱۳)ء باب (۳۸): ما ذكر في إحياء أرض 
الموات» رقم (۱۳۷۸) و(۱۳۷۹). ۱ 

(۳) انظر: الإحكام في تمييز الفتاري عن الأحكام: القرافی: ۱٢٤‏ وما بعدهاء وهو كتاب 
فصل فيه صاحبه في موضوع أحكام التبليغ والإمامة وميّز بين الأحكام القضائية 
والفنتاوي. وانظر: ضوابط المصلحة: ١48‏ وما بعدها. 


۲۱٦ 


وبالتالى يجب تبديل الحكم مشياً مع تبدل المصالح. فهي أخبار تحمل 
عوامل تخصيصها » وردها لما بئيت عليه من ضرورة تعلقها بالمصالح . 

هذه كلمة جامعة حول هذا الموضوع المتنازع فيه» وبالمٹال يتضح 
المقال ‏ إن شاء الله تعالى - 

تعددث الأمثلة في هذا البأاب» خاصة في الفقه المالكي ؛ لهذا سأقتصر 
علی ذکر الام مكتفياً بالإحالة فيما لم یذکر : 

١‏ - حديث إكقاء القدور: 
الحليفة فأصاب الئاس جوع وأصبنا إبلاً وغنماء وكان النبِيّ بي في أخريات 
الثناس» فعجلواء فنصبوا القدور» فأمر بالقدور فأكفئت» ثم قسم فعدل عشرة 

(١ الف د‎ ٠ 

من لغنم لىګیر ٠.‏ ۰ . 5 

قال ال سی «آنکر مالك حديث إكفاء القدور اتی طبخت من الوبل 
المرسلة فأجاز ار الطعام قبل القسم لمن احتاج م إل 
وأشار إلى أن الإمام مالك رڏ حديث إكفاء القدور استناداً إلى القياس لا إلى 
المصالح المرسلةء لأنّ الأخيرة لا تقوى على مخالفة ال٘ثص؛ محتجاً بقول 
الزرقاني : «قال مالك لا أرى بذلك بأساً أن يأكل المسلمون إذا دخلوا أرض 


)١( -‏ رواه البخاري: كتاب الجهادء باب (۱۹۱): باب ما يكره من ذبح الإبل والغنم في 
المغانم» رقم )۲٤۸۸(‏ و(٣۳۰۷)‏ ومسلم: كتاب الصيد» باب (0): تحريم أكل 
لحم الحمر الإنسيةء رقم (۱۹۳۸)ء وأبو داود: كتاب الجهادء باب : النهي عن النهبة 
إذا كان في الطعام قلة في أرض العدوء رقم (۲۷۰۹))ء والترمذي: كتاب السير» 
باب: كراهية النهبة» رقم .)١5٠١(‏ 

۳ : الموافقات‎ (٢( 
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العدو من طعامهم ما وجدوا من ذلك كله قبل أن تقع المقاسم» لما في 
الصحیح عن ابن عمر: كنا نصيب في مغازينا العسل والعنب» زاد أبو نعيم: 
والفواكه والإسماعيلي: والسمن فتأكله ولا نرفعه. 


وإلى هذا ذهب الجمهور وإلى أنه يجوز أكل القوت وما يصلح به 
طعام يعتاد أكله عموماًء والمعنى فيه أن الطعام يعز في دار الحرب فأبيح 
للضرورة وإن لم تكن الضرورة ناجزۂ. . . (قال مالك : وأنا أرى الإبل والبقر 
والغنم بمنزلة الطعام یاکلے منه المسلمون إذا دخلوا أرض العدو كما يأكلون 
من العام بجا أُنْ ىب مأكول ؛ فیجوز ذنحه للاکل بشرط الحاجةء 7 
بالجيوش فلا أرى بأسا دیما أكل من ذلك كله عل وجا المعروف والحاجة 
إليه)ء فلا يجوز بلا حاجة'. 

قال الدكتور لی انهذا كما ترى» قياس ظاهر وليس له أي ع علاقة 
يجوز أن يخصص نه عموم أي نص“ 

ری - فيما ظهر لي أن القياس لم يخصص حدیث اکمٰاء القدوں 
بل فم ء عليه ؛ لاله يخالفه من کل وجهء وهذا یعارض أصول الشافعية ؛ نهم 
لاحقا ے بل ال ينسجم وقواعدهم هو القول بأن ما ذهب إليه الإمام 
النرّوي: «من إباحة أكل لحوم الإبل والبقر في الحرب قبل القسمة'”ء مبني 
على الاخذ بالمناسب المرسل الذي يشهد له اصل رفع الحرج». 

كما يمكنني القول: أن إنكار الإمام مالك لحديث إكفاء القدور مبنى 
على أصلين : 
)١(‏ شرح الزرقاني على الموطأ: ۲۳/۳ بتصرف. 


(؟) ضوابط المصلحة: ۲۹۸۔ 
(۳) انظر: المحلي على المنهاج: شمس الدين المحلي: 4/؟؟5. 


۲۸ 


الأصل الأول: القياس المقدّم على خبر الواحد» وهو جائز عند 
المالكية فى رواية البغداديين . 

الأصل الثاني : المصالح المرسلة التي شهد لها هذا القياس» وقاعدة 
رفع الحرج. 

وبيان ذلك» أن إعمال القياس الذي قال به مالك أضعف من دلالة 
الخبر فجاز رہ رعاية لمقاصد الشرع القائمة على مبدأ رفع الحرجء وهو 

أو أن الخبر الوارد في هذا المقام لم يعضده أصل يتقوى به على 
قواعد الإمام -» بل العاضد من الأصول كان في جهة المصلحة المرسلة 
فقدمت عليه والله أعلم - 

- قتل الزنديق المتستر وإن أظهر التوبة: 

ذهب الإمام مالك وأصحابه إلى القول بقتل الزنادقة» دون أن يشترطوا 
فيهم الاستتابة. فقد قيل لمالك: لم تقتل الزنديق ورسول الله كك لم يقتل 
المنافقين» وقد عرفهم؟ فقال ‏ رحمہ الله -: «لو قتلهم لكان ذلك ذريعة إلى 
أن يقول الئاس: قتلهم للضغائن والعداوة أو لما شاء الله غير ذلك» فيمتنع 
التاس من الدخول في الإسلام». 

ودليل المالكية فى ذلك: قوله تعالى: لين لر یتو اميش مين ذ 


٭ 
سے 


کہ وھ ہو کوے ہے سر 1 


فوم مرض والم حون فى المديتة لنغربتك بهم نم ثد لا سے ا إلا قليلا 


مرو 


9 تَلمُونيت أَيْتما ثيَفَْا یڈ فيو أ یلا ۵> [الأحزاب: ٦٦ء .]٦٦‏ 


ووجه التمسك نهذه الآية: هو أن الأصل في المنافقين القتل حيث 
وجدواء ولم يرد شرط الاستتابة فى هذا النص . 


(Da 5 8 01 “4 55 ۰. 


ہد 


N 


.٦٥/٦ البيان والتحصيل:‎ ۳۳٦/٦ انظر: الاستذكار:‎ )١( 
(؟) انظر: مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: ملا علي القاري: ۹۷/۷ وما بعدها.‎ 


۲۹ 


وهذه الفتوى معارضة لقوله بل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: 
لا إله إلا اللہ فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها»'. 

مقتضاه: أن من شهد في الظاهر بشهادة الوسلام فلا يجوز قتله ولو 
أظمر كفراً؛ لأنّْ الأحكام لا تناط بغیر الظاهرء وهذا الأخير خالفته فتوى 
قتل الزنديق دون استتابته. فما متعلق القوم فى ذلك؟ هل هو الأخذ 
بمصلحة حفظ الدین؟. 

ذكر المالكية تعليلات لحكم قتل الزنديق دون استتانة» أذكر منها: 

- إن الزنديق الذي يقتل؛ هو الذي يظهر عليه ما أخفاه بين جوانحه 
من كفرء لأنه إذا ظهر عليه دل على أنه مذهبه وعادته» وأنه لن يقلع عن 
الدعوة إليه» وإن أظهر توبة فتلك تقیةء وهى عند الخوف عين الزندقة. 

قال ابن الحاجب: لا يقتل الزنديق إذا جاء تائباً وظهر من قوله على 
الأصحء بخلاف ما ظهر عليه؛ قال مالك: لأن تونته لا تعرف؛ يعني أن 
التقية من الزندقة70". 

دليلهم الثاني : مراعاة الخلاف”". 

تقريره: أن من الفقهاء من يرى أن المرتد يقتل وإن رجع إلى الإسلام - 
أحذاً بظاهر قوله يكلِ: «من بدّل دينه فاقتلوه». 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة؛ باب (۲): الاقتداء بسئن 
رسول اش يل رقم (٤۷۲۸)ء )۷۲۸١(‏ عن أبي هريرة. 
ورواه مسلم: كتاب الإيمان »)١(‏ باب (۸): الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله 
إلا الل رقم )5١(‏ و(51). 

(؟) جامع الأمهات: 2451 وانظر: التاج والإكليل في شرح مختصر خليل: المواق: 
A‏ 

(۳) هو إعمال دليل في لازم مدلوله الذي أعمل في نقيضه دليل آخر. انظر: شرح حدرد 
ابن عرفة: الرصاع 2557/١‏ الجواهر الثمينة: ٢٣۲۳ء‏ الإسعاف بالطلب مختصر شرح 
المنهج المنتخب على قواعد الملھب؛ شرح أحمد بن علي المنجور لنظم الزقاق: 
۲ وما بعدھا. 

)£( تقدم تخريجه 


۲۲٢ 


قال ابن رشد: «ووجه قول ابن القاسم القاضي بقتل الزنديق دون 
استتانته» هو مراعاة من يرى أن المرتد يقتل وإن رجع إلى الڑسلام۷''. 

دليلهم الثالث: القياس : 

قال ابن رشد: «ووجه قول ابن قاسم کذلك؛ هو أنَّ القتل حد من 
الحدود يقام عليه بما شهد به عليه من الكفر»”". 

فالأصل في الحدود أن تقام على أصحابھا إذا أدينوا بالحجج القطعیة؛ 
تعالیء التى كما قلت: الأصل فيها التنفيذ. 
وقوله پل : «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. . .» الحدیث . 

قال : (إِنْ الزنديق الذي عناه مالك ومن معهء ليس كهؤلاء المنافقين» 
وإنَّما هو من أخفى الكفرء ولكنٌّ ذلك علم منه...00". 

وتأسيساً على هذا القول» يمكن أن أقول: إن إناطة هذه الفتوى 
بالمصالح المرسلة المبنية على مقصد حفظ الدين لا ضير فيه؛ طالما 
أقول إِنّ هذه المصلحة التي صادمت الخبر المذكور قد تقوّت بالأدلة التي 
ذکرت سانقا (جواز تخصيص الخبر نالمصلحة التى شهدت لها القواعد) 
وبالتالي تلتئم الأقوال المتقابلة على المنهج الذي رسم بداية. ظ 

۳ ۔ الطلاق الذي يقع بالإيلاء : 

اختلف الفقهاء فى حكم الطلاق الذي يمع بالإيلاء ؛ فذهب بعضھم 

5 عو کے اگ اء )٤(‏ 

إلى أنه رجعي» وقال اخرون: إنه بائن ۔ 


)١(‏ البيان والتحصيل: 454/١5‏ بتصرف» وانظر: فتح الباري: 2714/17 وما بعدها. 
(۲) انظر: المرجع نفه: .٦٥۰۹/۱٦١‏ 

(۳) ضوابط المصلحة: .15١‏ 

.۷٦/٢ انظر: الاستذكار: ۸۳/۱۷ء بداية المجتهد:‎ )٤( 


۲۲۱ 


كما اختلفوا في حال امتناع الزوج عن الفيء''' أو الطلاق فهل يجوز 
للقاضي أن يطلق بدلا منه» أو يحبس حتى يطلق. 
يطلق . 

قال ابن رشد: ا وسنّب الخلاف معارضة الأصل المعروف في 
الطلاق للمصلحة» فمن راعى الأصل المعروف في الطلاق قال: لا یقع 
طلاق إلا من الزوج ومن راعى الضرر الداخل من ذلك على النساء 
قال: يطلق السلطان» وهو نظر إلى المصلحة العامة» وهذا هو الذي 
يعرف بالقياس المرسل» والمنقول عن مالك العمل به» وكثير من المُقھاء 
يأنى ذلك)0**, 

فهذه مصلحة خالفت قوله گلا : «الطلاق لمن أخذ بالساق» . 


والظاهر أن لهذا التخصيص بالمصلحة أصول تشهد له بالاعتبار» أذكر 
منها : 
- القياس : 


وذلك بإلحاق الفرع المقیس (طلاق القاضي) على الصورة المقیس 
عليها (طلاق المعسر بالنفقة) بجامع إزالة الضرر في كل. 

قال القاضى عبدالوهاب :«إه طلاقٌ مستحق لإزالة الضررء فجاز أن 
يليه الحاكم عند امتناع الزوج منهء أصله طلاق المعسر بالنفقة». 


)١(‏ الفيء: هو الرجوع إلى الوطء بعد الإصرار على ترکە؛ انظر: مدارك التنزيل وحقائق 
التأويل: أبو البركات النسفي: ۱۱۳/۱. 

)٢(‏ المرجع نفسه: ۷٦/٢‏ وانظر: المعونة: ۸۸۹/۲ البهجة شرح التحفة: ؟5084/9» 
الكافي: 2554/5 المقدمات الممهدات: 2514/١‏ توضيح الأحكام على تحفة 
الحکام: التوزري: 8/9 .١٠١‏ 

۳( تقدم تخريجه. 

)٤(‏ المعونة: ۸۸٦/٢‏ بتصرف. 


۲۲ 


وهو من الأصول القطعية في شريعتنا فالضرر یجب أن يزال 
لقوله يك «لا ضرر ولا ضرار»'. 
قال صاحب المعونة: «فهو طلاق مستحق عليه لإزالة الضرر)”". 


والحاصل: أن هذه المصلحة المرسلة التي خصص بها الحديث 
السائقء می مصلحة مشهود لها بالاعتنار ‏ كلياً أو جزئیاً ۔ فأضحى التعارض 
بعد هذا التحرير نين أصلين معتبرين ) مما يجوّز إعمالهما تخصيصاً. 


٤‏ - التسعير: 


إن القول بجواز التسعير عند الحاجة إليه يعارض فى ظاهره ما رواه 
أنس (رضى الله عنه) «غلا السعر فى المدينة على عهد رسول الله لا فقال 
الناس: يا رسول اللہ غلا السعر فسمّر لنا. فقال رسول الله لله: إن الله 
هو المسغر القابض الباسط الرازق» إني لأرجو أن ألقى اللہ وليس أحد فيكم 
يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»”". 


ذهب مالك فيما رواه عنه أشهب. وأبو حنيفة ونعض الشافعية 
والحنابلة» إلى أُنْ التسعير جائز قد يصل إلى رتبة الوجوب إذا دعت إلى 
ذلك الضرورة. 


)١(‏ رواه ابن ماجه: كتاب الأحكام (۱۳)ء باب (۱۷): من بنى في حقه ما يضر ہجار 
رقم (٤۲۳)ء‏ عن عبادة بن الصامت» ويرقم )۲۲٤۱(‏ عن ابن عباس» وبئعحوہ 
أخرجه أحمد: ۳۱۳/۱ عن ابن عباس بلفظ : للا ضرر ولا إضرار». وأخرجه الحاكم 
في «المستدرك؛: ٦۸/۲‏ عن أبي سعيد الخدري. 

(؟) المرجع السابق: ۸۸٦/٢‏ بتصرف. 

(۳) أخرجه احمد: ۰۲۸٦/۳‏ ورواه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات (۱۷)ء باب (81): 


في التسعير» ؛ رقم .)۴١(‏ ورواه الترمذي : کتاب البیوع )۱٦(‏ باب : ما جاء 
فى التسعير» > رقم (ٴ۱۳۱)ء وابن ماجه: كتاب التجارات: (؟١):‏ باب (۲۷): من 


کرہ أن يسعر » رقم )+( 


۲۳ 


وبیان أدلة مشروعية التسعير فيما يلي : 

- صيانة حقوق المسلمين عن الضياع : 

قال في الاختيار: ا ولا ينبغي للسلطان أن يسعر على الناس إلا أن 
يتعدى أرباب الطعام تعدياً فاحشاً في القيمة» فلا بأس نمشورة أهل الخبرةء 
لأ فيه صيانة حقوق المسلمين عن الضياع». 

دليل ذلك: أن التسعير قد يتعيّن وسيلة لحفظ حقوق الئاس من 
الضياع فيكون واجباً تحقيقاً لذلك المقصد الذي يتشوف إليه الشارع في سن 
الأحكام . 


قال الدكتور الدريني: «من مقتضى سياسة التشريع»: أن ما لا يتم 
الواجب إلا به فهو واجب)ء فالتسعير ‏ على هذا ينبغي أن يكون واجباء 
إذ المفروض أنه وسيلة متعينة لصيانة حق المسلمين من الضّیاع؛ ولمنع 
الظلم عنهمء وهذا واجب شرعاء فوسيلته التي تفضي إليه» ينبغي أن تكون 
واجبة بالضرورة. .70". 

- الاستدلال بالحديث ذاته على مشروعية التسعير: 


نيانه: أن نص حديث التسعير معلل بدفع الظلم عن التجار» بدليل 
قوله ق2 : «وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة في دم ولا 
مال» فإن انتفت الظلامة عنهم» وتحقق مقتضاها في حق العامة وجب 
التسعير؛ لان مناط تحريمه قد انعدم» ومعلوم أن العلة تجري مع حكمها 


وجوداً وعدم" . 


- القول بَأنْ تحريم التسعير هو من باب السياسة الشرعیةء وأنه يه قد 
راعى في ذلك الحكم المصلحة التي كانت تدعو إليها ظروف معینة“ فإن 


EAM ۲۲۸/٤ )١( 

(۲) الفقه المقارن: الدكتور الدرینی: ۱۷۹. 
(۳) انظر: المرجع نفسه: ۱۸۲ء 18#. 
)٤(‏ انظر: ضوابط المصلحة: .١١١‏ 


۲۲٤ 


تغيرت تلك الملابسات» وأمٹّا وقوع الحيف بالتجارء وجزمنا بوقوع الضرر 
يزال شرعاً. وهذه الأحكام متعلقها تصرفات الإمام. وما كان كذلك جاز 
- القياس : 


تحرير ذلك: أن النبى ية نهى عن الاحتكارء فقال: «لا يحتكر إلا 
خاطئ!''' رفعاً للظلم عن الناس» فينبغي أن يحمل على هذا الحكم صورة 
رفع الأسعار وغلاء السلع دون مبرر. 

قال الدكتور البوطي: «إنّ علة الٹھی عن الاحتكار» هي ظلم الناس 
بمنعهم عن الوصول إلى ما يحتاجونه من أقوات وشبههاء وهي علة قطعية 
فى هذا الباب» فیقاس على الاحتكار بجامع هذه العلة رفع الأسعار دون 


موجب إلى حيث لا تصل إليه طاقة الناس؛ بل يشبه أن تكون هذه صورة 
من صور الاحتکار نفسه . 0067© 


والحاصل في موضوع التعارض: أن المصلحة المرسلة تشرع فیما لا 
نص في وهي لا تقوى على مناهضة التشريع استقلالاً بل لابدّ لها من 
عاضد شرعي تتقوى بهء وذلك بالئظر إلى الحكمة التالية : 


۔ فسداً لذريعة استعمال الهوى» وحرصاً على قدسية النصوص» 
يجب تقييد استعمال المصالح بقيود وضوابط تمنع التهاون والجرأة على 
شرع اللهء ولا ضير من اشتراط شهادة الأصول للأخذ بالمصلحة المرسلة 
خشية الحكم بغير ما أنزل الله تعالى. آمّا في حال عدم المعارضة» 
وحال انتفاء الثصوص؛ فيمكن الاستناد إلى القياس المرسل في بناء 





)١(‏ رواه مسلم: كتاب المساقاة (٢۲)ء‏ باب (5؟): تحريم الاحتكار فى الأقوات» رقم: 
.)۱٦۰۵(‏ ورواه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات (۱۷)ء باب :))٤(‏ النهي عن 
الحكرةء رقم .)۳٤٤۷(‏ وأخرجه أحمد: ٠٥٥٤/٤‏ عن معمر بن عبدالله. 

(۲) المرجع السابق: .٠١١‏ 


۲۲۰۵ 


الأحكام وإن لم يشهد له أصلي جزئي؛ لن المجتهد - في هذه الحالة - 
نين خيارين؛ إمَّا أن يترك النازلة بدون حکم» وإمًا أن يحكّم المصلحة 
فيشرع ما يناسب تلك الواقعةء ولا ريب في أن عدم خلو الوقائع عن 
الأحكام مقصد يتعلق به التشريع» ولا يضر المصلحة ‏ حينئذ ‏ إذا كان 
مستندھا كلياً. 


قال الشاطبي: «والمصالح المرسلة وإن لم يشهد لها أصل معين فقد 
شهد لها أصل كلي» والأصل الكلي إذا كان قطعياً قد يساوي الأصل المعين 
وقد يربي عليه» بحسب قوة الأصل المعين وضعفه)". 

هذه أمغلة ذكرتها على سبيل المثال لبیان الحقائة ثق السابقة› والحصر في 
المظان الأصلية9” . 


© المبحث الخامس: تعارض خبر الواحد مع سد الذرائع: 
إن النظر إلى مآلات الأفعال معتبر شرعاًء ويشهد لذلك النقل والعقل؛ 
حيث قررا أنْ للوسائل حكما الغايات» وأنّ أفضل ذريعة إلى أفضل مقصد 
هي أفضل الذرائع› وأسوأ ذريعة إلى أسوأ مقصد هي أسوأ الذرائع . > فكم 
من فعل مشروع حرم بالگظر إلى ما يؤول إليه من مفاسد وفتن» لأنْ الفساد 
یجب سذه ودفعهء وإن تلجس بمصلحة ظاهرة تكافئ أو تربو على تلك 


قال الشاطبي : «التظر في مآلات الأفعال معتر مقصود شرعاً. . وذلك 
أن المجتهد لا يحكم على فعل من الأفعال الصادرة عن المكلفين بالإقدام 
وبالإحجام إل بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل فقد یکون مشروعاً 
لمصلحة فيه تستجلب» أو لمفسدة تدرأء ولكن له مال على خلاف ما قصد 








)0( الموافقات: ۲۷/۱ بتصرف» وانظر: أصول الفقه: أبو زهرة: ۸٦۲ء‏ تخصيص 
النصوص بالأدلة الاجتهادية: خليفة بابكر: ۸٥۱ء‏ ۹٥۱۔‏ 

(؟) انظر: أمثلة ذلك: بداية المجتهد: ۱۹۷/۱ YEY OY ToT ۷۷ «f° ۲/٢‏ 
الاجتهاد بالرأي في مدرسة الحجاز الفقهية: خليفة بابكر: 44٠‏ وما بعدها. 


۲۲٦ 





فيه» فإذا أطلق القول فيه بالمشروعیة فربما أدى استجلاب المصلحة فيه إلى 
مفسدة تساوي المصلحة أو تزيد عليهاء فيكون هذا مانعا من إطلاق القول 
بالمشروعية»7) فالنظر إلى المآل هو الأصل الذي قامت عليه نظرية سد 
الذرائعء وشهدت لها أصولٌ في شرعنا بالاعتبار. 

والدليل على أن المآل معتبر في الأعمال: 


4- 
5 سح ار کی 2 >س ور مل 


5 قول الله تعالى: ول لا سوا الزيرب يدعون من دون الله فَسُوا 2 
عذوا بير علر © [الأنعام: .]1١8‏ 


ووجه الاستدلال بهذه الآية: هو أن الباري عر وجل حرّم سب 
الأصنام. رغم كونه مشروعا. 
فى أصله؛ لن مآله يؤدي إلى سبّ الله تعالی؛ فاعتبر المآل سداً 


للذريعة. 

۔ وقوله يَكلهِ: «لولا قومك حدیث عهد بكفر لأسست البيت على 
قواعد إبراهيم»”". 

ووجه ذلك: أن تأسيس البيت على قواعد إنراهيم عمل مشروع في 
ذاته» ولكن تعلقت به مفسدة أعظم منه؛ فترك سذا لمفسدة تلاعب التّاس 
نبيت الله عر وجل. 

ومن أدلة اعتبار المآل في الأعمال؛ قوله پل : «أخاف أن يتحدث 
التاس أنَّ محمداً يقتل أصحابه»”©. عندما أشار عليه الصحابة نقتل من ظهر 
ثفاقه . 


١ بتصرف» وانظر: المرافق على المواقق:‎ ١5١ 2١5٠/4 الموافقات:‎ )١( 

(۲) بمعناه مع اختلاف في الألفاظ . رواه البخاري: کتاب الحجء باب 004 فضل مكة 
وبنيانهاء رقم )۱٥۸١(‏ عن عائشة» بلفظ : «لولا حداثة قومك بالکفر لنقضت البيت ثم 
لبنيته على أساس إبراهيم عليه السلام...»» ورواه مسلم: كتاب الحج (٥۱)ء‏ باب 
(59): نقض الكعبة وينائهاء رقم Ar‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب المناقب (٦٦)ء‏ باب (۸): ما یٹھی من دعوى الجاهلية» رقم 
(۱۸٥۳).۔‏ 


۲۷ 


ومقتضى ذلك: أن قتل المنافقين» وإخماد نارهم عمل مشروع أصالة؛ 
لكن مفسدة الإعراض عن الإسلام لتلك التهمة حالت دون تحقيق ذلك 
المقصد؛ لهذا آثر الشرع الدفع على الجلب'''. 

كما يدل على ذلك حديث الٹّھي عن التشديد على التَّفْس في العبادة 

قال پل : إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق؛ فإن المنبت لا أرضا 
قطع : ولا ظهر أبقى)”". 

بيان ذلك: أن الاجتهاد في العبادة أصل يُتشوّف إليه لو لم تتلبس به 
مفسدة الانقطاع الكلي عن الأداء. وهو مآل معتبرء فيجب سد كل ذريعة 
موصلة إليه . 

لقد أكدت شواهد الاستقراء على أن مشروعية الأصل لا تكفى لإناطة 
الأحکامء بل يجب التأكد من نتائج المقدمات؛ لتعطي الوسائل حكم 


غاياتها . 
یجوز»". 

فما حقيقة هذا الأصل لغة واصطلاحاً؟ وما حكم مناهضته لنصوص 
الشرعیة؟. 


)١(‏ انظر فى هذه الأدلة: الموافقات: ١5/5‏ وما بعدهاء الفروق: ۲/ الفرق الٹامن 
والخمسون ۳۲ شرح تنقيح الفصول: ٢/٥۲۲ء‏ إعلام الموقعين: /٥٥۱ء‏ المرافق 
على الموافق: ١/ا5»‏ حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح: 2578/7 أصول الفقه: 
أبر زهرة: ۹٦۲ء‏ ۲۷۰۔ 

(۲) رواه البيهقي فی «السنن الكبرى»»؛ باب القصد فى العبادة والجهد فى المداومة: 
۳ءء ۹ وابن عبدالبر فى «التمهيد»: ٠۹١/١‏ وذكره ابن المبارك فى کتاب 
«الزهدا» صفحة ٤١٣٦ء‏ رقم (۱۷۸٦)۔‏ 1 

(۳) انظر: البحر المحیط : 2894/8 مقاصد الشريعة: ابن عاشور: .١١١‏ 


۲۲۸ 


۔ الحقیقة اللغوية لسدٌ الذرائع: 

الد لغة: الإغلاق والرّدمء والسَّدٌ والسّدّ: الجبل» والحاجزء والژدمء 
وکل بناء سد به موضع معين. 

اك والدّريئة» والذّريعة: الثاقة التى يستتر بها الصائد ويختل ليرمي 
الصدة؟؟ . ۱ ۱ 


قال الشاعر: 


(Ws. “Û 


والذرائع جمع ذريعة» وهي الوسيلة» تقول: تذرع فلان بذريعة أي 
توسل. والذريعة مثل الدريئة: جمل يختل نه الصيد؛ يمشي الصياد إلى جنبه 


والذريعة: السبْب إلى الشيء› تقول: فلان ذريعتي إليك» أي سببي 
ووصلتي الذي أتسبب به إليك. 
قال الشاعر: 
طافت نهاذاتٌ ألوان مشبّهة ذريعة الجن لا تعطي ولا ت 
والذريعة: حلقة يتعلّم عليها المي ۹۶ 


فالذريعة لغة: هى كل ما أوصل إلى مقصدء أو اتُخذ سبباً إلى شيء 
معين» دون التّظر إلى ماهية ما توسّل به إلى ذلك. 





)١(‏ انظر: لسان العرب: ۲۰۹/٦‏ وما بعدهاء مختار الصحاح: ۱۹۳ء إصلاح المنطق: 
4/. 

(۲) انظر: ديوان أوس بن حجر: .٥۷‏ 

()۳) انظر: لسان العرب: .5١04/5‏ 

.١59 وما بعدهاء مختار الصحاح:‎ ۳۷/٥۵ انظر: لسان العرب:‎ )٤( 


۲۲۹ 


الحقيقة الاصطلاحية لس الذرائع : 

للذرائع في الاصطلاح معنيان: معنى عام ومعنی خاص. 

أمَا بالمعنی العام : فهي الطرق المفضية إلى المقاصد مطلقاء سواء 
أكان ذلك المقصدء أو تلك الوسيلة مفسدة أو مصلحة. ولهذا الحد علاقة 
بالمعنى اللغوي؛ لأنّ مؤداهما واحدء وهو مطلق الإفضاء إلى الشىء. 

وتأسيساً على ذلك: فإِنّ الذريعة ہمفھومھا العام تأخذ حكم غايتها من 
وجوب؛ أو حرمة» أو إباحة» والذريعة نهذا المعنى الواسع ينصور فيها 
الفتح والسد؛ لأن ما توسل به من الذرائع إلى المصالح فهو مطلوب فتحهء 
وما كان مؤڈیا إلى المفاسد فقد سد الشارع جوازه. 

قال القرافى: «واعلم أن الذريعة كما يجب سذها يجب فتحهاء 
ويكره» ويندب» ويباح» فإن الذريعة هي الوسيلة. فكما أن وسيلة المحرم 


محرمةء فوسيلة الواجب واجة». 


وقال أيضاً: «الوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل الوسائل» وإلى أقبح 
المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما هو متوسط متوسطة». 

أما بالمعنى الخاص: «فهي الوسائل التي ظاهرها الجوازء ومن شأنها 
الإفضاء إلى ما هو ممنوع شرعا»"”". 


)£( 
جلها . 


وقال الشاطبى: «هى التوسل نما هو مصلحة إلى مفسدة200. 


.1417/ شرح تقیح الفصول: 2778/6 الفروق: ؟/8» إعلام الموقعين:‎ )١( 

(؟) شرح تنقيح الفصول: ۲۲٥/٢‏ ء الفروق. 

(۴) انظر: الموافقات:: 2199/4 تبصرة الأحكام: 2719/5/5 أثر الأدلة المختلف فيها: 
۲ء الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها: ۲۸۲. 

.58 الحدود في الأصول:‎ )٤( 

() المرجع نفسه: .۱۹۹/١‏ 


۲۳۰ 


ومفاد هذه التعريفات: هو أن متعلق الذريعة منحصر - أصولیاً ۔ على 
منع ما يجوز لثلا يتطرق به إلى ما لا يجوز. 

قال ابن عاشور: «فتبيّن آٹھا لقب عند الفقهاء لذرائع الفساد خاصة؛ 
وهي الأفعال السالمة عن المفسدة لكنها تفضي إلى ما هو مفسدة»'. 


- ححیة سد الل رائ" : 


أولا: ذهبت المالكية والحنابلة في رواية إلى المنع من الذّرائع التي 
ظاهرها الإباحة» ولكن يتوصل بها إلى فعل محظور”". 

ومن أدلتهم : ۱ 

١‏ قوله تعالى: بای ليرت ءَامَْوا لا مَمُولُواْ ریت وولو انرا 
وَآَسْمَمُوا نلرب د کنہ ليه 59 البقرة: .]5١4‏ 


ووجه التمسك بالآية: هو أ الباري عر وجل نهى المؤمئين عن 
استعمال كلمة اراعنا) وأمرهم أن يتخيّروا من المباني أحسئهاء ومن المعاني 


ر2 


£ : حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح‎ )١( 

(؟) تحرير محل النزاع: تقسم الأعمال بالنظر إلى المآل إلى الأقسام التالية : 
الأول: ما کان مؤدیا إلى مفسدة قطعاً؛ كحفر الآبار في طريق المسلمين بحيث يقع 
المارون فيها جزما. فهذا يجب منعه إجماعا. 
الثاني : ما كان موصلا إلى المفسدة على سبيل الظن: فالقرافي يحكي الإجماع على 
سدم والشاطبي يقول باحتمال الخلاف فيه. ۱ 
الٹالث : ما كان" موصلا إلى المفسدة نادراً. حكى القرافي الإجماع على عدم سذ 
بینما ذهب الشاطبي وابن القيم إلى أنه باق على أصله من صحة الإذن فيه. 
الرابع : ما أدى إلى مفسدة كثيرة» لکن كثرته لم تبلغ حد الظن الغالب للمفسدةء ولا 
العلم القطعي؛ هذا هو محل الخلاف. 
وقد مثّل له المالكية ببيوع الآجال. انظر: الموافقات: ۳٤۸/۲‏ وما بعدھاء إعلام 
الموقعين: ۰۱٤۸/۳‏ شرح تنقيح الفصول: .۲۲٤/۲‏ 

(۳) انظر: أحکام القرآن: ابن العربي : ۷۹۸/١‏ تفسير القرطبي : ٦۷/۲‏ إحكام الفصول: 
۷ء الفتاوي الكبرى: ابن تيمية: ۲٥٢/٣‏ وما بعدهاء إعلام الموقعين: ۱١٤۷/۳‏ وما 
بعدھا. 


۲۲۱ 


أرقها؛ لأنْ تلك الكلمة كانت سنا بلسان اليهود. فسداً لذريعة هذا 
الاستعمال الفاسد منع أهل الإيمان من التلفظ بھا. 

قال ابن عباس : «كان المسلمون يقولون للنبي يي راعنا على جهة 
الطلب والرغبة ‏ من المراعاة ‏ أي التفت إلينا؛ وكان هذا بلسان اليهود سبّاء أي 
يعرف لغتھم؛ فقال لليهود: عليكم لعنة الله! لئن سمعتها من رجل منكم يقولها 
للنبي لا لأضربنٌ عنقه؛ فقالوا: أولستم تقولونها؟ فنزلت الآية» ونهوا عنها 
لئلا تقتدي بها اليهود في اللفظ وتقصد المعنى الفاسد فيه”"". 

وقوله تعالى: وَسَْلهُم عن أَلْقَرَصَةَ لی حاتت حَاضْرَةَ ار 
يدوت ف ألمَبْتِ إذْ كَأيهر تا زم سَيْتِهِمَ شرا می لا 
شیو‌ت تاو حكذدّلك ك اوشم يما یکا كن دَفَسَفُون # [الأعراف: 157]. 
السبت» فابتلوا 7 جعلت الحيتان تأتيهم يوم السبت شرّعاء فاحتالوا على 
ذلك التهي» ونصبوا الشباك يوم الجمعة ليأخذوا ما وقع فيها يوم الأحد؛ 
لهذا مسخهم الله قردة وخنازير» لن عملهم كان ذريعة للاصطیاد في اليوم 

كانه 

المنهى عنه 

وهذا يدل على تحريم الذرائع شرعاً. 

۲ - ما روي عن النبئ ككِ: «دع ما يربيك إلى ما لا يربيك»”". 


د 


ص 


: إعلام الموقعین‎ ۰۴۲/١ وانظر: أحكام القرآن : ابن العربي:‎ ٠٥۷/۲ تفسير القرطبي:‎ )١( 
.١ ۲۳ 

(۲) انظر: تفسير القرطبي: ؟/4ه لاراكء ٢٣۰٠ء‏ أحكام القرآن: ابن العربي: ۷۹۷/۲ 
وما بعدها. 

(۳) رواہ الترمذي: كتاب صفة القيامة (۳۸)» باب »)٦١(‏ رقم (614؟) عن الحسن بن 
علي . والنسائي: كتاب الأشربة (١١)ء‏ باب :)٤٥(‏ الحث على ترك الشبھات: رقم 
.)۱۷٥۷۷(‏ ورواه أبن حبان في صحيحه 2 کتاب ال رفائق (۷) باب :)٦(‏ الورع 
والتوكل» رقم (۷۳۲). 


YY 


فى الحديث إشارة إلى ضرورة الانتعاد عن الريبة» والتماس ما لا 
ريب فيه؛ خوفا من الوقوع في المحرمات. وليس في الارتياب ما هو أعظم 
من ضرورة سد الذرائع. 

قال الباجى ‏ تعليقاً على هذا الحديث ۔: «وهنا نهى عن ترك ما 
يريب» وليس في الريبة أعظم مما ذكرناه»”'". 

وما روي عن النبيّ پا أنه قال : «الحلال بين › والحرام بين » وبينهما 
أمور مشتبهة . فمن ترك ما شبه عليه من الإثم کان لما استبان اترك ومن 
اجترأ على ما يشك فيه من الاٹم أوشك أن يواقع ما استبان» والمعاصى 
حمى الى فمن يرتع حول الحمى يوشك أن یقع فیه»". 

بيان دلالته: هو أنَّّ الأحكام ثلاثة أقسام : 

- وقسم مشتبه فيه لخفائه» فتردد نين الحلال والحرام. وما كان 
الشاك والارتیاب . 

وتأسيساً عليه: ينبغى ترك ما استبان إثمهء أو ما كان سبيله إلى 
الحرام بل هو أولى بالتحريم من المتشابهات . 

قال الباجي: «قوله: «من ترك ما شبّه عليه من الإثماء فهذا ‏ وإن 
كان لفظه لفظ الشرط والإخبار » فإن معناه الأمر. وكذلك إلّه لا خلاف 
بين المسلمين أنه يجب على الإنسان أن يفعل ما هو إبراء لدينه» وإذا كان 


.)١/۲ إحكام الفصول: ۸٥٦٥ء وانظر : المقدمات الممهدات:‎ (١) 

(۲) رواه البخاري: كتاب البيوع» باب (۲): الحلال بين والحرام بين» وبيئهما أمور 
مشتبهات» رقم 1ه عن النعمان بن بشير . وبلحوہ : رواه مسلم: كتاب المساقاة 
(٢۲)ء‏ باب :)۲٢۰(‏ أخل الحلال وترك الشبهات» رقم .)۱٥۹۹(‏ 


۲۳۳ 


ذلك» وجب أن يترك ما ضارع الحرام» ويتوصّل نه إليه». 

- وقولہ پل : «الولد للفراش. وللعاهر الحجرا. . ثم قال: «احتجبي منه 
يا سودة لين 

ففي الحديث إثبات الولادة لزمعة بحكم الفراشء ثم أمرت سودة 
بالاحتجاب تغليباً لحكم التحريم»› وأخذاً بالاحتياط في الدين» وسداً 
للذریعةء وذلك عندما رأى ية الشبه البيّن فيه من غير زمعةء فأنزل الشبه 
منزلة اليقين» ومنع بها من صلة الرحم. 

قال ابن رشد: «قال پل لزمعة: «احتجبي) لما رأى من شبهة بعتبة بن 
أبي وقاص فاعمل گل الشبهة وحكم لها بحكم اليقين» فمنع بها من صلة 
الرحم وهو هَل إِنْما بعٹ نصلة الأرحام ؛ قال الله عرّ وجل : 7 
لدی الو ہہ لارام [النساء: ]١‏ أي الأرحام أن تقطعوها)”". 

٣‏ ۔ إجماع الصحابة: 


قال عمر (رضی الله عنه): «أيها الئّاسء إن النبى ييه قبض؛ ولم 
يفسر لنا الرّيا فاتركوا الوا والرّيبة وكان بمحضر الصحابة» ولم ینکر عليه 
أحدء فكان إجماعا“'. 


قال ابن القيم: «اتفق الصحابة وعامة الفقهاء على قتل الجميع 
بالواحد» وإن كان أصل القصاص يمنع ذلك؛ لكلا يحون عدم القصاص 
ذريعة إلى التعاون على سفك الدماء». 


١١4/١ المرجع السابق: ۹٥٦٦ء وانظر: المقدمات الممهدات: 241/5 فتح الباري:‎ )١( 
.۳٤١١/٤ وما بعدھاء‎ 

(۲) رواه البخاري: كتاب الحدودء باب (۲۳): للعاهر الحجرء رقم (1۸1۷) عن عائشة 
ورواه مسلم: كتاب الرضاع (۱۷)ء باب )١١(‏ الولد للفراش› وتوقي الشبھات؛: رقم 
.)١580(‏ ورواه أبو داود: کتاب النكاح (۹)ء باب :)٦۹(‏ الولد للفراش وللعاهر 
الحجر» رقم .)5١١8(‏ 

(۳) المرجع نفسه: ٤/١٦ء‏ وانظر: فتح الباري: ٤۳١/٤‏ إحكام الفصول: .٠۷١‏ 

.۰۷٥ انظر: إحكام الفصول:‎ )٤( 

.٦٢/٤ المرجع السابق: ٣٥٥۱ء وانظر: المقدمات الممهدات:‎ )٥( 


۲۳٤ 


٤‏ - ما بنيت عليه الشريعة الإسلامية من سد الذّرائع؛ كرد شهادة 
الأب لابنه » والعدو على عدوی والقرين على قرينه ؛ لوجود التهمة والويبة ؛ 
ولعلا يكون ذلك ذريعة للمحاناة . 

قال الباجى : «فإِنْ الشريعة مبنيةٌ على سد الذریعةء ولذلك رڈ شهادة 
الأب لابنهء والابن لأبيه» والعدرٌ على عدوّهء وإن كانوا بررة أتقياء لما 
يلحقهم من الشہمة والريبة». 

ثانياً : ذهب أنو حنيفة والشافعيی: - فيما نسب إليهما ‏ إلى عدم المنع 
من الذرائع؛ لأنّ قيام الاحتمال لا يبطل أصل المشروعية» على معنى: أن 
الفعل المباح لا يصبح ممنوعا لمجرد احتمال إفضائه إلى مفسدة". 

والراجح في المسألة: هو أن سذ الذرائع أصل مختلف فيه بين الأئمة 
تأصيلا وتسمية» وكل المراجع فيه تحيل على مذهب المالکیةء وتخصٌ إمام 
دار الهجرة بهذا الأصل دون غيره من الأئمة. إلا أن التّظر في الفروع يؤكد 
العمل بهذا الدليل تفصيلا. 

فأبو حنيفة ‏ مثلاً - يكره صيام الست من شوال متفرقة أو متتابعة؛ لثلا 
يظنّ أنّها من الفرائض. وذلك لاتصالها برمضان٣۔.‏ 

وكذلك صيام يوم الشك» قال ابن الهمام: «المختار أن يصوم المفتي 
بنفسه أخذاً بالاحتياط» ويفتي العامة بالتلوم إلى وقت الرٌّوال تم بالإفطار؛ 
حسماً لمادة اعتقاد الزيادة» ويصوم فيه المفتي سراً لثلا يتهم بالعصيان» فإن 
أفتاهم بالإفطار بعد التلوم لحديث العصيان» وهو مشتهر بين العوامء فإذا 
خالف إلى الصوم اتهموه بالمعصية»“. 


)١(‏ المرجع نفسه: الاه. 

(٢(‏ انظر: الموافقات: ۲۸۵۸/۲ الاعتصام: * البحر المحيط: 2489/8 أحكام 
القرآن: ابن العربي: ۷۹۸/۲ ء تفسير القرطبي: ۷/۲٦ء‏ المقدمات الممهدات: ۳۹/۲ 
بداية المجتهد: ٣/٦٦ء‏ إرشاد الفحول: ۲۷۹/۲. 

(۳) انظر: إعلاء السنن: التهانوي: 167/9. 

.541 فتح القدير: ٥٢٥٤ء لاهء أثر الأدلة المختلف فيها:‎ )٤( 


۳۰٥ 


وفيه تصريح بمنع الذرائع المفضية إلى المفسدة؛ لأنّ في صيام المفتی 
سرا دفعاً لاتهامه نمخالفة نهيه ا عن صوم يوم الشك . 

أمّا إلزام العامة بالإفطار بعد الرّوال» فذلك لحسم ذريعة إلحاق ما 
ليس من الفريضة برمضان. وهذا تفريع على أصل سد الذّرائع. 

أنّا التمثيل لما فرّعه الشافعية على الأصل المختلف فيه ففيما يلى: 

قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: ويستحب للمعذورين الجماعة 
في ظهرهم» وحكى الرافعي: أنه لا یستحب لهم الجماعة؛ لأ الجماعة 
المشروعة فى هذا الوقت الجمعة». 

قال النووي: «والمذهب الأول» كما لو کانوا فى غير البلدء فإنَّ 
استحب لهم إخفاء الجماعة؛ للا يتهموا فى الدين› ويلسبوا إلى ترك 
الجماعة تهاونا»"؟. فاستحباب إخفاء الجماعة للمعذورين حكم صريحٌ في 
الأخذ بمبدأ سد الذریعة: قال في المهذب: «فإن قدم المسافر وهو مفطرء 
أو برئ المريض وهو مفطرء استحب لهما إمساك بقية التهار لحرمة الوقت؛ 
ولا يجب ذلك؛ لأنهما أفطرا لعذرء ولا يأكلان عند من لا يعرف عذرهماء 
لخوف التهمة والعقوبة»". 

إذا فالقول بقاعدة سد الذرائع لیس خاصاً بالمالكية والحنابلة» بل هو 
معمول به عند الجميع؛ لأنْ هذا الأصل يشهد له التشريع بالاعتبار ‏ كتا 
وسنة» وإجماعاً ‏ وقد تقدم شيء من ذلك. كما أن من الفروع الفقهية 
للمذاهب ما يدعم تلك الشواهد ‏ تفصيلاً - ولا يضر الاختلاف في اصطلاح 
سد الذرائع أو اعتبار المآل؛ كما لا يض أن تكون تلك مندرجة تحت أصل 
آخر؛ فالعبرة بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. فالقول بهذا الأصل هو 
الراجح لحسم مادة الفساد المنهى عنها شرعاً. 








."51/١ انظر: المجموع : ۹ مغني المحتاج: ٥٥٥٦ء المهذب:‎ )١( 
.0۸4 وانظر: أثر الأدلة المختلف فيها:‎ ء٥۰‎ ٢( 


۳٦ 





قال القرطبي : «وسدٌ الذرائع ذهب إليه مالك وأصحابه» وخالفه أكثر 
الناس تأصيلاء وعملوا عليه في أكثر فروعهم تفصيلا)"". 

وقال القرافي : «إِنْ مالکاً لم ینفرد بذلك (أي بس الذرائع)؛ بل كل 
واحد يقول بهاء ولا خصوصية للمالكية نها إل من حيث زيادته فیھاہ'''. 

وجاء فى الموافق: اومن أسقط حكم الذرائع كالشافعي فإنّه اعتبر 
المآل بت 

تعارض قاعدة سد الذرائع مع خبر الواحد: 

تنقسم أدلة التشريع بالنظر إلى قوة دلالتها إلى قسمين : 

۔ أدلة ظنية: وتندرج تحت هذا القسم أخبار الأحاد جميعها. 

۔ أدلة قطعية: ومنها القواعد العامة التي سعى في تكوينها مجموعة 

الأحكام الثابتة في الدين» وشهدت لها أصول التشريع ؛ كقاعدة رفع الحرج› 
وقاعدة سذ الذرائع . ..فمن البديهي 84 تعارض الظني مع القطعي بسقط 
اعتبار الأول نقلاً وعقلاً -. 

فما الحكم إذا تعارض خبر الواحد مع قاعدة سذ الذرائع؟ 

قال أنو حنيفة: لا يعمل بخبر الواحد إذا تعارض مع قاعدة سد 
الذرائع» وخالف في ذلك الشافعي» فقدّم خبر الواحد حال التعارض ؛ لان 
الأصول ضرب من الاجتھاد ولا اجتهاد مع التص. بينما سلك الإمام مالك 
۔ كعادته ۔ مسلك الوسطية بين المذاهب؛ حيث ذكر عنه أنه يقدم الحديث 
حال التعارض إذا عضدته قاعدة أخرىء آمَّا إن كان وحده ترك العمل به. 
فتراه يأخذ بخبر العرايا“ مع أنه ذريعة للتعامل بالرباء والقواعد تقتضي سد 


۹۰/۸ نقلا عن البحر المحيط‎ )١( 

(۲) الفروق: ۳۲/۲ ۳۳ بتصرف. 

(۳) المرافق على الموافق: .٦۷۱‏ 

)٤(‏ رواہ البخاري: كتاب البيوع. باب (9/8): بيع الژٌبیب بالزنيب» والطعام بالطعام, رقم 
(۱۷۳) عن زيد بن ثابت. ورواه مسلم: کتاب البیوع (٢)ء‏ باب )۱٤(‏ تحريم بيع 
الرطب بالتمر إلا في العرايا رقم )۱٥٥۹(‏ عن زيد بن ثابت. 


YY 


هذه الذری وید 

إل أنه رأى أن حديث العرايا وإن صدمته قاعدة الرّباء فقد عضدته 
قاعدة المعروف”". 

٭ نماذج من تعارض سد الذرائع مع خبر الواحد: 

- صيام السُت من شوال: 

قال ہا اسن صام رمضان ثم أتبعه ستاً من شوال كان كصيام 
اله“ 

كره إمام دار الهجرة صيام ستة أيام من شوال؛ لئلا يلحقها الجاهل 
بالفريضة» وهو قول عند الحنفية ‏ عملا نقاعدة سدّ الذ ام 
يبلغني ذلك عن أحد من السلف. وإن أهل العلم يكرهون ذلك ویخافون 
بدعتهء وأن يلحق برمضان ما ليس منه أهل الجهالة والجفاءء لو رأوا في 
ذلك رخصة عند أهل العلم ورأوهم یعملون ذللی»“. 





)١(‏ لم تکتف الحنفية في رذ حديث العرايا بقاعدة سد ذريعة الربا بل ذهبت إلى أنه 
مخالف للسئة المشهورة» وهي قوله كلِكِ: «والتمر بالتمر مثل بمثل كيل بكيل» وهذا 
يشهد لما سأذكره من أنْ تقديم قاعدة الذرائع على الأخبار ‏ عند من قال به حال 
التعارض ليس لذات القاعدة بل للشواهد التي احتفت بها هذه القاعدة. 

)٢(‏ انظر: الموافقات: ۱۷/۳ء كشف الأسرار: ۷۰۷/۲ ء الاستذكار: ٤/١‏ التمهيد فی 
أصول الفقه: 2٠١١/5‏ شرح مختصر الروضة: ۲۳۸/۲ء مالك: أبو زهرة: e‏ 
0 

(۳( رواه مسلم: كتاب الصيام (11): باب (۳۹): استحباب صوم ستة أيام من شوال 
إتباعاً لرمضان: رقم )۱۱٦١(‏ عن أبي أيوب. ورواه أبو داود: کتاب الصوم (۸)» 
باب :)٦۸(‏ صوم ستة أيام من شوال» رقم (545). وابن ماجه في كتاب الصيام 
)¥( باب (۳۳): صيام ستة أيام من شوال» رقم (AY‏ 

)٤(‏ انظر: بداية المجتهد: ۹/ ۲۲ء المقدمات الممهدات: ۱ء إعلاء السنن: 
۷۹ 

.۲۷۱/۲ الموطأ: ۱ء بتصرف» وانظر: شرح الزرقاني:‎ )٥( 


۲۳۸ 





ومن أدلة عدم العمل بهذا الحدیث : 
۔ عمل أهل المديئة: قال الباجی: (فلما ورد الحديث على مثل هذاء 

ووجد مالك علماء المدينة منكرين العمل بهذا احتاط نتركهء لئلا يكون سبباً 
لاعتقاد وجونه وإلحاقه برمضانا'''. يشير في ذلك إلى قول مالك: الم 
يبلغنى عن أحد من السلف...»". ش 

كما أن تعليل مالك يفيد أن كراهة صيام الست مبنية على عدم بلوغه 

قال ابن عبدالبر: «لم يبلغ مالكاً حديث أبي أيوب على آنه حديث 
مدني» والإحاطة بعلم الخاصة لا سبيل إليه)”". 

إِنْ الاعتماد على سد الذرائع في تعليل كراهة صيام السّتة المذكورة 
لا يعوّل عليهء والأصل ترجيح ما صم من الأخبار في هذه المسألة؛ لثلا 

جاء فى الإكمال: «مذهبنا استحباب صومها للحديث» ولا يترك ما 
صح لأن بعض الناس لم يفعله. ويستحب عندنا أن تصام ثاني يوم 

1 "4٤8 فة‎ 

. ٠. عر‎ 


۲ - وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة: 
ذهب الجمهور ومالك في رواية” إلى أن وضع اليمنى على اليسرى 
؛ لحديث وائل بن حجر أنه رأى النبي ميو رفع يديه حين دخل في 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ: ۷٦/٢‏ بتصرف. 

(؟) انظر: الموطأ: ۳۱۱/۱ء إكمال إكمال المعلم: .۱۲٢/١‏ 

(۳) الاستذكار: 2584/٠١‏ وانظر تحقيق الغماري فى هذا الحديث فی كتابه: إتحاف ذوي 
الهمم العالية بشرح العشماوية: ۱٥١‏ وما بعدھا۔ 1 

)€( المرجع نفسه: 4 بتصرف. 

(5) انظر: روايات المالكية في: البيان والتحصيل: ۷۲/۱۸ء إكمال إكمال المعلم : 
۰۰/۲.. 


۲۰۳۰ 


الصلاة» كبّرء وصف ا حيال أذنيه ثم التحف بثوبه» ثم وضع يده 
اليمنى على اليسرى. . .». الحديث. 

وقال مالك في رواية أخرى ۔ والليث» وجماعة نكراهة وضع الیمنی 
على اليسرى في الصلاةء متعللين بقاعدة سد الذريعة. 

قال الأني: «العلة في كراهة وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة هي 


خوف اعتقاد وجونه»". 


ولعل من الأصول التي اعتمدها المالكية في عدم العمل بهذا 
الحديث» هو كراهية الحد عندهم ؛ لذن من أصول إمامهم كراهية الحد في 
الأشيا ہی 

۳ - توقیت القراءة فى صلاة الجمعة: 

اختلف الفقهاء فى حد القراءة من يوم الجمعة» فوقت المالكية قراءة 
سورة الجمعة في الركعة الأولى» وهو اختيار الشافعي . . ودليلهم في ذلك: 
ما رواه أبو هريرة: أن رسول الله يله كان يقرأ : في الركعة الأولى بالجمعة 
وفي الثانية بإذا جاءك المنافقون. 


نينما ذهب أبو حنیفة وأصحابه إلى كراهية توقيت القراءة فى ذلك 


(١)‏ رواه مسلم: كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب :)٠١(‏ وضع يده اليمنى على اليسرى» رقم 
)٦١٤(‏ عن وائل بن حجر. ورواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)» باب :)٦١١(‏ رفع 
اليدين في الصلاة» رقم (۷۲۳). وأخرجه أحمد: ۳۱۷/٢‏ - ۳۱۸. 

(0) المرجع السابق: ۲۷۸/۲. 

(۳) انظر: فروع كراهية الحذ عند المالكية في : البيان والتحصيل: ۲۷۰/۱ء ۳٠۰١‏ ٤٣ت‏ 
الاستذكار: "#رالاء ٤/١٥٥۱ء‏ ٥/۱۷۸ء‏ ٦/۱۷۲ء‏ ۲۸۱/۸ء بداية المجتھد: 3048/١‏ 
۹ء ۷۴ء ادل ۲٣٠٢‏ ۲۷/۳ ۳۹ء ۸٥۱ء‏ ۹٤٣۳ء‏ المعونة: ۱۸۰/۱ء التلقین : 
۹ء مواهب الجلیل شرح خلیل: الحطاب: ۹/۱٦٦ء‏ إكمال إكمال المعلم: ۹۰/۲ 
۹۔ 

.)۸۷۷( ما يقرأ في صلاة الجمعة رقم‎ :)٦١( رواه مسلم: كتاب الجمعة (۷)ء باب‎ )٤( 
,.)١١؟4( ما يقرأ به في الجمعة؛ رقم‎ :)۴٢٢( وأبو داود: كتاب الصلاة (؟): باب‎ 
.)٢١۹( والترمذي في الصلاةء باب ما جاء في القراءة في صلاة الجمعة» رقم‎ 
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اليوم» حتی لا يؤدي ذلك إلى هجر بعض القرآنء ولئلا تظله العامة واجباء 
ودفعاً لذريعة إيهام التفضيل”'. 

ومن أدلة عدم العمل بحديث التوقيت: 

- تقديم القياس على خبر الواحد: 

ذلك لن فعله نا يوجب أن يكون للجمعة سورة راف نینما القياس 
على سائر الصلوات يوجب أن لا يكون في ذلك سورة بعينها" . 

يلاحظ ‏ من خلال هذا العرض ۔ أن مستند من رد بعض الأخيار حال 
التعارض يتجاوز قاعدة سد الذرائع لأنّ الخبر لا يرد العمل به بالتظر إلى 
ذات المال» ما لم يتقوى هذا الأصل نمستندات أخرى» ضرورة أو 
استثناساً. وهذا يدل على أن الأدلة يعضد بعضها نعضاء وأنْ قوة دلالتها 
تكون بمجموعها. 

لم يحتف من رد الآحاد في بعض المواطن بالأصل والأصلين» بل 
ذكر الشواهد وأقام الحجج على ذلك؛ فردٌ حديث الست من شوال ‏ مثلاً - 
لم يكن لذات سذ الذرائع» بل لوجود أدلة أخرى استوجبت التقديم» وقس 
على ذلك كل فرع فقهي تعارضت فيه الأخبار مع أي أصل آخر. 

ويمكن القول ‏ من جهة أخرى ۔ أن الخبر الذي عورض بالقاعدة 
المذكورة لم تعضده الأصول؛ ولم تشد من دلالته. 

قال الشاطبي: «كل أصل شرعي لم يشهد له نص معوّن وكان ملائماً 
لتصرفات الشرع ومأخوذاً معناه من أدلته فهو صحيح يبنى عليه ويرجع إليه إذا 
كان ذلك الأصل قد صار بمجموع أدلته مقطوعاً به » لأنْ الأدلة لا یلزم أن تدل 
على القطع بالحكم بانفرادها دون انضمام غيرها إليها. . لأنّ ذلك كالمتعذر)””". 


١٤٤/٤ فتح الباري:‎ ۱۱۳/١ الاستذكار:‎ ٦ً (۱ انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 
شرح الزركشي على مختصر الخرقي: ۱۸۳/۲ء وما بعدهاء‎ ٠4٠۴/٤ المجموع:‎ 
وما بعدها.‎ ۲٥/٣ المغني: بن قدامة:‎ 

)٢(‏ انظر: بداية المجتهد: ۱۱۹/۱۔ 

(۳) الموافقات: ۳۹/۱ء .٠٤‏ 


فسد الذرائع شهدت له موارد الأحكام» وتقوى أصله بأدلة التشريع 
حال تعارضه مع بعض التُصوص فأضحى من القواعد العامة القطعية. كما 
أن تحسين الظنٌ بالأئمة يقتضي ذلك حتى لا ننسبهم إلى المخالفة 
والاعتراض عليه َي فيما شرعه من أحکام؛ ورد قوله ية بمحض الرأي 
والهوى . 


© المبحث السادس: تعارض خبر الواحد مع العرف والعادة(): 
يعد العرف الصحيح أصلا من أصول الاستنباط دلت عليه نصوص 
الشرع ؛ كقوله يكِةِ: «ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله أمر حسن»”" . 
وإهمال ما تعارف عليه الئاس عند تشريع الأحكام يوقعهم في حرج وعنت؛ 
والحرج مرفوع في شريعتناء لقوله عرٌ وجل: وا حمل ع في ادن بن 


E سس‎ 


حرج 4 [الحج : ۷۸]. 


قال ابن نجيم: «واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه 
فى مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلاء فقالوا في الأصول تترك الحقيقة 
بدلالة الاستعمال والعادة»". 


الحقيقة اللغوية للعرف: 


جاء فى اللسان: «العرف ضد التّكرء والعرف والمعروف واحد: وهو 
كل ما تعرفه النفس من الخير وتبسأ به وتطمئن إليه». 


)١(‏ العرف والعادة والغالبء ألفاظ مترادفة. انظر: الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم 
المدينة: 559. 

(۲) أخرجه الحاكم في «المستدرك؛»: ۷۸/۳ عن عبدالله بن مسعود والبزار» باب الإجماع» 
۱ رقم ۳۰٣۱ء‏ والطبراني في «المعجم الكبير؛: ۱۱۲/۹ - ۱۱۳ء رقم (۸۵۸۳) 


وهو في كشف الخفاء للعجلوني: ۰۱۹۸/۲ رقم ۲۲۱۴ء وذكره الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»: ۱۷۷/۱ - ۱۷۸. 


(۳) الأشباه والنظائر: ۱۰۱ بتصرف. 
)٤(‏ 4/ه6١‏ بتصرف. 


۲۲ 


والٹُکر هو المنكر”"'؛ قال اللہ تعالى: لد تت سیا نك [الكهف: 
5/]. 


فالعرف لغة: هو المستحسن من الأفعال» والموافق لما تعرفه النفوس 
وتطمئن إليه. 

الحقیقة الاصطلاحیة للعرف : 

العرف اصطلاحاً: هو ما غلب على الناس» وما استقر في 


النفوس من قول أو فعل أو ترك. من جهة العقول؛ وتلقته الطباع 
السليمة بالقبول. 


فقيد الاستقرار يخرج ما كان طريقه الندرة وعدم الاطراد؛ فلا يسمى 


ت 


عرفا . 


وقيد العقول يخرج ما استقر في النفوس عن طريق الأهواء 
5 ا 
والشهوات” '. 


أقسام العرف””: ينقسم العرف بالنّطر إلى متعلقه إلى قسمین: 
۔ عرق عملى: وهو ما ثبت استعماله عملاً وفعلاً. 
- وعرف قولى: وهو ما ثبت استعماله لفظا. 


.٠١١ انظر: إصلاح المنطق:‎ )١( 


(۲) انظر: الأشباه والنظائر: ابن نجيم: ۱ء حاشية التوضيح لحل مشکلات التنقيح : 
۱ء أثر الأدلة المختلف فيها: ٢٤٢۲ء‏ الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة 


بھا: 2519. 
(9) هناك تقسيمات أخرى للعرف باعتبارات مختلفة: انظر: أثر الأدلة المختلف فيها: 
TEA ۷‏ 


)٤(‏ انظر في تعريف العرف العملي والقولي: فواتح الرحموت: ٠٠٤٥/١‏ الفروق: 
۱ف۲۸ء حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح: .۲٤٤ 2518/١‏ 


{f 


ية العرف؟ 


نكاد تجمع المذاهب على حجية العرف الصحیح ۔ تاأصیلا وتفریعاً -» 
حال انعدام الٌصوص . وإذا ذهبت تستقصي مسالك الأئمة المجتهدين 
وفروعهم الفقھیة؛ ؛ وحدت كثيراً من الأحكام التي نیت على قاعدة مراعاة 
العرف. 


فمن الفروع التي بنیت على العرف عند الحنفية : 
۔ حد الماء الجاري : فالأصحٌ عندهم أله ما يعدّه الناس جارياً. 
العمل الذي تسد به الصلاة؛ ترك الحنفية تقديره للعرف. 


۔ وما لا نص فيه من الأموال الربوية يعتبر فيه العرف عندهم كذلك» 
في كونه كيلياً أو وزنیا''. 


۔ ومنها أخذ الأجرة على الإمامة والأذانء حيث أجاز المتأخرون منهم 
ذلك بعدما منع ذلك المتقدمون؛ وسبب الخلاف ينهم هو تغيّر العرف 

قال صاحب مجمع الأنھر : «بنى أصحابنا المتقدمون الجواب على ما 
شاهدوا من . قلة الحفاظ ورغبة الناس فیھم؛ وكانت لهم عطيات من بيت 
المال. 7 اليوم فذهب ذلك كلهء دا العطيات من بيت المال» 
وقالوا: الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان. . 


وفي الفقه المالكي: ذهب مالك إلى الاستدلال بعمل أهل المدینة 


)1( إذا كان العرف متعلقا بحكم شرعي› أو هو مما أقره الشرع؛ فهذا عرف لا خلاف 
بين الفقھاء في حجيته› وهو مما لا يتغير زمناً ومكاناًء نا العرف الذي ثبت مخالفاً 


لنص قطعي» فهو عرف فاسد لا يلتفت إليه إجماعاً. ومحل النزاع في العرف الذي لم 
يرد نص بإثباته أو نفيهء انظر: الموافقات: ۲۸۳/۲ء الأشباه والنظائر: السيوطي: 
۷ وما بعدهاء مالك: أبو زهرة: #5". 

(۲) انظر: الأشباه والنظائر: ابن نجيم: ۱۰١‏ بتصرف. 

(۳) مجمع الأنهر على ملتقى الأبحر: ۳۸۵/۲. 


٤ 


وهو فى الأصل تكريس لمبدأ حجية العرف؛ واعتباره أصلا في استنباط 
الأحكام . 

ومن فروعهم العرفية: 

00 

- البيع على البرنامج 

. )۲( سض‎ i . ۱ : 

قال مالك: «وبيع الأعدال على البرنامج» مخالف لبيع الاج" في 
جرانه والگگوب في طيّهء وما أشبه ذلك. فرق بين ذلك الأمر المعمول به» 
ومعرفة ذلك في صدور الٿاس» وما مضى من عمل الماضين فيه؛ ونه لم 


يزل من بيوع الٽاس الجائزة والتجارة بينهم التي لا يرون بها بأساء لأنَّ بيع 
الأعدال على البرنامج على غير نشرهء لا يراد به الغرر؛ وليس يشبه 
الملامسة»". 

- الحرز في السرقة : 


قال ابن رشد: «والحرز عند مالك نالجملة هو: کل شيءَ جرت 
العادة بحفظ ذلك الشيء المسروق فيه ". 


كذلك أناط الشافعي تحديد الحرز بالعرف: قال في الأم : «وانظر إلى 
المسروق؛ فإن كان في الموضع الذي سرق فيه تنسبه العامة إلى أنه في مثل 
ذلك الموضع محرز فأقطع فيه› وإن كانت العامة لا تنسبه إلى أنه في مثل 
ذلك الموضع محرز فلا يقطع فيهء وانظر إلى متاع السوق: فإن انضم بعضه 
إلى بعض في موضع بياعاته» وربط بحبلء أو جعل الطعام في خيش“ 


)١(‏ وهو البيع على الصفة التي يتضمنها البرنامج من ذكر الجنس والنوع والذرع والعدد 
والسعرء فإن وافق الصفة لزم البيع. انظر: المعونة: ۹۸۱/۲. 

.٦۰١٤/٣ الطيلسان الأخضر والأسود. انظر: شرح الزرقاني:‎ )٢( 

.٦٦۷/۲ الموطأ:‎ )۳( 

.۳۷۷/۲ المرجع السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ الخیش: ثياب رقاق النسجء > غلاظ الخيوط تتخذ من مُشاقة الکتّان ومن أردئه» وربما 
اتخذت من العٌصب والجمع أخياش: لسان العرب: 550/4. 
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وخيط عليه» فسرق ۔ أي هذا أحرز به فأقطع فيهء لن الاس مع شحهم ‏ 
على أموالهم هكذا یحرزونه»' 

والتفريع على قاعدة العرف عند الحنابلة يمثل لها 

ببيع المعاطاة: 

قال ابن قدامة: «المعاطاة: مثل أن يقول: أعطني بهذا الدينار خبزاًء 
فيعطيه ما يرضيهء أو يقول: خذ هذا الثوب بدينار» فيأخذه» فهذا بیع 
صحیحء نص عليه أحمدء والدليل في ذلك أن الله أحل البيع» ولم يبيّن 
كيفيته» فوجب الرجوع فيه إلى العرف؛ كما رجع إليه في القبض والإحراز 
والتفرق» والمسلمون في أسواقهم وبياعاتهم على ذلك؛ ولأن البيع كان 
موجوداً بينهم معلوماً عندهمء وإنَّما علق الشرع عليه أحكاماًء وأنقاه على ما 
کان فلا يجوز تغیرہ بالرأي والتحکم»". 

فالبيع بالمعاطاة هو من البيوع التي ترك الشارع الحکم فيها إلى 
العرف» وقد شاع التعامل به بين الثّاس فوجب الرجوع إليه. ۰ 

قال أبو زهرة: «وهكذا نجد الفقهاء جعلوا فتاويهم تابعة للأعراف 
ما دام لم يكن هناك نصّ. ولذلك وجب على المفتي أن يكون عالماً 
ہا 0 . 

- تعارض العرف مع خبر الواجد: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز تخصيص خبر الواحد بالعوائد 
القولية ٠“‏ ولم يجز تخصيص عموم السنّة بالعرف العملي إلا الحنفیة؛ فإنّهم 


۳3 ء۱۳٥١‎ )١( 

)٢(‏ المرجع السابق: ٦۸۱/۳‏ بتصرف. 

(۳) أصول الفقه: .۲٥۱۸‏ 

)٤(‏ العوائد القولية هي الحقائق العرفية» وشرطها أن يهجر استعمالها في غير ما اصطلح 
عليه حتى تصير نقلا. فهي تؤثر في الألفاظ تخصيصاً ومجازاً وتقييداً. انظر: شرح 

تنقيح الفصول: ۲ء حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح : ۲ء ذهب 

ت من فقهاء المالكية إلى اعتبار العوائد الفعلية في تخصيص العام» وتقييد المطلق. 
خلافاً للقرافي في ذلكء حيث حکی الإجماع على أن العرف العملي لا يقوى على- 


ای 


قالوا نجواز التخصيص بالعرف القولي والعملیء ؛ لأنْ كلا منهما يتبادر 
من اللفظ عند الإطلاق» وإن كان المتبادر في العرف القولي هو استعمال 
اللفظ فى المعنى الذي تبادر منهء بینما منشأ التبادر في العرف العملي هو 

ا ے دا (٢(‏ 0 
العمل › فهو فرق لا يؤثر في الحکم'''۔. 

ومن العلماء من سلك طریق التفصيل في هذه المسألة» على النحو 
التالى : 

١‏ إذا أخبر الب بيه عن شيءٍ بلفظ عام ثم جاءت العادة جارية 
على بعض أفراده» فهل للعادة أن تخصص العام؟ . 

الجواب من وجهين: 

أ إذا علم أن تلك العادة جرت في زمنه ية“ ولم يمنع منهاء 
فيجوز تخصيص العام نهاء وإن كان المخصص في الحقيقة تقریره ا . 


۲ _ أن تكون العادة جارية بفعل معيّن؛ كأكل طعام معيّن» ثم يأتي 





= معارضة المنصوص. قال حلولو: «ما حكاه القرافي من الإجماع ليس بصحيح ؛ وقد 
اعترضه الشيخ ابن عرفة بمسائل من المذهب». الضياء اللامع شرح جمع الجوامع : 
۷۳ء ٥ء‏ قلت: وهذا خلاف بیّن في الفروع الفقهية؟ فقد قال المالكية في بعض 
المسائل بتخصيص النصوص بالعرف العملي . كما سأذكر في نماذج هذا التعارض. 

)١(‏ قال الشيخ الزرقا ‏ رحمه الله «والنظر الفقهي؛ أن التص إذا كان عاماًء فإ العمل 
بالعرف في موضوعه لا يكون تعطيلاً للنصء كما في حالة خصوص النّصء بل يبقى 
التص معمولاً به في مشمولاته الأخرى التي يتناولها عمومه» فليس في تخصيص التص 
بالعرف عندئذ إهمال للثص؛ بل هو إعمال للعرف والتص معاء والعرف العملي يدل 
على حاجة الئاس إلى ما تعاونوا عليه» وفي نزع الئاس عما تعارفوه عسر وحرج؟ 
المدخل الفقهي : ۸۰/۲ 

(۲) انظر: فواتح الرحموت: 0 البحر المحيط: ٤/۹١٦ء‏ شرح تنقيح الفصول: 
۱ء المعتمد: ۰۲۷۸/۱ ۲۷۹ إحكام الفصول: 2195 إرشاد الفحول: 2610/١‏ 
المدخل إلى علم أصول الفقه: .۲۰٢‏ 


۲۷ 


وغيره» فهل يجري لفظه يَكهِ على عمومه» أم يكون النّهي مقتصراً على ذلك 
قال الصفى: «والحق أنّها لا تخصص: لأنْ الحجة في لفظ الشارع 
وهو عام » والعادة ليست نحجة حتى تكون معارضة له 506 


# نماذج من تعارض خبر الواحد مع العرف والعادة : 
| حكم جلد الخنزیر والکلب بعد دباغتھما: 


اختلف الفقهاء فى طهارة جلد الخنزیر والكلب وما له يؤكل لحمه بعد 
الدباغة . 


قال أبو يوسف: بطهارة الجميع بالدبغ؛ لعموم قوله ب «أيَما إهاب 
قد دبغ فقد طهر)"". 

وقال مالك: نطهارة الجميع إلا الخنزير» واستثنى الشافعي الخنزير 
والكلبء بینما ذهب الأوزاعى إلى استثناء ما لا يؤكل لحمه» فاله لا تطهره 
الدباغةء وسبب الخلاف في هذه المسألة تعارض السنّة مع العادة. 


جاء فى الإكمال ما يلى: «أجاب المالكية عن حديث الإهاب بأنّه 
عام خصصته العادة» لأنها لم تجر باتخاذهم الخنازيرء وقال الشافعي: 
وكما لم تجر عادتهم باتخاذ الخنازیر فكذا لم تجر باتخاذهم جلود 
الکلاں). 


)١(‏ انظر: البحر المحيط: ٢/۹١٦ء‏ ٥٥٥٤ء‏ حصول المأمول من علم الأصول: صديق 
خان: ۱۰۷۷ء ۱۰۸ء ضوابط المصلحة: ٢٥۲۔‏ 

(۲) أخرجه أحمد: ۲۱۹/۱ عن ابن عباس. ورواه مسلم: کتاب الحیض (۳)ء باب 
(۲۷): طهارة جلود الميتة بالدباغء رقم )۳17( وأبو داود: كتاب اللباس (٦۲٦)ء‏ ہاب 
:)4٤(‏ في أهب الميتة» رقم (417) وابن ماجه: كتاب اللباس (۳۲)ء باب (8؟): 
لبس جلود الميتة إذا دبغتء رقم .)۳٦٣۹(‏ 

(*) إكمال إكمال المعلم: ۲۰۸/۲ بتصرف. 


۲۰۸ 


إن ظاهر ما ذهب إليه الشافعي ومالك في هذا الفرع» یخالف أصولهم 
القاضية بعدم تخصيص النّص بالعرف العملي. والجواب: أن الذي خصص 
النّص فى الحقيقة ليس الاستناد إلى الأعراف العملية؛ بل لأت الذبی پا قد 
اطلع على تلك العادات فأقرها. فیصبح التخصيص في الحقيقة تقريره پل أو 
يقال: إن النبئّ ية خاطب الئاس بالمعهود عندهم فكأنّه قال: أيّما إهاب قد 
دبغ فقد طهر إلا الخنزير والكلب. .» أي الإهاب الذي تستعملونه عادة. 

۲۔ المسح على الخفين والجوربین : 
على الخف والجورب في حديث المغيرة ابن شعبة أن النبیْ بيه توضأ 
ومسح على الجوربين والنعلين)7©. 

فالحديث جاء عاماً ولم يحدد مسمى الخف والجورب؛ ولا قہّدہ 
نشيود تحدد حقیقته » ومع هذا فان الفقهاء وضعوا شروطاً للمسح عليهماء 
وهي: كونهما مجلدين أو منعلين» وكونهما صفقین... 


ولاشك أن هذا التخصيص مصدره العرف؛ لأنَّ النبي ييا أجاز مسح 


قال ابن شاش: «لاشك فى جواز المسح على الخف الذي اعتاده 
العرب إذا كان مفرداً ساتراً لمحل الوضوء صحيحاً . 2 


قال الكاساني: (إنّ جواز المسح على الخفين ثبت نضا بخلاف 
القياس» فكل ما كان في معنى الخف في إدمان المشي عليهء وإمكان قطع 


)۱٥۹( المسح على الجوربين» رقم‎ :)5١( رواه أبو داود: كتاب الطهارة (١)ء باب‎ )١( 
والترمذي: كتاب الطهارة» باب (۷4): ما جاء في المسح على الجوربين والتعلين»‎ 
باب (۸۸)ء ما جاء في المسح على‎ )١( رقم ۹۹ء ورواه ابن ماجه: كتاب الطهارة‎ 
.)۵۱۹( الجوربين والنعلینء رقم‎ 

..۸٤/١ عقد الجواهر الثمينة في. مذهب عالم المدينة:‎ )٢( 


۲۹ 


السفر نه یلحق به» وما لا فلاء ومعلوم أنَّ غير المجلد والمنعل من 
الجوارب لا يشارك الخف في هذا المعنى فتعذر الإلحاق؛ على أن شرع 
المسح إن ثبت للترفيه لکن الحاجة إلى الترفيه فيما يغلب لبسه» وليس 
الجورب مما لا يغلت)7". 

فخطانه پیا يتناول حم مخصوصا ومعھوداً عند الثاسء فیخرج 2: 
احترازاً - ما أهمل عادة. 

ب مال العبد: 

قال يكلِِ: «من ابتاع نخلاً بعد أن يؤبّر فشمرتها للذي باعها إلا أن 
يشترط المبتاعء ومن ابتاع عبداً فماله للذي باعه إلا أن يشترط الميتاع»”". 

اختلف الفقهاء في مال العبد هل يتبعه في البيع والعتق على أقوال: 

- القول الأول: أن ماله تبع له في العتق دون البيع إلا أن يشترط 
المبتاع ء وهو قول مالك والليث. 

-‫ القول الثانی : إن ماله تبع له في البيع والعتق› وهر قول داود وأبي 
مور . 

۔ القول الثالث: ماله لسيده في البيع والعتقء وهو قول الشافعي”". 

ولكن هل تدخل ثياب بدنه في البيع أو لا؟ 

ذهبت الحنفية وهو قول عند المالكية إلى أن ثياب البدن لا تدخل فى 
البيع» وهي الثياب التي يلبسها في اليوم والليلة» ومستندهم في ذلك تعامل 
الئاس وتعارفھم . 


۱ .۸٤/١ : بدائع الصنائم‎ )١( 

(۲) رواه البخاري: كتاب المساقاةء باب (۱۸): الرجل یکون له ممر أو شرب في حائط 
أو في نخلء رقم (۲۳۷۹) ورواه مسلم: كتاب البيوع .)1١(‏ باب :)١8(‏ من باع 
نخلا عليها ثمر» رقم )۱٥٢١(‏ عن ابن عمر والنسائي : کتاب البیوع (٤٤)ء‏ باب 
(5): العبد يباع ويستثني المشتري ماله» رقم .)٦٦٥٤(‏ 

)٣(‏ انظر: بداية المجتهد: ۱٤۳/۲‏ وما بعدهاء الاستذکار: 2537/١9‏ وما بعدها. 


Yo 


قال الکاسانی: ٢‏ والقیاس أن لا تدخل ثياب بدنه كما لا يدخل اللجام 
والسرج والعذار في بيع الدابّة» لکٹھم استحسنوا ثياب البذلة وهي التي 
يلبسها في اليوم والليلة لتعامل التاس وتعارفھم؛ وَأمَا الثياب النفيسة التي لا 
يلبسها إلا وقت العرض للبيع فلا تدخل في البيع لانعدام التعارف في ذلك 
فبقي على أصل القياس» وهذا مما يختلف باختلاف عرف التاس وعاداتهم 
فى کل بلد فبنى الأمر فيه على ذلك...)”". 
تخصيص بالعادة التي شهد لها اطلاع النبي َيه وإقراره لها. فهي عادة 
فعلية شهد لها الشرع بالاعتبار. هذا على أصل من لا يخصص بالعرف 
العملى . 


© المبحث السابع: تعارض خبر الواحد مع قواعد الشرع العامة 
أو الأصول(': 
إن من المسائل المختلف فيها بين الفقهاءء العمل بخبر الواحد إذا 
خالف القواعد التي لم تثبت بنص خاص» ولکن شهدت لها مجموع 
الأحكام الشرعية بالاعتبارء فصارت أصلا يهرع إليه في الاستنباط ؛ لاطراد 
ما يتصل به من جزئيات. لهذا نجد أن هذه القواعد ترتقي إلى مرتبة الدليل 
القطعي عند البعض؛ لان مستندها التتبع والإجماع . 


.۳۷۹/٤ المرجع السابق: ٤/۳۷۳ء وانظر: إكمال إكمال المعلم:‎ )١( 

(۲) القواعد العامة: هي كل ما عم من النصوص الشرعیة؛ واتحد معناهاء وانتشر في 
أبواب الشريعة» أو تكرر في مواطن بحسب الحاجة من غير تخصیص؛ فيجب أن 
يعمل به على عمومه كقاعدة رفع الحرجء وسد الذرائع» ولا ضرر ولا ضرا 
والدليل على ذلك الاستقراء. فمن المقرر شرعاً أن لا حرج علينا في الدين» وذلك 
مطرد في مواضع كثيرة بدون استثناء لهذا عدّه العلماء أصلاً مطرداء وعموماً 
مرجوعاً إليه. فما حصل فيه التكرار والانتشار صار ظاهره باحتفاف القرائن به إلى 
منزلة الثص القاطع الذي لا احتمال فيه. ولما كانت القاعدة في معنى الأصول 
أخذت حكمها. انظر: المرافق على الموافق: 2848 ۳٣٣٤٣‏ بتصرف؛ شرح مختصر 
الروضة: .۲٢۴۸/۲‏ 


"|۴۱١ 


فما الحكم إذا تعارضت هذه القواعد مع خبر الواحد؟ وما صور ذلك؟ . 

اختلف العلماء في ذلك على عدّة أقاویل : 

القول الأول: ذهبت الشافعية والحنابلة والظاهرية إلى تقديم خبر 
الواحد على القواعد والأصول مطلقاً؛ لأنْ تحكيم الأصول والقواعد هو 
ضرب من الاجتهادء ولا مجال للأخير مع التصوص 010 

القول الثاني : وهو للحنفية؛ فقد ذهبوا , إلى أن القواعد العامة قطعية 
في دلالتهاء واعتراض خبر الواحد لمقتضاه بد على آنه مردود ؟ لن الأخير 
ظنى فلا يقوى على إبطال الأصل القطعي . خاصة إذا کان تطبيقه على الفرع 
المخالف قطعیاً كذلك . 

قال الدبوسى: «الأصل عند أصحابنا أنَّ خبر الآحاد متى ورد مخالفاً 
لنفس الأصول لم یقبلء وذلك كحديث الشاة المصراة»”". 
الآحاد على الأصول المجتمع عليهاء أو المشهورة المنتشرة»". 
- على المشهور من أقوالهم ۔ حيث اعتبروا أن خبر الواحد إذا خالف قاعدة 
عامة ولم تشهد له أصول أخرى» فإن تقديم القواعد العامة عليه أولى من 
اعتباره . 


قال ابن العربي: «تردد مالك في مسألة تعارض خبر الواحد مع 


)١(‏ انظر: شرح مختصر الروضة: ۲۳۹/۲ البحر المحيط: 56/١٠؟:‏ وما بعدهاء التمهيد 
في أصول الفقه: ۱۰۱/۲١‏ وما بعدها. 

(۲) تأسيس النّظطر: ۱٥١‏ بتصرف. 

(۳) الاستذكار: 2519/5 144/95#ء ١٠٤٠ء‏ وانظر: الحاري: ۸۷/١١‏ إفاضة الأنوار: 
٠‏ وما بعدھاء الموافقات: ۱۷/۳ء محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء: ۷۳ وما 
بعدهاء مالك: أبو زهرة: ٢٤٢۲ء‏ بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي وأصوله: الدریني: 
٦ء‏ ۷ 
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القواعدء ومشهور قولهء والذي عليه المعول أن الحديث إن عضلته قاعدة 


أخرى قال نهء وإن كان وحده ترکه». 


ولتوضيح هذا القول أمثل له بما يلي : 

_ حدیث ولوغ الکلی'''۔ 

لم يعمل مالك بهذا الحديث لتعارضه مع أصلين مشھورین: 

أولهما: قوله تعالى: ٭ فوا عا آسی ع [المائدة: 4]. 

الثانى : أن مناط الطهارة هى الحياةء والكلب حیٗ؛ لهذا وجب اعتبار 
طهارته” » فالحديث مخالف لقاعدة مطردة فی الشريعة الإسلامية“» هي : 
الأصل في الحيّ الطهارة. وخبر ولوغ الكلب هنا لم تعضدہ القواعد ولا 
الأصول» بل اجتمع كلاهما في مقابل الخبرء فقدما عليه؛ لقطعية دلالتهما. 

- حديث العرايا : 

أخذ به الإمام مالك رغم معارضته لقاعدة الرباء لأنّ قاعدة المعروف 
شهدت له. بینما نجد أن أبا حنیفة قد رد الخبر متمسكأ بأصله فی هذه 
المسألة. فمالك ‏ رحمه الله جمع نين المدرستين» فأعمل أخبار الآحاد 
والقواعد العامة بالثظر إلى الاعتبارات التى ذكرتها'"'. 


)١(‏ نقلا عن الموافقات: ۱۷/۳ بتصرف. 

)۲( تقدم تخريجه. 

(۳) انظر : الموافقات: ۱۷۸۳ء الاستذكار: ۲۰۸/۲ وما بعدهاء بداية المجتهد: ۲۱/۱ وما 
بعدها. 

)٤(‏ قال ابن رشد: «وأما أبو حنیفة فقال بنجاسة سؤر الكلب» ولم ير العدد في غسله 
شرطاً في طهارة الإناء الذي ولغ فيه لأنه عارض ذلك عنده القياس في غسل 
النجاسات» أعني أن المعتبر فيها إِنّما هو إزالة العين فقطء وهذا على عادته في رذ 
أخبار الآحاد لمكان معارضته الأصول لهاة بداية المجتهد: .۲۲/١‏ 

۱ تقدم تخريجه.‎ )٥( 

ء۱٦١/١ الاستذكار: ۱۲۹/۱۹ء بداية المجتهد:‎ ۷٠۷/۲ انظر: كشف الأسرار:‎ )٦( 
.۱۷/۳ الموافقات:‎ 
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ولمزيد من البيان أسلك طريق التمثيل للموضوع المتنازع فيه" 

- نماذج من تعارض خبر الواحد مع القواعد العامة أو الأصول: 

- صحة وقوع الحج من الصبى : 

من الشواهد التي تعارض فيها خبر الواحد مع الأصول» مسألة حج 
الصبيٌء حيث اختلف فيها الفقهاء على مذاهب: 

ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى جواز ذلك؛ تعويلاً على حديث ابن 
عباس - رضي الله عنھما ۔ من أن رسول الله يه مر بامرأة وهي في محمَتها 
فقيل لها: هذا رسول الله يل فأخذت بضبعي صب كان معها. فقالت: 
ألهذا حج يا رسول الله؟ قال: «نعم ولك أجر)”". 

ومنع أبو حنيفة من ذلك وسبب الخلاف في هذه المسألة هو 
معارضة خبر الواحد للأصول". 

قال ابن رشد: «ومن منع ذلك تمسك بان الأصل هو أن العبادة لا 
تصح من غير عاقل»“. 

ويشهد لهذا الأصل قوله كل : «رفع القلم عن ثلاث: عن الصبئْ حتى 
يحتلم والمجنون حتى يفيق والنائم حتى يستيقظ)”*". 


)١(‏ لهذا الموضوع علاقة مباشرة مع تعارض خبر الواحد والقیاس؛ لأنّ من الفقهاء من 
يذهب إلى تقديم القیاس الذي شهدت له الأصول والقواعد على خبر الواحد. 

:)۷۲( أخرجه أحمد: ۲۱۹/۱ عن ابن عباس. ورواه مسلم: كتاب الحج (٥۱)ء باب‎ )٢( 
صحة حج الصبي» وأجر من حج بهء رقم (15). ورواه أبو داود: كتاب المناسك‎ 
.)10975( ()ء باب (۸): في الصبي یحجء رقم‎ 

(۴) انظر: الاستذكار: ۳۲۹/۱۳ء وما بعدهاء بلغة السالك لأقرب المسالك: الصاوي: 
54/1 المجموع : CEFN‏ اگل المغني ؛ "۹١۶۲‏ ٢٠٥٣۔‏ 

)٤(‏ بداية المجتهد: ۲۳۲/۱ بتصرف. 

)٥(‏ بمعناه مع خلاف في بعض الألفاظ: أخرجه أحمد: ۱۰٠-٥٠٠/١‏ عن عائشة ورواه 
أبو داود: كتاب الحدود (۴۲)ء باب :)١5(‏ في المجنون يسرق أو يصيب حرّاء رقم 
(۸)) عن عائشة ورواه ابن ماجه: كتاب الطلاق (١۱)ء‏ باب :)٠١(‏ طلاق المعتوه 
والصغير والنائم» رقم )١٦٦(‏ عن عائشة ورواء النسائي : كتاب الطلاق (۲۷)ء باب 
:)١(‏ من لا يقع طلاقه من الأزواج» رقم )۳٣٤٣(‏ عن عائشة. 
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أرى أن الإمام مالك رحمه الله قدّم الخبر على القاعدة العامة؛ لأنَّ 
الخبر هنا عضده القياس؛ على معنى أنّ الحج يصح وقوعه من الصبيّ قياساً 
على أصل عدم اعتبار البلوغ في إخراج الزكاةء لقوله 8 : «من ولي يتيماً 
فليتجر له» ولا يتركه حتى تأكله صدقة”'. وقول النبي كلِِ: اتجروا في 
أموال اليتامى» لا تأكلها الزکاۃ؛'''. 


۲ - حکم المساقاة: 

المساقاة: هي عمل الحائط على جزء من ثمرته» وهي مأخوذة من 
السقي» لأنّ السقي جل عمل الحوائط» وهو يصلح ثمرتها وينميها»”". 

والمساقاة جائزة عند المالكية والشافعية والصاحبين؛ لأنْ النبی لا 
ساقى يهود خيبر على أنّ لهم نصف الثمرة بعملھمء وكان يبعث عبدالله بن 
رواحة فيخرصها عليهم”*'» وتواتر العمل بها بعده كَل. 

وخالف أنو حنيفة وزفر في مشروعية المساقاة» لمخالفة خبر الواحد 
للأصول المجمع عليها. فالقواعد على بطلان نيع ما لم يخلق» أضف على 
ذلك أن المساقاة هي استئجار ببعض الخارج؛ وهو منهيٌٌ عنه. وهي 
منسوخة بالنّهي عن المزابنة عند . 


)١(‏ بنحوه: رواه الترمذي : كتاب الزكاة (©)؛ باب )٠١(‏ ما جاء في زكاة مال اليتيم» رقم 
(541): عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده والبيهقي في «السئن الكبرى»؛ باب من 
تجب عليه الصدقة: ٠١1/4‏ والدارقطني في اسننه»» باب (11): وجوب الزكاة في 

- مال الصبي واليتيم رقم (۱۹۰۰). 1 

(۲) رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»: ۵: رقم )٦١٤٤(‏ عن أنس بن مالك وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ٣/۷٦ء‏ وقال: رواه الطبراني في الأوسط. وأخبرني 
سيدي وشيخي : أن إسنادہ صحيح. 

(۳) انظر: المقدمات الممهدات: .٤١٥۷/٢٥‏ 

)٤(‏ بمعناه مع خلاف في بعض الألفاظ: رواه البخاري: كتاب الإجارة» باب :)۲٢(‏ إذا 
استأجر أرضا فمات أحدهماء رقم (۲۲۸۵) عن ابن عمر. ورواه مسلم: کتاب 
المساقاة (۲۲)ء باب :)١(‏ المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع» رقم .)٠١١١(‏ 

)6( انظر: تبيين الحقائق: ٥/٢۲۸ء‏ بدائع الصنائع: ۵ء بدلاية المجتهد: ۱۸٤/١‏ 
الاستذکار: ۲٠4/۲١‏ المقدمات الممهدات: .۵٥۹/۲۴‏ 
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قال الحفيد: «قال أبو حنيفة: لا تجوز المساقاة أصلاء وعمدته 
مخالفة الأثر للأصول؛ لأله بيع ما لم یخلق؛ وأيضاً فإنّه من المزابنة» وهو 
بيع الثمر بالتمر متفاضلا؛ لأنْ القسمة بالخرص نيع الخرص؛"'. 

أرى أن المالكية قدموا العمل بخبر المساقاة رغم معارضته للأصول 
العامة والقواعد؛ لأنّ الخبر شهدت له قاعدة أخرى تتمثل في رفع الحرج ۔ 

قال الجدّ: «والمساقاة مستثناة من الأصول الممنوعة لضرورة الئاس 
إلى ذلك وحاجتهم إليهء إذ لا يمكن للئّاس عمل حوائطهم بأيديهم» ولا 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها للاستئجار من ثمنها على ذلك. لم يكن لهم 
مالء فلهذه العلة رخص في المساقاة»". ۱ 

بيان ذلك : أنْ خبر الآحاد عضدته قاعدة رفع الحرج فأخذ ذلك بعین 
الاعتبار رغم معارضة الأصول له. وهذا يطرد والمشهور من أصول المالکیة . 


۳۔ حكم ضالة الغنم : 

اتفق الفقهاء على أن وجود ضالة الغنم في القفار والفلوات يبيح أكلها 
لواجدها؛ لحديث خالد الجهني انه قال: جاء رجل إلى رسول الله ويا 
فأله عن اللقطةء فقال: «اعرف عفاصها"" ووكاءها“» ثم عرّفها سنةء فإن 
جاء صاحبھا وإلاً فشأنك بهااء قال: فضالة الغنم يا رسول الله؟ قال: «هي 
لك أو لأخيك أو للذئب»» قال: فضالة الإبل؟ قال: «ما لك ولهاء معها 
سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يلقاها ربها»“. 


.184/9 بداية المجتهد:‎ )١( 

(؟) المقدمات الممهدات: ؟/667. 

(۳) العفاص: بكسر العين» وهو وكاء الناقة الذي يكون فيه النفقة من العفص؛ وهو المثنى. 
لأنّ الوعا يثنى على ما فيه. انظر: مختار الصحاح: 2785 شرح الزرقاني: 14/4. 

)٤(‏ الوكاء: بكسر الواو» وهو الخيط الذي يش به الصرة والكيس ونحوهما. انظر: لسان 
العرب: ۳۸۱/۱۰ شرح الزرقاني على الموطأ: .1٤/٤‏ 

(ه) أخرجه أحمد: ٢/۱۱۷ء‏ ومالك في الموطأ: كتاب الأقضية (٦۳)ء‏ باب (۳۸): 
القضاء في اللقطةء رقم (45): ۷۶۷/۲ء ورواه البخاري: كتاب المساقاة» باب 
(۱۳): شرب الناس وسقي الدواب من الأنهارء رقم (۲۳۷۲). 
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ولكنهم اختلفوا في ضمان قيمتها إن ظهر صاحبها بعد استهلاكها : 

ذهب جمهور العلماء إلى أنّه يضمن قيمة المستھلك؛ وقال مالك: لا 
يضم على المشهور”'؟. وسبب الخلاف في هذه المسألة هو تعارض ظاهر 
الخبر مع الأصول المعلومة من الشريعة؛ فمالك اعتمد الظاهر من الحديث» 
ولم يعتبر الضمان من أفرادہء وإن شهد له الأصل الذي يقضي بأنّه لا يحل 
مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالحديث مستثنى عنده من هذا 
الأصل . 

ومن غلب ذلك الأصل على الظاهر قال بوجوب الضمان" . 

واحتج الجمهور على الإمام بأل الحديث لا حجة فيه؛ لان قوله 5ل 
تھی لك أو لأخيك. أو للذئب» لا يفيد التمليك» ولو کان المعنى كذلك 
لأفاد الحدیث تمليك الذئب ۔ عملا نظاهر اللفظ -. 
العاص فی الشاة: «هي لك أو لأخيك أو للذئت» فردّ على أخيك ضالته» 
دليل على أنّ الشاة على ملك صاحبهاء فإن أكلها أحد ضمنها)”". 

وقال في موضع آخر: «والشاة ملك ربّها لها صحيح مجتمع عليه؛ فلا ٠‏ 
هذه المسألةء فوجب الضمان فيها»“. 

لقد اعتمد الإمام فى روايته المشهورة على ما جاء فى رواية أخرى 
ذكرها البخاري : «خذها فإِنّما هى لك“ فهى تفيد تمليك الملتقط حصراًء 





)١(‏ انظر: المقدمات الممهدات: ٤۸١/١‏ القوانين الفقهية: ۲۹۳ء أسهل المدارك شرح 
إرشاد السالك : الكشناوي: .۷٦/٣‏ 

(؟) انظر: بداية المجتھد: ۲۳۱/۲ 

(۳) المرجع السابق: ."٤٤/۲۲‏ 

)£( المرجع نفسه: ۳٤٥/۲۲‏ وانظر: شرح ابن ناجي على متن الرسالة : قاسم بن ناجي : 
۲۲. 

(ه) انظر: فتح الباري: .٠٠١/١‏ 


وتنفي البدل حال المطالبة» فخلاف قوله بيه في غيرها: «فشأنك بها» أي : 
على غير وجه التمليك . ۱ 

وفي تسويته َي بين الذئب والملتقطء دليل على التمليك وعدم 
الضمان؛ لأن الذئب لا غرامة عليه» فكذلك الملتقط. إذ لا يعقل أن يحمل 
الحديث على الضمان وعدمه في الوقت نفسه. كما أن اللام أطلقت على 
الذئب على وجه المشاكلة أو التغليب» وهذا لا یمنع من كونها تفيد 
التملیك''ٴ. 

قال ابن العربي ۔ معلقاً على الحديث ۔: «فبيّن أنهًا لله لا يد لأحد 
عليهاء وأنّ واجدها أخو الذئب في باب الحل وارتفاع التكليف عنه في 
الامتناع منهاء الذي كان قبل هذا عليه»”". 

يُرى ۔ تأسيساً على ما سبق ۔ أن ظاهر الحديث يفيد أن الشاة لا 
يرجى رجوعها لصاحبها في كل الأحوال. فكأنهًا خرجت من ذمته؛ لأنهًا 
مستهلكة لا محالة فكيف يضمن ما كان كذلك. وبعبارة أخرى: فان الشاة 
في حكم التالف فلا ضمان على الملتقط قياساً على الذئب. 

قال عبدالوهاب: «وإن كانت الشاة بمفازة لا يؤمن عليها الذئب 
والهلاك؛ فإن شاء تركهاء وإن شاء أكلها ولا ضمان عليه»". 

هذا هو توجيه ما ورد في رواية المدونة عن مالك رحمه الله تعالى -. 

ولعل الأصل الذي تقوى به ظاهر الحديث» الذي تمسك به الإمام» 
هو رفع الحرج والمشقة عن الملتقط لاله يتعذر عليه سوق' الشاة وحملها 
إلى العمران» والشارع جزم بھلاکھاء فلا ضير أن يستبيحها الواجد مع دفع 
عنت الضمان عنه. بخلاف ما إذا وجد الشاة في الحاضرة» أو قريبا من 
العمران» فهي لقطةء وعليه أن يعرفها ويحفظهاء ويضمنها إن استهلكه. 





.55/4 انظر: شرح الزرقاني:‎ (١) 

(۲) القبس شرح الموطأ: “/448. 

.٦٦٤٤ التلقين:‎ )۳( 

)4( انظر: التاج والإكليل شرح خليل: ۷۸/٦‏ مواهب الجليل شرح خليل: .۷۸/٦‏ 
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قال ابن الحاجب: «والشاة بمكان یخشی عليها ویعسر حملها 
كذلك»» أي أن مشقة حملها وهلاكها قطعاً يرفعان أحكام اللقطة عن 
الشاة المذكورة. ومن أحكامها وجوب الضمان حال الاستهلاك. 

٤‏ - حديث الشاة المصراة: 


وهو قوله ييو ٦لا‏ تصروا الإبل والبقرء فمن ابتاعها بعد ذلك» فهو 
بخير النظرين إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّها وصاعاً من تمرا'''. 

التصرية عیب عند مالك فى الرواية» والشافعى عملا بهذا الحديث 
المشهور. بينما ذهب أبو حنیفة وأصحابه» ومالك في رواية أخرى إلى أن 
التصرية ليست عيباًء عملاً بالأصول المخالفة للحديث المذكور من وجوه 
عدة» مثها : 

١‏ أن الأصل في المتلفات إمّا القيمة أو المثل» ودفع الصاع من 
التمر مقابل اللبن المستهلك ليس قيمة ولا مثلا. 

؟ ‏ وأنّ الحديث معارض لقوله (عليه السلام): «الخراج بالضمان» 
وهو من الأصول المتفق عليها. 

۔ أن الحديث مخالف لمقتضى القاعدة القائلة: بان الضمان إنما 

بک بقدر العالف وتقدير الصاع هنا دون الگظر إلى كمية اللبن 
7 هلاه ذا 

وتقدير الخبر عند مالك يوافق أصوله؛ لان حديث الشاة یستٹنی من 
القواعد قياساً على فروع أخرى خرجت مخرج الاستثناء من الأصول؛ 


.٦٥٦٤ جامع الأمهات:‎ )١( 
(؟) بنحوه مع اختلاف في بعض الألفاظء ولفظ الغنم بدل البقر: رواه البخاري: كتاب‎ 
البيوع» باب(16): النهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر والغنم وکل محتّلة رقم‎ 
عن أبي هريرة. ورواه مسلم بمعناه : كتاب البیوع (۲) باب (۷(: حكم‎ (IEA) 

بيع المصراة» رقم .)١814(‏ 
(۳) انظر: بداية المجتهد: ۱۳۲/۲ء بحوث مقارنة في الفقه الإسلامي: ١٥۱ء .۱٥۷‏ 


۲۹ 


كضرب الديّة على العاقلةء والعرايا. . ٠.‏ وذلك للحاجة إلى هذه المستثنیات . 

قال في الإكمال: «وقد يجاب عن الجميع من حديث الجملة؛ بأن 
يقال: حديث أصل منفرد بنفسه مستثنى من تلك القواعد الكلية» كما استثنى 
ضرب الدية على العاقلة» وديّة الجنين» والعرية» والجعل» والقراض من 
أصول ممنوعة للحاجة إلى هذه المستثنيات)7", 

وهناك قراءة أخرى لحديث الشاة المصراة فى الجانب التطبيقى فلينظر؛ 
حيث سأفصل الحديث فيه أقوالاً وأدلة ۔ وفي هذا القدر كفاية» لن 
الغرض من التمثيل والتتبع هو إيضاح مسالك العلماء في مسألة التعارض» 
والتأكد من اطراد الأصول مع الفروع الفقهية”'' . 

لقد تبين بعد هذا العرض السريع وجه مخالفة الخبر لبعض الأصول 
والقواعد ومتعلق كل إمام ومستنده الشرعي في ذلك. 

وبقي أن أشير إلى أن الركن الأهمء والشق الأصيل في هذه المخالفة 
والمتمثل في تعارض خبر الواحد مع القیاس؛ الذي سيقت له تلك 
المقدمات تمهيدا لبيان حقيقته» ورفع التنازع عنه بعد تحرير محل الخلاف» 
وحصر مسالكه . 

وههنا أوان الولوج في المقصود. 


کے ہنٹپ 


.۳۳۲/٥ إكمال إکمال المعلم:‎ )١( 
وما بعلها.‎ ۲٢٢ وما بعدھاء‎ ۲ 


° 









الفصل الثانی: 
تعارض خبر الواحد مع القیاس 


ذكرت فى المبحث السابق أنَّ خبر الواحد قد يعارض الأصول 
والقواعد العامّة معارضة يتعذر معها الجمعء أو معارضة يُتصور فيها الإعمال 
۔ تخصيصاً أو تقييداً ۔ وقد ضربت لذلك الأمثالء وأشرت إلى جمل من 
الاستدلال» إلا أي لم أقصد بذلك التوسع في التوابع ۔ تأصيلاً أو تمثيلاً - 
وإنَّما انتحيت تلك الوجهة توطئة للمقصد الذي أرجوه من هذا البحث. 

بيان ذلك: أنْ من جزئيات التعارض التي سيقت لها تلك الضوابط 
والمقدمات» مسألة تعارض خبر الواحد مع القیاس؛ فالخبر قد بخصص 
عموم القياس حال التعارض» على ا نجواز تخصيص العلَّة 
يخصص عمومه بالقیاس؛ وقد یتنافیا من کل وجه. فالقسمة ثلاثية؛ على 
التفصیل التالي : ۱ 
© الميحث الأول: تعارض القياس وخبر الواحد مع إمكانية 

تخصيص الخبر بالقياس(': 


لا خلاف بین الأصوليين في جواز تخصيص العموم بالقياس» إذا 
كانت علته محققة» أو قطع بوجودھا في الصورة المقيس عليهاء وكان الفرق 


)١(‏ هو قصر العام على بعض أفراده بالقياس» وذلك كأن يرد لفظ عام في أفراده» ثم يأتي 
القياس دالا على أن المقصود من العام بعض أفراده. 


5۱۹ 


منثفیاً بین الأصل والفرع. هذا ما نقله الأسنوي عن ابن الأنباري في شرح 
البرهان. 

حيث قال: «واعلم أن القياس إن كان قطعیاً فيجوز التخصيص به 
بلا خلاف كما أشار إليه الأنباري شارح البرهان وغيره“. 


e 


أا إذا كان القياس ظنياً فذاك موضع اختلف فيه علماء الأمصار 
على مذاهت شتی » ولهم في هذه المسألة ضروب من الاحتجاج 
والاستدلال . 

المذهب الأول: تقديم العام على القياس مطلقاً: 

يرى أرباب هذا المسلك أن القياس لا يخصص عام السئّة مطلقاً؛ لان 
الفرع لا یقوی علی - الأصل فضلا 7 یقدم عليه . وهو قول 
في رواية نقلها أبو حامد وسلیم الرازي» وهو مذهت بي الحسن الأشعري 
فيما عزاه الباقلاني”" . 


ومن الحجج التي تمسك بها أصحاب هذا القول: 
١‏ - أن العموم أصلء» والقياس فرع فلا يقدَّم عليه حال التعارض . 


قال ابن الحاجت: «واستدل الجبائي: لو خصص العموم بالقياس للزم 
e 3‏ 8 كرس 
تقدیم الأضعف في الظن»". 


)١(‏ انظر: نهاية السول: ۱۷۲/۲ء شرح الكركب المنیر: ۳۷۸/۳ الضياء اللامع شرح 
جمع الجوامع : راڈ سلم الوصول لشرح تھایة السول: بخیت : ۲.۔ 

(۲) انظر: البرهان في أصول الفقه: ٢/٦)ء‏ المستصفى : ۳۲ء التبصرة: ۱۳۸: 
المنتهى: 2174 نهاية السول: ۱۷۱/۲ء ۱۷۲ء التمهيد في أصول الفقهء الكلوذاني: 
۱ء البحر المحيط: ٤/٤٥٦؛‏ المسودة ف فى أصول الفقه: آل تيمية: ۱۲۰١ء‏ إرشاد 
الفحول : ۷/۲٦٦ء‏ تخصيص النصوص : بابکر حسن: ۹۱۔ 

)۳( منتھی الوصول: ۳٤‏ بتصرف› وانظر : التبصرة : 55 المستصفی : ۲"ء)ء) نهاية 
السول: .١۷٤/۲‏ 


۲۲٢۲ 


ووجودها فى الأصل» وخلوّها عن المعارض فيه» ووجود تلك العلة في 


أمّا الخبرء فالئظر فيه فيه يكون في السند والدلالة فقط. وهذا ما جعل 
عموم خبر الواحد أقوى من القیاس عند الجبائي وأضرابه؛ لهذا دم على 
2 
القيا 
ياس ٠.‏ 


> - 4 الاستدلال بالقياس مرهون بانتفاء النص» ومع وجود العام 
فلا ضرورة تدعو إليه. 


قال أبو الحسين البصري: «احتج من قدّم العام على القياس بأشياء : 
منها قوله: إن القياس إِنّما يصح بالضرورة الداعية إليه» ومع وجود العموم: 
فلا ضرورة تدعو إليه»”". 

٣۔‏ ٹم إن معاذاً أحرّ القياس عن السئّة في مواطن الاستدلال» وأقرّه 
النبي َي وذلك عندما قال له (عليه السلام) حين بعئه إلى اليمن قاضياً: : لہم 
تحكم؟ ‏ قال: بكتاب الله قال: فإن لم تجد؟ ‏ قال: بسئة رسول الله - 
قال: فإن لم تجد؟ ‏ قال: أجتهد رأيي ۔ فقال يله: الحمد لله الذي وفق 
رسول رسول الله لما يحبّه اللہ ورسوله»)" ومقتضى ذلك: أن تصويب 
الاجتهاد مشروط بعدم وجود الحكم في الكتاب والستّة» فما يتناوله 
عمومهما مقڈم على القياس . 


)١(‏ انظر: شرح مختصر ابن الحاجب: ١/١٥۱ء‏ شرح مختصر الروضة: ٠٥۷۴/۲‏ شرح 
تنقیح الفصول: .۲٤٤/۱‏ 

(۲) المعتمد في أصول الفقه: ۲۷۹/۲ بتصرف» نهاية السول: 2119/4/5 مناهج العقول: 
Y/Y‏ 

(۳) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ انظر: المعتمد: ۲۸۰۱/۲ شرح مختصر ابن الحاجب: ٢7ء‏ المستصفى : ال 
شرح مختصر الروضة: ۵۷۳/۲ الإحكام في أصول الأحكام: ۰۱۱۸/۲ ۱۱۹ء 
التبصرة: ۱۳۹. 


۳ 


گ٤‏ - ومن حججهم : : أن التخصيص يدل على أن الخطاب الشرعي لم 
یرد به كل ما يتناوله من افرادٰ فللشخصیص ‏ - من هذه الوجهة ۔ حكم 
النسخ, والنسخ لا يجوز بالقياس ١(‏ 1 فيقتضي ذلك عدم جواز التخصيص به 
أيضاً» تفریعاً على ذلك . 


۔ وما أجمعت عليه الأمة من ' اشتراط عدم رد د الگ بالقياسء 
وتأسيسًا على ذلك : فإذا کان القياس مخالفاً لمقتضى العام» فهو مردود 
عملا بتقديم النص على الاجتہاد“گ. 


يجوز تخصيص عموم الُصوص بالقياس مطلقاء وهو قول الجمهور؛ 
منھم الأئمة النلائف ونقله الآمدي وان الحاجت عن حمر يفا . وهو 


الصحیح ؛ للأدلة التالية : 





() انظر: البحر المحیط : ٥/۲۸۹ء‏ إرشاد الفحول: .1١9/١‏ 

.۱۰۱/۳ انظر: المعتمد: ۲۸۰/۲ التبصرة: ١١٠۱ء المحصول في علم أصول الفقه:‎ )٢( 

(۳) انظر: الإحكام في أصول الأحكام: ۱۱۹/۲ المعتمد: ۲۸۱/۴ المحصول: 
۳ء تخصیص النُصوص الاجتھادیة : ۹۸۔ 

(٤‏ يخقّص العام بالقياس عند الإمام أحمد -في إحدى الروایتین- على ما ذكر في 
تی حيث جاء فيها: «قال القاضي في مسألة تخصيص العموم بالقياس: وقد 
أومأ أحمد إلى الوجهين» فقال في رواية الحسن بن ثواب: حدیث رسول الله لئ لا 
يردّه إلا مثلهء فظاهر هذا أنه لا يخص الظاهرء ونقل عنه في مواضع كلام يدل على 
جواز التخصیص . ٠‏ ٠ء‏ وانظر: شرح مختصر الروضة: .۷١/١‏ 

)٥(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام: ۸۶۷۲ء منتهى الوصول: ١۳٣۱ء‏ شرح مختصر 
ابن الحاجب: ١/١٥۱ء‏ المحصول: ۹٦/۲‏ المعتمد: ۲۷٥۸/۲‏ أصول السرخسی: 
١‏ البرهان: ١/٦٢٦ء‏ البحر المحيط: ٠٠۲/4‏ الفصول في الأصول: 
الجصاص: ۲۱٥/۱‏ التمهيد: الكلوذاني: ۱۲۱/۲ء مفتاح الوصول: ٢۸ء‏ القبس 
شرح الموطأ: ؟/450» بداية المجتهد: ؟/715. 


۲٦٤ 


قال القرافي : «وإذا تعارض دليلان» فالعمل بکل واحد منهما ولو من 
وجه أولى من العمل بأحدهما دون الآخر)”'. 

ومن الثانت أن القياس دليل شرعي: يجب العمل به عند معارضته 
للعموم؛ لأنّ تقديم العموم عليه يفضي إلى إلغائه بالكلية. أمّا تقديم القياس 
فلا يسقط اعتبار العام بالکلیةء فكان ذلك أولى. 
) قال الرازي: «لنا: أن العمومء والقياس دلیلان متعارضان» والقياس 
خاص» فوجب تقديمه. أمّا أن العموم دليل» فبالاتفاق» وأمًا أن القياس 
دليل» فلأن العمل به دفع ضرر مظنون» فكان العمل نه واجباً”'' . 

۲ - إن حكم القياس متمثل في حکم الأصل المقيس عليه» وهو 
التص الخاص . ومعلوم أن هذا التص الخاص يخصص عام التصوص» 
فیجب أن يكون للقياس الذي أخذ حكمه الخاصيّة ذاتها. وذلك يقتضي 
جواز تخصيص العموم بالقیاس'. 

٣‏ - كما أن الصحابة ۔ رضي الله عنهم ۔ خصّصوا كثيراً من التُصوص 
العامة بالقياس» وهو منهج سلكه الأئمة من بعدھم!''. 


فقّد أجاز الإمام أحمد - فی رواية - نی المرأة نعير محرم قياساً على 
أنها لو أصابت حدّاً في البادية جيء بها حتى يقام عليها الحد. فهو قياس 
خصص عموم قوله ا : رلا تسافر المرأة إلا مع ذي محر۲۷۹۴(8, 


)١(‏ شرح تنقیح الفصول: ۱۹۰/۲۴ انظر: حاشية العطار على جمع الجوامع : 7۲ء 
مباحث التخصيص عند الأصوليين: محمود سعيد: .٦۹‏ 

(۲) المحصول: ۹۸/۲ء وانظر: منتهى الوصول: ١٣۱۳ء‏ الأصل الجامع في إيضاح الدرر 
المنظومة: ؟19/7١.‏ 

(*) انظر: شرح مختصر الروضة: ١/۷۲د.‏ 

.۲۸۱ ۲۷۰۶/۳ انظر: المعتمد:‎ )٤( 

)٥(‏ رواہ البخاري : كتاب جزاء الصيد» باب :)۲٦(‏ حج النساء» رقم (۱۲ ۱ء عن اہن 
عباس» ورواه مسلم: كتاب الحج (٥۱)ء‏ باب :)۷٤(‏ سفر المرأة مع محرم إلى حج 
وغیرہء رقم (١٣۱۳)ء‏ وفي الباب عن أبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر. 

.۱۲۱ انظر: المُسَوّدة:‎ )٦( 


۲۰ 


وقد أخرج الإمام أبو حنیفة العبد فلم يجز أمانه إلا أن یقاتلء تقدیماً 
للقياس على عموم قوله ككلِ: «المسلمون تتكافأ دماؤهم» ويسعى بذمتهم 
(١) 8‏ 
دنام وهم يد على من سواهم» ۱ 

فالحديث شاهد بعمومه على جواز أمان العبد. أمَا القیاس المعارض 
له فهو أنْ من شرط الأمان الکمالء والعبد ناقص بعنوديته؛ فوجب أن يكون 
للعبودية تأثير في إسقاط أمانه قیاساً على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام 
م( 1 1 
الشرعية © . 

: ومن ردود الحمھور على المذهب الأول‎ - ٤ 

أولاً: إن القیاس ليس فرعاً للتص الذي یُراد تخصيصه» ہل هو فرع 
قد يخصّص بنص خاص أو ہما هو في معناف ولا معنى للقياس إلا معقول 
لقص 9 . 

ثانياً : ثم إن الضرورة التي تدفع إلى التخصيص بالقياس» هي کون 
التص الذي يراد تخصيصه عاما. أمّا إذا كان الئص خاصاً فلا إشكال فى 

١ (9 U 

ثالثاً: أمّا الإجابة على حديث معاذ (رضى الله عنه) فمن وجوه: 


:)۱٥۹( أخرجه أحمد: ۱۹۲/۲ء وبنحوہ: رواہ أبو داود: كتاب الجهاد (۹)ء باب‎ )١( 
في السرية ترد على أهل العسكرء رقم (۲۷۱) عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن‎ 
جده» ورواه ابن ماجه: كتاب الديات (۲۹)ء ہاب (۳۱): المسلمون تتكافاً دماؤهم»‎ 
رقم رمك ؟).‎ 

(۲) انظر: الاستذكار: 288/١4‏ ۸۹ء بداية المجتهد: ۲۸۰۱/۱. 

)۳( انظر: المستصفى: ۱۲۳/۲ء المحصول: ٠١١/١‏ الإبهاج في شرح المنهاج: 
السبكي: ۱۹۱/۲ نهاية السول: ۱۷٤/١‏ المعتمد: ۲۷۹/۲ء ۲۸۰ شرح تنقيح 


القصول: |٢‏ ٤٤۲۔‏ 
)٤(‏ انظر: المعتمد: ۲۷۹/۲ء إحكام الفصول: ۱۷۳ء تخصیص النصوص الاجتهادية: 
۷۔ 


۲1٦ 


المتواتر بحجة تأخره عن الكتاب في ترتيب الحجاج. وهذا باطل باتفاق» 
فبطل القول بعدم جواز التخصيص بالقياس . ۱ 

كما أن ترتيب الأصول (الأدلة) في الحديث المذكور يمنع من إبطال 
الكتاب والسكة بالقياس › ولا يمنع من الجمع بينهما - تخصیصاً وإعمالا -. 

۔ كما أنْ الاستدلال بحديث معاذ ‏ إن ثبت فهو استدلال بالعام 

رابعاً: أمّا إلحاق التخصيص بالنسخ في الحکم؛ فلا يستقيم من جهة 
أن هناك فرقاً بينهما. 

فالتخصيص : هو بيان ما أريد بالعموم ابتداء . 

أما التسخ: فهو إسقاط لموجب الدليل العام» وهذا لا يكون إلا من 
الشارع الحكيم» ولا مجال للرأي فيه. 

أمَا إخراج بعض ما تناوله العموم فجائز بالاجتھاد'''. 

خامساً: آتا القول بأل من شرط القياس أن لا يدفعه التصء فمسلم 
إذا كان القياس رافعا لكل ما اقتضاه العام. أمَّا إذا كانت المعارضة من بعض 
الوجوه» فلا يرد على الجمهور ما استدل به الخصم . 

قال الرازي: «وعن الرابع: أن نقول: ما الذي تريد بقولك: «شرط 

إن أردتم: أن شرطه أن لا يكون رافعاً لكل ما اقتضاه النص - فحقٌء 
وإن أردتم: أن لا يكون رافعاً لشيء مما اقتضاه التصٌّ ‏ فهو عين 

٠ "1 


)١(‏ انظر هذه الاستدراكات في: شرح مختصر الروضة: ٦۷/٢‏ إحكام الفصول: ۱۷ء 
المستصفى : 1 وما بعدهاء المحصول: ىن التبصرة: 2011٠ 21١8‏ 
المعتمد: ۲۸۱/۲۔ 


(؟) المرجع السابق .١١7/#‏ 


YY 


المذهب الثالث : مذهب من قال بالتفصيل : 


سلك بعض الأصوليين مسالك التفصيل في الموضوع المتنازع فيه؛ 
فقالوا بتخصيص العام في حال دون حال على النحو التالي : 


١‏ - رأى بعضهم جواز تخصيص العام بالقياس الجلي لقوته دون 
القياس الخفي لضعفه. وهو المنقول عن ابن سريج وبعض فقهاء الشافعية.و 
عزاه ه بعضهم إلى الجبائي وھو خلاف المشهور عن 0 وحكاه البعض عن 
انی سعيد الأصطخريّ» وأبي القاسم الأنماطي» وأبي علي الطبري؛ 
وغيرهه”" . 

ثم إن القائلين بهذا التفريق اختلفوا في بيان مسمى القياس الجلي 
والخفي على ثلائة أوجه: 


)£( 
الشبه . 


وقيل : الجلي ما تفهم علعه ؛ كقوله لات : رلا يقضي القاضي وهو 
: (ہ) 
غضبان) ٠.‏ 


.۱۹/۲ انظر: الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة:‎ )١( 

(۲) انظر: الإحكام في أصول الأحكام: ۳۳۷/۲ء المستصفى: ۱۲۳/۲ء الإبهاج في شرح 
المنهاج: ۱۸۸/۲ء ۱۸۹ء شرح مختصر الروضة: ٦۷٤/٢‏ المعتمد: ۲/٥۲۷ء‏ حاشية 
البناني على جمع الجوامع: ۲۹/۲. 

(۳) وهو أن يحمل الفرع على الأصل بالعلة التي علق الحكم عليها في الشرع؛ ويسمى 
قياس العلة البحر المحيط: .٦۸/۷‏ 

.٤٥٥٥ وهو أن يحمل الفرع على الأصل بضرب من الشبه» إحكام الفصول:‎ )٤( 

)٥(‏ بنحوه: أخرجه أحمد: ۳۷/٥‏ بزيادة: «لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضباناعن 
أبي بكرة. وبمعناه مع اختلاف في بعض الألفاظ : 
رواہ البخاري: کتاب الأحکام باب (۱۳): صل يقضي القاضي أو يقتي وهو 
غضبان؟. رقم :)۷۱٥۸(‏ بلفظ: ١لا‏ يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان» عن أبي 
بكرة» ورواه كذلك مسلم: كتاب الأقضية (5 ")2 باب(۷)ء كراهة قضاء القاضي وهو 
غضبان» رقم (۱۷۱۷). ١‏ 


۲۰۸ 


وقیل: الجلي ما ينقض نه قضاء القاضي إذا خالف ذاك القياس 
الجلي» وهو قول الأصطخري” . 

وحجة القوم في هذا التفريق : هي الأخذ بأقوى الظنيين؛ على معنى 
أنّ جلي القياس أقوى من العموم فيخخص به' بخلاف الخفيّ فهو ضعيف 
لا يقوى على قصر العام على نعض أفرادہ''' 

۲- ومنهم من اشترط لجواز التخصيص بالقياس أن يتطرق 
التخصیص إلى العموم بدليل منفصل أولا وإلاً فلاء وهو قول ني الحسن 
الکرخی”'' 

ودليله فى هذه المسألة: هو أنْ العام إذا خصص بدليل منفصل أولا 


0 


جاز تحخصيصه بالقیاس ؛ ن دلالة العام تضعف بالتخصيص ال ول“ . 

٣۔‏ ومنهم من أجاز تخصيص العام بالقياس إذا خصّص بدليل 
متصل. وهذا قول عيسى بن أنان وأتباعه. 

ومستنده في ذلك: هو أن مخصوص البعض ظني؛ لهذا يصلح أن 


يكون مخصصاً بالقیاس بعد تخصيصه ندليل متصل ”2 . 
٤‏ - مختار ابن الحاجب : 


أجاز ابن الحاجب تخصيص العموم في القياس في الأحوال التالية : 
۔ إذا ثبتت عليّة العلة بنص أو إجماع. 


)١(‏ انظر: المحصول: ۲/٦۹ء‏ ۹۷ء شرح تنقيح الفصول: 2»241/5 نهاية السول: 
۲ء مناهج العقول: ۱۷۱/۲ء إرشاد الفحول: .٦٦۹/٢‏ 

(۲) انظر: المستصفى: ۱۳۱/۲. 

(۳) انظر: الإبهاج في شرح المنهاج: ۶۲ء نهاية السول: ۱۷۳/۲ء شرح المحلي على 
جمع الجوامع : ۷۲ء الضياء اللامع: ۱۷۳/۲. 

.۳۰/۲ انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع:‎ )٤( 

(©) انظر: فواتح الرحموت: ۳٥۷/۱‏ إفاضة الأنوار على أصول المنار: ١۹ء‏ فتح الغفار 
بشرح ا ۱ء شرح التلويح على التوضيح: .٦۷/۱‏ 


۲۰۹ 


۔ أو إذا کان الأصل المقيس عليه مخرجاً من العموم بالتص. 

فإذا انتفى ذلك فالمعتبر في ذلك القرائن في آحاد الوقائع» وذلك بأن 
يتأرجح أحدهما على الآخر. 

قال في المنتهى : «والمختار: إن ثبتت العلة ننس أو إجماع: أو كان 
الأصل محل تخصيص خص بهء وإلا فالمعتبر القرائن في آحاد الوقائع ہما 
يظهر بها من ترجيح خاص القياس» وإلا فعموم الخبر؛'۶. 

وأمارة هذا القول: ھی أنه إذا كانت علّة القياس مؤثرة فإنيًا تنزل 
منزلة التّص الخاص في إفادة الظن» فضلا عن تخصيص العام جمعاً بين 
الأدلة المتعارضة . 

أا إذا كانت علّة القياس مستنبطة فالقسمة ثلاثية: 

أ- إِمّا أن يكون القياس راجحاً على العام» فيجوز التخصيص. 

ب - وإمًا أن يكون القياس مرجوحاًء فلا يخصص به. 

ج - وإمًا أن يكون مساویأء فيتوقف فيه. 

وعليه: فإِنَّ التخصيص يثبت بالاحتمال الأول» وينتفي بأحد 
الاحتمالین (الثاني والثالث). ولا شك كما يقول ابن الحاجب ۔ من أن 
وقوع احتمال من اثنين أقرب من واحد معيّن» فيتقرر أن القول بعدم 
التخصيص أقرب فی الظن» فیجب العمل به" . 

وقد رد عليه : بان هذه الاحتمالات تجري في كل تخصيص»› وقد تم 
مناط القول بالتخصیص هو الجمع بین الأمارات المتعارضة» فیجب المصير 
إليه» وذلك عن طريق تخصيص العام بالقياس في جميع الأحوال» على 
طريق السواد الأعظه””". 


.184/١ متتهى الوصول: ١٣۱۳ء وانظر: شرح مختصر ابن الحاجب:‎ )١( 
.۳۳۷/۲ المرجع نفسه: ١١ء وانظر: الإحكام في أصول الأحكام:‎ )٢( 


(۳) انظر : شرح مختصر ابن الحاجب : ۷۱ء منتهى الوصول: 84 


۷۰ 


: ہے مختار الآمدي‎ ٥ 

سلك الآمدي لبيان مذهب طريق الإجمال والتفصیل . 

وأمّا التفصيل: فهو أن احتمالات ضعف القياس أكثر من العموم؛ على 
راوي الخبر. 

أمَا احتمالات ضعف القياس فكثيرة جداء أذكر منها: 

أ- احتمال کون دليل حكم الأصل من أخبار الآحاد التي قد يتطرق 
إليها الكذب. 

ب د احتمال انتفاء أهلية الاستنباط عند القائس . 

ج ۔ احتمال كونه ما ظلّه الناظر علة لا وجود له في الفرع المقيس 
عليه . . . فکان العموم لذلك راجحاً. 

كما أنَّ العموم نص لا يتوقف جنسه على القياس» بينما الأخير 
' متوقف في العمل به على التص؛ فكان جنس التص لذلك راجحاً. 

قال الآمدی : «وهذه الا حتمالات كلها إن لم توجب الترجيح › فاك قل 
من المساواة»› وعلى كل" التقديرين » فيمتنع تخصيص العام نالقياس)0" , 

والجواب: هو أن القياس حجة شرعية ثابتة بالنّص والاجماع . وفي 
تقديم العموم على القياس إهمال لتلك الحجة المعتبرة» نینما القول 

۱ مختار الغزالی:‎ - ٦ 

ذهب حجة الإسلام إلى ترجيح الأقوى إذا تفاوت العام والقیاس في 
إفادة الظن» أمّا إذا تعادلا فالراجح التوقف۔ 
)١(‏ انظر: المرجع السابق: ۳۳۹/۲. 


۲۷۱ 


قال فى المستصفی: «إذا تقابل العموم والقياس فلا يبعد أن یکون 
قياس قوي أغلبٍ على الظن من عموم ضعيف» أو عموم قويّ أغلب على 
الظن من قياس ضعیف؛ فنقدم الأقوى› وإن تعادلا فیجب التوقف كما قاله 
القاضي ؛ إِذ لیس کون هذا عموماء أو کون ذلك قياساً مما یو جب ترجیحاً 
لعينهما بل لقوة دلالتھما؛'''. 
يعضله قوله (عليه السلام): (أمرت أن أقضى بالظامر والله متولى 

1 ١ (CO, sy 

السرا“ 

والجواب على ذلك - فيما أرى ۔: أن القول بالتوقف حال تعادل 
الدليلين فی الحجية» وطلب القرائن مآله: إِمٌا تقديم إعمال الدليلين أو 
إحدى الحجتين وإھمال الأخرى. 

فإذا دم القياس علی العام فھو تخصیص للعام بالقياس › وهر قول 
الجمهورء أما إذا دم العام على القياس فذلك إنطال للقياس الذي ثبتت 
حجيته نقلا وعقلاً وتقديم الإهمال علی اللاعمال ليس من أصول 
المتوقفين › وذلك يفتضى تخصیص العام بالقياس فی كل حال لتطرد القاعدة 
المذكورة») - والله أعلم - 

المذهب الرابع: التوقف : 

یری أرباب هذا المذهب أنْ أحد الدليلين (العام أو القياس) لا يمكر 
أن يكون راجحا بنفسه على الآخرء لأنّ كلا منهما حجة حال انفراده. فلا 
بد من التماس أدلة أخرى للترجيح نينهماء فلا مندوحة عن القول بالتوقف 
في الحكم الذي تقابل فيه كل من القياس والعام. هذا ما تبنّاہ القاضي أبو 
بک وإمام الحرمين» وابن القشيري . 


.۹۷/۳ وانظر: المحصول:‎ ۳٤/۲ )١( 


)۳( المرجع السابق: ١/44؟.‏ 


۲۷۲ 


قال الجوينى: «فأمًا تخصیص خبر الواحد العام بالقياس» ففيه الخلاف 
المقدّم» ورأينا الوقف..2©300. 


ومتعلقهم في ذلك: هو أن كلا من العام والقياس حجة ظنية حال 
الانفرادء وترجيح أحدهما على الآخر بدون مرجح باطل» لان قد 
انتفى دليل التوفيق للتباين في الحجج بين المدارس؛ وانتقض ما تعلقوا به 

من الاستدلالء فوجب المصير إلى القول نالتوقف حيئاً لطلب الأمارة 

ال جحقہ 

قال القرافي: «وأمًا توقف إمام الحرمین والقاضي فلتعارض 
المدارك00©. 

ويجاب عنه ہما ذكر في المذهب السابق؛ من أنَّ دعوى التوقف 
تتعارض مع حجية القياس؛ لأ مال طلب القرينة يقتضي تقديم أحد 
الدليلين على الآخر. 

الراجح في المسألة: 

أنّ ما نظر به الجمهور من جواز تخصيص العموم بالقياس مطلقاًء 
فتنظير صحيح في التّظرء وحسن من جهة الاستدلال بالأثر» لاطراد 
قواعدهم والتئام أصولهم . 


ومقتضى ذلك: أن في قول الجمهور تكريساً لقاعدة إعمال الدليلين 
أولى من إھمال أحدهما”” . 


وأ حكم القياس حکم أصله؛ فإذا جاز التخصيص بالثص الخاص 


)١(‏ البرهان في أصول الفقه: ٤۲١/١‏ وانظر: البحر المحيط: 2867/5 منتهى الوصول: 
٤ء‏ شرح المحلي على جمع الجوامع: ٠۰/۲‏ المستصفى: ۱۲۳/۲ء مناهج 
العقول: ۱۷۱/۲ء التقرير والتحبير: ۲۸۷/۱ء الأصل الجامع في إيضاح الدرر 
المنظومة: ۱۹/۲ء الضیاء اللامع شرح جمع الجوامع: .٦٢/٢‏ 

.544/١ المرجع السابق:‎ )٢( 

(۳) انظر هذه القاعدة في شرح: تنقيح الفصول: ۱۹۰/۲. 


۲۷۳۲۳ 


فينبغي أن یکون للفرع الحكم ذاته. أمّا القول بعدم جواز التخصيص به فهو 
حكم على القياس بعدم الحجية» من الناحية العملية. وقد ثبت خلافه. فأي 
حكمة ٹُرجی من اعتباره دليلاً ثم منع التخصيص به . 

أثر الاختلاف في تخصيص عموم خبر الواحد بالقیاس : 

١‏ إعادة الصلاة لمن دخل المسجد فوجد الجماعة بعد أن صلى 
منفردا فى أهله : 


عن بشير بن محمد عن أبيه: أنَّ رسول الله يكل قال له ۔ حين دخل 
المسجد ولم یصل معه: اما لك لم تصل مع النّاسء. ألست برجل مسلم؟» 
فقال: بلى يا رسول اللہ ولكنيٌ صلیت في أهلي . فقال (عليه السلام): «إذا 
جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صلّیت؛''۔ 


اختلف النّاس في الأخذ بعموم هذا الحديث على أوجه: 


۔ ذهب بعض الفقھاء إلى وجوب إعادة الصلوات كلها لمن دخل 
المسجد وقد صلی منفرداً فى أهله. 


وهو قول الشافعي ۔ رحمه الله ۔ تقديماً لعموم الخبر على القیاس . 


۔ وقال قوم: يعيد مع الجماعة كل الصلوات إلا المغرب» وهو قول 

مالك وأصحابه . 

)١(‏ تنبيه: إل معظم المظان الأصلية لا تتناول مسألة تخصیص عموم خبر الواحد بالقياس 
أصالة» بل تكتفي بالإحالة على تخصيص عموم القرآن بالخبر أو بالقياس. 
قال الرازي: «نسبة قياس الكتاب إلى عموم الكتاب. كنسبة قياس الخبر المتواتر إلى 
عموم الخبر المتواتر وكنسبة قياس خبر الواحد إلى عموم خبر الواحدء والخلاف 
جار في الكل». المحصول: ۹۸/۳ء وانظر: المستصفى: .١"8/9‏ 

(؟) رواه النسائي: كتاب الإمامة (۱۰)ء باب :)٥۴(‏ إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة 
الرجل لنفسه» رقم (2»)885 والبيهقي في «السئن الكبرى» باب: الرجل يصلي وحده 
ثم يدركها مع الإمامء ۳٠٠/۲‏ ورواه مالك في «الموطأ»: كتاب صلاة الجماعة (۸)ء 
باب (۳): إعادة الصلاة مع الإمامء رقم (۸). 


Vf 


ودليله فى ذلك: هو أن صلاة المغرب وترء فلو أعيدت لأشبهت 
صلاة الشفع التي ليست نوتر"؟. أي أنه خصص عموم الحديث المذكور 
بقیاس الشبه . 

يعضد هذا القياس ما رواه أنس بن مالك» قال: صليتٌ الفجر ثم 
أتيت المسجد فوجدت أبا موسى الأشعري يريد أن يصلي» فجلست ناحية 
فلمًا صلی قال: اما لَكَ لم تصلٌ؟ قلت: إنيٌّ قد صليت. قال: إن الصّلاۃ 
كلها تعاد الا المغربء فإنها وتر صلاة الٹھار؛'''. 

وما روي عن أبي مجلز أله قال: «الصلوات كلها تعاد إلا المغرب 
فإنّها وتر . 

وقال أبو حنيفة : يعيد الصلوات كلها إلا المغرب والعصرء محتجاً بن 
الصلاة الثانية تكون له نفلا فإن أعاد العصر يكون قد تنفل بعد العصرء 
وهو منهيٌّ عنهء فاستثنى من العموم العصر بهذا القياس» والمغرب بأنّها 
وترء والوتر لا يعاد“ 

۲۔ حکم فوات بعض التكبير على الحنازة : 

اتفق الفقهاء (مالك وأبو حنيفة والشافعی) على أنْ من فاته بعض 
التكبير على الجنازة. يقضي عدد التكبيرات الفائتة . ولكنّهم اختلفوا في 
قضاء الدعاء بين التكبيرات التي فاتته. 


يرى أبو حنيفة أن يدعو المسبوق بین التكبير المقضي؛ تعويلاً على 


)١(‏ قال أبر عمر: «والعجيب من مالك -رحمه الله- يقول: الأنّها تصير شفعاً. وهو 
يحتج بقول ابن عمر: لا مَضْلَ أفضلٌ من السّلام؛ فكيف وبعد السَّلام مشى وعمل» 
فكيف تنضاف مع ذلك صلاة أخرى؟!». الاستذكار: .۳٦٣/٥‏ 

.۔۳۰۹/٥ انظر: الاستذكار:‎ )٢( 

22 تقدم تخريجه. 

)٤(‏ انظر هذه المسألة وأقوال العلماء فيها في: الاستذكار: ۳٥۹/٥‏ وما بعدهاء بداية 
المجتهد: ٠٠۳١/١‏ القوانين الفقهية: ٦٣٦‏ مجمع الأنهر: ١/٤٢۱ء‏ ١١٢۱ء‏ فتح 
القدير: 24١7/١‏ 241 الشرح الكبير بهامش المغني: .٤١١ »٤۳١/۲‏ 


۵ 


عموم قوله قلِ: «ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمُوا»”" . 
أي: أن هذا العموم يشمل التكبير والدعاء معأء فيقضيان معاً. 


نينما ذهب مالك“ والكوري» والشافعي ‏ فيما رواه البويطي عنه - إلى 
أن المسبوق يقضي التكثير تق ولا يدعو فيما ب ہین التکیر۔ 
الدعاء والتكبير في القضاء ء هو أن الأخير مؤقت نخلاف الأول. أي : 31 
الأصل في الدعاء عدم التحديد» وعدم القضاء بخلاف التكبير. 


قال ابن رشد: «فكان تخصيص الدعاء من ذلك العموم هو من ناب 
تخصيص العام بالقياس» فأبو حنيفة أخذ بالعموم وهؤلاء بالخصوص»©. 

۳ حكم زكاة السائمة والمعلوفة: 

تجب الزكاة فی السائمة من الغنم وسائر الماشية بلا خلاف بين 
العلماء. واختّلف فی المعلوفة على أقوال: 

القول الأول: تجب فيها الزكاة کالسائمةء وهو قول ما مالك واللیے'گٴ. 

القول الثاني : ل رزكاة ذ في المعلوفة إذا كانت 7 تعيش بالعلف أكثر 

السنة* , 

(١)‏ بنحوہ: رواه البخاري : كتاب الأذان: باب :)۲١(‏ لا يسعى إلى الصلاة وليأت بالسكينة 
والوقار» رقم ei?‏ ورواه مسلم: : كتاب المساجد ومواضع الصلاة (٥)ء‏ باب (۲۸): 
استحہاب إتيان الصلاة ة بوقار وسكينة» رقم (٦٦١)ء‏ ورواه مالك في «الموطأا: كتاب 
الصلاة (۳)ء باب (١)ء‏ ما جاء في النداء للصلاة دتم )٤(‏ عن آي هريرة. 


عل الجتاد, إن قضاه دسا فحن را تھا بين تكبيراته قح ومن اسعظام ا الدعاء 
صنعه» . انظر: الاستذکار: .۲٥٥/۸‏ 


() بداية المجتهد: ٠۷۳/١‏ وانظر: الاستذكار: ٠٠١ ٠٠٤/۸‏ القوانین الفقهية: .۸١‏ 
() انظر: القوانين الفقهية: 5 المقدمات الممهدات: ۱ء الاستذكار: 144/94 3ق 
جامع الأمهات: .١154‏ 


(5) انظر: المجموع: )٤ ۳۲۳/٥‏ المغني: ۳۸۹/۲۴ء تبين المسالك شرح تدريب 
المسالك: الشنقيطي: ۹۲/۲. 





۲٦ 





ومن أسباب الاختلاف فی هذا الحكم: تعارض عموم خبر الواحد مع 
القياس . 

تحريره: أن عموم قوله قللا: «فى كل أربعين شاةٍ شاة؛''ء يقتضي 
وجو الزكاة فى السائمة والمعلوفة والعاملة وذلك متعلق المالكية فی هذه 
المسألة . 

أمّا القياس المعارض لهذا العموم. والذي تعلق به الجمهور: هو أن 
مناط إخراج الزكاة يتعلق بالأشياء التى قُصد بها التماء والريح» وهي علة 
تنضبط مع وصف السوم دون غیرہء فکانت السائمة أولى نإخراج الزكاة من 
المعلوفة أضف إلى ذلك أن الزكاة فضلات الأموالء والفضلات إنما توجد 
أكثر فى الأموال السائمة. ۱ 

وعليه: فمن رأى العموم أقوى أوجب الزكاة في الصنفين» ومن 
خصّص ذلك العموم بالقياس لم يوجب الزكاة في غير السائمة'"". 

٤‏ - أجناس النبات الذي تجب فيه الزكاة: 

قال (عليه السلام): «فيما سقت السماء العشرء وفيما سقي بالنُضح 
نصف العشر)”". ۱ 

آگا القياس المعارض لهذا العموم» هو أنَّ المقصود من إخراج الزكاة 
سڈ الخلةء ودفع الحاجة » وهو مقصد منتف فى غير المقتات › فوجب قصر 





)١(‏ هذا جزء من حديث مطول: رواه أبو داود: كتاب الزكاة (۴)ء باب :)٤(‏ في زكاة 
السائمة رقم (1814) عن ابن عمرء وبنحوه رواه الترمذي: كتاب الزكاة (٥)ء‏ باب 
(4): ما جاء في زكاة الإبل والغنم» رقم (٦٦٢)ء‏ ورواه ابن ماجه: كتاب الزكاة 
(۸)ء باب (۱۳): صدقة الْعنم رقم (۱۸۰۵)ء والدارمي في السنن: كتاب الزكاة 
(۳)ء باب :)٤(‏ في زكاة الغنم» رقم .)٥۱(‏ 

(۲) انظر: بداية المجتهد: .184/١‏ 


VY 


هذا العموم على ما فيه قوت» وهو قول مالك رحمه الله - وذهب أبو 
حنيفة وزفر إلى وجوب العشر في كل ما تخرجه الأرض إلا ما استثناه 

قال ابن رشد: «وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على 
المقتات» وبين من عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض إلا ما وقع عليه 
الإجماع من الحشيش» والحطب؛ والقصب؛ هو معارضة القياس لعموم 
الخبر». 


ه ‏ حكم أمان العبد: 

اختلف علماء الأمصار في أمان العبد فأجاز الجمهور عملاً بعموم 
و ا : «المسلمون تتکافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم , وهم يل على 
بالقياس » على ٠‏ معنی ا العند ناقص بعنوديته» فوجب أن يكون للعبودیة تأثير 
فى إسقاط أمانه قياساً على تأثيرها في إسقاط كثير من الأحكام الشرعیة؛ 

5 ذكاة الجنين : 

ذهب الجمهور إلى أنَّ ذكاة الأمّ ذكاة لجنينهاء واختلفوا فی اش 
نبات الشعر فيه على التفصيل التالي : 

اشترط المالكية في ذكاة الجنين اكتمال خلقہٹ ونبات شعرةء ولم 
يشترط ذلك الشافعية والحنابلة“» وسيب الخلاف بیٹھم معارضة العموم 


)1١(‏ المرجع نفسه: ١84/١‏ بتصرف» القبس في شرح الموطأ: ۸/۲٥٦ء‏ الهداية: 
المرغناني: 23١9/١‏ المجموع: ٦٦۸/٥‏ وما بعدهاء المغني: .٦٢۹/٢‏ ۱ 

)۲( تقدم تخريجه. ۱ 

)٣(‏ انظر: بدایة المجتهد: ۱۸۱/۱ء الاستذكار: 2348/١5‏ ۸۹۔ 

۔٣‎ ٣٣٢/٢ انظر: المهذب: ۸۹۸/۲ منار السبيل في شرح الدليل:‎ )٤( 


۲۸ 


للقياس. وذلك أن قوله : «ذكاة الجنين ذكاة آئہا''“ عام في كل جنين 
أشعر أو لم يشعر. 

أمَا القياس المعارض لعموم الخبر السابق: هو کون الجنين محلا 
للذكاة» وذلك يقتضي أن يشترط فيه الحياة قياساً على الأشياء التي تعمل 
فيها التذكية» وعلامة الحياة نبات الشعر وتمام الخلق. ومما يعضد هذا 
القياس قول عبدالله بن كعب بن مالك قال: ل کان أصحاب رسول الله ميا 
يقولون: إذا أشعر الجنینء فذكاته ذكاة أمه)”"”". 

/ حکم التسعير : 

عن أنس (رضي الله عنه) قال: «غلا السّعر في المدينة على عهد 
رسول الله ل فقال الئّاس: يا رسول الله غلا السّعر فسعٌّر لنا. فقال 
رسول الله كِهِ: «إِنَ الله هو المسمًر القابض الباسط الرازق» إني لأرجو أن 
ألقى الله وليس أحد فيكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال»“. 

يدل ظاهر الحديث على عدم جواز التسعیر؛ وأنْ لا مسئْر إلا الله عدّ 
وجل. وهو على عمومه إذا لم يترتب عليه ظلم الاس بمنعهم من الوصول 
إلى ما يحتاجونه من أقوات وشبهها. 


أمّا إذا تم رفع الأسعار دون موجب إلى حيث لا تصل إليه طاقة 


»)٠١( أخرجه أحمد: ۳۹/۳ عن أبى سعيد الخدري »رواه أبو داود: كتاب الضحايا‎ )١( 
باب (۱۸): ما جاء في ذكاة الجنین؛ رقم (۲۸۲۸) عن جابر بن عبدالله» ورواه‎ 
)۱٢٤١( الترمذي: كتاب الأطعمة (۱۸)ء باب (۲): ما جاء في ذكاة الجنين» رقم‎ 
عن أبي سعيدء وقال: وفي الباب عن جابر وأبي أمامة وأبي الدرداء وأبي هريرة.‎ 

(0) ذكره بلفظه ابن حجر العسقلاني في تلخيص الحبير: 2181/5 وقال فيه عنعنة ابن 
إسحاق ومحمد بن الحسنء ضعفه ابن حبانء ورواه الخطيب في «الرواة» عن مالك 
عن أحمد عن عصام عن مالك عن نافع به. 

(۳) انظر هذا النموذج في: بداية المجتهد: ۱/٣٢۳۲ء‏ تبيين الحقائق: ۲۹۳/٥‏ بدائم 
الصنائع: 247/8 مغني المحتاج : ٤‏ المغني: ۸۸ء الاستذكار: ۲٥٢۳/٠٢‏ 
وما بعدھا۔ 

(٤‏ تقدم تخريجه. 


۲۷1۹ 


الٽاس» فال التسعير يصبح حينكذ ضرورة شرعية . وذلك بالقياس على 
الاحتكار الوارد في قوله يية: «لا يحتكر إلا خاطئ»؛ لأن العلّة في النهيّ 
هي ظلم الثاس بمنعهم من الوصول إلى أقواتهم. فيقاس عليه جواز التسعير 
بجامع هذه العلة. بل يشبه أن يكون هذا صورة من صور الاحتكار نفسه؛ 
إذ هو لا يعدو أن يكون حبسأ لأقوات النّاس عنهم» مما يقتضي تخصيص 

: ٦ھ‏ 00 
عموم خبر التسعير بالقياس”"*. 

۸ - حکم زواج المرأة التي جعلت أمرها إلى وليين : 

اختلف الفقهاء في حكم امرأة جعلت أمرها إلى وليّينء فزرّجھا كلّ 
واحد منهماء فدخل بها المتقدم الثاني . 

قال قوم: هي للمتقدم أولاً. وهو قول الشافعي وأبي حنيفة وابن 
عبدالحکم . 

وقال آخرون: هي للثاني منهماء وهو قول مالك وابن القاسم . 

وسبب الخلاف في اعتبار الدخول أو عدم اعتباره معارضة العموم 
للقیاس؛ على معنى: أن قوله اَل  :‏ «أيَما امرأة أنكحها ولان فهي للأوّل 
منهما90) يقتضى ۔ أخذا نعمومه ۔ أنّها للأول مطلقاء ولم يفرق نين الدخول 


3 1 
أو عذمه . 


ما من اعتبر الدخول فقياساً على فوات السلعة في البيع المكروه» . 





(۲) انظر: ضوابط المصلحة: ١١٦۱ء‏ ٦١٦۱ء‏ الفقه الإسلامي المقارن: الدكتور الدريني: 
۹ وما بعدھا۔ 

(۳( بنحوہ أخر جه أحمد : ۸/٥‏ عن سمرة بن جندب؛ ورواه أبو داود: کتاب النكاح ٦)‏ 
باب (۲۲): إذا أنكح الوليان» رقم (84) عن سمرة» ورواہ الترمذي: كتاب النکاح 
)۹( باب (۲۰): ما جاء في الوليين يزوجان» رٹم (١١۱)ء‏ ورواه النسائي : کتاب 
البیوع (٤٤)ء‏ باب (95): الرجل يبيع السلعة فيستحقها مستحقهاء رقم (45945). 

2ع انظر: بداية المجتهد: ۷۳۹/۱ء الأم: (٥/٦۱ء .)١۷‏ المقدمات الممهدات: 2410/4/١‏ 
المعونة: ۷۳۹/۱. 


YA‘ 


۹ ۔ مقدار الديّة بالنسبة لعين الأعور: 

ذهب الإمام مالك وجماعة من أهل المدينة إلى أن الديّة في عين 
الأعور دة كاملة» وبه قال الليث» وقضى به عمر بن عبدالعزيز» وهو قول 

بينما ذهب أبو حنیفة والشافعى إلى أنها تقدذر ہنصف الديّة؛ وذلك 
قياساً على عين الصحيح . 

ويشهد للقول الثاني عموم حديث عمرو بن حزم: «وفي العين نصف 
الدئة)7' . 

وسہت الا ختلاف معارضة عموم ما استدل به الفريق الثاني مع 
القباس ؛ أي : أن العين الواحدة للأعور بمنزلة العينين بالنسبة لغير لاعیر. 
ومعارضة القیاس سوب 

٠‏ - النهي عن بيع فضل الماء: 

عن إياس بن عبد أنَّ النبيّ ية : «نهى عن بيع فضل الما 

بهد يفيد هذا الحديث بعمومه أن فضل الماء حق مشترك بین جي 
| ی: ا الماء إذا أحرز في آنية جاز بيعه قياساً على جواز بيع الحطب إذا 
أحرزه الحاطب ؛ لحديث الرجل الذي أمره النبيّ عر أن يحتطبت ليستغني به 

عن السؤال9©», 


)١(‏ رواه النسائي: كتاب القسامة (٥٥)ء‏ باب (٤٦ء‏ 4)۷): ذكر حديث عمرو بن حزم في 
العقول واختلاف الناقلين لە؛ رقم (4459). 

.۳۱۷/۲ المرجع نفسه:‎ )٢( 

(۳) رواه مسلم؛ كتاب المساقاة (۲۴)ء باب (۸)ء تحريم فضل بيع الماءء رقم (a)‏ 
عن جابر بن عبدالله» ورواہ أبو داود: کتاب الرهون (١٦)ء‏ ہاب (۱۸): النهي عن 
بيع الماءء رقم )۲٢۷۷(‏ عن جابرء وأخرجه أحمد: ۳۳۸/۳۔. 

(4) متفق عليه. . 


۲۱۷ 


حاصله: أن عموم خبر الواحد المتقدّم خصّص بالقياس المذكور. 


هذا وقد تقوى القياس ہما روي عن النبي كله من أَنّه: «نهى عن بيع 
الماء إلا ما حمل منهہا٭''. 
قال كله: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعاً. . .». 
استثنى المالكية الکلب المأذون من عموم هذا الخبر قياساً على الهرّة: 
لعلّة التطواف الجامعة بينهما في الحكه”” . 
۷۲ ۔ جواز قطع الشوك المؤذي للٽاس في الحرم : 
قاس الفقهاء الشوك المعترض للئاس في الحرم علی جواز قتل 
القیاس مخصصاً لخبر: ١لا‏ ينفر صيدها ولا يختلى شوكها. . .»أ . 
٣۔‏ حكم الأكل من مال الغير: 
قال يكلِِ: «ألا وإنّ دماءكم وأموالكم عليكم حرام. . ٤.‏ 
يقتضي هذا الحديث تحريم الاعتداء على مال الغير» سرقة وأكلاً 
)١(‏ طرفه الأول: أخرجه أحمد: ۳٥٣/٣‏ عن جابر وأخرجه أيضاً: ٤۱۷/۳‏ عن إياس بن 
عبد. وروآأه الترمذي : کتاب البیوع (؟١).‏ باب (54) ما جاء في بیع فضل الماء» 
رقم (۱۲۷۱) وبتحوه رواه أبو داود: کتاب البيوع والإجارات (۱۷)ء باب :)٦۴(‏ في 
بیع فضل الماءء رقم (۷۸٤۳)ء‏ وابن ماجه: كتاب الرهون »)١١(‏ باب (۱۸): النهي 
عن بيع الماع رقم (TEV)‏ عن إياس بن عبد» رقم (TEVY)‏ عن جاير. 
(۳) انظر: مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول: .۸٤‏ 
)٤(‏ متفق عليه. 
)٥(‏ انظر: ضوابط المصلحة: .٦٦١‏ 
5( هذا جزء من حدپث : رواه الطبراني في «المعجم الأوسط»: ۲۳۴ رقم )٣٤٤٥٢(‏ 
عن سراء بنت بنھان ورواه الطبراني في (المعجم الكبير) : ۱٤۰‏ رقم ©5544 
وذكره الهيشمي في المعجم الزوائد» : VT‏ 


YAY 


وإتلافا. . إلا أن القياس يجيز الأكل عند الضرورة ولو بدون إذن صاحب 
المال؛ وذلك بالقياس على جواز أكل الميتة للمضطر المنصوص عليه؛ فهذا 
قياس خصّص عموم التّهي في الحديث"''. 

٤‏ - ومن ذلك: تخصیص قوله پل : «البكر بالبكر جلد مائة 
وتغريب عام)ا''' بالعبد قياساً على الأمة التي ثبت تنصيف الحدّ عليها بالقرآن 
الكريم . 

والقول الملخص في هذه المسألة: هو آله قد تبين بعد هذا الاستقراء 
أل تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس جائز ومعهود في الفروع الفقهية التي 
سلكها علماء الأمصارء مما يؤكد صحة ما ذهب إليه جمهور العلماءء 


وير جحه على غيره من المذاهب . 


م الميحث الثاني: تعارض القاس وخیر الواحد مع إمكائية 
تخصيص القياس بالخدر: 


بتخصيص عموم م القياس : نخیر الواحد ولا يكون ذلك كذلك إلا إذا تخلّف 


جح 79 العلة في بعض المحال لا والصور لوجود المقتضي . 
القسم الأول: المستثنى من قاعدة القیاس : 


وهو ما خالف مقتضى القواعد الفقهية المستقرة في الشریعة الإسلامية؛ 
كحديث الشاة المصر اة الذي عارض أصل الضمان فخصّص علته القاضية بأنَّ 
تماثل الأجزاء علة یجاب المثل في ضمان المثليات . 


ومقتضى ذلك أن يضمن لبن المصكاة بمثله 


.١9/4 انظر: ضوابط المصلحة:‎ )١( 
عن عبادة بن الصامت» ورواه مسلم: كتاب الحدود (۲۹)ء‎ ۸٥ أخرجه أحمد:‎ )۲( 
.)۱٦۹۰( باب (۳): حد الزنى» رقم‎ 


YAY 


وکإیجاب الديّة على العاقلة في قتل الخطأ؛ فهو مخالف لأصل ضمان 
كل واحد جناية نفسه. 


مرکم حم ہم سس ےر ہےر الاح ما 


وشواهد هذا الأصل: قوله تعالى: #ولا نر وازرة وزر أخریٰ4 
[الإسراء: 6]. 

وقوله يكلِِ: «لا يجنى جان إلا على نفسها'''. 

تقريره: أنْ كل امرئ نما كسب رهين إلا ما استثناه الشرع كديّة الخطأ 
مثلا۔ 

ومن ذلك : استثناء عقد الإأجارۃ والسلم من بیع المعدوم» واستثناء 

القسم الثاني: تخلّف الحكم عن العلّة لوجود علّة أخرى (النقض 

تحريره: أنَّ العلّة قد توجد دون حكمها فى بعض الصور والمحالّء 

لا لخلل فى تلك العلةء بل لوجود علة أخرى أخصّ منها. 

مثال ذلك: قولك: عبودية الأم علّة في عبودية الولد. فيرد على هذا 
العموم فيخصص بمن دخل نامرأة معتقدا أنها حرةء وهي في الحقيقة أمة . 
فيحكم للولد بالحریة مع أن أمّه أمة. 

ففي هذه تخلف الحكم عن العلة لوجود منازعة بين علتين: علة الرّق 
التي تقتضي إلحاقه بأمّه» وعلّة الحرّية؛ تحقيقاً لما اعتقده الأب من حرّية 
المدخول بھا. 

والحاصل: أن صورة الولد المغرور نأمه خصّص الأصل الأول» 
وذلك باللگظر إلى عموم علّة الرّق. 


)01 أخرجه أحمد: ۶۳ عن سليمان بن الأحوص عن أبيه » وبنحوه: رواه أبن ماجه 


كتاب الديات (۲۱)ء باب (5؟): لا يجني أحد على أحدء رقم (۹٦٦۲)ء‏ والطبراني 
في «المعجم الكبير؛» رقم (88): ۳۲/۱۷. 


۲۶٤ 


القسم الثالث: تخلّف الحکم لفوات محل أو شرط: 

قتضاه : ان تدا الہک عن عله لم يكن لمناهضة علَّة أخرى. ولا 
لتخصیص مقتضى القواعد العامة في التشريع» وإنَّما لفوات شرط أو محل . 

نال ذلك: أن البيع علّة الملكء فيثبت الملك في زمان الخیار فيرد 


على ذلك بيع المرهون والموقوف وأم الولد. . فهي صور حصل فيها البيع؛ 
ولم تمد CH‏ 


كذلك السرقة علة لوجوب القطع وقد وجدت في التبّاش فيقطعء فيرد 
عليه سرقة ما دون الثصاب؛: أو من غير حرز» أو سرقة الصبيٌ» فلا يجب 
القطع في هذه الصور كلهي" . 


والحاصل: أن الكلام على تخصيص عموم القياس بخبر الواحد 
يقتضي التفصيل في مسألتين : 


أولھما: تخصیص العلّة عند الأصولیین . 


ثانيهما: قصر عموم القياس على بعض أفراده بالاستحسان . 


)١(‏ والأصل في ذلك: ان البیع لم يفد الملك في هذه الصور؛ لكونه لم يصادف محلا 
انظر: شرح مختصر الروضة: ۳۳۲/۳. 

(9) قال الطوفي: لیس ذلك لکون السرقة ليست علةء بل لفوات أهلية القطم في الصبيّ» 
وفوات شرطه في دون الثصاب ومن غير الحرزء قهذا وأمثاله لا يفسد العلّق لان 


تأثير العلة يتوقف على وجود شروطها وانتفاء موانعهاء وهذا ملہ؛؛ المرجع السابق : 
۰۸۳ 


(۳) انظر في أقسام تخلف الحكم عن العلة: المستصفى: ۳۳٦/٢‏ وما بعدهاء شرح 
مختصر الروضة: ۳۲۷/۳ وما بعدهاء البحر المحيط: ۳۳٣/۷‏ وما بعدهاء شر 
مختصر ابن الحاجب: 2154/7 وما بعدھاء منهاج الأصول إلى علم الأصول: 2٠١7‏ 
المحصول : ۱۵ء" متن ج جمع الجوامع : 0۷ء( الضياء اللامع شرح جمع الجوامع 
۳ وما بعدهاء لب بک الجامع: ۸۳٥۲ء‏ السراج الوهاج في شرح سید 
الجاربردي: 2431/9 أصول الفقه: 7 النور: .٠١١/٤‏ 


Ao 


إِنْ لمسألة تخصيص العلّة أهمية بالغة فی تحرير موضوع التنازع؛ لن 
المراد من تخصيص القياس هو تخصيص علته. فمن أجاز حمل عموم العلّد 
على بعض أفراده» أجاز تخصيص عموم القياس بخبر الواحد. 

قال الطوفي: «ويكون الخبر مخصّصاً للقياس» إن قلنا بجواز تخصیص 
الات“ 

4 

هذا وقد اتفق العلماء على عدم جواز تخصيص العلّة العقلية"› 
واختلفوا فى تخصیص العلل الشرعية على عدّة أقوالء أذكر منها: 

القول الأول : عدم جواز تمخصيص الملل الشرعية : 

يرى أصحاب هذا المذهب أنَّ تخلّف الحكم عن الوصف يقدح في 
يجوّز تخصيص العلَّة الشرعية؛ لأنْ ذلك نقض لهاء ونقضها يتضمن 
إبطالها. وهو مسلكٌ لكثير من المتکلمین؛ منهم الأستاذ أبو إسحاق» 
واختیار أبى الحسين البصري› والإمام الرازي » وإليه ذهت أكثر أصحاب 
الشافعي» وهو منسوب إلى الإمام الشافعي؛ حيث ذكر أصحابه أن العلل 
مما يرجح مذهب الإمام على غيره من المذاهب» وهذا المذهب مروي أيضاً 
عن الإمام أحمدء واختاره القاضيان» أبنو بكرء وعبدالوهاب من المالكية» 
وأنکر الباجي من نقل -خلافه”" . 


.141/5 المرجع نفسه:‎ )١( 

(9) انظر: البحر المحیط: ۳۳۸/۷ المقدمة فى الأصول: ۱۸۰۔ 

(۳) انظر: المقدمة فى الأصول: ۸ء العدة فى أصول الفقه: أبو يعلى: 2١85/4‏ 
الإشارة في أصول الفقه: الباجي: ٣۳۱۱ء‏ فواتح الرحموت: ۲۷۷/۲ء قواطع الأدلة في 
أصول الفقهء السّمعاني: 011/4 الوصول إلى الأصول: البغدادي: ۲۷٦/۲‏ البحر 
المحيط: ۳۳۰۸ء التبصرة: ٤٦٦٦ء‏ المحصول: ۲۳۷/٥‏ إحكام الفصول: 2585 
۷ء التمهيد في تخريج الفروع على الأصول: .۳٦۸‏ 


٦ 


ر تلو القوم من جهة التقل والعقل : 
كرا [النساء: ۸۲۴]۔ 
ووحه الاستدلال بهذه الآية: هو أَنْ وجود التنائض والتفارت في كلام 


ما دليل على أنه ليس من عند الله. فإذا تخلّفت الأحكام عن العلل» فقد 
وجد الاختلاف» مما يدل على أنْ تلك العلل ليست من عند 0 


د وقو له تعالى ظتَمَيِيَة اتوج ت الکان انيت ورت اسر اَل 
ءالنکرین حَدَمَ أرِ الین 2 َشْتَمَلَتَ عله أَيِسَامْ الاين وني 
نٹ سيقن ©) رَس الإبل ان یں افر اتی فل ,انكرت حَيّم 
تین آنا اکٹ عجر اام الان أ ڪر دا إے وڪم اا 


بهنذا کن أَظلرٌ يٿن افر ڪل الو ڪيا صل الئاس يتير علي ل 
ہی الْمَرْمَ الطبلييت © (الامام: ۱٤١‏ 144]. 

ففى الآية أمر بطرد العلَّة وإجرائها فيما اعتمدت فيهء فإن كان الله 
تعالى حرم الذكور فكل ذكر حرامء كذلك كل أنثى إن كان المحرم أنٹی: 
وإن كان المحرم ما اشتملت عليه أرحام الأنثيين» فكل مولود حرام طردًا 
للعلة وجريانها. 

قال ابن القصار تعليقاً على الآية: «فإن الله عرّ وجل طالب المشركين 
بإجراء العلّة فيما اعتمدوه علةء أي: إن كان المعنى للذكورة والأنوئة» أو 
الجمیع؛ فالتزموه إن كنتم صادقین؛ وإلاً فأنتم مناقضون؟'''. 

؟ ‏ إذا ت تم التسليم نانتفاء الحكم مع وجود إالعلة» لاحتاج تعلق 
الحكم بالعلّة فى الفرع المقيس إلى دلیل ؛ لان تعلق الحكم بالوصف في 
الأصل المقيس عليهء لا يكفي دليلاً لتعلقه بها في الفرع . 


3 نج م ےج ہے 


ذا 
١‏ 
۷ 


١١ 


5 
سے 
٠‏ لع 


)١(‏ انظر: إحكام الفصول: ۶۸۷ ء تفسير القرطبي: ۲۹٠/١‏ قواطع الأدلة في أصول 
الفقه: 256/5 المقدمة في الأصول: ۱۷۳ء .۱۷٢‏ 


(؟) المرجع السابق: 2198 وانظر: تفسير القرطبي: .١١8/9‏ 
YAY‏ 


بيانه: أن کل فرع يراد إسقاط حکم الأصل عليه لوجود الجامع: 
يحتمل أن يكون مخصوصاً ولا يكون ذلك كذلك إلا بدليل» فالافتقار إلى 
الدليل يخرج العلة عن أن تكون دليلا. وفى ذلك دعوى إلى إبطال 
ہس )١(‏ 
القيا ۱ 

ياس 


۔ كما أل ادعاء صحة وجود العلّة دون حكمها في بعض الصورء 
وتخصيصها بذلك» يمنع من کون تلك العلّة أمارة وطريقاً إلى الحكب”" . 


۰ 


۔ ثم إن مسمى العلة يقتضي وجود الحكم بوجودهاء وذلك يملع من 
تخصيصها قياساً على العلّة العقلية؛ لأنّ التخصيص نقض للعلتين معاً”". 

۔ كما أن انتفاء الحكم عن العلّة دليل على عدم استيفائها لكل 
الشروطء وهذا يستلزم الحكم عليها بالنطلان”؟' . 

- وإذا ثبعت عليّة الوصف في الأصلء» فإ جواز التعبد بالقياس 
يقتضي إلحاق حکم الأصل نکل فرع ماثله في علته؛ أي أن الجامع المذكور 
تعيّن طريقا إلى إثبات الحكم في المقيس. 

فإذا اختص هذا الوصف بفرعین لم يجز كونه طريقا إلى العلم بحكم 

بيانه: أن الرجل الصادق إذا أخبر بوجود زيد في الدار صلّق؛ ولا 
يجوز بالتالي تكذيبه إذا أخبر بوجود عمر في الدار. 

وعليه: فإذا وجب ذلك فى الأخبار» فلأن يجب فى الأمارات التى 
دل عليه الدليل أولی*“. 


.۱۸١ انظر: إحكام الفصول: ۰۸۷ ء الإشارة: #9 المقدمة في الأصول:‎ )١( 

٦٤/٤ المعتمد: 784/5”ء کشف الأسرار:‎ ۳۱۷ ۳۱١/٤ انظر: قواطع الأدلة:‎ )٢( 
.۳۲ ٣/٣ شرح مختصر الروضة:‎ 

(۳) انظر: العدة: 188/4 ۱۳۸۹ء المعتمد: 285/9 منتهى الوصول: ؟95١.‏ 

() انظر: المعتمد: ۲۸۹/۲. 

() انظر: قواطع الأدلة: 051/4 ۳۲۲. 


AA 


القول الثانى : جواز تخصيص العلل الشرعية : 

أجاز هذا الرأي تخصيص علة القیاس؛ ولم يعتبر النقض قادحاً في 
ذلك الوصف الجامع . ۱ ۱ 

وھذا مذهب پتبناہ أكثر أصحاب أبي حنيفة ) على ما نقله أبنو ريد» 
وغيره. وادعی القرافي أنه المشهور من مذهب المالكية» وهو المنقول عن 
الإمام أجمد من أحد الوجهين» وعليه عوّل بعض المتكلمين'. 

١‏ - بقول الباري عرٌ وجل: لن لَه ایا سیا يا فَحْذ أحدنا 


سس سس 


ڪا [یوسف: ۷۸]. 


وجه ذلك : أن مقتضى العلة التي تعلق بها إخوة يوسف يفيد العموم 
والجريان» وعليه: فلا يجوز أخذ أحد من الا خوۃة تمسکا بعموم ذلك 
الوصف : 


ين سر سر یی خی 


ًا قول أحدهم: لمح د أحدنا رکاپ فيقتضي جواز تخصیص 
العلة ؛ إذ كيف يأخذ أحدهم مكانهء وأنوه أيضاً شيخ كبير» لولا جواز قصر 
العلّة على بعض أفرادها" . 

٣‏ - وبأ العلل الشرعية أمارات على وجود الأحكام» وليست 
بموجبات» ويكفي في الأمارات أن توجد مع حكمها في الغالتء لان الذي 
جعلها علامة على الحكم في عين ما قد يرفعها في عين أخری؛ وهذا لا 
ينفى صفة العليّة» كالغيث الرطب فهو أمارة على المطرء وإن تخلف عله 


فى وقت ما. 


۳۳۰/۷ البحر المحيط:‎ ۳١١ الإشارة:‎ 1۳۸۷/٤ انظر: العدة في أصول الفقه:‎ )١( 
قواطع الأدلة: ۹ء ۲ء شرح تنقيح الفصول: ۲٥۱۷ء كشف الأسرار:‎ 
التبصرة: 2.555 فواتح‎ ٥۸١ إحكام الفصول:‎ ۲۸٤/۲ المعتمد:‎ ء/٤‎ 
1 .۲۷۸/۲ : الرحموت‎ 
.۱۳۹۲/٤ انظر: العدة في أصول الفقه:‎ )۲( 


۶۹ 


كما أن وصف الأمارة یستلزم وجودها في موضع ولا حكمء 
كوجودها قبل الشرعء وهي خالية عن ذلك الحكم. > فالخمر ۔ مثلاً - وصفت 
بالشدة ولم تحرّم قبل الإسلام ثم صارت الشدة علة التحریم بعد ذلك بین 
ذلك : 


أنَّ الدليل الشرعي كخبر الواحد مثلاً قد يكون دليلاً عند انتفاء التص 
القرآني» ولا يكون كذلك حال وجوده”' . 

- وبأ الحكم في العلل العقلية لا يمكن أن يوجد من غير علّةء 
لعدم جواز وجود العلة فيهما من غير حك ٠‏ فقياساً على ذلك فإ العلل 
الشرعية: لما جاز وجود الحكم فيها من غير علّة جاز وجود العلّة أيضاً 
من غير حكمء وهو دليل التخصیص''. 

- وبأل تخصيص العلّة يجب أن لا يقدح في العليّة» قياساً على 
تخصيص العام» فإ خروج بعض الصور عن العموم لا ينفي عنه الحجيّة 
فيما عدا صورة التخصیص؛ فكذلك الأمر ههن" . 

۳ - وبأنْ بعض أصحاب رسول الله ي قال بتخصيص العلّة©' . 

القول الثالث: جواز تخصيص العلّة المنصوصة دون المستنبطة : 

أجاز أرباب هذا المسلك تخصيص العلّة المنصوصةء كقوله تعالى 
لو لا ین ذولة بن اليا ینک [الحشر:۷]. 

وكقوله يك في الهرّة: «إنها من الطوافین عليكم والطوافات»“ 


: المعتمد: ”دون ۱ء قواطع الأدلة‎ ۳۲٣/٣ انظر: شرح مختصر الروضة:‎ (١) 
۱۳۹۲/١ کشف الأسرار: 6ء إحكام الفصول: ۰۸۸ء العدة:‎ ۳۱۳ ء٤‎ 
.۲۸۸/۲ الوصول إلى الأصول:‎ 

.۱۳۹۳/٤ انظر: إحكام الفصول: ۸۹ء العدة:‎ )٢( 

9 انظر: شرح تنقيح الفصول: ۱۷۰/۲ السراج الوهاج في شرح المنهاج: 2970/7 
الوصول إلى الأصول: 4/۲ الإشارة: ۱ء التبصرۃة : ۸ء المنخول: 2.45١5‏ 
المحصول: ٢/٤٤۲ء‏ البحر المحیط : ۳۳۱/۷۔. 

۔۱۳۹٤١/٤ العدة فی أصول الفقه:‎ ۲٤۸/9 انظر: المحصول:‎ )٤( 

۱ تقدم تخريجه.‎ (e) 


۹۰ 


ومنعوا تخصيص العلل المستنبطة؛ كعلة الرّبا فی البْرٌ ۔ مثلاً - وهو 
مذھب اختاره القرطبی؛ وعزاه إمام الحرمين إلى معظم الأصوليين» وهو 
ظاهر مذھب الشافعی كما أورذه أبو الحسيد”'. 

ومن حججهم: أن إثبات العلّة المنصوصة مصدره الشارع الحكيمء 
فإذا تخلّف الحكم عنها في بعض المحال لدليل» فهو تخصيص للدلیل الذي 
أثبت عليّة الوصف؛ وحمله على غير محل التخلف . 

وكلّ ما فى الأمر هو أنَّ الدليل المخصّص قد تأخر إلى وقت 
الحاجة.. وتأخر البيان إلى وقت الحاجة جائز. 

. أمَا إثبات العلّة المستنبطة فيكون مصدره المجتهدء فإذا جعلنا انعدام 
الحكم عنها فی بعض الجزئيات غير قادح فى عليّة الوصف المستنبط» لأدّى 
ذلك إلى عدم إبطال العلّة المستنبطة مطلقاء مما يخوّل لكل ناظر أن يقول: 
أردت من قولي: إنتها علّةء إثبات عليّتها في غير ما اعترض عليّ به 
وذلك یج إلى سذ باب الإبطال» وهذه نتيجة لا يعول عليها أحد. 

لهذا كان التخصيص قادحاً فى العلل المستنبطة دون المنصوصة”" . 

كما أن الثص على العلة يوجب الانقياد لھاء لعصمة مصدرهاء 
وتخلّف الحكم عنها في بعض الصور لا يؤثر فيهاء تقدیماً لظن الصحة على 
ظن البطلانء أي: أن النصّ يفيد من ظن الصحة» أكثر مما يفيد التخصيص 
من ظن البطلان. بخلاف العلّة المستنبطة”". 

القول الرابع : جواز تخصيص العلة المستنبطة دون المنصوصة : 

ذهب أنصار هذا القول إلى أنَّ تخلّف الحكم عن العلّة يقدح في 


)١(‏ انظر: السراج الوهاج شرح المنهاج: ۰۹۲۹/۲ الإشارة: ۳۱۱ء ۳۱۲ فواتح 
الرحموت: 9/8/5؟» البحر المحيط: ۳۳۱/۷ المنخول: ٤٥٤٦ء‏ المعتمد: 2584/5 
نهاية السول: ۱۰۷/۳ء إرشاد الفحول: 251١/8‏ أصول الفقه: أبو النور: .١71١/54‏ 

(۲) انظر: أصول الفقه: أبو النور: .٠١١/٤‏ ۰ 

(۳) انظر: شرح مختصر الروضة: .۳۲٦/٣۳‏ 


۲۹۱ 


المنصوصة دون المستنبطةء عكس الذي قبله. وهو ما حكاه بعض أھل 
الأصول. وهو قول ضعيف جداً كما قال الإمام الشوكاني»: وقال الزركشي 
بضرورة حمله على العلّة المنصوصة بغير قطعي“. 

القول الخامس : ارتباط جواز تخصيص العلّة بالمانع أو الشرط وجوداً 
وعدما: 

يرى أصحاب هذا الرأي أنْ جواز تخصيص العلة» وتخلّف حكمها في 
بعض الصور مرتبط بوجود ما يبرره» على التفصيل التالي : 

: مختار البيضاوي‎ - ١ 

يرى البيضاوي أن تخلف الحكم عن العلة يقدح فيهاء إذا كان 
التخلف لغير مانع ١‏ ولا يقدح إذا کان التخلف لمائع ولا فرق في ذلك بين 
العلّة المنصوصة والمستنبطة" . 

وتمسك في هذا الرأي بقياس نقض العلّة على تخصيص العام : 

يبّين ذلك: أن العام يقتضي حمله على جميع أفراده» وقد تخلّف هذا 
الحكم في الصورة التي خصصت. 

ويمائل ذلك إثبات العلة في جميع الصور بموجب الدليل المثبت لعليّة 
الوصفء وقد تخلف حكمها في الصورة التي حصل فيها النقض . 

وعليه: فان إجازة تخصيص العام وبقاء دلالته في غير أفراده 
المخصصة» يقتضي جواز تخلّف الحكم عن الوصف لدليل» وأنّه لا يبطل 
العليّة في غير محل التخلف . 

وعليه: فإ تخصيص العلّة لوجود المانع لا يقدح في عليّة الوصف. 
والجامع بين الصورتين إعمال الدليلين في كل منهما0". 


ء٦٢٦٦ ميزان الأصول ونتائج العقول: السمرقندي:‎ ۳۳١/۷ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 
.؟١١/؟ إرشاد الفحول:‎ 

.۳۳۲/۷ البحر المحيط:‎ ٠١١ انظر: منهاج الرصول:‎ )٢( 

(۳) انظر: منهاج الوصول: ١۱۰۲ء‏ أصول الفقه: أبو النور: ,١77/5‏ 


۲۲ 





؟" ‏ مختار ابن الحاجب : 

يرى ابن الحاجب أل تخصيص العلّة المستنبطة يجوز في صورتين فلا 
يقدح فيهما. وهما: ما إذا كان التخلّف لمائعء أو انتفاء شرط؛ لأنها لا 
تثنست علتها إلا بأحدهما . ولا يجوز في صورة وأحدة» ویقدح فيهاء وهي : 
إذا كان التخلّف دونهما. 

وأمّا المنصوصة؛ فإن كان النّص ظنياء ووجد مانع أو فات شرط جاز 
تخصيصهاء وإن كان قطعيا لم يجز"'' . 

القول السادس: وهو اختيار حجة الإسلام: 

قال: لتخلّف :الحکم عن العلّة صور ثلاث: 

١‏ - أن يعرض عارض يمنع من اطراد العلة الشرعیةء فإن ورد ذلك 
على سبيل الاستثناء من قاعدة القياس فلا يفسد العلة بل يخصصها. 

؟ - أن يتخلّف الحكم عن الوصف لا لخلل في نفسهء لکن 
لمعارضة علَّة أخرى» وهذا لا يقدح في العليّة. 

۳ أن يتخلّف الحكم عن وصفه لا لخلل في ركن العلّة» لکن 
لعدم مصادفتها محلهاء أو شرطهاء فهذا لا يقدح كذلك. 

وفي كلام الغزالي تفصيل يطول ذكره» فلينظر في موضعه 

تعقيب وترجيح : 

إنَّ مآل الخلاف في هذا الموضوع منحصر في قولین؛ وذلك بعد 
تمحيص الأدلة وسبرها؛ قول يجيز تخصيص العلل» وآخر يمنع ذلك . 


(CY) 


.۱۷۲ 1۷١ منتهى الوصول:‎ ۳۳۲۸١ انظر: البحر المحيط:‎ )١( 

(؟) انظر: المستصفى: ۳۳٦/٢‏ وما بعدهاء البحر المحيط: ۳۳٤٣/۷‏ وما بعدهاء إرشاد 
الفحول: ۲۱۲/۲ وما بعدها. 

(۳) هناك مذاهب أخرى لم أعرّج عليهاء لكثرتها وتشعبهاء فمن رغب في الزيادة فعليه 
بالمظان السابقة. 


4۳ 


تقريره: أنَّ مناط التفريق ہین العلّة المنصوصة والمستنبطة هو وجود 
المانع وانتفاؤه . 

على معنى: أنّ تخلف الحكم عن العلّة لا يضر إذا كان لمانع» وهو 
دليل التخلف . ) 

فيكون الأمر بهذا الاعتبار موافقاً لمذهب من أجاز تخصیص العلَّ آگا 
التخصيص . 

وعليه: فكل تعقيب على أصحاب المذهب الأوَّل (عدم جواز 
تخصيص العلل) هو إيراد على القول المذكور إذا انتفى دليل التخلف. وكل 
إيراد على أصحاب المذهب الثاني (جواز تخصيص العلل) يمكن أن يكون 
موجها إلى القول ذاته إذا وُجد مانع التخلف . 

ولا فرق فى ذلك بين العلل المنصوصة والمستنبطة؛ لأنْ المجتهد إذا 
دی التخصیص ندون ٠‏ ليل لد سج قول أمَا إذا استند إلى دليل في 


لهذا سأقتصر على مذهبين في إثبات الردودء ومن لم م نيان ن الراجح في 
هذا المنحث : 


ولاً: التعقیب على من جوز تخصیص العلة: 

إل الاستناد إلى قصة یوسف - عليه السلام ۔ لإلبات جواز تخصيص 
العلل لا يستقيم > لان مضمون الآية يقتضي التفریق ہین الإخوة : فی الخوف 
عليهم ؛ 1 أحدهم مأخوذ في جنایةء وهذا يدل علی أن أباہ يخاف عليه › 
أا إذا أخذ أخوه بدلاً منه لم يكن خائف". 


أما قولهم : بال العلل أمارات لا مؤثرات» فيكفي في الأمارة الوجود 
غالبا ۔ فذلك مردود ہما یلی : 
)١(‏ انظر: العدّة في أصول الفقه: ١/۱۳۹۲۔.‏ 


۲۹ 


إن لإثبات العلل طرقاً ۔ تقدّم الحديث عنها . عنھا ۔ وکل وصف ثبتت عليته 
بالدليل وجب أن يكون علّة مقتضاها التعميم. فإ تخلف الحكم عن 
الوصف المذكور في : نعض الصورء یکون لفوات شرط» أو وجود مانعء 
وھذا لا قح في مسألة تعمیم الوصف؛ لأنّه خارج عن محل الخلاف'''. 


یلی: إن العام يفيد استغراق جميع أفراده؛ لأنْ کلام العرب يقتضي ذلك» 
كما أنّ تخصيص العام وقصره على نعض ما يتناوله جائز تعلقاً بالدليل ذاته» 
أي أنَّ لسان العرب یقتضی ذلك . 

أمّا العلل فمناط العموم فيها هو كونها علامة للحکم؛ وليس في اللغة 
ما يقتضي جريانها. 

وعليه: فإذا تخلف الحكم عن علته في صورة ماء فينبغي نفي عليتها 
في كل موضع. فلا وجه للمقارنة بين تخصيص العلة وقصر العام على 
بعض مشتملاته › لان العموم لا تسقط دلالته بالتخصيص › بخلاف العلة!''. 

کما أن العلاقة منتفية بين وجود الحكم بدون علق ووجود العلة بدول 

تقرير ذلك : أن وجود الحکم بدون علّة لا يقدح في جعل العلة علة 
في موضعها؛ لأنّ وجود الحكم من غير علّة يدل على أن للحكم علّة 
أخرى . 

كما أن وجود العلّة من غير حكم ي يمنع أن تكون بانفرادھا علّة حتى 
يضاف إليها وصف آخر؛ لا وجود العلة من غير حکم يدل على ا ذلك 


بعض العلّة ونعض العلة لا يخلف جميعها في إثبات الحکم. وهو دليل 
26 1 
الافتراق '. 


.۳۲۰/۳ انظر: شرح مختصر الروضة:‎ )١( 

؟) انظر: | الفصول: ۶۸۷ ء الوصول إلى ا ل: ۲۷۹۹ء العصرة: 558. 
(۲) انظر: إحكام الفصو لوصول إلى الأصو لتبصر 

(۳) انظر: التبصرة: ۹٦ء‏ إحكام الفصول: 584. 


۲٥ 


ثانياً: التعقيب على من منع تخصیص العلل : 
إن تخلف الحكم عن العلّة في بعض الصور لا يدل دائما على 
الا ختلاف والتفاوت» مما ينمي کون تلك العلة من الشارعء لان هذا يمتضي 


إنطال تخصیص عموم العلة مطلقا أي : ولو وحد المائع أو انتفى الشرط . 
وھذا مردود بدليل الاستقراء ؛ حيث ثبت أنَّ الأحكام قد تخلفت عن عللها 


في بعض الصور؛ لوجود ما پیرر ذلك . وقد تقدم شيء من ذلك . 
وتخصيص العلّة لا يمنع من كونها طريقا إلى الحكم؛ لأنَّ المجتهد 
قد يلجأ إلى ذلك جمعاً بين الأدلة» والإعمال ‏ كما ذكرت ساہقاً ۔ مُتَعَلَقّ 
سلیم لصون کلام الشارع عن التناقض ؛ وما التخصيص إلا جمع ورفع 
للتعارض . ولا يمرف في ذلك بين وجود المانع أو انتفائه» ولا ہین انعدام 
الشرط أو وجودهء ولا يبين علَة منصوصة أو مستنبطة » ما دام الجمع مآل 
التخصیص . 
ثم إن جواز تخصيص النّصوص بالقياس يقتضي تجويز تخصیص علة 
القياس بالنص . لا فرق في ذلك بين وصف منصوص أو مستنيبط . 
كما أن الاستقراء قد دل على جواز التخصيص . 
فالشافعي ‏ مثلاً ‏ قال بالتخصيص في مسائل عدّة ‏ و هو من ۱ 
المنكرين لجواز التخصيص كما نقل عنه . يقول في متلف اللبنء إِنَّ 
. الواجب عليه مثله» قياساً على إتلاف کل ما له مثل» ثم قال بتخصيص 
ذلك في المصراة فأوجب صاعاً من تمر مقابل اللبن المستهلك . 
0 كما أنه علّل تحريم الخمر بالشدة› وقاس عليها تحریم النبيذ. وللخمر 
فلم يحكم نتفسيق شارب النبيذ» ولا رد شهادته» واكتفى بطرد علته 
في الفرع في الحد فقطء ومقتضى القياس التعميم. 
كما خصٌ علة الربًا في العراياء فجوّز التعاقد مع انتفاء الممائلة كيلاً. 
جاء في القواطع ما يلي: «كذلك قد خصٌ (أي الشافعی) ضمان 
۲۹٢٣‏ 


العجنين بالغرة مع معخالفته سائر أجناسه » وكذلك الدية على العاقلة» قد خص 
من بين المواضع. ولا يوجد لها نظير في موقع کا وأمثال هذا کثیر؛ وما 
1 ل !| منه ° 
صو لشرع لم يخص موضع 

أضف إلى ذلك أنه لم يرد التصريح من الأئمة بمنع تخصيص العلة أو 
إجازته : 


جاء في التقرير: «تكلّم الاس في تخصيص العلّة قديماً وحديئاًء إلا 

يرو عن أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر وسائر أصحانه نص 
1 اگ لهذا تضاربت النقول والإحالات» فلم يستقر ما نسب للأئمة على 
أقوال ثابتة . وتشهير مذهب جواز التخصيص» ونسبة ذلك إليهم أولى؛ لن 
إنطال العلّة إذا تعبّنت لتخلف الحكم عنها في صورة ما يؤدي إلى إبطال 
حجية القياس» وهذا لا يتفق مع أصول الأئمة الأعلام. 


وتأسيسا على ما تقدم: فان جواز تخصیص العلة يستلزم جواز 
تخصيص عموم القياس بخبر الواحد. 


الغا : قصر عموم القياس على بعض أفراده بالاستتحسان”" : 


قد يؤول الأخذ نعموم الدليل إلى مفسدة راجحة في بعض الحالات» 
مما يحتم استفناء بعض الصور استحساناًء وتخصيصاً للقياس. 


.۳۳۳/٢ المرجع السابق:‎ )١( 

.۱٥١٥/١ التقرير والتحبير: ۱۷۷/۳ء وانظر: الموافقات:‎ )٢( 

(۳) اختلف العلماء في رسم الاستحسان: : فمنهم من قال : إِنّهِ العدول في الحكم من دليل 
إلى دليل هو أقوى منهء ومنهم من عرّفه بأنه: تخصيص قياس بدليل أقرى منه. 
اعت بے هو عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه. 
وحذه : بأنَّه ترك طريقة الحكم إلى أخرى هي أولى منهاء ولولاها لوجب 
اثبات على الأولى. 
وقال آخرون: بألّه القول بأقوى الدليلين. انظر: قواطع الأدلة: 870/4: ٥٥٦١ء‏ كشف 
الأسرار: 4/لاء ۸ إحكام الفصول: ٥٥٤٦ء‏ الحدود: ٦٦ء‏ المعتمد: ۰۲۹۵/۲ 595. 


۲۹۷ 


فإذا توارد عموم القیاس وخبر الواحد على محل واحد» واقتضى کل 
واحد منهما خلاف ما دل عليه الآخر. إذا تمّ ذلك» أهمل النّاظر دليل 
الجريان والاطراد وخصصه بالسئّةء مع الإبقاء على أصل القياس في غير 
محل التعارض» إعمالاً لقاعدة التخصيص . 


إل أن وجهة العلماء قد اختلفت فى تأصيل هذا الاستثناء على معان 


فمنهم من ذهب إلى أنَّ الاستحسان ضرب من تخصيص العلّة بالئقصء 
هذا ما ذهب إليه بعض الحنفية» ٠‏ كما تذل عليه أصولهم. 


قال فى التقرير: «وفى التحقيق: من أجاز تخصيص العلّة من مشايخنا 
زعم أن ذلك مذهب علمائنا الثلاثة؛ فَإنَّهم قالوا بالاستحسانء وليس ذلك 
إل تخصيص العلّةء فإِنَ معناه: وجود العلّة مع عدم الحكم لمانع. 
والاستحسان نهذه الصفة» فإن حكم القياس امتنع فى صورة الاستحسان 


لمانع مع وجود العلّة)30 , 


يشير - رحمه اللہ لله ۔ إلى أنَّ القول بالاستحسان آيل إلى تخصيص عموم 
القياس بالسنّة . وهو توجيه لم يرتضيه المخالف مھ حیث ذهب إلى أن 
الاستحسان ليس من باب تخصیص العلل > بل هو تقديم للتصوص على 
القياس . 

يبن ذلك عندهم: أن مستند الاستحسان إذا كان نضّاء فلا عبرة لعلة 
القياس في مقابلته؛ لان من شروط صحة القياس؛ وسلامة عالته: : انعدام 


)١(‏ المرجع نفسه: ۱۷۷۳ء وانظر: ميزان الأصول في نتائج العقول: ٦٦٢٦ء‏ كشف 
7ج ۸/۲ الحدرد: ٤٥‏ ككل الحاوي: ۸٦‏ 


۰ () انظر: كشف الأسرار: ٤ء‏ التقریر والتحبیر: ۱۷۷/۳ء وهو الذي رجحه الباجی 
فى الحدود: ۷ء 58. 


۲۸ 


ویجاب عن ذلك: بأنّ التعارض بین الآدلة یوجب الجمع كلما كان 


ما أن يقدم مستند الاستحسان (الٌص) على القیاس؛ ويهمل ما 


وإمّا أن يحمل العام والمطرد على غير المحل الذي تخلف الحكم 
فيه» فيكون قد أعمل الدليلين معا. 

ولا شك أن السعى إلى إعمال الأدلة» ولو من وجه واحد» مقصد 
حسن يتشوف إليه طالما أثبت الجميع الحجية لتلك الأدلة. وأصل ذلك: 
تعارض التص العام مع الخاص . 

هذا وقد سلك بعض المالكية في تعريف الاستحسان. منهج 
التخصیص؛ وبنی هذه الصورة على قاعدة العام والخاص. ومثل لذلك 
بمسألة بيع العرايا الذي خصص عموم الٹھي عن بيع الرطب بالتمر للسئة 
الواردة في ذلك كما قال بتخصيص الرّعاف بالبناء دون القيء› على 
معنی : أنْ العاف يلحق بالقيء في عدم جواز البناء في كل منهماء 


العاف . . 


قال الباجى: «وقد عبّر بعض أصحانئا عن الاستحسان بأنّه معنى 
تخصيص العام من المعاني. وذلك مثل أن يرد الشرع بالمنع من بيع الرطب 
بالتمر» ويطرد هذا حيث وجد من بابه» ثم يرد الشرع بجواز بيع ثمرة 
العرية بخرصها من التمر إلى الجذاذء فلا يكون هذا موضع الاستحسان» 
وإنّما هو من باب بناء العام على الخاص» والحكم بالخاص والقضاء به 
على ما قابله من العا . 


٤١١۱۷ الإشارة فى أصول الفمّه:‎ «o4 انظر: الحدود: ٥ء إحكام الفصول:‎ (١) 
.۲۱۹ الجواهر الثمينة في أدلة عالم المدينة:‎ 


۲۹ 


وعليه فإِنٌ الأخذ بالدليل الخاص في مقابلة الدليل العام» منحصر في 
الصورة التي تدافم فيها الدليلان» وفيما عدا ذلك فإنّه يعمل بالعام في 
الصورة الأخرى. 

تقرير ذلك: أن تقديم الدليل الخاص في المحل الذي تخلف فيه 
الحكم عن العلّةَ لو يبطل حجبة الأصل العام فی ناقی أفرادهع وهو قول 


دج 


بتخصیص القياس لوجود ما يقتضيه . 

هذا على القول الذي رجح سابقاًء والقاضي بجواز تخصیص العلّة. 
كما يتجه هذا الرأي مع من سلك طريق التفصيل في تخصيص العلةء 
واشترط وجود الدليل ؛ لان تخصیص القياس استحسانا کان لوجود مستندذ 
توكأ عليه المجتهد في قصر أفراد العام . ٠‏ 

أا من ذهب إلى إبطال تخصيص العللء فإلّه لا يرى ترك العمل 
بالقیاس في الصورة المستحسنةء من قبيل الاستحسان . | 

والجامع في ذلك : ما قاله أبن العربي : (فالعموم إذا أستمر » والقیاس 
إذا اطردِ فان مالكا وأبا حنيفة + يريان تخصیصِ العموع بأي دليل كان من 
الصحابة الوارد بخلاف القياس» ويستحسن مالك أن يخص بالمصلحة قال: 
ويريان معأ تخصيص القياس» ونقض العلّة» ولا يرى الشافعي لعلّة الشرع 
إذا ثبتت تخصيصا)”"'. 

وفي الختام أخلص : إلى ضرورة ترجيح القول القاضي مجواز 
تلخصيص عموم القياس , بخبر الواحد: طردًا لقاعدة الجمع بين 
الأدلة والحجج. وتعویلاً على جواز تخصيص العلة؛ وترك القیاس لاد 
الراجح 





.۱۲۸/ انظر: المحصول:‎ )١( 
الجواهر الثمینة: ۲۱۹ء منتهى‎ 218١/5 نقلا عن: الاعتصام: ١/٦٦۱ء الموافقات:‎ )٢( 
.۲۰۷ الوصول:‎ 


۳۰۰٣ 


أثر الاختلاف في مسألة تخصيص القیاس بخبر الواحد: 

لقد كان لذاك التباين في الأقوال أثر بالغ في الاختلاف في كثير من 
الفروع الفقهية» أذكر منها: 

إن الحياة علة فى طهارة عين الحيوان» قياساً على موته الذي يعتبر 
سبباً فی نجاسته بالشرع؛ إذا تم ذلك بغير ذكاة. 

وعليه: فان سؤر الحىّ طاهر كذلك» عملا بمقتضى العموم. 

إلا أن الفقهاء اختلفوا فى طرد هذا القياس؛ فذهب الإمام الشافعي 
إلى تخصيص عمومه بحديث ولوغ الکلب'ء حيث رأى أن ظاهر هذا 
الخبر یو جب نيجاسة سوّرة. 

نينما ذهب الإمام مالك إلى تقديم عموم القياس» لأن ظاهر القران 
يعضده» وحمل الحديث الوارد على أنه عبادة غير معللةء وأن الماء الذي 

(CY) ٠ بے‎ 

۲ - حکم البناء في الصلاة للرّعاف: 

يقتضي القياس عدم جواز البناء في الرّعاف» لأنّه في حكم الحدث:و 
كللاهما يمئع من تتانع الصلاة . 
في أحد قوليه. 

إل أن السئّة وردت بترك التتابع في الرّعاف» فأجازت البناء فيه على 
ما قد سبق من الصلاة؛ لقوله بل «إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف 
٠‏ . . و ٠‏ 
فلينصرف وليبن على ما مضى من صلاته ما لم یتکلما''' وهو مذهب 


(۲) انظر: بداية المجتهد: ۲٠/١‏ ٢۲ء‏ عقد الجواهر الثمينة: ۱۳/۱ء المجموع : ١/6؟5.‏ 


ہس 


الجمهور ؛ تعلقأ بالأثر وتخصیصاً لعموم القياس © 

۳ - بیع العرايا: 

ن العلّة في تحريم الربّا هي حصول التغابن بالتفاضل في الأموال بین 
المتعاملين. وعموم هله العلّة يشمل بيع العرايا؛ لأنه بيع رطب بتمرء 
والمماثلة بينهما مجھولةء وهي كالعلم بالتفاضل؛ مما يوجب تحريمها طرداً 
للعلة المذكورة. 

إلا أن السئة استثنت من المزابنة المحرمة بيع العراياء وفي ذلك 
تخصيص للعلة ہما روي عن أبي هريرة (رضي اللہ عنه) . من أن 
رسول الله کل رخص في بيع العرايا بالتمر فيما دون خمسۂة أوسق 0 


٤‏ - حكم المزارعة والمساقاة: 

إن عموم القياس يقتضي عدم جواز المزارعة والمساقاة؛ لأثهما 
استئجار للمزارع والساقي نبعض الخارج من عمله» وهو منھیٌ عنه. 

تحریر ذلك : أن أجر المزارع إِمّا أن یکون معدوماً؛ لعدم وجوده عند 
العقد. أو يكون مجهولاً؛ لجهالة المقدار الذي تخرجه الأرض. وکل من 
الجهالة والانعدام مفسد لعقد الإجارة. ۱ 

وهو متعلق أني حنيفة وزفر فی تحريم المزارعة والمساقاۃء والشافعي 
فی 7 تجوپز المزارعة . 


تخصیصاً ات جا الد 7 


21١/١ بداية المجتهد: ۱۳۰/۱ء مجمع الأنهر:‎ ۳۹٤/١ انظر: البيان والتحصيل:‎ )١( 
.۲۷۳/۲ البحر الرائق: ۳۸۹/۱ء الحاوي: ؟/2»188 المغني: 2994/6 الاستذكار:‎ 

(۲) انظر: الاستذكار: ۱۱۸/۱۹ وما بعدهاء كشف الأسرار: ۷۰۷/۲ء إحكام الفصول: 
٤ء‏ شرح الكوكب المنير: .۲٦۷/٣‏ 

)۳( انظر: مغني المحتاج : EYI‏ المغني : ۷ م"م), ۰٥ء‏ بدائع الصنائع : 4/٥‏ 
المقدمات: ۸٥٤۵ء .۵۵٥٥٢‏ 


4 


٥‏ _ الشاة المصراة: 


إن إيجاب صاع لتمر في المصراة عوضاً عن اللبن محتلب منهاء 
يخالف عموم العلّة القاضية بأنّ تماثل الأجزاء يوجب المثل في ضمان 
المثليات. مما دفع بعض الفقهاء؛ كالحنفية والمالكية ‏ فيما يروى عنهم - 
إلى رد حديث الشاة المصراة؛ تمسكا بتلك العلة. 


للتصوص على القياس ۔ فإن شكت قل : هذا تخصيص للقياس بالخبر؛ تعلقاً 
۱ كما لك أن تقول: هذا تقديم للحديث على القياس» إن كنت ممن لا 

7 8 ۔(١)‏ 
یجیز تخصیص العلل الشرعیة“''. 

5 حکم من أكل أو شرب ناسياً وهو صائم: 

يقتضى القياس فساد سوم من أكل أو شرب ناسياً؛ لان الشيء لد 
يمكن أن يبقى مع وجود ما ينافيه . 

أصل ذلك: الطهارة مع الحدثء» والاعتكاف مع الخروج من غير 
حاجة . 

لكنّ هذا العموم عورض بقوله لات : امن نسي وهو صائم فأكل أو 
شرب فليتم صومه»› فإنما أطعمه الله وسقاہ؛'''. 

فذهب الحئفية والشافعية إلى العمل بمقتضى الأثر استحساناً على 
أصول المذهب الحنفی . 

ومن تمسك بالقياس (كالمالكية) قال: من خرم إمساكه سھوا ققد 


)١(‏ انظر: تأسيس النظر: ١٥۱ء‏ أصول السرخسی: ۳٣٤/١‏ إكمال إكمال المعلم: 
je‏ لكوي وما بعدھاء الاستذکار : ۸/۱ وما بعدها. 


ر٢(‏ أخرجه أحمد: ۲ عن أبي هريرة؛ ورواه مسلم: کتاب الصیام (۱۳)ء باب 
(۳۳): أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطرء رقم )1100( عن أبي هريرة. 


۳۳ 


أفسد سی وعليه القضاء في الفرض؛ طرداً لقاعدة الجریانء وعملاً بقوله 
تعالى نر أي ليام إلى الگ [البقرة: ۱۱۸۷ء الذي قوى دلالة القياس. 
على معنی: أنَّ الخبر يتعارض ومقتضى الآية في کون الناسي غير متمم. 

بالإضافة إلى أن الإمساك أحد أركان الصوم؛ فكان تركه نسياناً في 
إفساده كتركه عمداًء كما هو الشأن بالنسبة للح''۔ 


> الميحث الثالث: تعارض القياس مع خبر الواحد من كل وجه: 

ذكرت في المباحث المتقدمةء أنْ التعارض بين خبر الواحد والقياس 
قد يكون من قبيل مخالفة الخاص للعامء فيجمع بينهماء لأنَّ في ذلك 
إعمالاً لحجتين صحيحتين» ولا يصار إلى غير هذا الترجيح ما لم يتعذر. 

أما إذا كان التخالف بينهما من قبيل التعارض الكلي؛ فإنْ الثظر فيه 
خاضع للاجتهاد» ونسبة الأقوال فيه إلى الأئمة الأعلام مبنیة على الاستقراء 
والحصر؛ لأنه لم يرو عنهم نص في هذا الشأن. 

هذا ما جعل تصنيف الآراء والإحالة عليهاء متناقضاً في غالب 
الأآحیان . 

فمالك ‏ مثلاً - يخرج كثيرون من أتباعه مذهبه على قولين» كذلك 
علماء الحنفية بالنسبة لإمامهم ‏ على تفصيل عندهم - والحكم في صحة 
العزو وهو التتبع المطلق للآثار التى بنيت على الخلاف فى هذه المسألة› 
مع نيان الدوافع المقاصدية التي استند إليها كل إمام في تقديم أحد الدليلين 
على الآخر حال التنافي من كل وجه. 

والكلام في هذا الموضع بين المختلفين یطول؛ ولکل طائفة أ صوليّة 
حجج تقضّاھا أصحابهاء كل لمذهبه. 

فمنهم من انتصر إلى النّص ودلالته» فقدّم خبر الواحد على القياس؛ 
لأنْ الشرط فى حجية الرأي هو أن لا يكون مخالفاً للتصوص 


.۱۱/١ كشف الأسرار:‎ ٤۷١/١ انظر: المعونة:‎ )١( 


۳٣٣٤ 


عليه» وبين قوة الظن الحاصل بالقیاس؛ ومنهم من اختار التفصیل وجهة له 
وتقريباً بين المذاهب الأصولية المتعارضة. 

والكلام بين المتنازعين ذو شجون» وفيه الصفاء والأجون ولا 
تستنكر فيه الأمارات والظنون؛ لان التّظر فی مال هذا التعارض - كما قلت 
للاجتھاد . 

أنّا بسط الأقوال. وحكاية الألفاظ ففيما يلى: 

المسألة الأولى: مذهب من قدم خبر الواحد على القياس مطلقاً: 

ذهب أكثر الأصوليين ؛ وهم الشافعية» والحنابلة» وبعض الحنفية» 
وهو منسوب إلى أبي حنيفة ومالك - في رواية المدنيين عنه - إلى تقديم 

خبر الواحد على القياس› إذا كان كل واحد منهما مبطلا لكل مقتضيات 
ا حيث يتعذر الجمع بیٹھما۔ وأمارة رد د القياس عندهم هى أن يكون 
معارضاً للتصر . 


ولهم في ذلك مدركات ومتعلقات» أذكر منھا: 

ا قوله عز وجل 5یا الب كا 1 تا ا يه َه سول 
[الحجرات: ١‏ 

ووجه التمسك بهذه الآبة: هو أنهًا أصل في وجوب اتباع النبي پا 
والاقتداء به فى أقواله وأفعاله وتقريراته» وکل ما ثبت نقله عنه ڪي والقول 
بالقياس حال وجود الخبر استدراك عليه ية وهو معارض لمقتضى هذه 


)١(‏ الآجن: الماء المتغير الطعم واللون» يقال: أجن الماء يأجِنُ ویائُن أجنا وأجونا. 
انظر: لسان العرب: ۸۲/۱. 

(؟) انظر: تأسيس النظر: ۹۹ء المحصول: ٦۳١/٤‏ وما بعدهاء شرح اللمع: ۹/۲٦٦ء‏ 
البحر المحيط: 2781/5 وما بعدھاء الفصول فی الأصول: ١٤٤۱ء‏ التبصرة: ٣۳۱٦٣‏ 
التمهيد في أصول الفقه: الكلوذاني: ٤٤‏ إعلام الموقعين: »84/١‏ حصول المأمرل 
من علم الأصول: .8١‏ 


o 


َ‫ 2 
الآيةء مما يدل على أنْ خبرہ مقدم على قياس غيره"") 


۔ وقول الله تعالى: ل الین يَكْتمُونَ مآ ارلا من الست وافُدئ من 
کے تا يبه يتين ف الكت الیک مثيم لله لئ ليزت 8> 
[البقرة: .]1١88‏ 

۔ وقوله تعالى وإ أَخَدَ اله يک ان أوثرا الكتب ليم لاس 
ولا ىمو [آل عمران: ۱۸۷]. 

والحجة فی هذه الآية: هي أن من أظهر نضأ فيه حكم الشرع؛ لزم 
قبول قوله إذا كان معتمداً في ضبطه ونقله؛ لأنْ الدلالة قد قامت على أن 
غير العدل لا يقبل خبره: 

فإذا كان الأمر كذلك لم يجز رد المنقول بالقیاس؛ لما يترتب عليه 
من إنطال قول العدل الضابط . 

قال الجصاص ۔ معللاً ‏ «ولأنٌ الله تعالى أمرنا بقبول المنصوص» 
والحكم بەء من غير اعتبار لقياس معها'''. 

۲ - أما الاستدلال بالسئّة فحاصله: ما روي من أن الرسول ككل لما 
بعث معاذ بن جبل ‏ رضى الله عنه ‏ إلى اليمن قاضياًء قال له: « 
تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب ٦‏ قال: فإن لم تجد في 
كتاب اللہ قال: فبسئة رسول اش پا قا : فإن لم تجد في سنة 
رسول الله پل ولا فى كتاب اللهء قال: اس رأيى ولا آلو» فضرب 
رسول الله له صدره؛ وقال: الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما 
يرضي رسول ای ك 

ووجه الدلالة فيه: أن معاذ بن جبل (رضي الله عنه) رتب العمل 
بالقياس على السئّة» ومن غير تفريق بين التواتر منها والأحاد. وأقرّه على 


)١(‏ انظر: الإحكام في أصول الأحكام: ابن حزم: ۹۸ء أحكام القرآن: ابن العربي: 
۱۷۱۳ء VIE‏ 
)٢(‏ الفصول في الأصول: ٥٠٤١‏ بتصرف. 


جس 


ذلك النبّی يلي وحمد الله على توفيقه للصواب؛ مما يدل على أنه لا 

مدخل للتّظر مع حجة الأثرء ويدل أیضا على أن الاشتغال بالقياس مع 
د السئّة لا يجوز“ 

وجو يچول . 


٣۔‏ الاحتجاج بعمل الصحابة ومن تبعهم : 
والآثار» ولم يرو عن أحد منهم آله عرّج على القياس والتّظر مع صحة 
الأثر» والشواهد على ذلك لا حصر لها. 
القاضي بالتفاضل في أروش الأصابع تبعا لتفاوت منفعتهاء لورود الخبر 
بخلافه؛ حيث قال رسول الله گلل: «في كل أصبع من أصابع اليد والرجل 

5 . الإبل»”'' . 

عشر من ارد 

فرجع الفاروق إلى العمل نمقتضى هذا الخبر بعدما قضى في الخنصر 
بست من الإبل». وفي البنصر بتسع منھاء وفي الإبهام بخمسة عشر منهاء 
وفي کل من الوسطى والسبابة بعشر من الإبل ۔ 

وكان ذلك بوجود الصحانة» ولم ينكروا عليه» فكان إجماعاًء وفي 
ذلك إيذان بتقديم خبر الواحد على القياس”" . 


٢٠٠٣۳ : شرح اللمع‎ ٦۲۹۹ انظر: المحصول: 2194/5 إحكام الفصول:‎ )١( 
البلبل فى أصول الفقه: الطوفى: ١٦٦۱ء التبصرة: ۳۱۷: التمهيد فى أصول الفقه:‎ 
.۳۳۲/٥ إكمال إكمال المعلم:‎ 4٥/۲ الكلوذاني:‎ 

: بمعناه مع خلاف في بعض الألفاظ‎ )٢( 
فى دية الخطأ شبه العمد؛ رة‎ :)١4( رواه أبو داود: كتاب الديات (۳۳)ء باب‎ 
واه ابو 1 باب في : فم‎ 
عن أبى موسى. ورواه ابن ماجه: كتاب الديات (۲۱)ء باب (۱۸): دية‎ )٥٥٥٤٤( 
:)48- 44( الأصابع› رقم (2»)5507 ورواه النسائي: كتاب القسامة (٥٦)ء باب‎ 
عن أبي موسی۔‎ (EAT) عقل الأصابع› رقم‎ 

(۳) انظر: قواطع الأدلة: ۳٦٣/۴‏ كشف الأسرار: 27٠١/9‏ تيسير التحرير: أمير بادشاه: 
۳ئ التعارض والترجيح عند الأصوليين وأثرهما في الفقه الإسلامي: .۲٢۹‏ 


¥ 


المرأة من ديّة زوجها؛ تعویلا على القياس ؛ لأنْ ثبوت الميراث يكون بملكه 

قبل الموت» والزوج لا يملك الدية حا بل يملكها الورثة جبراً لمصيبة 

القراية . ولکته (رضي الله عنه) ترك رأيه لما أخبره الضحاك بن سفيان أن 

رسول الله گلا كتب إليه أن يورّث امرأة أشيم الضبابي من دی تو وكان 

ذلك بمشهد من الصحانة ‏ رضي الله عنهم ‏ ولم ینکر مه منکر: فشت أنه 
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إجماع . 


أصحاب الرأي أعداء السنن» أعيتهم الأحاديث أن يعوها وتفلتت منهم أن 
يحفظوها؛ فقالوا بالدين برأيهه)”"' 
برأيهء وأعمل حدیٹا سمعة من بلال (رضي اللہ ع 
المخابرة بأساء حتى أخبرنا رافع بن خديجء أن النبيّ ية نهى عنها 
فتركناها»9؟ . 

ومن أخبار التابعين في تقديم الأخبار على الرأي: ما يروى من دح 
عمر بن عبدالعزيز عن حكمه برذ الغلَّةَ على البائع عند الرد بالعيب» و 
لذلك القضاء الذي أنرمه بالخبر الذي روي له. 

عن ابن أبى ذئب» عن مخلد بن خفاف؛ قال: «انتعت غلاماً 
فاستغللته ثم ظهرت منه على عيب فخاصمت فيه إلى عمر بن عبدالعزيزء 


)١(‏ انظر: المحصول: ٤/٣٤٣٦ء‏ قواطع الأدلة: ۹/۲٦۳ء‏ كشف الأسرار: ٠۷٠٠/۲‏ تيسير 
التحرير: ۱۱۷/۳. 

(۲) انظر: جامع بيان العلم وفضله: ٤۷۷‏ إعلام الموقعين: 228/١‏ المحصول: 477/6 

(۳) انظر: قواطع الأدلة: ۳٦۹/۲‏ المحصول: »٤١٤/٤‏ المعتمد: ٠١٤/١‏ 

.۳٦۹/۲ انظر: الفصول في الأصول: ١٤٠۱ء قواطع الأدلة:‎ )٤( 


۳۹۸ 


فقضى لي بردّهء وقضى علي برد غلته. فأتيت عروة فأخبرته. فقال: أروح 
إليه العشيّة فأخبره أن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أخبرتنى أن رسول الله عل 
قضى في مثل هذا أنَّ الخراج بالضمان فعجلت إلى عمر فأخبرته ما أخبرني 
عروة عن عائشة عن الرسول عي فقال عمر: فما أيسر علىّ من قضاء 
قضيته الله يعلم أني لم أرد فيه إلا الحق فبلغني فيه سئة عن رسول اللہ ويا 
فارد قضاء عمر » وأنفذ سئّة رسول الله ييو فراح إليه عروة» فقضى لى أن 
آخذ الخراج من الذي قضى به علي له . 

وهناك أخبار أخرى ذم فيها الصحابة وغيرهم الرأي والقياس» 
ولولا كراهة التطويل لأعدت القول ها هنا؛ ولكن التنبيه على أن ذلك قد 

والقول الملخص في ذلك: هو أنْ الخلفاء الراشدين ونظرائهم كانوا إذا 
نزلت بهم الئازلة سألوا الصحانة عن سئّة رسول الله ييه ولم يفزعوا إلى 
القیاس إلا بعد فقدان الأثرء وکانوا لا يرضون عن المنقول بدیلاء فدل ذلك 
على أنْ خبر الواحد مقدم على القياس. 

5 - ومن المتعلقات العقلية لهذا المذهب: 

أن التمسك بالقياس یتم بخمس مقدمات: 

() - ثبوت حكم الأصل . 

(ب) ۔ الاجتھاد في استخراج علّة الأصل . 

(ج) - حصول تلك العلة في الفرع المقيس. 

(د) ‏ تعيين الوصف . 
600 أخرجه أحمد: ٦‏ ورواه أبو داود: كتاب البیوعء باب: فيمن اشترى عبداً رقم 

(٣٣٥۳)ء‏ ورواه الترمذي : کتاب البيوع › رقم رهم اي والنسائي : كتاب البيوع ١‏ رقم 

(؟٠58ء‏ وابن ماجه : : کتاب التجارات٠‏ باب الخراج بالضمانء رقم (YEY)‏ 


۹ 


(ھ) ے انتشاء المانع ف في الفرع . 

(و) دب وجوب العمل بمثل هذه الدلالة. 

وإذا كان دلیل الأصل خبراء فالتظر يكون فيه فى تسعة أمور؛ السنّة 
المذكورة هاهناء مع إضافة مقدمات الخبر. أمّا التمسك بالخبر فیقتصر فيه 
على ثلاث مقدمات: 

(أ) - ثبوته عن رسول الله یڑ 

(ب) ۔ دلالته على الحكم . 


(ج) - كونه حجة معمولاً بها. 

والقاعدة العقلية تقتضي المصير إلى ما قلت محاله الاجتهادية؛ لأنّه 
أسلم من الوقوع في الخطأء خاصة في موضع تشريع الأحكام. وذلك نص 
في وجوب تقديم خبر الواحد على القياس حال التعارضص'. 
ظ وأنّ مستند الخبر كلام النبي بيه وهو معصوم عن الزلل» أمّا مستند 
القياس وهو اجتهاد المجتهد وقدرته على الاستنباط وهو غير معصوم. فبان 
الفرق . 

دلت هذه المقابلة على أن التمسك بما هو مظنة لإثارة غلبة الظن 
أولى في الاعتبار من غيره وتقديم كلام المعصوم أحوط وأسلم”"' . 

وان القياس يدل على قصد الشارع بالاستدلال والاستنباط» أمّا الخبر 
فاه یل على قصده بصريحه» ولا خلاف في قوة الاحتجاج بالصریح: 
فكان أولى بالتقديم من غيره”" 


۹٦/۲ التمهيد في أصول الفقه:‎ »4#5 ٤١١/٤ المحصول:‎ ٠۳1۸ انظر: التبصرة:‎ )١( 
شرح الكوكب المنير:‎ ۳٥٣ ۳٥٣/٢ نهاية السول: 2365/5 مناهج العقول:‎ ۷ 
.۲۳۱/۱ ۸۲ء إرشاد الفحول:‎ 

(۲) انظر: شرح الكوكب المنير: ٠٥٦٦/۲‏ دراسات أصولية في السنة النبوية: 555. 

(۳) انظر: اللمع: ۸٥۱ء‏ إحكام الفصول: .٠٠١‏ 


۳1۰ 


وأ القياس يفتقر في إثبات حجيته وبيان حکم أصله إلى الثصء؛ ولا 
يفتقر خبر الواحد إلى غیرہ؛ لأنّه أصل بنفسه. 

وعليه: فإذا كانت الآحاد من أصول القياس» وكان القياس فرعاً عنه؛ 
فكيف تترك الأصول بالفروع؟!'“. 


كما أن عدالة الراوي وصدقه يقتضيان سكون الٹفس على تبليغه 
وقوله: هذا نص الحكم» بخلاف القائس؛ فإنّه لا يتجرأ على إثبات الحكم 
الذي اجتهد فيه على أنه حكم لله تعالى قطعاً. فكان للخبر مزيّة على 
ہی (OD‏ 
النظر''۔. 

ثم إن إثبات الأحكام بالآحاد يدلي إلى النبي بي بغير واسطةء وإثبات 
الحكم بالقياس يستند إلى قول النبي يي بواسطة. فكان إثبات الأحكام 
بالخبر أولى”” . 


ولو ورد نصل عن النبي بيا على علّة حكم ماء ونصُّ يخالف تلك 
العلّة» قدم نصه على الحكم على نصه المعللء وهذا يستلزم تقديم نصه 
على الحكم على القياس المستتبط بالاجتهاد. 


مثال ذلك: لو قال رسول اش يو «تجلد الأمة خمسين لرقھااء ثم 
قال «يجلد العبد مائة» كان المصير إلى جلد المائة مقدماً على القياس على 
الأمة لعلّة الرّق. 


والخبر يدل على قصدہ صراحة فيقده”؟' . 


؛۳۰۱/٢ الإحكام: الآمدي: ۱۲۲/۱ء التقرير والتحبير:‎ ۱۹4/١ انظر: المعتمد:‎ )١( 
شرح تنقيح الفصول: ۳۸۷ ۳۸۸۔‎ ۱۰۳/۱٦١ الحاوي:‎ 

(۲) انظر: الفصول في الأصول: .۱٢١٤١‏ 

(۳) انظر: المعتمد: ٠١١/١‏ قراطع الأدلة: ۳۷۲/۲ ۳۷۳۔. 

)٤(‏ انظر: التمهيد في أصول الفقه: ۲/٦۹ء‏ إحكام الفصول: 2560١‏ شرح اللمع: 
۲ء العدة في أصول الفقه: ۸۹۱. 


۳11 


وأنّ الخبر يفيد اليقين بأصلهء لأنه قول النبى ية وبهذا الاعتبار لا 
يحتمل الخطأء وإِنَّما الشبهة طرأت عليه من جهة النقل» فاحتمل السهو 
والنسيان» وهو احتمال عارض . 


أنَا القياس فهو محتمل بأصله؛ لأنّ کل وصف في الثص يحتمل أن 
يكون علّة مؤثرة في الحكمء ويحتمل ألا یکونء ولا تتحقق العلّة قطعاً إلا 
بنص أو إجماع» وهو أمر عارض . 
وعليه: فإنَّ الخبر مقدم على القياس؛ لن الاحتمال في القياس أصل» 
لے 00 1 
وٹی الخبر عارض"١‏ . 


كما أنّ حكم الحاكم في ما فيه خلاف ينقض بالتص» أما القياس فلا 
ينقض به حكم الحاكم» فدلٌ على أنّ النّص أقوى من القياس فيقدم 
(٢)‏ 
عليه" . 


ثم إن دلالة الألفاظ ‏ كما يقول السمعاني ‏ لا تستنبط من غيرهاء 
وأگا القياس فهو مستنبط من الألفاظ» فكانت الألفاظ أقوى في الدلالة'''. 
س فهو من فوی في 


ومن أدلتهم : ما ذكره الباجي فى إحکامه؛ حيث قال: «لو سمع الس 
والقياس المخالف له من رسول الله بي لتقدم النص فيما تناوله على 
8 ہاگ ے : ۶ زفق 
القیاس فيان يقدم على قياس لم يسمع منه أولى» . 


ثم إن الوصف الذي أناطه المجتهد بالحکم يشبه الخبر من حيث أن 
الحكم يضاف إليهماء كما أن الوقوف على تأثير ذلك الوصف هو بمنزلة 
سماع الخبر من الراوي» والقياس عمل بذلك الوصف؛ وتعدية حكمه إلى 
الصورة المقیسة؛ فالعمل بذلك الوصف هو بمنزلة العمل بالخبر. 


.۷۰۰/۲ انظر: تيسير التحریر: ۱۲۰/۳ كشف الأسرار:‎ )١( 
۱ ۲ : انظر: شرح اللمع‎ )۲( 
.۳۷۲٣/۲ المرجع نفسه:‎ )۳( 

.٠٦٦ ))( 


۳1۲ 


لکن الوصف ساكت عن البيان؛ لأنّ المجتهد جعله دليلاً على الحكم 
بإشارة من الشرعء أمّا الخبر فهو بيان بنفسه حقيقة؛ لأنّه ناطق بالحکم 
فكان أقوى من ذلك الوصف في إظهار الحكم وإشاته”" . 

* التعقيب على الأدلة المذكورة : 


١‏ - إنَّ الاستدلال بمقتضی قوله تعالى: #يكأما الین ءامو لا نُقَدْمُوا بين 


يدي آله ورسوله- کچ [الحجرات : ۱ء لا یستقیم من عة اوج أذكر منها: 


الوجه الأول: إن التمسك بعمومها يؤدي إلى إبطال الاحتجاج بالقياس 
مطلقاًء وذلك يتعارض مع أصول المخالف القاضية بحجية القياس. 
والمجيزة لتخصيص عموم الخبر بالقياس حال التعارض الجزئي . 

الوجه الثاني: وإنْ الذي أمر المجتهدين يعدم التقديم بين يدي الله 
ورسوله» هو الذي أمر المكلفين بالاعتبار» فقال في محكم تنزيله : #فاعتروا 
كول لص ر4 [الحشر: ؟] ومعلوم 4 تقديم إحدى الآيتين على الأخرى في 
الحجیة > هو من قبيل الترجيح بدون مرجحء لهذا ينبغي على المجتهد أن 
يلتمس القرائن في تقديم القياس على الخبر أو العكس . 

الوجه الٹالٹ : :ثم إِنْ الروايات اختلفت في سبب نزول هذه الآية على 
خمسة أقاويل - كما نقله ابن العربي'' ۔ والأصل الجامع لها: هو أنهًا 
تخص على متابعة النبي ا والاقتداء نه في أقوالهء وأفعاله. وتقريراته. 


دن حملة أفعاله انا العمل بالقياس » وقد تقدم نيان ذلك فى حجية 


الوجه الرابع: كما أن أصل القياس قد يكون راجحا على الخبر؛ 
وذلك إذا استند الأصل إلى نص قويّ فى دلالته من خبر الواحد؛ مما 


.۷۰۱/۲ انظر: کشف الأسرار:‎ )١( 
.۱۷۱۳ ء۱۷۱۲/٢ انظر: أحكام القرآن:‎ )۲( 


۹۳ 


يجعل الاستدلال بالآية على الوجه الذي أراده الخصمء يرد هذا 
الاحتمال. 
وعليه: فإنَّ المخالف لم يوفق في استدلالهء وذلك بالنّظر إلى تلك 
التوجیھات . ۱ 
إن الوعيد الذي يلحق الكاتمين لما أنزل الله من البيّنات والهدى» يعم 
قال القرطبي : «قوله تعالى: #يِنّ الت وائ يعم المنصوص عليه 
والمستنبط ؛ لشمول اسم الهدى للجميم»'. 
قوله عملا بمقتضى ما ذکر من آيات. 
۲ أما الاحتجاج بحديث معاذ (رضى الله عنه) فهو مطعون فيه سنداً 


۔ أله حديث مرسل» والمرسل ليس بحجة. 

ب - وأنّْ في قوله: «فإن لم تجد في كتاب الله» مناقضة صريحة لقوله 
تعالى: تا رطسا فی الک من سیو [الانعام: ۳۸]ء وقوله تعالى: ##ولا 
رط ولا یاہیں إلا فی کی مین [الأنعام: .]٥٤۹‏ 

ج - كما أن في قوله: «أجتهد رأيي) خطأ واضحاً؛ لن الاجتهاد في 
زمان التشريم › ونزول الأحکام لا يجوز. 

د ثم إنّ التنصيب للقضاء يقتضي أهلية كاملة» وشروطا خاصة في 


.۱۸٥/۲ انظر: تفسير القرطبي:‎ )١( 


(۱٤ 


القاضي ؛ مع وجوب التأكد من توفر تلك الشروط قبل التنصیب لا بعدہ . 
إذا کان هذا مسلماء فكيف يُسأل معاذ عما به يقضى بعد تنصیبه؟۱. 

ها كما أن مقتضى الحديث يشير إلى ضرورة الامتناع عن الاجتهاد 
حال وجود الكتاب أو السئّةء وأن لا يعرّج المجتهد إلى القياس إلا عند 
عدم وجدان النّص. وهذا باطل؛ لن تخصيص النّص بالقياس جائز. 

و- وعلى التسليم بصحته» فهو خبر واحد» ورد في إثبات ما تعم به 
التواتر؛ فلمًّا لم يكن كذلك: علم على أنه ليس حجة. هذا على أصول 

ز- كما أن تقريره ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ معاذاً حين أحُر القياس 
عن الخبرء منقوض بتقریرہ (عليه السلام) تأخير السنّة عن الكتاب» مع 
العلم أنهُما يتعارضان اتفاقاء ومقتضى حجة الخصم تقديم الكتاب على السنّة 

لل 

۳٣۔‏ أما التمسك ندعوى الإجماع» فهو مردود بمثله؛ لأنه قد اشتهر 
من الصحابة الأخذ بالقیاس ورڈ الخبر في عذة وقائع. كما سيبيّن ذلك في 
أدلة القول الثاني (قول من قدم القياس على خبر الواحد""' . 

۱ : وعورض معقولهم نما يلي‎ - ٤ 
۔ بأن التمسك بالخبر یتم بمقدمات عديدة کالقیاس؛. وذلك باعتبارات‎ 

ه ‏ باعتبار قيد العدالة:. فإنَّهِ يحتمل كذب الراويء وفسقهء ونسيانه. 
وخطأه. 

وباعتبار الدلالة: فلل خبر الواحد يحتمل الاشتراكء والإضمارء 
والتجوز› وغيره مما هو خلاف الظاهر. 
)١(‏ انظر: المحصول: ۳۹/۵ وما بعدهاء إرشاد الفحول: ٠٤١/١‏ وما بعدها. 


(۲) انظر: كشف الأسرار: ۷۰۱/۲ مناهج العقول: 287/5 فواتح الرحموت: 
۸۲ 


۰۵ں 


وناعتبار الحكم: فإلّه يرد على الخبر احتمال النسخ والمعارض . 

أمَا القياس : فلا ترد عليه تلك المقدمات: مما يجعل الظن الحاصل 
في كل من الخبر والقياس متساویا٭''. 

قال صاحب الفواتح : (وعورض نمقدمات الخبر : الإسلام» والعدالةء 
والضبطء ونفي النسخ» ونفي المعارض ٠‏ فالظن الحاصل بالخبر أيضاً مثل 
الحاصل بالقياس لكثرة مقدماته › ووجود الشبھات ت فیيا)". 

أا قولهم: بأنَّ مستند الخبر أقوى من القياسء فإنَّ ذلك ينتقض 
عليهم إذا كان أصل القياس نصاً قاطعاً دل عليه كلام المعصوم . 

أنَا ما ذكره المخالف من أن خبر الواحد أصل للقياس» وأنّه لا يجوز 
أن يترك الأصل بالفرعء فإنْ الإجانة عليه من وجوه عذة: 

أ إذا كان القصد نقولكم هذاء هو أن خبر الواحد يذل على صحة 
العمل بالقیاس؛ فهذا لا يصح؛ لأنْ العمل بالقياس لا يصار إليه إلا بدليلٍ 

ب - وإن كان المراد من تلك المقولة» هو أن خبر الواحد أصل 
للقياس الذي وقعت المعارضة به» وأنّ القياس قياس على حكمهء فان الأمر 
ليس كذلك؛ لأنّ أصل القياس هو غير هذا الخبر. 

ج - وإن كان المراد بذلك هو أن الخبر أصل للقياس في الجملة؛ 
لأنْ القیاس يستند إلى أخبار الآحادء قلت: إن كان ذلك قصدهمء فِإنٌ هذا 
التوجيه ينتقض عليهم إذا كان أصل القياس دليلاً قاطعاً؛ على معنى: أن 


)١(‏ انظر: الإحكام: الآمدي: 4171/9 فواتح الرحموت: ۱۷۹/۲ء الأصول التي اشتھر 
انفراد إمام دار الهجرة بها: 555؛ لاوع. 

. المرجع نفسه:‎ (٢( 

(۳) إن القول بتقديم القياس؛ لكثرة مقدمات خبر الواحد» سليم إذا کان أصل القیاس نصاً 
قطعيا أو إجماعًا. آمّا إذا کان خبراً واحداء فيرد عليه ما ورد على الخبر من مقدمات 
وشبهات. 


٦ 


حمل إيراد الخصم على ذلك المحمل إِنّما يلزم من قال: إِنّ القياس على 
خبر الواحد أولى من الخبر المعارض للقياس» ولا يلزم من قال: إن القياس 
يقدم على خبر الواحد إذا كان أصل القياس دلیلا قاطعا'''. 

د - ثم إن التص الذي هو أصل القياس غير النّص الذي قدم عليه 
القیاس فلا تناقض» فلم يقدم الفرع على أصله بل على غير أصله» كما ذكر 
القرافي”" . 

5 - أما تعلقهم بدليل انتفاء الواسطة في إثبات الحكم بخبر الواحد 
بخلاف القياس» فإِنّ الإجابة عليه من وجهين : 

أ- إن كان لإثبات الحكم بخبر الواحد هذه الخاصيّة والمزيّة» فإنَّ 
لإثبات الحكم وإظهاره بالقياس خاصيّة أخرى؛ ألا وهي استناده إلى أصل 
معلوم بدليل قطعي . 

معنى ذلك: أنْ خبر الواحد يستند في وجوب العمل به إلى أصل 
معلوم» كذلك القياس؛ فإنّه يستند إلى أصل دل على العمل بهء وأثبتت 


حججِتّهہ 


ب ۔ كما أن العمل بالقياس مرهون بالاجتهاد فی الأمارة. كذلك 
العمل بالخبر؛ فإنّه يفتقر إلى الاجتهاد في أحوال المخبرين» فتساوى القياس 
والخبر في هذه الجهة”". 

واعترض على دليل الخصم القاضي بَأَنْ الاحتمال في القياس أصل› 
وفي الخبر عارض - بِأنَّ الخبر لا يكون یقیناً بأصله إلا إذا علم أنّه خبر 
الرسول بي فكيف يكون ذلك كذلك وقد وقعت الشبهة في الطريق“. 


.158/9 انظر: المعتمد:‎ )١( 

(۲) انظر: شرح تنقيح الفصول: ۳۸۸. 

(۳) انظر: قواطع الأدلة: ۳۷۳/۲. 

.٦۹٤ انظر: الأصول التي اشتھر انفراد إمام دار الهجرة بها:‎ )٤( 


۴1% 


اطراد فروعهم مع أصلهم القاضی بتقديم خبر الواحد على القياس مطلقاً 
إذا أثبت بدليل الاستقراء أن بعض جزئیاتھم الفقهية قائمة على خلاف 
قواعدهم . 


۱ ۔ حکم البناء في الرّعاف عند من قدم خبر الواحد علی القیاس : 


إذا غلب الرڑعاف المكلف وهو فى الصلاةء ففى مذهب الشافعية 
قولان: 


أحدهما: يتوضأ ويبني على صلاته ما لم يتطاول الفصل» أو يأتي بما 
يخالف الصلاة من أكل . أو كلام...و هر مذھب الشافعي في القديم . 
ودليله فى ذلك قوله قٌ: «إذا قاء أحدكم فى صلاته» أو رعف فلینصرف 
وليبن على ما مضى من صلاته ما لم یتکلم؛'''. 


والقول الثاني : وهو الصحيح من مذهبه الجديد» يقتضي بطلان صلاة 
الراعف؛ وعدم جواز البناس بل یجب استئناف الصلاة . 


قال الؤمام النووي : إن مذهبنا الصحيح الجديد» ٦ Ki‏ يجور البناء 
بل يجب الاستتناف!'''. ْ 


مذهب للحنابلة فی إحدى الروایات''. 


)١(‏ بنحوه: رواه البيهقي في «السئن الکبری؟ باب: ترك الوضوء من خروج الدم من غير 
مخرج الحدث» 4147/١‏ عن عائشة. وابن عدي في «الكامل»: ۸۰/۱٦ء‏ وبمعناه مع 
خلاف فى بعض الألفاظ : رواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة (٥)ء‏ باب (۱۹۷): ما 
جاء في البناء على الصلاۃء رقم (١۱۲۲)۔‏ 

(۲) انظر: المجموع: ٤/٦۔‏ 

(۳) انظر: المغنی: 8/5 .۳۳٣‏ 


۳1۸ 


۲ - الأفضل في الضحایا عند من قدم الخبر على القیاس : 

أجمع العلماء على جواز الضحايا من جميع نهيمة الأنعام» ولكنّهم 
اختلفوا فى الأفضل من ذلك. 

فذهب الإمام الشافعي إلى أن الأفضل في الضحايا. الإبل ثمّ البقر ثم 
الکباش؛ عملا بالقياس على الهدايا بجامع القربة في كل منهما. 

قال الشافعي: «والإبل أحبّ إلىّ أن يُضحّى بها من البقرء والبقر من 
الغنم » والضأن أحت إلى من المعن)”' . 

وقال ابن رشد ۔ مبيّنا لدليل الشافعي ۔: «أمّا القياس؛ فلأن الضحايا 
قربة بحيوان فوجب أن يكون الأفضل فيها الأفضل فى الهدايا»”"" . 

ما السئّة المخالفة لهذا القياس» فهي آنه لم يرو عن النبي كله أنه 
ضحى بغير الكباش» وفيه دليل على أفضلية الكباش في الضحايا. 

۳ ۔ التصرف في الغنيمة قبل القسمة عند من قدم الخبر على القياس : 

ذهبت الشافعية إلى جواز التبسط فی الغنيمة قبل القسمة قياساً على 
جواز أكل الطعام الثابت بقول ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ «كنّا نصيب في 
مغازینا العسل والعنب» . 
قال: لا یجوز؛ والمذهب الأول؛ لأنه مما يؤكل في العادة فهو كسائر 
الطعام)”*' . 

وقال النووي في المنهاج: «وللغانمين التبسط في الغنيمة. قال 
المحلي : - أي قبل القسمة ۔ بأخذ القوت . وما یصلح ی4 ولحمء وشحم » 


.۷۷/٠١ انظر: الحاوي:‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع السابق: ؟/ه١".‏ 

() رواه البخاري: كتاب فرض الخمس» باب(۲۰): ما يصيب من الطعام في أرض 
الحربء رقم )۳۱٥٣(‏ وذكره ابن عبدالبر في التمهيد: ؟/١5.‏ 

o (4)‏ /۲۷۹۸۔ 


۳4 


وكل طعام يعتاد أكله عموماً. وعلف الدواب؛ تبناًء وشعیرء ونحوهماء 
وذبح حیوان مأكول للحمہ؛'''. 

وهذا القياس یخالف ما رواه رافع (رضي الله عنه) قال: كنا مع 
النبي بيا بذي الحليفة» فأصاب النّاس جوعء وأصبنا إبلاً وغنماء وكان 
النبي ية في أخريات التاس» فعجلواء فنصبوا القدورء فأمر بالقدور 
فأكنئت» ثم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير»""' . 

- والقول الملخص بعد هذا التفريع : 

هو أن للخصمء أن يجادل بمثل هذه الفروع الفقهية التي بنيت على 
مسألة تقديم القياس على السئّة» والتي شذت عن أصول أرباب المنقول» 
فيجعلها إيرادا عليهم. ولكن هل تسلم له هذه التعقيبات» وتلك 


الاستدراكات؟ . 


إن الإجابة على ذلك» تقتضي مني أن أسير في ردٗ هذه الدعوى على 


منهجي ' : 
المنهج الأول: توجيه موقف الشافعية والحنابلة من تعارض خبر الواحد 


تفرد الإمام الشافعيى ‏ رحمه الله في بيان الأصول التي اعتمدها في 
استخراج الأحكام» وكان الأسبق في تدوين علم أصول الفقه» وضبط 
قواعده» ورسم حدوده. 

والذي يهمنا في هذا المقام هو بيان المصادر التي استند إليها في 
مذهبه» وبیان مراتبھاء لحكمة أدخرها إلى حين . 

فأدلة الأحكام عنذه علی مراتب : 


أولها: الكتاب والسنّة الثابتة عن النبى كلا . 


.۲۲٢/٢ انظر: المحلي على المنهاج:‎ )١( 


۳۲۲۰ 


الثانية: الإجماع فیما ليس فيه كتاب أو سنّة. 

الثالثة: قول الصحاني الذي ليس له مخالف. 

الرابعة: اختيار أقرب الأقوال إلى الكتاب والسنّة» حال اختلاف 
الأصحاب . 

الخامسة : القياس . 

يبين ذلك ما ذكره في كتاب الأم» حيث قال: «للعلم طبقات شتى : 

الأولى: الکتاب والسئّة إذا ثبتت. 

ثمّ الثانية: الإجماع فيما لیس فيه كتاب أو سنّة. 

والثالثة: أن يقول بعض أصحاب النبي ككل قولاً ولا نعلم له مخالفاً 
منهم . 

والرابعة : اختلاف أصحاب النبي گلا في ذلك . 

والخامسة: القياس على بعض الطبقات» ولا يصار إلى شيء غير 
الكتاب والسئّة وهما موجودانء وإِنَّما يؤخذ العلم من أعلى)”" . 

٠‏ والقول الوجيز في بيان المقصد من هذا الاستطراد؛ هو أن منهج 
الإمام الشافعي في استنباط الأحكام يتفق ومنهج السلف الصالح؛ حيث كان 
أصحاب رسول الله ييه وقافين عند ظواهر التصوصء» ومنكرين على كل من 
يركن إلى الرأي والقياس لإزالة ما صم عندهم من أقواله» وأفعاله» 
وتقريراته ہلا . 

وعليه: فإ في سرد تلك المراتب تصريحاً بِأنْ القياس لا يصح عند 
الشافعي مع وجود الحديث. ويشهد لذلك قوله ‏ رحمه الله ۔: الا نترك 
اوسہ عن رسول الله هه بأن يدخله القياس» ولا موضع للقياس مع 


.۱٦۷ ء۱٦١١ ۲۸۰۸ء وانظر: الإمام الشافعي: أبو زهرة:‎ )١( 
.۷۸ (؟) انظر: معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي: السبكي:‎ 
۳۲١ 


وقوله ‏ فيما رواه الزعفرانى ‏ (إذا وجدتم لرسول الله پا ستة 
فاتبعوهاء ولا تلتفتوا إلى قول أحد)”'' . 

وقوله: للا یصح القياس مع نص القرآن أو خبر مسند صحيح » وأمًا 
عند عدلمهماء فان القياس واج فى کل حکہما'''. 

وقوله في حديث بروع بنت واشق: «وإن ثبت عن النبي بهو فهو أولى 
الأمور بنا؛ ولا حجة في قول أحد دول النبي کات ولا قياس › ولا شي ء 
فی قوله إلا طاعة الله بالتسليم لهء ولم أحفظه من وجه يثبت مثله» هو مرة 
يقال: عن معقل بن يسارء ومرة معقل بن سنان» ومرة عن بعض أشجع لا 


۴ 


والقول الضابط فی ذلك: هو أن الأقوال تضافرت على أن السنّة 
الصحيحة مقدمة على القياس عند الإمام ‏ رحمه الله إلا ما قام الدليل على 
طعن في إسناد الحديث أو متنه مما يوجب رده اتفاقاء فإن ذلك ليس محلا 
للنزاع . 

قال المزني: «إن لم يصح الحديث في بيع الحيوان باللحمء فالقياس 
أله جائزء وإن صح بطل القياس واتبع الأثر»”*'. 

والذي يقطع مادة الإشكال هنا: هو أنه إذا صح الحديث فهو أولى 
من الرأي؛ طرداً لأصول الشافعي» ولمراتب أدلته» وجريانها مع الفروع التي 
بُنيت عليها إلا ما شذ منها؛ لعلل اقتضت ذلك - كما سيوضح ذلك قریبا - 
قال ابن عبدالبر: «إن صح الخبر عن النبيّ بيه عند أهل المعرفة بالحديث 
ما وسعنا إلا إتباعه والقول به» ولا يحل لأحد استعمال قياس» ولا معقول 
مع ثبوت الخبر عن النبي للا بخلافه»”” . 


.۸۳ انظر: معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي:‎ )١( 
.٦۷ ؛٦٦/۷ انظر: البحر المحيط:‎ )9( 

(۳) انظر: معنى قول الإمام المطلبي إذا صح الحدیث فهو مذهبي: ۷۸. 
)٤(‏ انظر: الاستذكار: ۱۰۱۹/۲۰. 

.٦٦/٥٢ انظر: المرجع نفسه:‎ )٥( 


۲ 


والجحد في هذا المقام» وبعد هذا البيان» إنكار لما ثبت بالبداهة 
لأن ذا المسكة لا يترك صريح الأقوال ليتعلق ہما هو أضعف دلالة منها. 


ونی الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله فتاويه على خمسة أصول: 


الأصل الأول: النصوص (كتاب والسنة): فإذا وجد الإمام نصاً أخذ به 
دون الالتفات إلى غيره . 


ويشهد لهذا الأصل ما ذكره ابن القیم؛ قال: «لهذا لم يلتفت إلى 
خلاف عمر ۂ في المبتوتة؛ لحديث فاطمة بنت قيس ؛ ولا إلى خلافه في 
التيمم للجنب لحديث عمار بن یاس ” 5 ولا خلافه في منع المفرد والقارن 

من الفسخ إلى ال تع لصحة أحاديث الفسخ؛ وكذلك لم يلتفت إلى قول 
علي» وعثمان وطلحةء وأبي آيوب» وأبيَ ابن کعب في ترك الغسل من 
الإكسال؛ لصحة حديث عائشة أنها فعلته هي ورسول لله لاء فاغتس لا 
ولم يلتفت إلى قول ان عباس وإحدى الروايتين عن علي أنَّ عذة المتوفى 
عنها الحامل أقصى الأجلين؛ لصحة حديث سبيعة الس لی ڈگ ٠‏ ولم يلتفت 


)١(‏ کان یری -رضي الله عنه- أن للمعتدة من طلاق النفقة؛ لقوله تعالی: #لِسْفِقٌ ذو سعد 
ن سیل وَس ير له رركم ففق یکا ءانه 2 [الطلاق : ۷] مخالفاً بذلك ما روته 
فاطمة بنت قيس من أن زوجها طلقها ثلاث فلم يجمل لها رسول اللہ يك سكنى رل 
امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. 

(۲) وهو ما رواه عمار عن النبي يكل أن التيمم يكون بضربة يمسح بها وجهه وكفيه إلى 
المرفقين» وكان عمر ‏ رضي الله عنه ‏ يرى أن التيمم يكون بضربتين: إحداهما 
للوجهء والأخرى لليدين إلى المرفقين. رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» ۳۲۹/۱ 
برقم (845) ورواية ابن عمر: رواها الطبراني في «المعجم الكبير؛ ۳۸۲/۱۲ برقم 
)۱۳٦٣١(‏ وذكرها الهيثمي في مجمع الزوائد ۱.۔ 

فرق بنحوه: رواه مسلم: کتاب الحيض » باب : نسخ الماء من الماء ووجوبس الغسل بالتقاء 

.)۳۹۹۱( أخرجه أحمد: ٢٦/۳۲٣٦ء ورواه البخاري: كتاب المغازي» باب (۱۰)ء رقم‎ )٤( 
ورواہ مسلم: کتاب الطلاق (۱۸)» باب (۸): انقضاء عدة المتوفى عنها زوجهاء‎ 
.)١585( وغیرھا: بوضع الحمل؛ رقم‎ 


Y۳ 


إلى قول معاذ ومعاویة في توريث المسلم من الکافر لصحة الحديث المائع 
من التوارث بینھما''“.. ولم يكن يقدم على الحديث الصحيح عملاً ولا ريا 
ولا قیاساً ولا قول صاحب.». 

الأصل الثاني: فتوى الصحابي إذا لم يعرف لها مخالف من الصحابة ۔ 
رضي الله عنهم -. 

الأصل الثالث: اختیار أقرب الأقوال إلى التص حال اختلاف الصحابة 
- رضي الله عنهم ۔. 

الأصل الرابع : الاحتجاج بالمرسل» والحدیث الضعيف. 

قال ابن العربي: «وهذه وهلة من أحمد لا تليق بمنصبهء فإِنَ ضعيف 
الأثر لا یحتج به مطلقاہ'''. 

والصحيح ما ذكره المحققون في المذهب من أنَّ المراد بالضعيف عند 
الإمام ما كان قسیماً للصحیح؛ وقسماً من أقسام الحديث الحسن؛ وليس 
المراد به الباطل»ء ولا المنكرء ولا ما في روايته متهم بحيث لا يسوغ 
الذهاب إليه فالعمل به. فللضعيف عنده مراتب» فإذا لم يجد في الباب ما 
يترجح عليهء كان العمل به أولى من القياس”؟'. 

الأصل الخامس: القياس: وهو من الأصول التي يلجأ إليها عند 
الضرورة» حال انعدام التصوص. وأقوال الصحابة* . 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب المغازي» باب (44): أين ركز النبي هة الراية يوم الفتحء رقم 
(478) عن أسامة بن زيد. ورواه مسلم: كتاب الفرائض (۲۳)ء باب: لا يرث 
المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلمء رقم .)١5١4(‏ ورواه أبو داود: كتاب 
الفرائض (۱۳)ء باب :)1١(‏ هل يرث المسلم الکفار؟ء رقم (۲۹۰۹) عن أسامة بن 
زيد. 

(۲) المرجع السابق: ۲۹/۱ء ٣٠۔‏ 

(6) انظر: البحر المحيط: .٦۷/۷‏ 

.٦۷/۷ البحر المحيط:‎ 21/١ انظر: إعلام الموقعين:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: إعلام الموقعين: "١/١‏ وما بعدهاء البحر المحيط: 245/7 ۷٦ء‏ أحمد بن 
حنبل: ۱۸۷ وما بعدھا. 


4 


والحاصل من هذه المراتب والأصولء والقدر المقنع فيهاء هو أن 
إمام أهل السنّة» اختار لنفسه مسلك السلف الصالح» وسار على دربهم في 
الاستدلال؛ مقدّما لصحيح الأثر على صريح التظر» ومرجحا للخبر المرسل 
وفتوى الصاحب على القیاس؛ ولم يتجاوز بالقیاس حدود الضرورة التي 
تقدر بقدرها. 


قال الإمام أحمد: «سألت الشافعي عن القياس» فقال: إِنّما يصار إليه 


عند الضرورة». 


وتأسيساً على ما تقدّم: فإِنَّ الذي يزيل اللبس» ويقطع مادة 
التشكيك في أصول الشافعي وابن حنبل: هو أن الإمامين اتفقا على 
تقديم خبر الواحد على القياس مطلقاًء وكرها مخالفة قصد الشارع بما 
يظنه القائس من الظنون؛ لأنّ في تلك المخالفة تقدیماً لمرتبة القياس 
على مرتبة الخبر في الحجيّة» وهي نتيجة لا تقرها قواعد المذهبين 
البتة . ۱ 


قال أبو زهرة: «وعلى ذلك نستطيع أن نقرر أنْ أحمد (رضي الله عنه) 
لا يقدم القياس على حديث قطء بل على خبر ضعيف إذا لم يثبت أنه 
موضوع . وهنا نجده يلتقي مع شيخه الشافعي» في أنه لا مجال للرأي مع 
الحديث» بل أنه يسير إلى مدى أوسع من شيخه» لن شيخه لا يعترف 
بالحديث الضعيف على أي وجه من الاعتراف» فلا يأخذ بهء ويقدمه على 
الرأي» وهذا يقدمه على القیاس ...۸ 


ولكي تنتظم تلك الفروع التي شذّت على قول المخالف مع هذه 
الأصول الثابتة؛ لاہڈ من توجيهها على لسان أصحابها؛ لتستقيم لهم الحجج 
وتطرد . 


.۳۲/۱ انظر: إعلام الموقعين:‎ )١( 
.۲۲۲ ابن حنبل:‎ )۲( 
Yo 


والقول الضابط فى ذلك محله المنهج التالی : 

المنهج الثاني : توجيه موقف الشافعية والحنابلة من الفروع التي 
استدركت عليهم : | 

الفرع الأول: البناء في الرّعاف : 

إن الحكم باستثناف الصلاة في الرّعاف ‏ على مذهب الشافعي في 
الجديد» وإحدى روايات أحمد ‏ يقتضي تقديم القياس على خبر الواحد في 


ولكن بالرجوع إلى المظان الأصلية تبيّن أنَّ ترجيح القياس في هذا 
الفرع كان للأسباب التالية : 


أولاً: ضعف الخبر: 


قال النووي: «حديث عائشة - رضي الله عنها ‏ ضعيف متفق على 
ضعفه› رواہ ابن ماجه والبيهقى باسناد ضعيف من رواية إسماعيل بن 
عياش » عن ابن حریج؛ عن أني مليكة» عن عائشة» وقد اختلف أهل 
الحديث في الاحتجاج بإسماعيل بن عباس» فمنهم من ضعفه في كل ما 
حجازي مكي مشهور فيحصل الاتفاق على ضعف روايته لهذا الحدیث: 
قال: ورواه جماعة عن ابن عباس» عن ابن جريح» عن أبيه» عن النبي اہ 
مرسلاء وهذا الحديث أحد ما أنكر على إسماعيل بن عیاش والمحفوظ أنه 
مرسل . 


وأمًا ما رووہ متصلا فضعماء مشهورون بالضعف» وأگا قول إمام 
الحرمين في النهاية» والغزالي في البسيط: إنّه مروي في الكتب الصحاح 
فغلط ظاهر فلا نعتبر نه , 
)0 المجموع : ٤گ‏ وانظر: الحاري : . 


۳۲٦ 


أ ۔ أنَّ معنى البناء الاستئناف؛ تقول العرب: بنى الرجل داره إذا 
استأنفها . 

ب - أو أنه محمول على مسافر أحرم نالصلاة ينوي الإتمام؛ ٹم 
أحدث فإنَّ عليه البناء على حكم صلاتهء وحكمها الإتمام في حقه”" . 

والحديث الضعيف ليس حجة حتى تستنبط مله الأحكام» لهذا يصار 
إلى القياس في هذه الحالة. 

ثانياً : اختلاف الصحابة : 

اختلف الصحابة في حکم البناء في الرّعاف على قولين؛ قول يمنع 
البناءء وهو ما ذهب إليه عثمان بن عفان (رضی الله عنه) والمسور بن 
مخرمة (رضي الله عنه) وقول يجوز البناء على ما مضى من الصلاة» وهو 
مذهب: أني بكر» وعمر وعلي» وابن مسعود» وابن عباس › وعائشة 
إذا اختلفوا في حكم مسألة ماء لزم ترجيح أقرب أقوالهم إلى الكتاب 
والسئّة . 

وعند التتبع وجد الإمامان أنَّ القول بالاستئناف هو الأصوب؛ لاجتماع 
الأصول على أنْ الحدث يمنع من متانعة الصلاة والبناء عليها. 


ومن أدلتهم : قوله علد : «إِنَّ الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة 
فينفخ بين إليتيه فلا پنصرف حتی د تا أو يحد ریحاًا؛'''. 
تج بین تصرف حتی یسمع صو : 


. 1۸0/۲ : انظر : الحاوي‎ (١) 

(٢۲‏ بنحوہ : روأه الطبراني في «المعجم الكبير): ۹م( رفم (ITTY)‏ عن أبن مسعود 
وذکرہ الھیٹمی في (مجمع الزوائد»: 5193-0 وقال: رواه الطہرانی ورجاله 
موثوقون. 


۳۷ 


الصلاة يقتضي الخروج منھاء وعدم جواز النناء عليها. 

وعليه: فإِنَّ تقديم القياس على خبر الواحد في هذا الفرع كان لوجود 
۔ العلّة الأولى: الطعن فى الخبر. 
- العلّة الثانية : اختلاف الصحابة فى العمل بهذا الخبر. 
- الفرع الثاني : أفضل الضحايا : ظ 
الغنم : > 
١‏ - قوله تعالى: فلت جَمَلكَهَا لک ين شر اک لک فہا حب 
[الحج : .]۳١‏ ۱ ۱ 

۲ - ما روي عن النبي قَلل: «أكرموا الإبل فإِنّ فيها رقوا الدما'''.: 

٣ے‏ ما روي عن جابر (رضي الله عنه) قال: قال رسول اللہ بنا : دلا 
تذبحوا إلا مسئة إل أن بعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن»"" . 

گے وما روي عن أبي هريرة (رضي الله عنه): «من اغتسل يوم 
الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنّما قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية 
وكأنّما قرب بقرة» ومن راح في الساعة الثالثة فكأنّما قرب كبشاً أقرن»”" . 


)١(‏ الرّقوء - بالفتح -: الدواء الذي يوضع على الام ليُرقئه فیسکن؛ وفي الحديث معناه: 
ما يعطى من الديات بدلا من القود فتحقن بها الدّماءء انظر: لسان العرب : ٥/۲۷۹ء‏ 
مختار الصحاح: .١158‏ ظ 

(۲) رواه مسلم: كتاب الأضاحي (۳۵)» باب (۲): سن الأضحية» رقم (۱۹۷۳) عن 
جابر وأبي داود: كتاب الضحایا »)٠١(‏ باب: ما يجوز من السنن قي الضحاياء | رقم 
(۲۷۹۷) وابن ماجه في الأضاحي (٢۲)ء‏ باب (۷)ء ما تجزئ من الأضاحي: رقم 
.)۳۱٤٣١(‏ 

(۳) أخرجه أحمد: ٤1٠/١‏ ورواہ البخاري: كتاب الجمعة» باب (5): فضل الجمعةق 
رقم (۸۸۱) عن أبي هريرة ورواه مسلم: كتاب الجمعة (۷)ء باب (۲) الطيب 
والسواك يوم الجمعة رقم (۸۵۰). 


۴۸ 


ووجه الدلالة في ذلك: هو أن تلك النصوص إنّما سيقت لبيان 
الأفضل في الأضحية. وأنْ البدن أعظم أجراء وأجزل مبثوثة» وأن خبر 
الكباش يحمل على حالة تعذر الإبل أو البقرء لأنّه لا يقوى على مناهضة 
تلك الأصول التي عضدت القياس. 

وعليه: فإ مذهب الإمامين في الأضحية لا يعد خروجاً من نص إلى 
قياس» بل هو خروج من نص إلى نص شاهد على صحة القياس . 

الفرع الثالك: التصرف في الغنيمة قبل القسمة : 

ورد في إكفاء القدور الأحاديث التالية : 
-١ ٠‏ عن رافع (رضي الله عنه) قال: كنا مع النبيّ ية بذي الحليفة 
فأصاب النّاس جوع وأصبنا إبلا وغنماء وكان النبّي بيه في أخريات التّاسء 
فعجلواء فنصبوا القدورء فأمر بالقدور فأكفئت» ثم قسم فعدل عشرة من 
الغنم ببعير» الحدیث''. 

قال الدكتور البوطي ۔ تعليقاً ۔ على هذا الحديث: الم يترك الشافعي 
هذا الحدیثء ولكنّه إِنّما ورد فيمن طعم شیٹاً من الغنائم قبل تقسيمها بعد 
الخروج من دار الحرب إلى دار الإسلام» وهذا غير جائز باتفاق العلماءء 
وإما مثالنا متعلق بمن طعم شیتاً منها في أرض العدى. 

؟ ‏ ما رواه أبو داود والبيهقي عن رجل من الأنصار قال: خرجنا مع 
رسول الله بيه في سفرء فأصابت الاس حاجة شديدة وجهد» وأصابوا غنما 
فانتهنوهاء فإن قدورنا لتغلي» إذ جاء رسول الله يله يمشي على قوسهء 
فأكفاً قدورنا بقوسهء ثم جعل يرمّل اللحم بالتراب» ثم قال: «النهبة ليست 
بأحل من المیتةء وإِنٌ الميتة ليست بأحل من النهبة»”" . 


)0 تقدم تخريجه. 

(؟) ضوابط المصلحة: ٠٠١‏ بتصرف. 

(۳) رواه أبو داود: كتاب الجهاد (۹)ء باب (۱۳۸): في النهي عن النهبى» رقم )۲۷٠١(‏ 
عن رجل من الأنصار. والبهيقي في «السنن الكبرى»: ٦1/۹‏ باب: النهي عن نهب 
الطعام. 


۹ 


فالحدیث ليس في محل النزاع» ولا علاقة له بالمسألة المتنازع 
فيهاء والمتمثلة في حكم الانتفاع بما حازه المسلمون في دار الحرب قبل 
القسمة وإنَّما الحديث وارد في حق من انتهب من أهل الحرب شيئاً من 
أموالهم . 

قال الدكتور البوطي: «وهو شيء يختلف عن الغثیمة التي ينالها 
المسلمون عقب الحرب؛ والحديث صريح في قصد ذلك . 

۳ - عن أبي أوفى (رضي الله عنه) قال: «أصابتنا مجاعة ليالي 
خيبر» فلمًا كان يوم خيبر وقعنا في الحمر الأهلية فانتحرناهاءفلمًا غلت 
القدورء نادى منادي رسول الله يله أكفئوا القدور فلا تطعموا من لحوم 
الحمر شيئاًء قال عبدالله : فقلنا إِنّما تھی النبي كه لأنّها لم تخمسء 
قال: وقال آخرون حرمها البتة» وسألت سعيد بن جيبر فقال: حرمها 
العة؛(۲۶۷, 


ونيان ذلك : أن الحديث سيق أصالة لتحريم لحوم الحمر الأهلية من 
حيث ذاتهاء كما قال سعيدك بن جبير وغيره. والدلیل في ذلك : هو أنْ 
العلماء اعتمدوا في تحريم لحوم الحمر الأهلية على هذا الحديث برواياته 
المختلفة" .` 


وعلى فرض صحة التوجيه الذي أورده المخالف استناداً إلى هذه 
الروايات» فيمكن القول أن اجتهاد الفقهاء في جواز الأكل من الغنيمة قبل 
القسمة» محمول على تخصيص خبر الواحد بالقياس» وذلك حمل تلك 
الفتاوى على حال الضرورة والحاجة» لا على رد السنّة بالرأي والاجتهاد 


- والله أعلم - 


)۱( المرجع نفسه: ۳۰۱ 
)٢(‏ رواہ البخاري : كتاب فرض الخمس» باب :)5١(‏ ما يصيب من الطعام في أرض 
الحرب» رقم (٥٣۳۱)ء‏ ورواه مسلم: كتاب الصيد والذبائح (٤)ء‏ باب (۵): : تحریم 


أكل لحم الحمر الإنسية؛ رقم (۱۹۳۷). 
(9) ضوابط المصلحة: ۳۰۱. 





ا 





المسألة الثانية: مذهب من قدم القياس على الخبر مطلقاً: 

ذهب الإمام مالك في رواية عنه ‏ إلى تقديم القياس على خبر 
الواحد عند تعارضهما من كل وجه» وهو مذهب حكاه ابن القصار عن 
الإمام» وأورده القاضي عبدالوهاب عن أبي الفرجء وأني بكر الأبهري. 
وادعى الباجي أنه قول أكثر المالکیةء وهو ما عزاه أكثر الأصوليين إلى مالك 
وأصحابه"» فما حقيقة هذه النسبة؟ وما وجه الترجيح بين العراقيين 
والمدنيين في هذه المسألة؟ . 

توجيه موقف المالكية من تعارض القياس وخبر الواحد: ' 

اختلف علماء المالكية في تخریج مذهب الإمام مالك في موضوع 
التعارض؛ فمنهم من رجح تقديم القياس على الخبرء وجعل ذلك أصلا من 
أصول الإمام. واستعرض لإثبات دعواه وجوها من التفريعات الدالّة على 
ذلك : 

وذهب لفيف منهم إلى نفي تلك النسبة مقرراً بأنّ منزلة إمام دار 
الهجرة أجل وأعظم من أن ينسب إليه ما يخالف أصوله» وأنّ القول بترجيح 
القياس قول سمج وباطل . 

ومنهم من جعل من تصحيح المذهبين معاً والجمع بينهما مناطا لنفي 
التناقض الظاهر في الطرق والروايات. 

وكل فريق تعلق بأدلة تكافيء حجج الفريق الآخر» من حيث الدلالة 
في الثبوت . 

والذي يقطع مادة الإشكال: هو تتبع الأقوال وحصرهاء والتماس 
ماخذھا ۔ تأصیلا وتفريعا - على النحو التالي : 





)١(‏ انظر: البيان والتحصيل: ٠٠۲/١١‏ المقدمات الممهدات: ۸۳/۳٦ء‏ مقدمة ابن 
القصار: 23٠١‏ شرح الكوكب المنير: ٦٦٥/٢‏ المسودة: ۲۳۹ إحكام الفصول : 
۸ء نفائس الأصول: القرافي: ٤٤١/۳‏ المعتمد: ۱٦۳/۲‏ تأسيس النظر: ۹۹ 
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القول الأول فى المذهب المالكي : [تقديم القياس على خبر الواحد]. 

قال ابن القصار: «ومذهب مالك رحمه الله أن خبر الواحد إذا 
اجتمع مع القياس ولم يمكن استعمالهما جمیعاً قدّم القياس عند بعض 
آصحاہنا؛'''. 


وقال ابن رشد الجد: «القياس مقدم على خبر الواحد؛ لن خبر 
الواحد يجوز عليه النسخ» والغلط. والسهو. والتخصيص » ؛ ولا یجوز من 


الفساد على القياس إلا وجه واحد وهو: : هل الأصل معلوم بهذه العلة أم 
ل 


وقال أيضاً : «وإذا عارض القياس ظاهر السئّة تؤؤلت على ما يوجبه 
القياس. واختلف إن لم يمكن تأويلها على ما يوجبه القياس على الأصول 
أيهما یقڈم؟ فذهب مالك على ما حكاه ابن القصار إلى تقديم القیاس عليها؛ 
إذا كانت من السنن المروية من طريق الآحاد التي لا يقطع على 
صحتها. . .)7". 


وقال أيضاً : (حکی أبن القصار عن مالك أنْ القیاس عنلدہ مقدّم على 
خبر الواحد؛گ“. 


وقال الباجي: ٢‏ قال أكثر أصحاننا: القياس مقدّم على أخبار 
200 
الاحاد) .٠‏ 


وقال القرافی : «وهو (أي القياس) مقدم على خبر الواحد عند مالك 
رحمه الله . 


.٠٠١ المرجع نفسه:‎ )١( 

() البيان والتحصيل: ۳۳۱/۱۷ 5" ٠٦٦‏ و15/؟١1.‏ 
(۳( المرجع نفسه: 8١/؟58.‏ 

)£( ان المقدمات الممھدات : .۸٤/۳‏ 

)6( المرجع السابق: 5۹۸. 

.۱٥١/١ شرح تنقيح الفصول:‎ )٦( 


۲ 


وقال حلولو: (اختلف النقل عن ماللك؛ فعته تقديم القياس » وقال 
العراقیون: هو مذهبهء وحكاه المقري رواية عنه)”'' . 


وقال الطاهر بن عاشور: «وروى العراقيون عنه ترجيح القياس» وشهره 
. یذ 
الفهري ۱ 

تبون بعد حكاية هذه النصوص: أن القياس إذا عارض خبر الواحد 
وتعذر تأويل الآحاد على ما يوجبه الاجتهادء فان مذهب إمام دار الهجرة 
قائم على أساس تقديم القياس على السئّة» وإن كان الأصوليون مترددين في 
نسبة هذا القول إلى مالك أو صحبه؛ فالباجی ۔ مثلاً - يحيل هذه المسألة 
على أتباع المذهب وأنصاره» بينما نجد ابن القصار وغيره يرفع القول 
المذکور إلى إمام المذھب''. 

والقول الذي يعول عليه ۔ رفعاً لذلك التردد ‏ هو أنْ أصل التعارض 
في هذا الباب مخرج على تلك الفروع المأثورة عن الإمام في المدونة 

ومن ادعى خلاف ذلك» فما عليه إلا أن يظهر نصاً لمالك في 
موضوع النزاع؛ لتسلم له الحجة. 

وعليه: فإن انعدام التنصیص فى ذلك يوجب على المنصف أن 
الفقهى . 

ومن أشهر الأمثلة التي يسوقونها لذلك ما ينسب إلى مالك من 
المسائل التالية : 


.١١6/؟ انظر: المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: .٠١١/۲‏ 

(۳) قال الكلوذاني: «قال أصحاب مالك: لا يقدِّم الخبر على القياس» وبعضهم حکاہ 
عن مالك» المرجع السابق: ۰۹٤/١‏ وانظر: شرح اللمع: ۹/۲٦٦ء‏ المسودة: 
۹. 


۳ 


١‏ أقل الحيض: 
فی ذلك كما يقرر بعض الأصوليين ‏ هو قياس الحيض على الحدث . 

قال الدبوسى: «قال أصحابنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها وأخذوا 
في ذلك بالخبرء وعند الإمام مالك بن أنس (رضی الله عنه) مقدر بساعة 
وقاسه على سائر الأحداث)9'' . 

۲ - حکم الصوم مع الأكل والشرب ناسياً : 

قال في الموطأ: «من أكل أو شرب في رمضان» ساھیاً أو ناسياًء أو 
كان من صيام واجب عليه» أن عليه قضاء يوم مکانه»" . 

وجاء في المدونة ما يلي: «قلت: أرأيت من أكل أو شرب أو جامع 
ناسيا في رمضانء اع ليه القضاء في قول مالك. قال: نعم ولا كفارة 
ل۹ ۱ 
بخلاف فتواہء وهو قول الليث بن سعد» ورنيعة» وابن علية . 

قال ابن عليّة: «من أكل أو جامع ناسياً فإنّما عليه القضاء لا غير ولا 
إثم عليه» ولو تعمد أثم وكفر)”'. 

وحكم القضاء هذا يخالف ما نطقت به السنَة النبوية: 
ل فعن ابي هريرة ‏ (رضي الله عنه) قال: قال النبي ككِهِ: «من أكل 
ناسياً وھو صائم فلیتم صو مده فإنمًا أطعمه الله وسقاء؛"'. 


.۲۰٠۷/۱ المعونة: ١//ا18» التفريع:‎ ٠٠١/١ انظر: المدونة:‎ )١( 
.٠١١ المرجع السابق:‎ )۲( 

ri4 (© 

.۲۴۸/۱ : وانظر: المقدمات الممھدات‎ ۲۰۸/۱ )٤( 

.185/٠١ انظر: الاستذکار:‎ )٥( 

)٦(‏ تقدم تخريجه. 


۳ 


وعن محمد بن سيرين» قال: قال رجل: يا رسول الله» إني أكلت 
وشربت ناسياً في رمضان؟ فقال رسول الله بل «الله أطعمك وسقاكء أتم 

صومك ولا شىء عليك؛'''. 

استند ابن أنس (رضي الله عنه) في الحكم المجتهد فيه إلى القياس . 
قال ابن دقيق العيد: «ذهب مالك إلى إيجاب القضاء على من أكل أو 
شرب ناسیاً وهو القياس؛ فإ الصوم قد فات ركنه وهو من باب 

المأمورات» والقاعدة: أنّ السيان لا يؤثر في المأمورات)”'' . 

وقال الدبوسى: «قال أصحابنا: إن أكل الناسی لا يفسد الصومء 
وأخذوا فى ذلك بالخبرء وعند مالك: يفسد الصومء وأخذ في ذلك 

1 ۳) ۱ 

بالقياس» . 

ومن الحجج المعوّل عليها في رد تلك الأخبار: قياس الناسي على 
المتعمد فی وجحوب القضاء . 

٣۔‏ الوقوف بعرفة : 

إن إدراك الوقوف بعرفة إنَّما يعتبر ‏ عند مالك - باللیل دون الٹھار؛ 
فإن وقف بها ليلا أو نهاراً أجزأه وقوف الليل» وإن وقف بها ليلا أجزأه 

كذلك. أمَا إن وقف نهاراً لم يجزه ذلك. 

قال في المدونة: «قلت: أرأيت من دفع من عرفات قبل مغيب 

الشمس؛ ما عليه في قول مالك . ۱ 

: بمعناه مع اختلاف في الألفاظ : عن ابن سيرين عن أبي هريرة. رواه البخاري‎ (١) 
كتاب الصومء باب (55): الصائم إذا أكل أو شرب ناسيّاء رقم (۱۹۳۳) ورواه‎ 
مسلم: کتاب الصیام (۱۳)ء ہاب (۳۳): أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر.‎ 
ورواه أبو داود: کتاب الصوم (۸)ء باب (۳۹): من أكل ئاسياء‎ )١١66( رقم‎ 
۱ رقم (۲۳۹۸)۔‎ 

(0) انظر: فتح الباري: ١/٥۱۸ء‏ الزرقاني على الموطأ: .۲٠٢/٢‏ 

(4) انظر: المعونة: .٦۷۱/۱‏ 


o 


قال: إن رجع إلى عرفات قبل انفجار الصبح فوقف تم حجہ؛ وإن لم 
يعد إلى عرفات قبل انفجار الصبح فيقف بها فعليه الحج قابلاء والهدي 
ينحره في حج قابل» وهو کمن فاته الح . 

وقال في الموطأ: «عن نافع» أن عبدالله بن عمر كان يقول: من لم 
يقف بعرفة من ليلة المزدلفة» قبل أن يطلع الفجر؛ فقد فاته الحجٌء ومن 
وقف بعرفة من ليلة المزدلفة» من قبل أن يطلع الفجرء فقد أدرك 
الحج)”" . 

هذا وقد قرر صاحب التأسيس أنَّ الإمام قدّم القياس على الخبر - 
كعادته ‏ ونقل نصاً مضطرباً في ذلك؛ حيث قال: قال أصحابنا: إذا لم 
یقف نعرفة نهاراً ووقف ليلا يجزئه عن حجته؛ أخذوا فى ذلك بالخبر؛ وهو 
ما روي عن النبي كله أله قال: «من أدرك عرفة ليلاً أو نهاراً فقد أدرك 
الحجا وعند مالك (رضي الله عنه) لا يجوز؛ لأن الليلة تابعة لليوم الذي 
بعدها وأخذ بالقياس وترك الخبر)"" . 

ولعل الصواب في هذا التصء هو أن يقال: «قال أصحانئا: إذا لم 
یقف بعرفة ليلاً ووقف نهاراً يجزته عن حجته». لأنّ المعتبر فى إدراك 
الوقوف بعرفة ‏ عند مالك إِنمّا يكون بالليل دون الگھار. والله أعلم . 

ولعل وجه القياس الذي رڈ به الخبر ‏ كما زعم الدبوسي ‏ هو إلحاق 
حکم الوقوف قبل الغروب بالوقوف قبل الزوال» على معنى: أن الوقوف 
قبل الغروب كالوقوف قبل الزوال في حكم فوات الحج والله أعلم. 

: حكم زواج العبد بأكثر من اثنتين‎ - ٤ 

قال في الموطأ: «عن مالك أنه سمع ربيعة بن أبي عبدالرحمن 
يقول: ينكح العبد أربع نسوة. 


.٦٦١٤/ )١( 
.۳۹۰/۱۱ )۲( 
.٠١؟ المرجع السابق:‎ )۳( 


۳٣ 


قال مالك : وهذا أحسن ما سمعت فى ذللف» . 

وقال في المدونة: «قلت لابن قاسم: فالعبد كم يتزوج في قول 
مالك . قال : قال مالك : أحسن ما سمعت أن العبد يتروج أرنعا. قلت: كم 
ینکح العبد فى قول مالك. قال: قال مالك: أربعاً. قلت: إن شاء إماء وإن 
شاء حرائر. قال: كذلك قال مالك!'''. 


تعلق الإمام في هذه الفتوى بالقیاس؛ حيث أجاز للملوك نصاب 
الحرٌ في الزواجء ولم يعرّج على الخبر. 

قال الدبوسي: «قال أصحابنا: لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من 
اثنتين» وأخذوا في ذلك بالخبرء وعند مالك يجوز أن يتزوج بأربع كالح 
وأخذ فى ذلك بالقياس)7" . 

والخبر المخالف لهذا القياس هو قول النبي كلِِ: «لا يتزوج العبد أكثر 
۱ اثنتين )0 , 
النساء أرنعاً) . 

ه ‏ ما الحكم إذا عض رجل أصبع رجل آخر فجبذ أصبعه فطرح ثنية 
العاض؟ . 

قال مالك: (إذا عض رجل أصبع رجل؛ فجبذ أصبعه » فطرح ثنية 
العاض : إِنْ على المعضوض عقل السّن» وهذا من الخطأ. وروی يحيى بن 
يحيى عن الليث أنه قال : ليس على المعضوض في ثنيتي الذي عضه عقل؛ 
لألّه كان أظلم وأسوأ)”". 


٥٤/۲ )١( 

۱۹۹/۲ )۲( 

() المرجع نفسه: ٠٠١‏ وانظر: مجمع الأنهر: ۳۲۹/۱. 

)٤(‏ ذکرہ ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»: ۱٥/١‏ عن واثلة بن الأسقع. 
(©) انظر: شرح السنة: البغوي: .٦٦/۹‏ 

.٠١7/15 انظر: البيان والتحصيل:‎ )٦( 


اض 


تحرير ذلك: أن رواية يحيى مطابقة لما رواه عمران بن حصين من أن 
رجلاً عض يد رجل» فنزع يده من فيه فوفعت ثنيتاه» فاختصموا 
إلى النبي يَي. فقال: «يعض أحدكم أخاه كما يعض العجل. لا ديّة 


لل , 
أنَّ ما أفتى به مالك مخالف لمقتضی هذا الخبر. والعلّة فى رڈ ال 
و فی ؛ بر و في : 
عتذه » القياس . 


قال ابن رشد: «يحتمل أن يكون الحديث لم يبلغ مالكأء ويحتمل أن 
يكون بلغه فرأى القياس المعارض له مقدماً عليه على ما حكى ابن القصار 
من أن مذهب مالك: أنه إذا اجتمع خبر الواحد مع القياس ولم يمكن 
استعمالهما جميعاً قدّم القياس» ووجه القياس في ذلك: أن هذه جناية من 
عاقل أحدث بفعله ما يجوز له فعله فوجب أن يكون خطأ ولا يكون هدراء 
أصله إذا رمى طائراً فأصاب إنسانا»“ . 

: نكاح الأمة على الحرّة‎ - ٦ 
وعبدالله بن عمر) سكلا عن رجل كانت تحته امرأة حرق فأراد أن ينكح‎ 
عليها أمة. فكرها أن يجمع بينهما.‎ 

وعن مالك؛ عن يحيى بن سعيد» عن سعيد بن المسيّب؛ أنه كان 
يقول: ١لا‏ تنكح الأمة على الحرّة. إلا أن تشاء الحرَّة فإن طاعت الحرّق 
فلها الثلثان من القَسُم)”". 

وقال في المدونة: «قلت: هل ينكح الأمة على الحرّة في قول مالك» 


)١(‏ بنحوه: رواه البخاري: كتاب الديات» باب (۱۸)ء إذا عض رجلاً فوقعت ثناياه» رقم 
(؟584) ورواه مسلم: كتاب القسامةء باب (5): الصائل على نفس الإنسان أو 
عضوه» رقم (۳ء) ورواه الترمذي بلفظه: كتاب الديات (١۱)ء‏ باب (٢۲)ء‏ ما 
جاء في القصاص› رقم ETD?‏ 

(۲) المرجع نفسه: .٠١١/١١‏ 

۔٥٥٥‎ (٢ ضف‎ 


۳۳۸ 


قال: قال مالك: لا ینکح الأمة على الحرّة» فإن فعل جاز النكاح» وكانت 
الحرّة بالخيار؛ إن أحبت أن تقيم معه أقامت» وإن أحبت أن تختار نفسها 
اختارت . 23000 

تقرير ذلك: أنَّ فى المذهب المالكي روايتين: إحداهما أن نكاح الأمة 
باطل» والأخرى أنه صحيح وللحبّة خیار'''. 

والرواية الثانية هى التى اعتمد عليها بعض الأصوليين في تصنيف 

قال الدنوسي: «قال أصحابنا: إِنْ نكاح الأمة على الحرّة لا يجوز؛ 


وأخذوا فی ذلك بالخىر › وعند مالك : یجور وأخذ في ذلك بالقیاس ۸'''. 


ولعل وجه القياس فيما ذكر: هو قياس جواز نكاح الأمة على الحرّة 
على جواز نكاح الحرّة على الأمة. 
عن رسول اللہ پیا نه قال : «لا تنکح الأمة على الحدة) 9 . 

۷ - حديث ولوغ الکلب : 

من الأخبار التي قيل بأنَ الإمام تركها للقياس؛ حديث غسل الإناء من 
ولوغ الكلب سبعاً إحداهن بالتراب'“. 
إذا ولغ الكلب فى الإناء فى اللبن وفى الماء. 


قال: قال مالك: قد جاء هذا الحديث وما أدري ما حقيقته. 


TEP )( 

(۲) انظر: المعونة: ۷۹۷/۲ التفريع: .٦٤/٤‏ 

(۳) المرجع السابق: ۰٠۱۰ء‏ وانظر: الاختیار: ۸۷/۳. 

)٤(‏ أخرجه مالك في «الموطأ»: كتاب النکاح (۲۸)ء باب :)۱١(‏ نكاح الأمة على الحرة» 
رقم (۲۹) وهو قول لسعيد بن المسيّب. 

(ہ٥)‏ تقدم تخریجھ. 


۳۳۹ 


قال: وكأنّه كان یری أنَّ الكلب كأنّه من أهل البيت» ولیس كغيره من 
س وكان يقول: إن كان يغسل ففي الماء وحذهء وكات 
يضعفه. . ہی 

وتأسيساً على ذلك: فإ القياس الذي عوّل عليه الإمام في رد حديث 
الولوغ» هو قياس ذو شقين: 

الأوّل: الحكم بطهارة لعابه قياساً على جواز أكل صيده» على معنی: 
أن الإمام اتخذ من جواز أكل صيده الثابت بأصل الکتابء أمارة على طهارة 
لعابه . 

| الثاني : إلحاق الکلب بالهرة في الحکم ؛ لعلة التطواف في كليهماء 
ويدلٌ على هذا القياس ما ذكر فى المدونة: «كألّه كان يرى أنَّ الكلب كأنّه 
من أهل البيت)9'' . 

وجماع ما قيل: مر أن الفروع التي نقلت› تدلٌ بلا شك على أن 
مالكاً ۔ رحمه ان اللہ كان برد خبر الآحاد؛ ويقدّم عليه القياس. هذا ما 


الخبر کان لذات القیاس ؛ ام لوجود اصول ای ء عززته؟ . 
هذا ما سأخبر عنه بعد التعدّف على أصول القول الثانى فی المذهب 
المالكي . 
القول الثاني في المذهب المالكي : [تقديم خبر الواحد على القياس] . 
إليك بسط الأقوال ثم التعليق عليها: 
)١(‏ (١إه.‏ 
90) ۱ھ 
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المالكية› 7 كان قد روي عن مالك تغليت القياس على السماع مثل قول 


أبي حنيفة ) 
وجاء في إكمال الإكمال: الا نسلم أن القياس مقدم على الخبر؛ 
لأنه ا قدم السئة على القياس في حديث لمعاذء ولأن الصحابة ۔ 


رضوان الله عليهم ۔ كانت إذا عثرت على الخبر تركت منازعات الاجتهاد»" . 


دفي شرح التنقيح : احکی القاضي عياض في التنبیھات؛ دان رشد 


وحكى عياض 9 مشهور مذهب الإمام» هو تقديم الخبر» وقال 
(۳(٣ 5 ‫َ . :‏ 
المقري: وهي روایة المدنیین ۱ 


قال السمعاني: «وقد ځکي عن مالك أن خبر الواحد إذا خالف 


مالك عن 00 هذا القول» وليس يدرى ثبوت ھذا ج9 


وجاء في إعلام الموقعين: «وأمًا مالك فإنّه يقدّم الحديث المرسل» 
والمنقطع › والنللاغات» وقول الصحانى على القياس» . 


ہت في إيقاظ الوسنان ر في العمل بالحديث والقرآنٍ ما يلي : کان 
يصار إليه إلا عند الضرورة»”* 


.۱۲۹/۲ بداية المجتهد:‎ )١( 

(۲) انظر: إكمال إكمال المعلم: .15١/5 ۳۳۲/٥‏ 

(۳) انظر: الضياء اللامع في شرح جمع الجوامع: 2156/1 حاشية التوضيح على شرح 
تنقيح الفصول: .۱٥١/٢١‏ 

.۲٥٢/٦ وانظر: كشف الأسرار: 2598/9 البحر المحيط:‎ ۳٦٦٣/٢ المرجع السابق:‎ )٤( 

.٠٠۴ نقلاً عن: الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بھا:‎ )٥( 


١ 


ونقله الباجي عن أكثر المالكية» وقال: إِنْه الأصح والأظهر من قول مالك: 
فإنّه سئل عن حديث المصراة. فقال: ليس لأحدء وهذا رأي» وسئل عن 


ر ھہےہ 


حديث هل يأخذ بهء فقرأ: در الین مالف عَن آشروںە''' [النور: *5]. 

وقال في سلم الوصول: «قال الآسنوي: وقدم مالك 
القياس...الخ». أقول: قد علمت أنَّ هذا محکی عن مالك وأنّه 
مردوة. والذي حکاہ عن صدر الشريعة في تو ضيحه تبعاً لما في أصول 


قال في الكشف: المراد أله لم يشتهر في هذا المذهب عن 
مالك رحمه الله ۔'' لقد اتضح جلياً ‏ بعد هذا التتبع لأقوال العلماء 
- أن للسئة حيّزاً في فقه إمام دار الهجرة»ء وأنْ مذهبه قائم على قبول 
الآثار والأخبار» لا على النّظر والاعتبار» وأنّ ما نسب إليه من تقديم 
للرأي على السنَّة فهو مردود ‏ تأصيلاً وتفصيلاً ‏ عند أرباب هذه 
المدرسة . 


وقبل البت في الصورة المتنازع فيهاء لابدّ من بيان المستندات الفقهية 
التي رجح إليها هؤلاء الفقھاء في إثبات أحكامهم . 

ومن جملة فروعهم الفقهية الشاهدة على تقديم الخبر على القیاس : 

: حديث القبلة‎ - ١ 

اختلف الفقھاء في فرض الاجتهاد في القبلةء فزعم الإمام الشافعي 
أن فرض المجتهد الإصانة» وأنّه إن أخطأ المصلي في ذلك أعاد 
الصلاة أبداً. 


)1( المرجع السابق : .o۲ ٥٥۸٦‏ 
)٢(‏ سلم الوصول لشرح منهاج الأصول: بخیت: #ره"١.‏ 


"EY 


أمَا الإمام مالك فقد ذهب إلى أن فرض المستقٌبل الاجتهاد» ولم 
يلزمه بالإعادة حال الخطأ بل استحبها في الوقت فقط . 

وتعلق في هذا الحكم بالخبر فقدمه على القیاس . 

قال فى المدونة: «وقال مالك فيمن استدبر القبلة أو شرّق أو غرّب 
فصلى وهو يظن أن تلك القبلةء ثم تبيّن له آنه على غير القبلة. قال: يقطع 
ما هو فيه ويبتدئ الصلاة. فإن فزع من صلاته ثم علم في الوقت؛ قال : 
فعليه الإعادة قال: وإن مضى وقت فلا إعادة عليه . 

ومأخذ الإمام في هذه المسألة ‏ كما ذكرت ‏ حديث عامر بن رنيعة» 
قال: لٹا مع رسول الله ية في ليلة ظلماء فى سفرء فخفيت علینا القبلة؛ 
فصلى کل واحد منّا إلى وجه وعلمناء فلمًا أصبحنا فإذا نحن قد صلينا إلى 
غير القبلة» فسألنا رسول الله ية فقال: «مضت صلاتكمء ونزلت : وله 
محرم مر ہے سو رج سعر کے می وره ب ق پت 
الشرق وَالغرب يسما تولُوأ فم و ا" . 

ووجھ القياس المخالف لهذا الخبرء هو تشبيه الجهة بوقت الصلاة ؛ 
على معنى أ الفرض في الوقت الإصابة اتفاقاً إل ما روي عن أبي موسی 
الأشعري» وبعض التابعین . 
جهة فلزمهما حکم واحد. 

قال ابن رشد: «وسببٍ الخلاف في هذه المسألة معارضة القياس 


للخبر. ..»". 





.۱۳۷ رانظر: الاستذكار: ۲۱۷/۷ الفروق الفقهية: مسلم بن عليّ:‎ 4۳۹۲/١ )١( 

)٢(‏ رواہ البهيقى فى «السنن الكبرى»» باب : استيهيان الخطاء بعد الاجتھادء ١١/١‏ وذكره 
السيوطي في «الدر المنثور»؛ 2555/١‏ وبمعناه دون ذكر مضت صلاتكم!: رواه 
الترمذي: كتاب تفسير القرآن (۸٦)ء‏ باب (۳): ومن سورة البقرة» رقم (۲۹۵۷)ء 
وقالء هذا حديث غريب. 


(۳) بداية المجتهد: ۸۱/۱ بتصرف. 


۳4۳ 


أمَا قول مالك القاضى باستحباب الإعادة فی الوقت» فهو لاستدراك 
الكمال. أفاده ابن عبدالبر*''. 


: البناء فی العاف‎ o! 


قال فى المدونة: «وقال مالك: ينصرف من الرّعاف في الصلاة إذا 
سال منها أو قطر قليلا كان أو كثيراً فيغسله عنه ثي يبني على صلاته. قال: 
وإن كان غير قاطر ولا سائل فليفتله بأصابعه ولا شیء عليه)”'' . 


أمَا مذهبه فی الموطأ. فهو ما رواه عن نافع؛ أن عبدالله بن عمر كان 
إذا رعف انصرف فتوضأء ثي رجع فبنى ولم بتكل . 

وما بلغه عن عبدالله بن عباس» آنه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم 
عنه» ثم يرجع فيبني على ما قد صلى . 

قال الجدّ ‏ تعليقاً على مذهب الإمام : «قال مالك بالبناء في 
الرّعاف» لأنّ فيه سئّة تتبم»» ولم يعوّل على القياس القاضي باستئناف 
الصلاة؛ لأنّ شأن الصلاة اتصال عملهاء وعدم تخللها بشغل» وأصل ذلك 
الكلام . 

۳ ۔ حكم إدخال الحج على العمرة: 


أجاز إمام دار الهجرة إدخال الحج على العمرة؛ وذلك قبل الشروع 
في الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة. 


.۲۱٦/۷ المرجع السابق:‎ )١( 

.۳۷ ۳٦/١ )٢( 

(۳) أخرجه مالك في «الموطأ»: كتاب الطهارة (۲)» باب :)٠١(‏ ما جاء في الرعاف: 
رقم (45). 

.۸/۱ الموطأ:‎ )٤( 

)٥(‏ البيان والتحصيل: ۳۹٣/۱‏ بتصرفء وانظر: القبس: ١/٢٦۱ء‏ ١٦٦۱ء‏ الزرقاني: 
۸۱ء 
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قال في المدونة: «قلت لابن القاسم: آرأیت من أحرم بالعمرة ثم 
أضاف الحج إلى العمرةء أيلزمه الحج في قول مالك. قال: نعم 
والسئة إذا فعل يلزمه الحج. قلت لابن القاسم: فما قول إن أحرم 
بالعمرة فطاف لها ثمَّ أحرم بالحج. قال: تلزمه الحجة ويصير قارناء 
وعليه دم القران»"'"' . 


واحتج الإامام لذلك بما صنعه عبدالله بن عمر حين قال: إن صددت 
عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله گل ثم التفت إلى أصحابه؛ 
فقال : ما أمرهما إا واحد أشهدكم إني قل أوجيت الحج مع العمرة. 


قال: وقد أهلّ أصحاب رسول الله لل لا عام حجبّة الوداع بالعمرة» ثم 
قال رسول الله عله : امن کان معه هدي فليهل بالحجٌ مع العمرة ثم لا يحل 
حتى يحل منها جمیعا؛'''. 

قال أبو عمر: «احتج مالك لإدخال الح على العمرة بقول النبي 
(عليه اس 3 م يفعل ابن عمرء وعليه ججھرر العلماء» وخالف في ذلك 
كما لا تدخل صلاة على صلاة: وهو قباس فی غير موضعه؛ یگ لا مدا 

۳ 5 

ٹر مع صحیح الا 0 
القياس كما أظهر ذلك هذا الفرع الفقهى . 

ا٤‏ ۔ حديث العرايا: 

أخل الإمام مالك رحمه الله بحدیث العرايا رغم مخالفته للقياس 
من وجوه عديلة. ومأخذه فى ذلك هو حاجة الٽاس› والتعلق بقاعدة 


VN )١(‏ ابل 

(0) رواه البخاري: كتاب الحج؛ باب (۷۷): طواف القارن» رقم )۱٦۴۸(‏ عن عائشة. 
ورواه مسلم: كتاب الحج (٥۱)ء‏ باب (۱۷): بيان وجوه الإحرام؛ رقم .)١5١١(‏ 

(۳) الاستذكار: ۱٥١ ۱٤١٩/۱١‏ بتصرف. 


fo 


الحكم . 

ولم يلتفت إلى القياس الذي يقتضي إلحاق النّطير بنظیرہ 

قال فی المدونة: «وإنمًا فرق بين بيع العرايا بالتمر وبين المزابئة؛ لن 
المزابنة بیع على وجه المکایسةء وأنّ بیع العرايا بالتمر على وجه المعروف 
لا زيادة فيه ولا مكايسة. . .». 

وقال في الموطأ: «وإنمًا تباع العرایا بخرصها من التمر. يتحرّى ذلك؛ 
ويخرص في رؤوس التخل . 

وانگا أرخص فيه؛ لأنّه أنزل بمنزلة التولية والإقالة والشّرك. ولو كان 
بمنزلة غيره من البيوع» ما أشرك أحد أحداً في طعامه حتّی يستوفيه؛ ولا 


أقاله مہ ولا ولاه أحداً حتی یشضه المبتاء». 


ومن أحاديث الباب المخالفة للقياس : 
حديث أبي هريرة (رضي اللہ عنه) حیث قال : ان رسول اللہ پا أرخص 
في بن العرایا بخرصهاة فيما دون خسة أرسق أر فی خمسة نل . 
مالك إلا أنه اسعکہ ستئنى أربع أحاديث نقدّمها على 1 حدیث غل الاناء 
من ولوغ الکلب ؛ وحدیٹ المصراة؛ وحديث العراياء و حدیٹ القرعة»“ . 
- حديث المصراة: 
أخذ الإمام نحديث الشاة المصراة ‏ فی الرواية المشهورة عنه ‏ وقذمه 


.٦٥۹/) )١( 

۲٥۱۹/٤ (؟)‎ 

۳( تقدم تخريجه. 

)£( المرجع السابق: ۲۹۸/۲ بتصرف: وانظر: : فتح الباری: ۳٣٤/٥‏ المدونة: ۸۷ء 
جامع الأمهات: ٢٦۲۸ء‏ مواهب الجليل : ۰4۹/٤‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .5١١/4‏ 


٦ 


قال فى المختلطة: «قلت: أكان مالك يأخذ بحديث المصراةء قال ابن 
القاسم : قلت لمالك تأخذ بهذا الحديث. قال: نعم. قال مالك: أو لأحد 
في هذا الحديث رأي. قال ابن القاسم: وأنا آخذ به إلآ أن مالكاً قال لي : 
وأرى لأهل البلد إذا نزل نهم هذا أن يعطوا الصاع من عيشهم» ومصر: 
الحلطة هى عي انلكا 

وهذا توجيه حسن منه ‏ رحمه الله . وتفسير موفق لظاهر الخبر؛ حيث 
أعمل السئّة ہما حوته من مخالفة للقیاسء وحمل الصاع على القوت الغالب 
في المصر› وأعرض عن الرأي رغم احتمال وروده» وصحة تحكيمه. 
قول رسول الله كلِ: «من ابتاع مصراة فهو بخير الظرين بعد أن يحلبها إن 
شاء أمسكهاء وإن شاء ردّهاء وصاعاً من التمرا. 

وقال: ااسمعت ذلك» ولیس نالٹابت؛ ولا الموطأ عليه وإن لم يكن 
ذلك أنه له اللبن بما أعلف وضمنء وقيل له: نراك تضعّف الحديث» قال: 
كل شيع يوضع موضعه ) ولیس بالموطأء ولا الثانت» وقد 270 

والحاصل: أن هناك روايتين عن الإمام في الأخذ بهذا الخبر؛ رواية 
مشهورة في المدوئة تعمل الحديث وتقذمہ ورواية اُشھب مقتضاها تضعيف 
الحديث ورده بالقياس . 


ووجوه ترجيح الرواية الأولى كثيرةء أذكر منها هاهنا ما يناسب هذا 
المقام : 
قلت: من المرجحات للرواية التي تقدّم الخبر: 
أ- أن القاعدة العامة عند المالكية هي تقديم المدونة على الموطأ ‏ 
تقييداً أو تخصيصاً ۔ لأنهًا متأخرة عنه» وفى هذا الصدد يقول حبیب اللہ : 
۱ 1 
)١(‏ المدونة الكبرى: .۲۸٦/٤‏ 
)٢(‏ انظر: الاستذكار: ۸۷/۲۱. 


EV 


«القاعدة عند المالكية أن ما أخرجه مالك في الموطأ سواء کان برواية ابن 
القاسم أو غيره إذا حص أو فيد في المدونة كان عمل المالكية على ما في 
المدونة؛ لان روايتها متأخرة عن رواية الموطأء ومن المعلوم أنْ المجتهد 
يروي الدليل كثيراً ويعدل عن العمل بمقتضاه» لما يترجح عنده من الأدلة 
المخالفة لما رواه» . 


ب - وأنْ رواية ابن القاسم في المدونة أولى بالترجیح من غيرها؛ لإنه 
الأكثر ملازمة للإمام. وفيه نظر. 

ج - أضف إلى ذلك أن رواية أشهب قد شكك في صحتها ابن 
عندالبر ؛ حيث قال: 

«هذه رواية» الله أعلم نصحتها عند مالك؛'''. 

وعليه: فإِنّ الراجح عند المالكية هو الأخذ بحدیث الشاة المصراةء 
وتقديمه على القياس. هذا إذا سلمت لهم تلك المقدمات الترجيحية عند 
المخالف. وهو ما سيفصل لاحقاً ۔ إن شاء الله -. 

5 صلاة الكسوف: 

ذهب إمام المدينة - كغيره من أهل الحديث ۔ إلى أن صلاة الكسوف 
رکعتان؛ فى كل ركعة ركوعان. متعلقاً فی ذلك بحديث عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ الذي قالت فيه: «خسفت الشمس في عهد رسول لله كله فصلى 
بالگاس فقام فأطال القيام ؛ ثم ركع فأطال الركوع ثمٌ قام فأطال القيام؛ وهو 
دون القيام الأول» ٹم م ركع فأطال الركوع ؛ وهو دون الركوع الأول» ثم رفع 
فسجدء ثم فعل في الركعة الاخرة مثل ذلك؛ ثم انصرف وقد تجلت 
الشمس)9". 


.١٠١5 إضاءة الحالك من ألفاظ دليل السالك:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ۸۷۸۷۳۳ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الکسوف؛ ہاب (5): الصدقة في الكسوف» رقم ٤٤(‏ ١١)ء‏ ورواه 
مسلم: كتاب الكسوف (١۱)ء‏ باب: صلاة الكسوف» رقم (۹۰۱) وأخرجه مالك: في 
کتاب صلاة الكسوف (۱۲)ء باب :)١(‏ العمل في صلاة الكسوف» رقم .)١()‏ 


ض۸ 


وھو مذهبه فی المدونة والموطا'''. 


أمّا القیاس المخالف لهذا الخبر: فهو ما أخذ به أبو حنیفة والكوفيون 
من أن صلاة الكسوف ركعتان؛ على هيئة صلاة العيد والجمعة. 

قال الحفيد: «ومن أسباب اختلاف الفقهاء في هذه المسألة اختلافهم 
في تقديم القياس أو الخبر»”" . 

ثبت بعد هذا العرض أنْ الإمام مالك من أرباب رڈ الجهالات إلى 


السنّة المطهرة» وأن لهذا القول عند المالكية» مؤيدات وشواهد تقوى على 
مناهضة الأصول والفروع التي أظهرها أصحاب المدرسة السابقة . 


وأمام هذا التعارض البيّن لا يسعني إلا أن أَحَضْحِصٌ الأقوال والأدلة ؛ 
لبيان الراجح منها. 


القول الراجح في مسألة تعارض القياس مع الخبر (عند المالكية) : 


كثيرة » ووجهات عديدة أمهاتها ثلاث : 


الأولى: أسباب اختلاف الرواية عن مالك ۔ رحمه الله : 
لقد تظاهرت أسباب كثيرة على فتح باب الخلاف في المسألة 
المذكورة» والذي أختاره من هذه الدوافع في طريق البيان : 


NEY (1) 

(؟) ۱۸٩/۱‏ وما بعدها. 

(۳) المرجم السابق: ١/٥٥۱ء ٠١۴‏ بتصرفء وانظر: الاستذكار: ۹۷/۷ء بدائع الصنائع : 
۸۱ وما بعدها. 

)٤(‏ ومن الأقوال المأثورة عن المالكية في تعارض القياس مع الخبر الواحد: 
أ - قول الأبهري: إذا كانت مقدمات القياس قطعية قدّم القياس» وإن كانت ظنية قدم 
الخبر. 
ب - قول أبي بكر الباقلاني: حيث ذهب إلى أنَّ الخبر والقياس متساويان» فإذا 
تعارضا لزم الوقف» انظر: إرشاد الفحول: 2774/١‏ الضياء اللامع: .٠١١/١‏ 


۳4۹ 


لم ينقل عن الإمام نص يبِيّن فيه مذهبه في مسألة تعارض القياس مع 
الخبر. هذا ما أدى إلى وقوع الاضطراب في الروايات المنسوبة إليهء 
وحددّض الأصحاب على إحصاء فتاواه للتأصيل عليها. 

ثم إن مدارك خواطرهم اختلفت في بيان الحق الأبلج, وركن كل فقيه 

منهم إلى تلك ٠‏ الفروع المأثورةء فجعل منها صا عظيماً وادعى أنها نص 

۲۔ الإحتكام إلى دليل الاستقراء : 

لجأ الأصوليون ۔ كما ذكرت - إلى تتبع تلك المواقع الفقھیة؛ لحسم 
مادة الإشكال» ودع الالتباس عنهاء ولکٹھم ۔ وبعد الاستقراء - وجدوا أن 
“لك افر حمالة اوج علی بی اها ع امو الجميع . 
المدونة ما يدل على القولین ؛ أحدهما تقدیم انکر في الصا والثاني : 
تقديم القياس فی مسألة ولوغ الکلب . . . ۸ 

وتحقيق ذلك: أنْ ما نسب إلى إمام المدينة إِنّما هو أصل مخرّج على 
أقواله وفتاوأة» وهو ما لا يظفر فيه على رواية صحيحة عن مالك 
رحمه الله - فأجري على صورة ماء وذلك بعد النٌظر إلى عموم کلامه»› أو 
إلى إشارة ضمنية منه. 

قال أبو زهرة: «ولقد صنع فقهاء المذهب المالكي في فقه مالك ما 
صنعہ فقهاء المذهب الحنفي ء فجاءوا إلى الفروع؛ وتتبعوھا٘ واستخرجوا 
منها ما د يصح أن يكون أصولا قام عليها الاستنباط في ذلك المذهت العظيم ء 
ودوّنوا 3 الأصول التي استنبطوھا على انها أصول مالك » والحقيقة أنْ 

هذه ليست أقوالا له مأثورة قد ذكرهاء ورویت عله بل ھی مستخر جة من 


)١(‏ المرجع السابق: ؟/118. 


الفروع التي أثرت عنه وأدلتها التفصيلية التي ذكرت بجوارھاء أو ذكرها 
الفقهاء من بعدہ لها. . u,‏ 
يكون ذلك كذلك إلا إذا سردنا أصول المذهب» وأقوال صاحبه المتناثرة. 
الثانیة : أصول إمام المدينة : 
بنى اين أنس مذهبه الاجتهادي على الأصول التالية : 


١‏ القرآن الكريم: وهو مقدّم على باقي المصادر على ترتيب أدلته 
في الوضوح أو الخفاء؛ من تقديم نصوصهء ثي ظواهره» ثمَ مفهوماته" . 


۲۔ السئّة: وهي مرتبة كذلك على تقديم متواتراتها على آحادهاء ثم 
تر تیت نصوصهاء وظواهرهاء ومفهوماتها”" . 


۔ الإجماع: وهو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرسول گلا في 

عصر من العصور على أمر من الأمور. وهو من المصادر التي ورد ذكرها 
ےہ CO.‏ 
في الموطأ في مواضع كثيرة " . 


القياس : وم مرت علی انعدام الاصول السابقة» وهذا يعني 


. i 


)١(‏ المرجع السابق: 7١4‏ بتصرف. 

(۴) انظر: ترتیب المدارك: ۹١/1‏ ء الديباج المذهب في معرفة علماء المذهب: ١۱ء‏ 
الفكر السامی: .۴۸٤/١‏ 

(۳) انظر: المراجع نفسها. 

(4) انظر: الديباج المذهب: ١۱ء‏ بداية المجتهد:١/4»‏ الحدود: الباجي: ٦٦ء‏ الضياء 
اللامع: ۲۴٠/۲‏ نشر البنود على مراقي السعود: الشنقيطي: .٠٠٠/۲‏ 

.۴۸١/١ الديباج المذهب: ١۱ء الفكر السامي:‎ »44/١ انظر: ترتيب المدارك:‎ )٥( 


مس 


المواطن واعتبره مصدراً فقھیا يا لبعض ما يفتي به» فتراه یقول بعد سرد 
الآثار: الأمر المجتمع عليه عندناء والعمل بخلاف ذلك . 


5 - قول الصحابي» وهو حکّة عند مالك بشرط الانتشار» وانعدام 
المخالفة له من الصحانة» لن اختلافھم يوجب الاجتهاد لبيان المصيب من 
اس 

۔ الاستحسان» وهو اعتبار أقوى الدليلين. وهذا المعنی للاستحسان 
هو لذي يستقرأ من مذهب مالك» وهو مأثور عنه في كثير من المسائل”" . 

۸ الحكم بسد الذرائع: وهي كل مسألة مباحة في الظاهرء ولكن 
يتوصل بها إلى محظور شرعي. ظ 

وسدٌ الذريعة أصل من الأصول التي اعتمد عليها الإمام في استنباطه 
الفقهى”؟' . 

۹ ۔ مراعاة الخلاف: «وهو رجحان دليل المخالف عند المجتهد على 
دليله في لازم قول المخالف»(“. 


.۲٥٦۷ انظر: الموطاً: 08/7١ه. ٥۹٥٦ء مالك: أبو زهرة:‎ )١( 

: انظر: شرح تنقیح الفصول: ۲۱۸/۲ء ۲۱۹ حاشية التوضيح لحل مشكلات التنقيح‎ )٢٦( 
۶۲ء .۔‎ 

(۳) انظر: الحدود: ٦٦ء‏ وما بعدهاء الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة: ۲۱۹ 
وما بعدهاء مالك: أبو زهرة: ۲۸۱۔ ۱ 

)٤(‏ انظر: الموافقات: 2194/4 شرح تنقيح الفصول مع حاشية التوضيح: 2554/5 وما 
بعدهاء مالك: أبو زهرة: ۳۲۳. 

.555/١ انظر: شرح حدود ابن عرفة:‎ )٥( 

(5) يمثل لمراعاة الخلاف -عند المالكية- بنكاح الشغار؛ حيث قال مالك بفساده قبل 
الدخول وبعده؛ لظاهر قوله 8ل : «لا شغار في الإسلام؛ إلا أننا نجد الإمام يقر بثبوت 
الميراث بين الزوجين مراعاة للخلاف؛ على معنى أنّه جرّم المدلول (نكاح الشغار) 
لورود الدليل (الحديث المذکور)ء وأعمل في الوقت نفسه دليل المخالف في أحد 
لوازم المدلول فأثبت الميراث للزوجين. انظر: المرجع نفسهء البهجة في شرح 
التحفة : التسولي: ۷۱ء المعیار المعرب : الونشریسي : ۸/۱ ءءء ۳۸۸۔. 


oY 


وهو من أهم محاسن المذهب المالكي ومميزاته. 

يقول القباب في هذا الصدد: إن مراعاة الخلاف من محاسن هذا 
المذهب؛ فيقول ابتداء بالدليل الذي يراه الأرجح؛ ثم إذا وقع العمل على 
مقتضی الدلیل لاخ راعى ما لهذا لديل من القوة 7 
فا وج نضا فر مسألة یا فت مرج ولا يلتفت إلى ما هو دونه فى 
الرتبة والحجيّة . 

قال القاضي عياض : «وآنت إذا نظرت لأول وهلة منازع هؤلاء الأئمة 
ومآخذهم في الفقه» واجتهادهم في الشرعء وحدت مالكاً ل رحمه الله - 
ناهجاً في هذه الأصول منهاجهاء مرتبا لها مرائبها ؛ ومداركها مقدما 
يتحمله الثقات العارفون لما تحملهء أو يجهلونه» أو ما وجد الجمهور الجمم ‏ 
الغفير من أهل المدينة قد عملوا نغيره وخالفوه ولا يلتفت إلى من تأول عليه 
رظته في هذا الوجه سوء التأويل» وقوله ما لا يقوله» بل صرح انه من 
الأباطيل»“. 

لقد کرس هذا لص : قاعدة مهمة عند إمام المدینة؛ حيث أشار إلى أن 
أخبار الآحاد _ عند عدم الكتاب والأخبار المتواترة _ مقامة على القياس حال 
التعارض . وهي حقيقة شهدت لها تلك الأصول المدونة. 

ومن الأقوال المرجحة لهذه الحقائق : 

١‏ ما روي عن معن بن عیسی؛ حيث قال : «سمعت مالك د بن انس 


يقول: إِنْما أنا بشر أخطئ وأصيب» فكل ما وافق كتاب الله وسئّة رسوله 
فخذوا بەء وما لم يوافقهما فاتركوه»”" . 


..۳۸۸ ۳۸۷/۱ نقلا عن: المعيار المعرب:‎ )١( 
.15 الديباج المذهب:‎ »44/١ انظر: ترتيب المدارك:‎ )0( 
انظر: معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي: ١۱۲ء الصوارم والأسنة: 4؟.‎ )( 


or 


۲ - وما روي عن عبدالله بن مسلمة القعنبی؛ قال «دخلت على مالك 
فوجدتہ باکیأء فسلّمت عليه فر عليّ ثم سكت عي يبكي؛ فقلت له: يا أبا 
عبدالله ما الذي يبكيك؟ فقال لي؛ > يا ابن قعنب إا لله على ما فرط متي 
ليتني جلدت بكلّ كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بسوط ولم يكن فرط مني 
ما فرط من هذا الرأي. وهذه المسائل؛ قد كانت لي سعة فيما سبقت 
إليه»“. 

٣۔‏ وما قيل من أنَّ مالكاً كان يقول في بعض ما كان ینزل فيسأل عنه 
فيجتهد فيه رأيه لن نَطُنٌّ إلا عتا وما ن بيقنت [الجائية : +۷۳ 

5 - وما قاله الشعراني : امن أن الخلاف في بعض المذاهب في 
الأقيسة هي يسيرة جدا والباقي کله مستند إلى الكتاب والسئّة أو الآثار 
الصحيحة» وقد أخذ بها الأئمة كلهم. وما انفرد أحد عن صاحبه إلا ببعض 
الأحاديث فكلهم في تلك الشريعة يسبحون لوا 


- وما قاله ابن القيم ۔ بعد ذكره لأصول أحمد ۔: (ولیسِ أحد 
من الأئمة إل وهو موافقه على هذا الأصل من حيث الجملة: فاه ما 
منهم أحد إلا وقدّم الحديث الضعيف على القياس» وأمّا مالك فإنَّه يقدم 
الحديث المرسلء والمنقطعء والبلاغات» وقول الصحابي على 
القیاس )۸ . 


اس ذكره السنوسي ؛ حيث قال: دن مالکا كان تيقدم لمرسل 


لض ورد ٠‏ 


.٦۹٤ انظر: جامع بيان العلم وفضله:‎ )١( 

(۲) انظر: المرجع نفسه: .٦۹٤‏ 

(۳) الميزان: ۲۲۹ بتصرف. 

)٤(‏ المرجع السابق: ۳۱/۱ ۳٢٣‏ بتصرف. 

.٣٥٥ نقلا عن: الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بھا:‎ )٥( 


of 


لقد دلّت هذه التقول على الضوابط التالية : 

- أن الحديث إذا صح فهو مذهب للإمام» وإن خالف الخبر رأيا 
أفتى به. 

- وأنْ ظواهر الشريعة هي الجادّة عند الاشتباه. 

- وأن إعمال الرأي مع وجود التص جرأة. وتفریط يورث کل منهما 
النّدم» وهو ما أوصى به إمام الأئمة أصحابه» وحذّرهم منه؟ تبرئة لذمته . 

- وأنّ في استدلال مالك بالمراسیل؛ والبلاغات دليلاً واضحاً على 
أنه من المقدمين للأخبار على القياس» وهو ما يطرد والأصول السابقة 

الثالثة : وجوه الترجيح بين المدرسة العراقية والمدرسة المدنيّة : 

وقفت مدرسة العراق والمدينة على طرفي نقيض في مسألة تعارض 
القياس مع خبر الواحد؛ فادعى العراقيون أن مذهب الإمام هو تقديم 
القیاسء وخالف المدنیون في ذلك فحملوا أصل مالك على تقديم الخبر في 
کل حال. < 

والذي افتقر إليه الآن: هو بيان الأسس التي قامت عليها المدرستان: 
ووجه الترجيح بينهاء واستخلاص المشهور منها. ۱ 

تحقيق ذلك: أن من أهمٌّ الأصول التي تميزت بها المدرسة المدنية 
هو تقديم التصوص على الرأي والعمل ؛ ' تأثراً بمنهج الإمام في اتباع الأثر 
الثابت عن رسول الله ية . 

ومن أبرز رواد هذه المدرسة: عبدالملك بن الماجشونء ومطرف. 
فقد كان لمسلكهما الاثر البالغ في تصدير أصول آهل المدينة إلى باقي 
المدارس . 

وقد كان عبدالملك بن حبيب واحدا من أولئك الذين تأثروا بمنهج 
الأخوين (ابن الماجشون ومطرف)ء وساروا على دربهما. مدوّنين تلك الآراء 
والقواعد. 

ومما يدل على ذلك: أخذ بن حبيب بحديث خیار المجلس. 
ومخالفته لجماهير المالكية. 


"oo 


وممن سلك هذه الجادة: عبدالله بن وهب المصري؛ حيث کان 
يحي بن يحي الليثي يقول: «كنت آتي عبدالرحمن ابن القاسم فيقول لي : 
من أين يا أبا محمد! فأقول من عند عبدالله بن وهب» فيقول لى: اتق اللہ 
فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها العمل» ثم آتي عبدالله بن وهب فيقول 
لي: من أين؟ فأقول من عند ابن القاسمء فيقول لي: اتق الله يا أبا محمدء 
فإن أكثر هذه المسائل رأي)”". 

ومما يؤكد وجود صلة وطيدة بين المدرسة المدنيّة والمصرية» ما ذكره 
أبو مصعب من المدنيين» حيث قال: «كنّا إذا شككنا فى شىء من رأي 
مالك بعد موته كتب ابن دیٹارء والمغيرة» وكبار أصحابه إلى ابن وهب 
فيأتينا جوابه) . 


وفيه تأكيد على أن التمسك بالتصوص لم يكن خاصاً بأهل المدینة 
فحسب» بل شمل بعض المنتسبين إلى المدارس الأخرى”'' . 
ومن امم سمات المدرسة العراقية: 
1 7 , 


قال المقري: «جعل أهل العراق في مصطلحهم المدوّنة كالأساس» 
وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقیاس؛ ولم يعرجوا على الكتاب 


ْ .٢٤١٥٥/ ٢ انظر: ترتيب المدارك:‎ )١( 
.۔٠٣ الظر: المذهب المالكي (مدارسه ومؤلفاته» خصائصه وسماته): محمد المامي: ۲۹ء‎ (٢( 
التخریج ثلاث أقسام:‎ )( 
«القسم الأول: استخراج حكم مسألة ليس فيها حكم منصوص في مسألة‎ 
منصوصة.‎ 
القسم الثاني: أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول‎ 
۱ بخلافه.‎ 
القسم الثالث : أن يكون نص في مسألة على حكم» ويوجد نص في مثلها على حدّ‎ 
ذلك الحكمء ولم يوجد بينهما فارق» فینقلون التص من إحدى المسألتين ويخرجونه‎ 
في الأخرى» فيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقول مخرج٤. انظر: كشف‎ 
.٠٠١ ء۱۰٠١ النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: ابن فرحون:‎ 


0٦ 


بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظ› ودأبهم القصد إلى إفراد المسائل 
)0( 

وتحرير الدلائل. > على رسم الجدليين وأهل الثظر من الأ مرات | 
وشاهدة على ذلك . 

قال صاحب الإشراف: ذا طلع الفجر وهو يولج لم يتعمد صيامه ؛ 
خلافاً لأبي حنيفة والشافعي» وإن نزع لوقته فلا كفارة عليهء وإن استدام قال 
أصحابنا: عليه الكفارة. ويخرّج ذلك عندي على قول ابن القاسم: متى 
أكل ناسيا ثمٌ أكل بعده عامدا فإنه إن كان متأولا فلا كفارة عليه» وإن كان 
على وجه الجرأة وقصد الهتك فعليه الكفارة. . .200 . 

الاهتمام بالفقه الافتراضي : 


فقد كان لتلك المناظرات الفقهية التى دارت بين مالكية العراق 
والحنفية الأثر البالغ في نشوء تلك الخاصيّة الفقهية عند أتباع مالك - 
رحمه الله وكان للبيئة دور هام في تأصيل الوقائع الافتراضية» والنوازل 
المتوقعة. وهذه ظاهرة بارزة في فقه العراقيين. 

ومن أمثلة ذلك حكم من لم يتبدّن ¿ الماء الطاهر من النجس. 
مسألة تناولها ابن الجلاب وقسمها تقسیماً عقلياً. حيث تناول کل لوج 
المحتملة» وأعطى لکل جزئية فيها حكماً".. إلى غر ذلك من المسائل 
التي تؤكد ذلك الاتجاه“. 

- الالتجاء إلى القياس للترجيح بين الروایات المتعارضة» وتقديج 

الرأي على الأخبار المروية بطريق الآحاد؛ وذلك حال التعارض من کل 


وجه . 


.48/١ انظر أزهار الریاض: ۲۷۸۳ء نقلا عن مقدمة كتاب التفريع: الدكتور الدهماني:‎ )١( 
.۱۹۹/۱ الإشراف على مسائل الخلاف: عبدالوهاب:‎ )۲( 

(۳) انظر: التفريع : ابن الجلاب: ۲۱۷/۱. 

.۳۳۱/۱ ۲٥٥٢/١ انظر: أمثلة ذلك في المرجع نفسه:‎ )٤( 


Tov 


على 0 تن الآثار وتقصي الدليل ذ في 75 نازلة بخلاف المدرسة 
العراقية» فان منهجها قائم على الرأي» وتحكيم فروع المذهب والتخريج 
عليها. وھذا یو جب ثر جيح المدنيين » وإن كان المتأخرون من المالكية 
يقدّمون ‏ عند التعارض -: المدرسة المصرية» ثم المغربية» ثم العراقية» ثم 

(Du. 
. المدنیٰٔةٴ‎ 

تقرير ذلك: أن الترجيح في المذهب المالكي قائم على أسس غير 
علمیة فتراهم _ مثا - يقدمون المدرسة المصرية على غيرها اعتمادا على 
مبدأ كثرة الملازمف فيصرّحون أن ان القاسم صحب مالكاً عشرين سنة 
رتفقه به وبنظراة ٠‏ 
فإنّه أعظم. وقول ابن 535 فيها أولى من قول غيره فيهاء لأنّه أعلم 
نمذهت مالكء وقول غيره فيها أولى م من قول ابن القاسم في غيرها؛ وذلك 
۱ 0 ظ 

قلت: إنّ كثرة الصحبة والمعاشرة لا تستلزم الضبط في نقل الروایات . 
وعلى التسليم بحجة هذا المنهج فإ الأحرى والأولى ترجيح المذهب الذي 
ترعرع في نيئة اللإمام؛ وسار على نھجە؛ وتلقی أمرا بالجلوس مجالس شيخ 
المدينة بعد وفاته. ۱ 

فقد-قعد ابن كنانة فى مجلس مالك بعد وفاته ‏ رحمه الله ۔ وكان من 
المقرّبين عنده» كما أنَّ ابن نافع الصايغ صحب الإمام أربعين سنة» وكذا 
المغيرة بن عبدالرحمن ومحمد بن دينارء فقد قال فيهما ابن حبیب: «أفقه 
أهل المدینةا'''. 


۸٤ انظر: المذهب المالکی:‎ )١( 

(؟) انظر: الديباج المذعب: .۱٢٤‏ 

(۳) فتاوى عليش: 2.57/١‏ وانظر: مالك: أبو زهرة: 195. 
)٤(‏ انظر: ترتيب المدارك: ۲۹۱/۱ بتصرف. 


۳۴۸ 


فإذا أخذ المرء بمعيار الملازمةء وكثرة المعاشرة والصحبةء فإ فقهاء 
المدينة أولى من غيرهم في نقل أصول مالك وفروعه؛ لأنهم الأقرب صحبة 
وبيئة . 

وعليه: فإنَّ رواية المدينة راجحة على غيرها من الروايات. على الأقل 

١‏ لأنْ الرجوع إلى فتوى المدنيين هو في الحقيقة رجوع إلى الأثر. 

۲ - ولان مدرسة المدينة أصل للمدارس التي جاءت بعدھاء ومعلوم 

٣‏ - ولان ترجيح روايتهم في تقديم الخبر على القياس يتفق مع أصول 
مالك وأقواله التى سيقت . 

ومما يدل على سلامة هذا التحقيق» رجوع الإمام نفسه إلى ترجيحات 
بعض تلامذته الذين ساروا على قواعد أهل المدينة في تقديم الأخبار على 
الرأي . 
بالحدیت!' فرجع إل“ , 

إذا فالأصل عند المالكية ‏ و على رأسهم إمام المدينة ‏ هو تقديم 
الخبر على القياس كقاعدة عامة لها استثناءات؛ لأنْ اتباع التصوص ملاذ آمن 
لمن رام ترجيحاًء أو أراد اجتھاداء وهو الأليق بمكانة مالك ومنزلته الدينية 
والعلمية. وإن تظاهرت طرق الروايات على خلاف ذلك فإنّ ظواهر أصوله 
وفروعه فى المحجة الآمنة عند اشتباه الطرق واختلاف الفرق. 

فأصوله تؤكد» وفروعه تشھد على صحة هذه الحقيقة› والجحد فى ش 
هذا المقام إنكار البديهة. 


(١)‏ يشير إلى حديث تخليل الأصابع الذي رواه ابن ماجه: كتاب الطهارة باب :)٥٥(‏ باب 
تخلیل الأصابع» رقم (4148). 
)٢(‏ انظر: الموافقات: ۱۲۲/۱ء مواهب الجليل شرح مختصر خليل: ۲۱۴/۱. 


۳۹ 


قال عياض: «مشهور مذهب مالك أن الخبر مقذم''' وإليه ذهب 
الباجي في المنتقى؛ حيث قال: القياس مقدم على أخبار الآحاد على ما 
روي عن مالك؛ وذلك لما يجوز على الراوي من السهو والغلط. 
والصواب: تقديم خبر الواحد العدل؛ لأنْ السهو والغلط يجوز فيه على 
التاظر المجتهد أكثر مما يجوز على الناقل الحافظ الفقيه)”". 

فان قيل: فما بال تلك الفروع التي قدم فيها القياس على الخبرء وما 
مصير تلك المذاهب التي حملت مذهب الإمام على خلاف الحقيقة التي 


قلت: إن الإجانة على هذا الإشكال يقتضى احتمالات عذة: 
الاحتمال الأول: عدم الإحاطة بالحديث المخالف : 


إن الإحاطة بالسئن غاية لا تدركء ومقصد لا يحوز فضله أحدء ولو 
كان مدعي ذلك من صحابة رسول الله َة أو من بعدھم من باب أولى ‏ 
فكم من أحكام وسئن خفیت على الرعيل الأول - ستة الله في خلقه. 

قال ابن عبدالبر: «وقد جاز على كثير منهم جهل كثير من السنن 
الواردة على ألسنة خاصة العلماء ولا أعلم أحدا من الصحابة وقد شذ عنه 
بین علم الخاصة واردة بنقل الآحاد أشياء حفظها غيره» وذلك على من 
بعدهم أجوز» والإحاطة ممتنعة على كل أحد)”". 


فلا يشل عن ذلك أحد ولو كان إمام دار شجرہ رسول اللہ ار 


وخير شاهد على ذلك ما ذكره ابن رشد الجد في البيان والتحصيل» 
قال: قال مالك: إذا عض رجل أصبع رجل فجبذ أصبعه فطرح ثنية 


.١58/؟‎ : انظر: الضياء اللامم‎ )١( 
بتصرف.‎ ۲٦٢/٤ (؟)‎ 
.۱۸۸/۱ انظر: الاستذكار:‎ )۳( 


۲ 


العاض : إن على المعضوض عقل السنٌّ» وهذا من الخطا. 

قال ابن رشد الجد: «خالف مالك خبر عمران بن حصین القاضي 

فإذا تقرر ذلك» فالخطب يسير» والترجيح هيّن ‏ بإذن الله إذا أخذ 
هذا الإحتمال بعين الاعتبار؛ على معنى أن عدم العلم بالخبر ذريعة كافية 
للاستد لال بالقياس في استنناط الأحكام. ویکون القائس - والحالة هذه ل في 
حکم من جزم بانعدام النْص ؛ لأنّ كليهما فاقد للنّص حقیقةً أو حكماً. 

فإذا تعلق الإمام بالرأي في حكم مسألة لعدم علمه بالأثر» وعثر على 
ما يخالف اجتهاده من نصوصء» قلت: إذا ثبت ذلك وجب الاحتكام إلى 
المنقول ونبذ القياس» مع الاعتقاد بان ذلك مذهب للإمام؛ لہ هو القائل : 
«كلّ ما وافق الكتاب والسئّة فخذوا نهء وما لم يوافقهما فاتركوه»”". 

ويدل عليه رجوع ابن أنس إلى الأخذ بالحديث إذا بلغه بعد إفتائه 
بخلافه. وقد تقدم بيانه - فلينظر -. 

الاحتمال الثاني : تضعیف الخبر المخالف للقياس : 

تضافرت النقول على إمامة مالك فى الفقه والحديث» وعلى أنه واحد 
من أولئك الأعلام الذين جمعوا بين علمى الرواية والدراية. 

كان رحمه الله من أدق الاس في تنقيح الأسانيد والمتون؛ حيث 
جمع بین طريقة المحدثين» وطريقة الأصوليين في تمحيص الآثار. 

كان رحمه الله يعالج السّند؛ فيبحث عن أحوال الروّاة» ويتحرى 
ضبطهم وعدالتهم على منهج أهل الحدیث والاثر؛ كما كان يعرض متن 
الشريعة ؛ معولاً ني کل ذلك على م: منهج أهل الإشارة والأصول. 


١/٠5١ )١(‏ بتصرف. 
(۲) انظر: معنی قول المطلبي إذا صح الحدیث فهو مذهبي: .٠١١‏ 


۳1 


قال أبو زهرة: "ليس إمام السئّة هو الذي يتبع کل خبر يجيء إليه 
من غير تمحيص في السند والمتن» وقد كان مالك يمحص السندء فيتخير 
من يروي عنهمء ويشدد في التحري عن أحوالهم, ونمثل ذلك كان 
يمحص متن الأخبار» فيزنها بميزان دقيق» وهو أن يوازن بينها وبين غيرها 
من القواعد الإسلامية العامة التى استنبطت من نصوصه ومراميه» وتشهد 
شتى الأحكام من فروعه» فإذا استقامت معها قبلهاء وإن لم تستقم 
ردّها»”؟ . 

ولم يكن شيخ المدينة في ذلك مبتدعاء بل كان متبعاً لسئن من سبقه 
من الرعيل الأوّل. فهذه عائشة ‏ رضی الله عنها ۔ كانت تعرض الأخبار على 
كتاب الله لتميّز بين صحيحه وسقيمه؛ فرذت خبر تعذيب الميّت ببكاء أهله 
عليه؛ لما فيه من مخالفة صريحة لقوله تعالى: آلا ارد وره ود لی 
وآن لی لإشان الما سن €6 [النجہ: ۳۸ء وم]. 

كما أعرضت عن حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 
قبل أن يدخلها في وضوئه». الحديث وذلك لمخالفته قول تعالى: ##ومًا 
جَمَلَ عك في الین بن حر [الحج: ۷۸]. 

وهو منهج عمر ‏ رضي الله عنه - وغيره من الصحابة. 

قال الشاطبي: «وفي الشريعة من هذا كثير جدَاًء وفي اعتبار السلف 
نقل كثير. د وقد تقدّم تهذيب هذا الباب وتنقيحه في الفصل الأول من 
الباب الثاني؛ ولولا كراهة التطويل لأعدت القول هاهناء ولكنّ التنبيه على 
أن ذلك قد تقدّم أولاً يغني عن ذلك والحمد لله. 

وعليه: فإن تقديم القياس في موارد التصوص» قد تكون العلّة فيه 
تضعيف الخبر ورڈہ لوروده على خلاف الأصول» أو أنّ القياس المعارض 
كان أقوى من الخبر لشهادة القواعد له بالاعتبار دون الأثر 


)١(‏ مالك: ۲٢٢‏ بتصرف. 
(٢(‏ المرجع السابق: #ه١.‏ 


۲٢ 


ویجب التنبيه - فى هذا الصدد ‏ على أن التعلق بهذه الوجهة لا يطعن 
فی اجتهاد الأئمة» ولا في عدالتهم. . 

فلكل إمام الحق في تقرير ما شاء من القواعد إذا كان مقصده 
مشروعاء وكانت غايته تنزيه الأخبار والصوص عن الزيف. فكما يجوز 
للآصولي أن يتحرز ‏ في الأخذ بالخبر ‏ بما يراه ضروريا من محترزات . 

قال ابن السبكي: «لكل واحد من الأئمة أصول اقتضت له رڈ 
الأحاديث)7' . 

وقال في موضع آخر: إل لكل عالم من العلماء أصولا وقواعد قد 
بنى مذهبه عليهاء لأجلها رد بعض الأحاديث» كعمل أهل المدينة عند 
مالكء وغيره)7"' . 

الاحتمال الثالث: حمل القياس المخالف على القياس المقطوع العلة: 

تحقيق ذلك: أن العلّة إذا كانت منصوصة» ووجدت قطعاً في 
الفرع المقيس عليه فإن القياس ‏ و الحالة هذه يقدم على خبر الواحد. . 
وهو الذي اختاره الفهري» وأبو بكر الأبهري ۔ فيما حكاه الشوكاني 
وحلولو ۔. 

قال فى الإرشاد: (إذا خالف الخبرٌ القياسّ القطعى» قال الجمهور: إنه 
مقدم على القياس» وقال أبو بكر الأبهري: إن كانت مقدمات القياس قطعية 
قدم القياس» وإن كانت ظبية قدم الخبرء وقال القاضي أبو بكر الباقلاني: 
إنّھما متساويان» . 
وقال حلولو: «وثالث الأقوال في معارضة القياس للخبر: أن العلّة إن 
كانت بنص راجحة على الخبر» ووجدت العلّة؛ أي مثلها قطعاً في الفرع؛ 


)١(‏ معنى قول المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي: ۱۷۱۔ 
(0) المرجع نفسه: ١18‏ بتصرف. 
(۳) إرشاد الفحول: ۲۲۹/۱ بتصرف. 


1 


| هو مختار ں0 
قلت: وهو الذي اختاره الآمدي› وابن الحاجب على تفصيل يذكر في 


إذا تقرر وجه هذا الاحتمال فيمكنني حمل تلك الجزئيات التي قذم 
فيهأ القياس على ذاك التفصیل الذي حرر؛ وذلك بآ يقال: إن النص على 
العلة يرجح تلك الأقيسة على الأخبار المخالفة لهاء والتي أوردها الخصم 
في معرض الاحتجاج والحديث عن مسألة تقديم الخبر على القياس . 

الاحتمال الرابع: الاعتماد على القياس كأصل للترجيح بين الأخبار 
المتعارضة : 

قد يتعلق الأصولي بجزئية من استدلالات الفقيه المجتهد فيبني عليها 
قاعدة مطردۃة وینسبھا إلى الإمام . 

قال الشيرازي : تراما ترجیج المتن فمن وجوہ: أحدهما : أن يكون 
على الآخر لمعاضدة الدلیل له" . 

وقال الحازمي: «إذا كان أحد الحديثين موافقاً للقياس دون الآخر 
فيكون العدول عن الثاني إلى الأوّل متعيناً. . .)0 . 


رلم بعل عليه لته في رق ال فبأتي الاظر في أدلة الفقهاء فيتوكاً على 





.٠١١/۲ المرجع السابق:‎ )١( 

.٦٦٦/٣٦ انظر: المرجع السابق:‎ )٢( 

)۳ الاعتيار: ٤١ء‏ وانظر: البحر المحيط: ۸/٥٥۱ء‏ ۷١۲۰ء‏ أصول الفقه: البرديسي : 
EF ٦٢‏ ۱ 


نکش 





وجهة واحدة من استدلالاتهم ليدعي عليهم مقولة تقديم القياس على 


الخ . 





: نماذج من الترجيح بين الأخبار المتعارضة بالقیاس‎ )١( 
حدٌ الأيدي التي أمر اللہ بمسحها:‎ 
اختلف الفقهاء في حدّ المسح بالنسبة لليدين» فذهب الجمهور إلى أنَّ المسح إلى‎ 
المرفقین عملاً برواية ابن عمر  رضي الله عنهما  قال: قال النبي كلِ: «التيمم‎ 
ضربتان: ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين».‎ 
وذهب غيرهم إلى أن المسح إلى الكفين» تعويلاً على حديث عمّار (رضي الله عنه)‎ 
«إنّما يكفيك أن تضرب بيديك ثم تنفخ فيها ثمّ تمسح بها وجهك وكفيك).‎ 
وتترجح رواية الجمهور من جهة عضد القياس لها؛ أعني من جهة قياس التيمم‎ 
على الوضوء. معناہ: أن أصل الخلاف في هذه المسألة تعارض الأخبار‎ 
والروایات فيما بينهماء لهذا تم اللجوء إلى القياس للترجيح. انظر: بداية‎ 
.٠*/١ المجتهد:‎ 
نصيب المقاتل من الغنيمة:‎ 
اختلفت المذاهب في نصيب الفارس؛ فذهب الجمهور إلى أن للفارس ثلاث أسهم؛‎ 
: سهم لە وسهمان لفرسه» وقال أبو حنيفة‎ 
للفارس سهمان: سهم لفرسهء وسهم لهء وسبب الخلاف بینھم تعارض الآثار مع‎ 
موافقة القياس لبعضها.‎ 
فعن ابن عمر  رضي الله عنهما  «أن النبي ية أسهم لرجل وفرسه ثلاثة أسهم:‎ 
سهمان للفرس» وسهم لراكبه؛ وخر أبو داود أيضاً عن مجمع بن حارثة الأنصاري‎ 
مثل قول أبي حئيفة» أمّا القياس المعارض لحديث ابن عمرء فهو أن يكون سهم‎ 
الفرس أكبر من سهم الإنسان.‎ 
قال ابن رشد: «هذا الذي اعتمده أبو حنيفة في ترجيح الحديث الموافق لهذا القياس‎ 
على الحديث المخالف له». انظر في هذا الفرع: بداية المجتهد: ۲۸۸/۱۔.‎ 
نصاب الشهادة في رؤیة الهلال:‎ 
أوجب الشافعي الصوم بشهادة واحدء والفطر باثنين» جمعاً بين حديث ابن عباس‎ 
الموجب لشهادة الواحد» وبين حديث ربعي بن خراش الموجب لشهادتين. وذهب‎ 
مالك إلى ترجيح حديث عبدالرحمن بن زید القاضي بالشهادتين في الصوم والفطر‎ 
لمكان القياس . أي: تشبيه ذلك بشهادة الحقوق. انظر: بداية المجتهد: ۲۰۹/۱ وانظر‎ 
۱۲۷/۱ ء۳٣‎ ۳۳/۱ باقي النماذج في: البحر المحيط: ۲۰۷/۸ء بداية المجتهد:‎ 
.57 ۱۹ء الاعتبار:‎ 


۳ 


ودفع هذا الاحتمال یکون پاستعراض الأدلة تفصيلاً مع نيان أصل 
الخلاف في المسألة . كما سيبيّن لك عند إسقاط هذه الاحتمالات على 
الفروع الفقهية. ظ 

الحاصل: أنَّ ورود الاحتمال على تلك الوجوه يردٌ عن مالك تلك 
بهرع إليه علد التعارض " من كل وحه» أن تقديم القياس فر في بعض الصور 
إِنما هو ترجيح عارض » وله ما يبرره. والاستثناء لا يلغي القاعدة العامة في 
المذهب ولسلامة تلك الاحتمالات وذلك الترجیحء لابد من إعادة النظر في 
تلك الأمثلة التي استدل بها المخالف؛ لإخضاعها إلى الضوابط والقواعد 
التي قررتء وذلك على الترتيب التالي : 

١‏ - بالٹسبة الل الحيض عند ما 
الواحد فی مسألة أقل اليش وأنْ وجه جه القباس عند هو حل ا 
على الحدث . 

إلا أن النّاظر في أدلة مالك رحمه الله يلاحظ أنَّ القياس عندہ 
اعتضد بالأصول التالية : 


() - بقوله عر وجل : #أوَيَْكنُوئك عن الْمَحِيضٍ فل ہو ایی 4 [البقرة: 577]. 
) ووجه الدلالة فيها؛ هو أن سياق الآية يدلٌ على أنّ الحيض أذى من 

غير تقدير وتحديد. ولم يفرّق بين قليل أو كثير. هذا ما يرجح أن الدفعة 

قال أبو بكر: «اختلف علماؤنا في دم الحيض؛ فقال بعضهم: 
کسائر الدماء يُعفى عن قليله. 

ومنهم من قال: قليله وكثيره سواء في التحريم. 

وجه الأوّل: : عموم قوله تعالى أو دما مَسْقُومَاك. وهذا يتناول الكثير 
دون القليل. 


۳“ 





ووجه الثاني : قوله تعالى لفل ہُو ای 4ء وهذا يعم القليل والکٹیر؛ 
ويترجّح هذا العموم على الآخر بأنه عموم في خصوص عيّن . وذلك الأول 
هو عموم في خصوص حال» وحال المعين ارجح من حال الحال. .) 2 . 

وقال الباجى: «وجه الدلالة فى الآية هو أن الله أمر باعتزال النّساء في 
المحیض؛ وذلك يقتضي أن يكون لنا طريق إلى معرفته ليصح اعتزالهن فيه» 
ولو لم يعلم ذلك إلا بعد انقضاء يوم وليلة أو ثلاثة أيام لكان قد علق الأمر 
ہما لا طريق لنا إلى معرفته. وهذا باطل باتفاق)'''. 


(ب) ۔ ونقوله ي في حديث فاطمة بنت أني حبیش: «فإذا أقيلت 
الحيضة فدعی الصلاة)”" . 


وفيه دليلان: أحدهما: أن النبي يله أمرها بترك الصلاة عند إقبال أمر 
یسمی بإقباله حيضاً. 


الثانى: أن أقل الدم لو لم يكن حیضاً لما أمرها النبي بيا بترك 

الصلاة» ولما وجب لها ترك الصلاة إجماعاً بأول ما ترى من الدم؛ ثبت أنه 
Cf) .‏ 
خيص 02 . 


(ج) وبالقياس على دم التفاس : 


قال الباجی: «ودليلنا من جهة القياس أن هذا دم يسقط فرض الصلاة 
فلم يكن لأقله حذدّ كدم التفاس»" . 


.١157/١ أحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) المنتقى: ۱۲۳/۱ء وانظر: المقدمات الممهدات: .٠١۹/۱‏ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الحیض؛ باب (۸): الاستحاضة» رقم (05), ورواه مسلم: 
کتاب الحيض (۳)ء باب :)١54(‏ المستحاضة وغسلها وصلاتهاء رقم (۳۳۳) ورواه 
أبو داود: كتاب الطهارة (١)؛‏ باب :)١١94(‏ من روى أن الحيضة إذا أدبرت لا تدع 
الصلاة» رقم (۲۸۲). 

.٠١٤١/١ انظر: المنتقى:‎ )٤( 

.٠١١/١ المرجع نفسه:‎ )٥( 


۹۰۱۷ 


(ھ) ۔ وبأن المبتدأة تترك الصلاة برؤية الدم بالإجماعء فلو لم يعتيره 
الشارع حيضا لم تؤمر بإضاعة الصلاةء والتغرير بها0©. 

(ھ) - وبأنَّ الحيض اسم للدم الخارج من الرحم والخارج مساه 
واحد؛ علی معنی اَن قليل الدم حيض كالكثير منه» ولهذا لم یقدر دم 
الام ° ۱ 

ساس ۰ 

وبناء على هذه المدرکات : فإنّ القياس تقرّى بأصول شهدت له 
بالاعتباں فامتنع تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد الذي أورده من قال 
بالتحديد. وھذا لا يجعل من دلالة العام قطعية» ولا يعارض أصل المذهب 
فى ذلك؛ لن العام هنا عزره القیاسء وعموم السنّة. وقد بسطت ذلك فيما 
سبق . 

۲ - حکم من أكل أو شرب ناسياً لصومه: 

قیل : إن الإمام مالك ترك حديث الناسي للقياس» فأوجب القضاء 
على من خرم الإمساك المأمور به سهواً. 

ومن الححج لهذا الفرع : 

() ۔ قوله تعالی: ر أ الام إلى أل [البقرة: ۱۸۷]. 
خرم فيه أمّا الآكل والشارب فيه فهو غير متمّم ليومه» فوجب عليه 
القضاء”” . ۱ 

قال ابن العربي : «فأمًا القضاء فلا بدّ؛ لأنّ صورة الصوم قد عدمت» وحقيقته 
بالاکل قد ذهبت» والشيء لا بقاء له مع ذهاب حقيقته؛ كالحدث يبطل الطهارة 
سھواً جاء أو عمداً. وهذا أصل عظيم لا يردّه ظاهر محتمل التأريل»<“. 





.۱۸۷/۱ انظر: المعونة:‎ )١( 

)۲( انظر: بدائع الصنائم : .۱٥٥/١‏ 

)۳( انظر: تفسير القرطبي: ۳۲۳/۲ء والمعونة: .]۷٤‏ 
©) القبس: 0480/١‏ 2 


۳A 





ومن التأويلات الواردة فى حدیث الناسى : 

قال ابن دقيق العيد: «وأمّا الحديث فمحمول على صوم التطوّع جمعاً 
بينهماء فليس القياس معارضاً للثصا'''. 

۔ حمل الحديث على رفع الإثم» أما القضاء فيبقى على أصله: 

قال ابن العربي: «وحمله علماؤنا على أنّ المراد نه نفي الإثم» فأمًا 
القضاء فلابدٌ منه)”", 

- بالإضافة إلى أن أحاديث الباب لم تتعرض إلى القضاء . 

قال القرطبي: إن حديث: ١‏ من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم 
صومها لم یذکر قضاء ولا تعرض لَه نل الذي تعر ض له سقو ط المؤاخذة 
والأمر بمضيّه على صومه وإتمامہ)'''. 

وهذا احتجاج صحیح لولا ورود رواية الدارقطنى الصحيحة : (إنما هو 
رزق ساقه الله ولا قضاء عليه)”*' . 

قلت: فوجب الرجوع إلى هذه الرواية» وترجيحها على القياس» 
معتذرين للإمام بأنْ هذه الزيادة لم تبلغه» ولو وصلت إليه لأفتى بموجبھا 


قال ابن العربى: «وهذه الزيادة إن صت فالقول بها واجب» . 


وقال القرطبى : هذا ما احتج به علماڙنا وهو صحیح؛ لولا ما صح 
عن الشارع ما ذکرناه» وقد جاء بالنّص الصریح الصحیح؛ وهو ما رواه أبو 


.٠٠٠/۲ انظر: البيان والتحصيل: 215/5 شرح الزرقاني:‎ )١( 
۔۵٢٥٥‎  : انظر: المرجع نفسه‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه: ۳۲۳/۲ . 

.۱۷۹/۲ رواه بلفظه الدارقطني في سنته:‎ )٤( 

.65١ المرجع السابق:‎ )٥( 


۹ 


هريرة عن النبي بيه قال: «من أفطر في شهر رمضان ناسیاً فلا قضاء عليه 
ولا كفارة) أخرجه الدارقطنی . وقال: تفرد نه ابن مرزوق» وهو ثقة عن 
والكمال»“. 

وهو توجيه يؤكد الاحتمال القاضي بأن تقديم القياس على الخبر قد 
تكون علّته عدم الإحاطة بكل أحاديث الباب. 

٣‏ - الوقوف بعرفة: 

ذهب مالك إلى أن الركن إِنَّما هر الوقوف ليلاء فلا يجزئ الوقوف 
بالتهارء والأفضل عندہ أن يقف الحاج نهاراً وليلاً. فإن دفع قبل الغروب 
ولم يرجع فيقف جزءًا من الليل» فقد فاته الحج"" . 

والعمدة فى ذلك: قوله تعالى: ثم أَقِيصُوأ من حَيّتٌ 
الاس [البقرة: 199]. 


پہڑٰٗ۔ 


اص 


والأمر فى هذه الآية للوجوب باتفاق الخلق؛ وهو أمر قد بَیّن 
النبي پا كيفيته في حديث جائر (رضي الله عنه) : امن أن النبي پیا استقبل 
القبلة فلم يزل واقفا حتى غابت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حين غاب 
القرص)”” . 

- وقوله گا : «خذوا عني مناسككم)” . 


.۳۲۳/۲ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) انظر: المعرنة: ,820/١‏ القبس: ٦٤٤٥‏ المنتقى: ٣٠/۳‏ شرح الزرقاني : 
۲ء بداية المجتهد: ٠٠٤/١‏ الفقه على المذاهب الأربعة: .57/١‏ 

(۳) جزء من حديث طويل عن جابر: رواه مسلم: كتاب الحج (١)ء‏ باب (۱۹): حجة 
النبي يقل رقم (۱۲۱۸)ء رراه أبو داود: كتاب المناسك (٤)ء‏ باب (۷٦)ء‏ صفة 
حجة النبي پل رقم (۱۹۰۰)ء ورواه ابن ماجه: كتاب المناسك (8؟). باب (84): 
حجة رسول الله ي رقم .)۳۰۷٣(‏ 

)٤(‏ رواه البيهقي في «السئن الكبرى»» باب : الإيضاح فی وادي محسر؛ ۱۲۵/۵ عن جابر= 


۳۷۰ 


ب وما رواه عطاء عن ابن عباس» عن النبي نا حین قال: امن أدرك 
عرفة قبل الفجر فقد أدرك الحج. ومن فاته عرفة بليلء فقد فاته الحبج»"'". 


أمَا القياس الذي اعتمدت عليه المالكية فهو دليل سيق للإستئناس بهء 
والأصل فى الاستدلال عندهم الأصوص لا الرأي. 


كما يمكنني القول: إن القياس في هذا الموضع مرجح بين الأخبار 
المتعارضة. فمن المعلوم أن السنن إذا تعارضت ولا مرجح من المنقول؛ 
فِإنّ للمجتهد الحق في الرجوع إلى القياس. والقياس هنا رجح بين دليل 
المالكية والجمهور. 


فإن قيل: إِنَّ الإمام قدّم القياس على حديث «من شهد صلاتنا هذه 
ووقف معنا حتى ندفع»› ووقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراء فقد تم 
حجهء وقضى تفہها'''. 


قلت: إنَّ هذا القياس قد شهد له ظاهر القرآن والسئّة بالاعتبار 
والتقديمء أو أن أصل الخلاف بین المالكية والجمهور هو التعارض بين 
الأخبارء فسيق القياس للترجيح بينهما. 


= وابن عبدالبر في «التمهيدا: 259/5 وبمعناهء وبلفظ: «لتأخذوا مناسككم»» رواه 
مسلم: کتاب الحج (١۱)ء‏ باب :)8١(‏ استحباب رمي جمرة العقبة» رقم (۷)ء 
والنسائي بلفظ : «خذوا مناسككم»: کتاب المناسك (٤۲)ء‏ باب (۲۲۰): الركوب إلى 
الجمار واستظلال المحرم» رقم (5055). 

١74/5 بنحوه: رواه البهيقي في (السنن الكبرى»»؛ باب: ما يفعل من فاته الحج؛‎ )١( 
عن ابن عباس» وفي‎ )١١495( وروی طرفه الأول الطبراني في «المعجم الكبير»؛ رقم‎ 
.)5194( (المعجم الأوسط» أیضاء رقم‎ 

(؟) رواه الترمذي: كتاب الحج (۷)ء باب (/89): ما جاء فيمن أدرك الإمام بجمع فقد 
أدرك الحج؛ رقم (۸۹۱) عن عروة بن مضرس الطائي» ورواه أبو داود: کتاب 
المناسك (8)., باب (59): من لم يدرك عرفةء رقم (۱۹۵۰)ء وابن ماجه: كتاب 
المناسك (۲۵) باب (۷٦)ء‏ من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمع؛ رقم .)۳١۰۱٦٣(‏ 
وبلحوه أخرجه أحمد: ۱۲٦٦/٢‏ والنسائي: كتاب المناسك (٢۲)ء‏ باب (۲۱۱): فيمن 
لم يدرك صلاة الصبح مع الإمام في مزدلفةء رقم (١۱١۳۰)۔‏ 


بوم 


: زواج العبد بأكثر من اثنين‎ - ٤ 

يباح للعبد أن يجمع بين أربعة نسوة كالحرّء وروی ابن وهب عن 
مالك أنّه قال: لا يتزوج العبد إلا اثنين» وبه قال الليث» وأبو حنيفةء 
والشافعي» وابن حنبل. 

والرواية الأولى هي المشهورة في المذهب المالكي» وهي الرواية التي 
عل عليها بعض الأصوليين في تصنيف مالك مع المقدمين للقیاس على 
الخبر. إلا أن النظر في أصول المذهب في هذه المسألة ‏ يرد شبهة التقدیم 
المطلق للقياس -. 

ومن تلك القواعد والأصول: 

(أ) ۔ قول الله عر وجل: اتک ما اب لَك ون ايساو [الساء: #]. 

ووجه التمسك بظاهرها: هو أن خطاب الآية عام في مواجهة الأحرار 
والعبيدء وهو عموم قال به سالمء والقاسمء ومجاهد» والزهريء وداود”''. 

وأصل الخلاف في هذه المسألة هو الخلاف في دخول العبيد في 
عموم الخطاب”. 

(ب) ‏ الاستناد إلى القياس: فمن جوز له الشرع التّكاح جاز له أن 
ينكح أربعاً قياساً على ال . 


.۳۰۸ ۳۱۷/۱٦ الاستذكار:‎ ۳۳٦٣/٣ انظر: شرح الزرقاني: 2501/9 المتقی:‎ (١) 

(؟) دخول العبيد والإماء تحت الخطاب باللفظ العام : 
- ذهب الجمهور إلى أن العبيد ومن هو في حكمهم يدخلون في عموم اللفظء ولا 
يخرجون إلا بدليل.- وقال بعضهم: لا يدخل العبيد والإماء إلا بدليل. وذهب أبر 
بكر الرازي من الحنفية إلى التفصيل بين أن يكون الخطاب لحق من حقوق الله تعالى 
فیدخل العبد ومن كان في حكمهء وبين أن يكون الخطاب لحق الآدميين فلا؛ لهذا 
تمنع شهادة العبیدء وهذا قول حكاه الباجي والمازري عن ابن خویز منداد. 
انظر: البحر المحيط : ۲٤۸/٤‏ التبصرة: دلاء المستصفى: ۷۸/۲ء المنخول: 214 

إرشاد الفحول: .454/١‏ 
(۳) انظر: المعونة: .۷٤٤/۲١‏ 


YY 


وأنَّ العبد والح يتساويان فیما طريقه الملاذ والشهوات» تماماً كالأكل 
والشرب. 

وعليه: فإنَّ مآل حكم الإمام وفتواہء هو التمسك بظاهر الکتاب: 
والقياس في مقابله السنّة. 

: ۔ أما بالنسبة لمسألة طرح ثنية العاض‎ ٥ 

فإِنَّ مالكاً قدّم القياس على الخبر كما حكى عنه صاحب البيان”" . 


ومن الاحتمالات التي ذكرها ابن رشد في عدم أخذ الإمام بالخبر: هو 
عدم المعرفة به. 

قال: «يحتمل أن يكون الحديث لم يبلغ مالكاً» ويحتمل أن يكون 
بلغه فرأى القياس المعارض له مقَدماً عليه" . 

ومن تلك الاحتمالات أيضاً ما قال ابن رشد: «وأولى ما يقال عندي 
أله حديث لا حجّة فيه على مالك» إذ ليس هو لأمره من النبي يي بإسقاط 
الدب فى مثل هذا الفعل فيجب امتثال أمره على من بلغه إياه؛ وإنما هو 
حكاية قضيته منه في عين يحتمل أن يكون بمعنیء فلا يصح أن يعدّى 
الحكم إلى غير تلك العین إلا أن يكون المعنى موجوداً فيه“ . 

ومنها كذلك: «احتمال أن يكون النبي (عليه السلام) إِنّما حرم العاض 
ديّة ثنيته. وإن كانت واجبة على المعضوض عقوبة له لعضّه إياه حين كانت 
العقوبات على الجنايات في الأموال ثم نسخ ذلك فعادت العقوبات على 
الجنايات في الأجسام؛ فيعاقب العاض بالأدب على ما يؤدى إليه اجتهاد 
للحاكم»””' . 


.۳۳۷/۳ المنتقی:‎ ۷٤٤/۲ انظر: المرجع نفسه:‎ )١( 
كلل/كل,.‎ )۲( 

(۳) المرجع نفسه: 16/؟١1.‏ 

٠١؟/١5 المرجع نفسه:‎ )٤( 

ره( انظر : المرجع نفسه. 


yr 


وعليه : فإ بعض ما أوردہ الجدّء يي أن الحديث الوارد على خلاف 
فتوى. مالك» قد يكون من تصرفات الإمام التي تخوّل للقاضي الحق في 
تقدير العقوبة اجتھاداً وتعزیراً. 

٦‏ - نكاح الأمة على الحرّة: 

من الأقوال التي رجع عنها إمام المدینةء نكاح الأمة على الحرّة. فقد 
تخيير الحرة. وهو قول سعيد بن المسيب. ونه أخذ بن القاسم . 

ومتعلق الإمام في قوله بالجواز هو كتاب الله تعالى. 

قال ابن القاسم: «وقد قال مالك: وإنّه في كتاب الله تعالى 
حلال؟٭'۶, 

هذا وقد اختلفت المالكية في مأخذ إمامهم على أقوال: 

 )(‏ قيل لابن المواز: «أين ذلك فى كتاب الله. فقال: أراه يريد قوله 
تعالى : لا ران کٹا الأب يسك سلج من عاو وَلَيِكُم» [النور: ۳۲]. 

ووجه ذلك: أنَّ الآية عامة» وهي ناسخة لقوله تعالى: لوس آو 
سط ینگ طوْلَا أن ينحكم البَخْصَنَتٍ المؤيت) إلى قوله تعالى: ظادَلِكَ 


و 


لسن حشی ألمت ینک [اللساء: .]۲٢‏ 


ما ذكره ابن المواز لا يستقيم من جهة أن النسخ لا يثبت إلا بدليل» 
وأنّ الآية الناسخة عامة والمنسوخة خاصة فيجمع بينهما تخصيصاً. 


مالكاً بقول: نا الأمة في کتاب الله خلال ناسعرتفناء عليه فر ى أي 
كتاب اللہ تعالى هو حلال» وفى فی أي الایات فقال: لا" أدري . 


.۳۲۰/) انظر: المتقی:‎ )١( 
VE 


(ج) - ويحتمل أن يكون قول مالك: (إنه في كتاب الله حلال» إجابة 
عن السؤال عن نكاح الأمة على الحرّة . فأجاز ذلك تمسكاً بقوله تعالى: 
ومن لم يَسْتَطِعْ منک طول أن جح النخصكت الوت ي فمن گا مَل 
ینک 4 إلى قوله تعالی : ٭طَلِكَ لمن حشى امت نک پچ [النساء: ٢٤]۔‏ 

على معنى أل نکاح الأمة على الحرّة جائز مع ذینك الشرطين» وأن 
کون الحرّة عنده لا يمنع الإباحةء لأنهًا ليست طولاء ولا يأمن معها العنت 
بمعنى آخر: أَنّنا نميز بين حالتين : 

الحالة الأولى: في حق من ليس عنده حرّة» ولا يملك من المال ما 
يحصّل به الحرّة» وخشي على نفسه العنت». فل ذلك يبيح له الزواج 
بالأمة. 

الحالة الثانية : في حق من عنده حر ر ولا يملك مالاً یحضّل به حرا 


أمق لان وجود رد الحدّة عندہ ٦‏ يمنع الاباحة لأنهًا ليست طولا ولا 


يتوصل بها إلى ما يحتاجه من التّكاح. والطول هو القدرة على صداق 
الحرّة. وهو القول الذي انتصر له الباجی'. 

وبناء على ذلك : فان الإمام نزع إلى كتاب الله فى هذه المسألة» 
فقوى الاستدلال بالقياس في مقابلة الخبر. والله أعلم. 

- أمَا حدیٹ ولوغ الکلب : 

رأى مالك تضعيف حديث ولوغ الكلب للأدلة التالية : 

أ قول الله تعالى: كوا ا امسن علیہ [المائدة: .]٤‏ 

ومقتضى ذلك: أن الباري عرٌ وجل أباح لنا أكل صيد الكلب» وأن 
الحكم بكراهة لعابه يخالف منطوق الآبة الكريمة» مما ينشئ تعارضاً بين 
)١(‏ انظر تلك الأقوال والترجيحات: المنتقى: ۰/۳٣۳۲ء‏ شرح الزرقاني: ۱۹۰/۳ المعونة: 

ذه 


۲۵٣ 


2 - - 
الحديث الدال على نجاسته» وبين ظاهر القرآن الدال على طهارة لعانه”'' . 
قال الإمام : «جاء الحديث ولا أدري ما حقیقتہ؛'''. 


وقيل في توجيه غسل الإناء من ولوغ الكلب: 

ب - إِنَّه تشديد من الشارع ليكفٌ المكلف عن اتخاذ الکلاب؛ لأنها 
مؤذية . 

ج ۔ ولأنّ عادة الكلاب استعمال النجاسات"” . 

والذي أخلص إليه من كل ما تقدَّم: هو أنَّ منهج إمام دار الهجرة 
قائم على مزيّة الوسطیةء والجمع بين المدارس الفقهية والأصولية كلهاء فهو 
يميل إلى قواعد أهل الحديث في تقديم الآأثر على الرأي الذي لا يستند إلى 
صل . 


هذا كقاعدة عامة لها استثناءات ‏ كما ذكرت سابقاً -. 


5 


کو 


وأَنْ تقديم القياس عنده لیس لذاته» وإِنَّما لوجود تلك المستندات 
النقلیةء والقرائن اللفظية . 
قال ابن العربى: «إذا جاء خبر الواحد معارضاً لقاعدة من قواعد 


مالك فی المسألةء قال: ومشهور قوله» والذي عليه المعول أنْ الحديث إن 


عضدته قاعدة أخرى قال بهء وإن كان وحده ترکه». 


ومن الأمثلة التي ساقها القاضي ليان ما رجحه: حديث ولوغ الكلب؛ 
)١(‏ انظر تحصيل قول مالك: الاستذكار: ۲۰۸/۲ وما بعدهاء المعونة: ۱۸۰/۱۔ 
)٢(‏ انظر : المدوئة: ١/ه.‏ 


6 انظر: إكمال إكمال المعلم: .٠١١ 2٠٠١/79‏ 
)٤(‏ انظر: الموافقات: ۲٢/٣‏ الاجتهاد بالرأي: خليفة بابکر: 27514 .۳۲٣‏ 


۳٦ 


حيث قال: إِنٌ هذا الحديث عارض أصلين عظیمین : أحدهما: قوله تعالى: 


نڪا عا أمسكن ع [المائدة: .]٤‏ 
الثانى : أن علّة الطهارة هى الحياة» وهي قائمة في الکلب . 
وحديث العرایا: إن صدمته قاعدة الربا عضدته قاعدة المعروف!' 


وقال الشاطبي في هذا المقام: «وأمًا الثالث : وهو الظني المعارض 
لأصل قطعي » ولا يشهد له أصل قطعي فمردود نلا إشكال» ومن الدليل 
على ذلك أمران: أحدهما: أنه مخالف لأصول الشريعة» ومخالف أصولها 
لا يصحء لأنّه ليس منهاء وما ليس من الشريعة كيف يعد منها؟. 

والثاني : آنه ليس له ما يشهد بصځته» وما هو كذلك ساقط 
الاعتنا 


فعلى ضوء هذا التحقيق يمكن القول أخيراً: إِنَّ تعارض القیاس مع 
خبر الواحد تحكمه عند المالكية الضوابط التالیة : 


١‏ أنَّ خبر الواحد مقدّم على القياس» وهو القول المشهور. 


۲ - وأنَّ تقديم القياس الذي تشهد له الأصول والقواعد العامة» هو 


استثناء لا يلغي القاعدة. دصو في أصله تقدیم للُصوص التي استند إليها 


 *‏ كما 5 افتقار القياس إلى المعارض الأقوى يجعله أضعف دلالة 
من الخبرء وهو موضوع النزاع» أي أن تهذيب المسألة المختلف فيها قائم 
على تعارض الخبر في ذاته مع القياس في داتهء ودون الگظر إلى الطرق 


الخارجية التي تقوّي الحجّتین ۔ فقد تقرر ۔ والحالة هذه الأصل الذي 
اعتمذه الإمام . 


.۲۷۲ الموافقات: ۱۷/۱ء محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء:‎ )١( 
.٠١/۳ المرجع نفسه:‎ )۲( 


فض 


وفى ذلك هدم لتلك الأمارات التي تمسك بها بعض الأصوليين في 
تصنيف الأراء المذهبية ‏ و الله أعلم - 

وأختم الحديث هاهنا ببيان مسلكين لعالمين جليلين : 

أولهما: موقف حافظ المغرب من تعارض القياس مع خبر الواحد: 

صرح ابن عبدالبر بأنَّ اقتفاء الأثر» والوقوف عند الخبر وجهة سلفية» 
مواضع كثيرة من مؤلفاته . 

منها: قوله: «احتج بعض أصحابنا في السفر دون الحظر بأَنّھا رخصة 
لمشقة السفرء قياساً على الفطرء والقصر وهذا ليس بشيء؛ لن القياس 
واللگظر لا يعرج عليه مع صحة الأثر». 

8 وقوله: رل مدخل للنظر مع صحة الأ" . 

۔ وقوله في موضع آخر: «والسنّة أولى من کل من يَوُد الصوص 
بقياس على غيرها»”"". 

۔ وقوله أيضاً: «وإن صح الخبر عن النبي بيه عند أهل المعرفة 
بالحديث ما وسعنا إلا اتباعه: والقول پ4 ولا يحل لأحد استعمال قياس » 
ولا معقول مع ثبوت الخبر عن النبي إا بخلافه» . 

والثانى : موقف ابن رشد الحفید : 

أعرب الحفيد عن رأيه صراحة فى مسألة التعارض» حيث قال : 

اتعارض القياس مع الخبر مسألة مختلف فيهاء لکن الحق أنَّ الأثر إذا 
كان نصاً ثابتاً فالواجب أن يغلب على القیاس؛ وأمًا إذا كان ظاهر اللفظ 


.۲٤۷/۲ الاستذكار:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: .۱٥٥/۱۱‏ 

(۳) المرجع نفسه: ۲۴۳/۲۰. 

(4) المرجع نفسه: 208/99 وانظر: المرجع نفسه: ٦۱۹۰/۲ء ۱۷٥/۲۰‏ ۱۹۰/۲۲. 


VA 


محتملاً للتأويل فهنا يتردد التظر هل يجمع بينهما بأن يتأوّل اللفظء أو يغلب 
ظاهر اللفظ على مقتضى القياس؟ وذلك مختلف بحسب قوة لفظ من 
الألفاظ الظاهرةء وقوّة قياس من القیاسات التي تقابلهاء ولا يدرك الفرق 
نينهما إلاً بالذوق العقلي كما يدرك الموزون من الکلام من غير الموزون» 
وربما كان الذوقان على التساوي» ولذلك کثر الاختلاف في هذا النوع حتى 
قال كثير من النّاس: کل مجتهد مصیب». 

وفيه صفوة الأقوال» وزبدة الآراء؛ فهو يشير رحمه الله إلى أنَّ 
الأثر إذا كان نصاً لا يحتمل التأويل فهو مقدّم على القياس. 

أمَا إذا كان ظاهراً بحيث يسبق إلى فهم السامع دون المعاني الأخرى 
التي يحتملها؛ ففي هذه الحالة يجمع بينه وبين القياس إذا أمكن تأويل ظاهر 
الخبر على قول من يجيز الجمع نين الخبر والقياس. لكن ابن رشد حمل 
هذه المسألة على قرَّة الدلالة فى الحجّتین؛ وترك التفريق بينهما للذوق 
العقلي ء وإدراكاته . ۱ 

ولعلّه يشير إلى تلك الضوابط والقواعدء والقوانين الترجيحية التي 
اعتمد عليها الأئمة للتفريق بين المواضع التي يقدَّم فيها القياس» والمواضع 
التي يقدم فيها الخبر ‏ والله أعلم ‏ وبعد هذا الاستطراد أتوجه إلى تقرير أدلة 
من قدّم القياس على الخبر» ثم مناقشتها وفقا للمنهج الذي سطرء والخطة 
التي اعتمدت . ش ۱ ۱ 

فمن أدلة العراقیین : 

: عمل الصحابة‎ - ١ 

احتج من قدّم القياس على الخبر بجملة أعمال رويت عن الصحابة - 
رضي الله عنهم - فإنهم كانوا يتركون الاحاد المخالفة للقياس. من ذلكم: ما 
روي عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ من آنه رد حديث أبي هريرة 
(رضي الله عنه): «توضؤا مما مسته النّار) . 


."٤۷/١ بداية المجتهد:‎ )١( 


۳۷۹ 


فقال له: «لو توضأت بماء سخن أكنت تتوضاً منه»' , 


فقال له: ایا أبن أخي› إذا سمعت حدیثاً عن النبي يكل فلا تضرب له 


الأمغال)”"' . 


۔ كما رد ابن عباس (رضي الله عنه) حديث الجنازة الذي رواه أبو 


هريرة (رضي الله عنه) حيث قال فيه: «من حمل جنازة فليتوضأ»”" فقال له 


ابن 


(1) 


فق 
)۳( 


(£) 


(o) 


050 


عباس : «أيلزمنا الوضوء من حمل عيدان پابسةا'. 


- كما رڈ حديث أبي هريرة: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس 
في الإناء حتى يغسلها ثلاثاًء فإنّه لا يدري أين باتت يده». 


أخرجه أحمد: 5 عن أبي هريرة. ورواه مسلم: كتاب الحيض (۳)ء باب 
(۲۳): الوضوء مما مسه النار رقم )۳٥٣(‏ عن أبي هريرة وبرقم )۳٥٣(‏ عن عائشة. 
وأبو داود: كتاب الطهارة (١)ء‏ باب :)۷٦(‏ التجديد في ذلك» رقم )١95(‏ عن أم 
حبيبة» وعن ابن ماجه» كتاب الطهارة» باب (56): الوضوء مما غيرت النار» رقم 
)٦۸٦(‏ عن عائشة. وانظر: التقرير والتحبير: ۳۰۰/٢‏ شرح الكوكب المنیر: 
۶۲ء ٦ء‏ كشف الأسرار: 1۹۹/۲. 

انظر: شرح الكوكب المئیر: ؟//2851 قواطع الأدلة: ۳۸۲/۲۔. 

بلفظه ذكره ابن عدي في كتاب «الكامل في ضعفاء الرجال٤:‏ ۳۹۹/۳ وبزيادة: «ومن 
غسلها فليغتسل»؛ وبنحوه: وبلفظ: «من غسل الميث فليغتسل» ومن حمله فلیتوضاآ) 
رواه أبو داود: كتاب الجنائز (٥۱)ء‏ باب (۳۹): في الغسل من غسل الميت» رقم 
(۴۱۹۱) عن أبی هريرة والترمذي: كتاب الجنائز (۸)ء باب (۱۷)ء ما جاء فى الغسل 
من غسل الميت» رقم (۹۹۳). ۱ 

روأهة أبو داود: كتاب الجنائزء ہاب: الغسل من غسل ألمیت؛ رقم (۳۱) 
والترمذي: کتاب الجنائز باب: ما جاء في الغسل من غسل الميتث» رقم 
(۹۹۳). 

المهراس: هو الحجر المنقور الذي لا يحركه الرجال لثقله؛ يسع ماء كثيراًء ويتطهر 
منه الناس» انظر: لسان العرب: ۷/۱١‏ ء النهاية فى غريب الحديث والأثر: 
الجزري: 1684/8. ١‏ 

انظر: قواطع الأدلة: ٠۳۷١/۲‏ التقرير والتحبير: 050/7 تيسير التحرير: ۱۱۸/۳. 


FA: 


- وما ورد عن علي - رضي الله عنه ‏ من آله رد حدیث بروع بنت 
واشق بالقیاس!''. 
۔ وما روي من رذ عمر بن الخطاب (رضی الله عنه) لحديث فاطمة 


1 5 س٠‏ نه 


فهذه آثار عمل الصحانة فيها على ترك الخبر للقياس» ولم ينكر عليهم 
ذلك منكرء فكان إجماعا . 

آ۲- الإجماع على ححبّة القياس : 

فقد أجمع السلف الصالح من الصحابة وغيرهم على أن القياس حجّة؛ 
أنَا خبر الواحد» فخبر تعتريه شبهة في الاتصال مما يجعل الفرق بينهما 
واسعاًء والبون شاسعاً. 

قال البخاري: «إِنَّ فى اتصال خبر الواحد إلى النبي يه شبھةء فكان 
الثابت بالقياس الذي هو ثابت بالإجماع. أقوى من الثابت بخبر الواحدء 
فكان العمل به أولى)”؟'. 

٣۴‏ ۔ وأنّ المجتهد بالقياس يتعلق فى الاستدلال بفعل نفسه واجتهاده» 
نا إثبات حكم ما بالخبر فهو رجوع إلى خبر الغیرء وشتان نين الطريقين 
في الثبوت والتوثیق . 

قال الشيرازي: «فالإنسان بخبر نفسه أوثق منه بخبر الواحدء ولهذا لا 


)١(‏ انظر: كشف الأسرار: 2599/9 أخرجه أحمد: ۲۸۰۱/٤‏ عن عبدالله بن مسعود. ورواه 
أبو داود: كتاب النكاح (5): باب (۳۲): فيمن تزوج ولم يسمى صداقاً حتى مات» 
رقم (5١11١5؟)‏ عن ابن مسعود. ورواه الترمذي: كتاب النكاح (۹): باب (54): ما 
جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت» رقم )١١48(‏ ورواه النسائي: كتاب النكاح 
(٢٢)ء‏ باب (58): إباحة التزويج بغير صداقء رقم (٣٣٥۳۳)ء .۱۲١/٦١‏ 

(؟) تقدم تخريجه وانظر: المرجع نفسه: ۷۰۰/۲. 

(۳) انظر: التقرير والتحبير: :۳٣/۲‏ تيسير التحریر: ۱۱۸/۳. 

.۳۳۹/۱ المرجع السانق: ۷۰۰/۲ بتصرف» وانظر: أصول السرخسي:‎ )٤( 


۳۸1 


یجوز للحاكم أن يحكم بالشهادة إذا کان عنده من ذلك مخلاف 
الشهادة» د قدّمنا اجتهاد المجتهد على اجتهاد غيرها ۱٦‏ 
الواحدء الذي إن تم الإجماع عليه صار خبراً متواتر”" . 
- ثم إنَّ الشبهات التي تعتري الخبر أكثر من القياس؛ لأنَّ الخبر 

يستمل السك والکذبء وفسق الراويء والخطأ. أمّا القياس فلا يجوز له 
ل احتمال واحد وهو اليخطأ”" . 

فكان الرجوع إلى ما قلت احتمالات تهافته أولى من غيره فى 
الاعتبار. 

٦۔‏ وبما أنَّ القياس يخصص به عموم الكتاب» فلأن يقدّم على خبر 
به خبر الواحد اول ؛ لأ خبر الواحد أضعف ء من عموم سب 

۷ - كما أن فة القياس تظهر في عدم جواز تخصيصهء وأنه من 
الأدلة التي لا تحتمل ذلك؛ بخلاف خبر الواحد الذي يجوز عليه التخصیص 


قال السمعاني : «فكان غير المحتمل أولى من المحتمل» . 


٣۳۱۹ المرجع السابق: 2517/7 وانظر: العدّة فی أصول الفقه: ۸۹۳/۲ ء التبصرة:‎ )١( 
.۹۷/۲ شرح الكوكب المنير: ٢/٦٦٤ء التمهيد في آصرد الفقه:‎ 

.٠٠١/۲ انظر: التمهيد في أصول الفقه:‎ )٢( 

(۳) انظر: العدة في أصول الفقه: ۸۹۲/۲۴ء كشف الأسرار: ۷۰۰/۲ء المقدمة في أصول 
الفقه: ٠١١‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير: ٠٦٦/۲‏ التمهيد في أصول الفقه: ؟/ 
۷. شْ 

)٤(‏ المرجع السابق: ۳٦۸/۲‏ بتصرف. 

)٥(‏ المرجع نفسه: ۸/۲٦۳ء‏ وانظر: العدة في أصول الفقه : ۱۲ء کشف الأسرار: 
۸(۲ 


TAY 


۸ ۔- ۔ كما أن مآل الأقيسة تحقيق المصالح ودرء المفاسدء وذلك 
موافق للقواعد. أمّا الخبر المعارض للقياس فَإلّہ يتعارض مع تحصيل تلك 

قال القرافي : ٢‏ حبّة تقديم القياس: أنه موافق للقواعد من جهة تضمّنه 
لتحصيل المصالح أو درء المفاسد» والخبر المخالف له يمنع من ذلك فيقدم 
الموافق للقواعد على المخالف لها». 

قال أبو زهرة ‏ معلقاً على كلام الشهاب ‏ (إنَّ هذا الكلام يستفاد منه 
ما يلى : 

إلّه يشير إلى أن أساس الأقيسة جلب المصالح ودرء المفاسدء وذلك 
توجيه حسن للفقه المالكيء إذ إن ذلك هو أساس الرأي عندهم» مهما 
تعددت ضروبهء واختلفت أسماؤه» فالراي سواء كان بالقياس أم كان بغیرہ 
من الاستحسان» أو المصالح المرسلة» أو سذ الذرائعء قوامه جلب 
المصالح ودرء المفاسد؛!''. 

۹ ۔ والحاصل: أن رد القياس بالخبر ناسخ لقوله تعالى: #فاعتروا 
بتأؤلي الاتّصّر» [الحشر: ٢]؛‏ لأنْها آية أثبتت الحجيّة للقیاس . 

كما هو ناسخ للسئّة المشهورة» والواردة فى حديث معاذ (رضى الله 
عنه)» ومعارض للوجماع . ورد الخبر أولى من كل ذلك فترجح” " . 

هذا جملة ما استدل نه المقدّمون للقياس على خبر الواحد وهى 
استدلالات لم تؤخذ بعين الاعتبار عند المخالفين» فردُوا مدلولاتهاء 
وأضعفوا دلالاتھا ۔ نقلاً وعقلاً -. 

ومن تلك المناقشات قولهم : 

١‏ - إن الاستدلال بعمل الصحانة فى رد الآحاد؛ بعید عن محل 


(9) مالك: ۲۳۹ بتصرف. 
(۳) انظر: كشف الأسرار: ۷۰۳/۲ بتصرف. 


۳۸۳ 


8 ۽ لان عد الاعتبار بتلك الأخبار ١‏ يكن ترجیح القياس عليهاء بل 


قال صاحب الكشف: «رأمًا ما ذكر من رھم خبر الواحد فذلك 
لأسباب عارضة» لا لترجيحهم القياس عليه)”" . 


وعليه : فان رہ حدیث الوضوء ما مسته الثار لم يكن بدعوى القياس 
أصالة› بل ہما روي عن النبي وي : من أنه أكل كتف شاة ولم یتوضآا'''. 
فأصل التعارض في هذا الفرع هو تعارض السنن مع ترجيح الخبر 


الذي يوافقه القياس”" . 


وموقف عمر (رضي الله عنه) لا يخرج عن هذا التعليل؛ لأنّه تمسك 
بظاهر لشرد المعارض لمقتضى خبر فاطمة بنت قيس 
كما أن ثمّة أعمالا للصحانة أوجبت 7 تقديم الستة على الرأي؛ وذمّت 


تا على الآخر حو من قیل رج بدون مر ججح . ٠‏ بل إل الروايات المأثورة 
عن الصحانة والقاضية بإهمال الرأي المخالف والمذموم. هي روايات كثيرة 


وموثوقةء فیجب أن تقدم على غيرها. 


في التقریر ما يلي: ہما روي عن عائشة» وابن عباس - في ردّهم 
حديث 5 هريرة ۔ لا وجود له في شيء من کتب الحديث» وانما الذي 


.۷۰۰/۲ المرجع نفسه:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب (٥٤)؛‏ من لم يتوضأ من كم الشاة والسويق» رقم 
(۲۰۷) عن ابن عباس. ورواه مسلم: كتاب الحيض (۳)؛ باب :)۲٢(‏ نسخ الوضوء 
مما مست الثار» رقم )۳٥٣٢(‏ عن ابن عباس وأخرجه مالك : كتاب الطهارة (۲)ء باب 
(4): ترك الوضوء مما مسته النار» رقم (۱۹) 

(۳) قال ابن عبدالبر: «ذهب مالك إلى أن عمل الخلفاء الراشدين بترك الوضوء مما مست 
الگار دليل على أنّه منسوخ؛ وأنّ الآثار الواردة بذلك ناسخة للآثار الموجبة له» وقد 
جاء هذا المعنى عن مالك أيضاً». انظر: الاستذکار: .٠٤١/١‏ 


Af 


قال هذا لأبي هريرة رجل يقال له قين الأشجعي؛ فروى سعيد ابن منصور 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ل2 : «إذا قام أحدكم من النوم فلیفرغ 
على يديه من وضوئه. ٠.‏ الحديث. فقال له: قين الأشجعي: كيف نصنع 
بمهراسكم . فقال أبو هريرة: نعوذ بالله من شرك. ..»'. 

ثم قال: وليس الخلاف للاستبعاد المذكور من محل التزاع› أي : 
معارضة القياس بخبر الواحد لا أن ذلك منه؛ لتركه خبر الواحد بالقياس» 
على آله لا قياس ينافي وجوب غسل اليد قبل إدخالها في الإناءء ولا قياس 
يقتضى غسل اليد من المهراس”"' . 


ليس في محل التزاع» لهذا يجب إسقاط حجيّه. 


۱ ؟" ‏ أما الاعتماد على حجيّة القياس لردّ خبر الواحد فبعيد؛ لأنّ هناك 
فرقا بين إثبات الحجيّة للدلیلء وبين تقديمه على غيره من الأدلة. 


فإذا ثبت القياس بالكتاب» والسنةء والإجماع فإنّ الخبر بتلك الأصول 


3 5 
لمسأاه. 


كما أنْ الاحتجاج بالشبهات التي تعتري الخبر» تقابلها شبهات كثيرة 
تمنع العمل بالقياس . وقد تقڈم بسط ذلك . 

٣۔‏ أا القول بأنَّ تعلق المجتهد بالقياس أوثق من تعلقه بالخبر؛ لن 
الأخير ظن من جهة غیر فهو مردود كذلك؛ لأنّْ احتمال الخطأ فى 
الاجتهاد أكثر من الخطأ فى الخبرء خصوصاً وأ الخبر مستند إلى كلام 
المعصوم . 





.۳۰۰/۳۲ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۳٣٣/٢‏ وانظر : تيسير التحرير: .١١8/#‏ 

(۳) انظر: شرح الكوكب المئير: ۷/۲٦ه.‏ الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بها: 
۹. ۱ 


FAO 


وعليه: فإنَّ التمسك بالآحاد یفید غلبة الظن» وکلام المعصوم أولى 
من اجتهاد غيره فيقدم. 

قال أبن النجار: «قالوا: ظنّه في الخبر من جهة غیری وفي القياس 
من جهة نفسهء وهو بها أوثق. رذ ذلك: بان الخطأ إليه أقرب من الخطأ 
في الخبرء والخبر مستند إلى المعصوم. ويصير ضروريا يضم أخبار إليه» 
ولا يفتقر إلى قياس» ولا إجماع»”"' . 

وقال الشيرازي: «لا فرق بين القياس والخبر في الرجوع إليهما؛ لالہ 
يرجع في عدالة الراوي» ومعرفة صدقه إلى أفعاله التي قد شاهدها منهء كما 
يرجع إلى المعنى الذي أودعه صاحب الشريعة في الأصل فيحكم به في 
الفرع» بل طريق معرفة العدالة أظهر؛ لأنه رجوع إلى العيان والمشاهدةء 
وطريق معرفة العلّة» الفكر والتّظر؛ فكان الرجوع إلى الخبر أولى». 

٤‏ - أمّا الاستدلال بجواز انعقاد الإجماع على حكم القياس فضعيف؛ 
لان وقوع الإجماع على ذلك الحكم یمنع الالتفات إلى القياس؛ لانتقال 
الحجيّة إلى ما هو أقوى فى الاعتبار. 

قال الكلوذاني: (إذا انعقد الإجماع على حكم القياس لم يلتفت إليه 
النّآسء وصار الإجماع هو الحبّة أیضاً لا القياس» كما يصير الخبر متواتراً 
في المعنىء فلا فرق بينهما)”” . 

00 وأمًا بالنسبة للدليل الخامس فقد حسمت مادتهء وردّت حنججہھ 

5 - أمّا القول بتقديم القياس بحجّة أنّه يخصص به العموم؛ فهو في 
غير محل الخلاف؛ لأن مقتضى التخصيص لا ينفي حجيّة العام فيما بقي 
)١(‏ المرجع نفسه: ؟/055. 


(؟) المرجع السابق: 25١9‏ وانظر: التمهيد: ۹۸/۳. 
(۳) المرجع السابق: .٠٠١/۲‏ 


۳A" 


من أفرادهء بل هو إعمال للعام والقياس معاً. وصورة النزاع هنا هي إنطال 
الاحتجاج بالخبر لوجود معارضة قياسية . 
قال ٠‏ السمعاني : (إذأ خصصنا ا پا قياس 01 نکن تارکین للعمومٍ 
بالا 7 
. )اس ٠‏ 
- أمَا ورود احتمال تخصیص الخبر دون القياس» فيجاب عنه: بان 
الخلاف ب وارد في خبر انی في حقه النخصیص؛ > وعارضه القياس . رفي 
هذه الصورة لا يرد الاحتمال السابق ۰ 
۔ ّا القول بِأنْ القياس يحقق المقاصد» والخبر يعارضها في محل 
التعارض : فيجاب عنه: ‏ فيما يظهر ۔ بأن في ورود الخبر الثابت» إعماله 
تحقیقاً لمقصد ثانت بالشرعء ما القياس ؛ فإنّه يحقق تلك المصالح التي 
انقدحت فى ذھن المجتهد (وهو ظن منه ا ذلك مراد الشارع) . ولا شك 
اَن اعتبار ما أمر به الشارع ‏ إذا ص - أولى من اجتهاد المجتهد فى مراعاة 
مصالح العناد . 
قال الجويني : (فما يظهر من لفظ الرسول ۔ عليه السلام ۔ كيف يترك 
نما يظتّه القائس»" . 
وإلى هذا الموضع انتهت هذه المسألة» وهي مع إمام دار الهجرة و 
تبعه د حيث نقحت الأقوال» وهذّبت الأصول» واستعرضت وجوه من 
الاستدلال» وضربت لذلك الأمثال» والحمد لله رب العالمين . 
المسألة الثالثة : مذهب من قال بالتفصیل : 
تعلّق أرباب التفصيل - في تعارض القیاس مع خبر الخاصة ‏ بأحكام 
متعددة فى مبانيهاء متحدة فى مقاصدها ومعانیھا. 





)0( المرجع السابق: ۳۷/۲. 
(۲) المرجع نقسه: .۳۷٣/۲‏ 
(۳) المرجع السابق: .٦٤/١‏ 


TAY 


فمنهم من أناط قول الفصل حال الراوي - فقهاً | وعدالة - فاعتبر روایة 
الفقيه | قوی من كلّ قياس مخالف: وميز د نين الررّاة وصئفھم على درجات 
متفاوتة فى العلم والمعرفة والعدالة. 

ومنهم من نظر إلى العلل الشرعية» ففرّق بينها باعتبار قوّة دلالتها؛ 
فجعل العلة القطعية مقدمة على القياس حال المناهضة» بخلاف الوصف 
المستنبط أو المنصوص عليه بدليل ظني . 

فهذه آراء اختلفت متعلقاتها لفظاً ومبنى» ولكن اتحدت وجهةً 
ومقصداً؛ لأنّ المآل فيها جمع ما تناثر من أقوال ومنازعء والأخذ بكل أصل 
في موضوع الخلاف؛ ولكن باعتبارات مختلفة؛ فهم يقدمون القياس تارةٌء 
والخبر تارةٗ آخری؛ لوجود ما يبرر ذلك عندهم. فغايتهم إذا إعمال 
المذهبين معاً. 

هذا ما حرة ضني على 5< تحصیمص زاویة , لمنهج هؤلاء وأصولهم التي 
تفردوا بهاء وإن كان بعض المحررين يهوى أن يجعل قول طائفة منهم سبيلا 

ير . 

لتحر محل النزا 

وأمام هذا التباين في الذرائع» ووحدة المآل لا بد من استعراض تلك 
الاتجاهات المذهبية» وتقرير مدركاتها. 

أقول : ثمَةَ آراء حمسة: 

: مذھب الحنفية‎ ١ 

اشترط الحنفية أوصافاً في الرّواة» وذلك إذا كان الخبر مخالفاً 
للقياس ؟ فقدموا رواية الفقيه لحصول الوثوق بقوله» وحكموا بصحة القياس 
المخالف للخبر إذا كان راويه جاهلا بمعناہ''. وذلك وفقاً للتفصيل الئالی : 





)١(‏ انظر: كشف الأسرار: ۲ وما بعدهاء التوضيح على متن التنقيح: ٦/٦‏ إفاضة 
الأنوار على أصول المنار: ٤‏ وما بعدهاء شرح الكوكب المنير: ؟//419» مناھج 
العقول: ۳٥٥/٢‏ وما بعدهاء المغني في أصول الفقه: ٢١۲۰ء‏ شرح مختصر الروضة: 

۳۲۰۰ء أصول الشاشي: ۲۷١‏ المسودة: ۲۳۹۔ 


TAA 


(أ) ‏ تعارض روایة الفقيه مع القیاس : 

قال في الكشف: «الراوي ضرنان: معروف ومجهول» والمعروف 
نوعان: من عرف نالفقه والتقدم في الاجتھاد ومن عرف بالروایة دول الفقه 
والفتيا. 8 ما المعرفون بالفقه من الصحابة» وغيرهم؛ ؛ مثل أبي بن كعبء 


وعبدالر حمن بن عوفء وحذیمة بن اليمان» وعبدالله ابن الزبيرء فحديثهم 
حبيّة إن وافق القياس أ و خالمّه؛ فإن وافقه تأيّد ب4 وإن خالفه ترك القياس 


وعمل بالخبرا'"''۔ 

ومسمى الفقه ‏ عندهم - مدرج في حقيقة الضبط الذي شدّد فقهاؤهم 
فی تحصیلہ ونيان معئاه » حیٹ أناطوا الضبط ہے 
الکلام بقصد تحصيله حتی لا يشذ شيء منه. 


ب وفهمه ہمعناہ الذي أريد به: وذلك بأن يدرك حققة حقيقة الكلام لفظا 
ومعنی . ۱ 

۔ وحفظه ببذل المجهود: وذلك ببذل کل ما من شأنه أن يحافظ 
عليه . 


- والثبات عليه بمحافظة حدوده: وذلك بأن يعمل الراوي بموجبه؛ 
لأنّ ترك العمل به يورث غفلة ونسیاناً'''. 
۔ قال البخاري : «والضبط نوعان: ضبط متن الحديث ولفظه من غير 
تحریف وتصحیف 1 معرفة معناه اللخوي› والثاني : أن يضم إلى هذه 
الجملة ضبط معناه فتھا وشريعةً وهو الضبط الكامل الذي يجمع فيه بين 
2 





)١(‏ المرجع نفسه: ٢۹۷/۲‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: المرجع نفسه: ۷۳٦/۲‏ التوضيح على متن التنقيح: ٠٦/۲‏ لاء المغني في 


أصول الفقه: ۳٢۲۰ء‏ أبو حنيفة؛ أبو زهرة: .٤٤٤‏ 
(۳) المرجع نفسه: ۷۳۹/۲ ۷۳۷ بتصرف: المغنى فی أصول الفقه: .7١١‏ 


۳۸۹ 


وعليه : فإِنْ فقهاء الحنفيّة شدّدوا في تفسير حقيقة الضبط سذا لذريعة 
الإخلال في نقل الأخبار؛ لأن رواية الخبر بالمعنى كانت متفشية بين 
الصحانة مما قد يساعد على توجيه متن الحديث وجهة لا تحتملها معنا 
خاصة إذا كان الراوي ممن لا يتصفون بالفقه. هذا ما يوجب التمييز بين 
رواية الفقيه وغيره؛ لأنّ الأوّل مدرك للألفاظ والمعانى» ومئّصف بالضبط 
الكامل . ۱ ظ 

قال البخاري: «والضبط الذي هو من شرائط الراوي هو الضبط الكامل 
لا الناقص؛ وذلك لما مر أن النقل بالمعنى المشهور بينهم. فإذا لم يضبط 
الراوي فقه الحديث ربما يقع خلل في التّقل؛ بأن يقصّر في أداء المعنى 
بلفظه بناء على فهمه» ويؤمن على مثله إذا كان فقيهاء لهذا قصرت رواية 
من لم يعرف بالفقه عن معارضة رواية الفقیہ؛''۶. 


والحاصل : َه إذا تعارض الخبر مع القیاس؛ فإنَّه ينظر إلى حال 
الراوي؛ فإن انعقدت له الإمامة فى العدالة والفقه قدّمت روايته على الرأي 

يما في حال انتفاء المعارضة أو ثبوت موافقة الخبر لبعض الأقيسة 
ومخالفته للبعض الآخرء فإنَّ العبرة حينذاك بالرواية فقه صاحبها أولا. 

قال البدخشي: «والمذكور في كتب الحنفية أن الراوي المعروف 

بالرواية والفقه» يقبل خبره وافق القياس أو خالفه» والمعروف بالرواية فقطء 

إن وافق خبره القياس قبلء وكذا إن خالف قياساً» ووافق قايساً 
آخرں .۷۱ک 
ثم إن الترجيح بفقه الراوي جاء على لسان أبي حنیفة ۔ رحمه اللہ - 
وهو مستفاد من أقواله المأثورة . 


فقد اعتمد عليها فقهاء العراق في تخريج هذا الشرط. 





)١(‏ المرجع نفسه: ۷۳۷/۲ بتصرف» وانظر: إفاضة الأنوار: ۱۹۵۰ء العرضیح على متن 
التنقيح : 6 
زفق المرجع السابق: ٠٥٥/٢‏ ۱ء وانظر: التوضيح على متن التنقیح: 015/7 6. 
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ومن تلك الأقوال : 

- ما جاء فى المناظرة التى دارت ہین أبی حنيفة والأوزاعي؛ وهي ما 
رواه سفيان بن عيينة: قال: «اجتمع أنو حنيفة والأوزاعي في دار الحتّاطین 
بمكة. فقال الأوزاعى لأنى حنيفة: ما لكم لا ترفعون أيديكم عند الركوع 
يديه إذا افتتح الصلاة وعند الرکوع؛ وعند الرفع . 

قال الأوزاعي: كيف ! وقد حدثني الزهري: عن سالم» عن أبيه؛ 
عن رسول الله ية آنه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة وعند الركوع» وعند 
الرفع . 

قال أبو حنيفة: حدثنا حمادء عن إبراهيم» عن علقمة والأسودء عن 
ابن مسعود: أنْ رسول اللہ ا كان لا يرفع يديه › الا عند افتتاح الصلاة, 
ولا يعود إلى شيء من ذلك . 
حدثنا حماد عن إبراهيم. 

فقال أبو حنيفة: كان حماد أفقه من الزهري» وکان إنراهيم أفقه من 
سال وعلقمة ليس بدون انن عمرء وإن كان لابن عمر صحبة؛ فالأسود له 
فضل كبيرء وعبدالله عبداللہء فسكت الأوزاعي؛'''. 

معنی ذلك: أن أبا حنيفة کان يرى فی فقه الراوي الأمارة المرجحة؛ 
والشرط المعتبر في الحكم على الأخبار المتعارضة . 

قال أبو زهرة: اتدل هذه المناظرة علی أن أنا حنیشة کان یلاحظ فقه 
الراوي عند الترجيح»› فهو يقدم رواية الأفقه على ما دونه فقهاء ولذلك 


: قواعد في علوم الحديث: التهانوي‎ 2167/١ انظر: حجة الله البالغة: الدهلوي:‎ )١( 
۔٤٤٢ ۹ء أبو حنيفة: أبو زهرة:‎ 
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تقصر رواية غير الفقيه عن أن تعارض رواية الفقيه؛ إذ الأول أشدّ وعياًء 
وأقوى ضبطاء وأكمل إدراكاًء وأولى بالاتباع»“. 

وهو يدل أيضاً على أنَّ رواية الفقيه مقدّمة على القیاس؛ وإن كان 
سياق المناظرة يشير إلى ضرورة الترجيح ہین الأخبار المتعارضة بالشرح 
المذكورء ولم يعرّج صراحة على اعتبار ضابط الفقه عند تعارض الأقيسة 
وأخبار الخاصّة ؛ لا ذلك مفهوم بطريق الأولى. بمعنى: أن تقديم الفقيه 


ص 


على غيره في الأخبار یستلزم ترجيح روايته على القياس المعارض مطلقا. 
ومن أمثلة ترجيح رواية الفقيه كذلك: ما حكاه علي بن خشرم قال: 
عبدالله» أو سفیانء عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمةء عن عبدالله؟. 
فقلنا: الأعمش» عن أبى وائلء عن عبدالله . 
فقال: «يا سبحان الله! الأعمش شیخ؛ وأبو وائل شیخء وسفيان فقيه. 
ومنصور فقيه» وإبراهيم فقيه» وعلقمة فقيهء وحديث يتداوله الفقهاء خير من 
أن يتداوله الشيوخ)”". 
| دفي التدريب : اال - أ من وجوه الترجيح - فقہ الراری: سواء ٠‏ 


على ظاهره نتحث عنه» حتى یلم على ما يزول به لمكا بخلاف 
دا 
العامي 


وفي فتح القدير: اابعد ذكر مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي : فرجح 
أبو حنيفة بفقه الررّاة كما رجح الأوزاعى نعلو الإسناد وهر (أي : الترجيح 
بفقه الراوي) المذهب المنصور عندنا)''. 


)٢(‏ انظر: الاعتبار في الناسخ والمنسوخ: ۳۹۔ 
(6) تدريب الراوي: ۱۷۸/۲ بتصرف. 
)٤(‏ ۹/۱۸٦۲ء‏ وانظر: مناقب أبى حنيفة: المکی: ۱۱۳/۱ء .١١4‏ 


۲ 





وعليه: فاده لما كان الفقيه مظنة لدقة الفھم: وحمل التُصوص على 
المراد منهاء وضبطها ضبطاً كاملا كان نقله مرجّحاً على غيره من التقول 
والأقيسة؛ لأنْ الطمأنينة إلى حديث الفقهاء أولى. 


وهذا قدر اتفقت فيه الحنفية والسواد الأعظم من هذه الأمة؛ حيث 
أقرّت باتباع الأثرء ولو خالفه قياس القائسين. 


وإن أضاف فقهاء الحنفية شرطاً لتوثيق الروایاتء ولم تعتبره المذاهب 
الأخرى» فإِنْ المآل الحتمي لتلك الآراء والمدارس هو تقديم السنن على 
الرأي . 


الفقه المتعلق بالأحاديث المتعارضة» بمعنی أن التعارض بين اللثصوص إذا 
كان محله باب المعاملات» قذمت رواية الفقيه بذاك الفن على غيره» حتی 
ولو كان هذا الأخير أفقه منه فى فنون آخری'۶. 


ومن الأخبار التي أخذت بها الحنفية تعويلاً على ضابط فقه الراوي: 


١‏ - حديث القهقهة: 


وهو ما روى: عن النبي بيه من أنه كان يصلي وأصحابه خلفه» فجاء 
أعراني فوقع في بئر فضحك بعض أصحابه» فلمًا فرغ من الصلاة قال: «من 
ضحك منكم قهقهة فليعد الوضوء والصلات . 


أوجب أهل العراق الوضوء من القهقهة داخل الصلاةء عملا بمقتضى 


.۲۷٢ انظر: دراسات أصولية في السنة النبوية: الحفناوي:‎ )١( 

(٢(‏ ذکر ابن الجوزي في «العلل المتناهية) : الى رفم )٦٦٦(‏ عن أبن عمر وبنحو 
ولكن (قرقرة) بدل (قهقهة): ذكره ابن عدي فی (الکامل فی ضعفاء الرجال», ۱۹٤١/٦‏ 
عن عمران بن حصين» وبتحوه أيضاً: «قرقرة» بدل «قهقهة» رواه الدارقطني في «سننه» 
في كتاب الطهارةء باب(88): أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاء رقم (505) عن 
عمران بن حصين. 


۳٣۳ 


هذا الخبرء ولم يأخذوا بالقياس المخالف له. وهو مذهب مروي عن 
الحسنء والنخعي › والثوري . 


وذهب مالك والشافعى إلى أنَّ القهقهة لا تنقض الوضوء وهو مروي 
عن عروةء وعطاء» والزهري. 


والقياس المخالف للرواية المذكورة: هو أن لا تكون القهقهة ناقضاً؛ 
لأ علّة التقض هي خروج اللٌجاسةء وليس في القهقهة أي خروج للتجاسة؛ 
ولان اتصاف البدن بالتجاسة مما ينافي اتصافه بالطهارة» وإذا كانت 
القهقهة من نواقض الوضوء داخل الصلاة» فيجب أن تكون كذلك خارج 
الصلاة" . 

قال الشاشى: «فإذا صحّت عندك رواية المعروفين بالعلم والاجتهاد 
عن رسول الله له يكون العمل بروايتهم أولى من العمل بالقياس. ولهذا 


sl -‏ 2 
وترك القياس ...4 . 


وقال ابن رشد: ااورد الجمھور حلیٹ القهقهة؛ لكونه مرسلا 
ومخالفته للأصولء وهو أن يكون شيء ما ينقض الطهارة في الصلاة ولا 
ينقضها في غير الصلاة. .00 . 


۲ حديث القىء : 


- وهو ما روته عائشة ۔ رضى اللہ عنها ‏ عن النبى كي أنه قال: «من 





)١(‏ انظر: المغني: ۱ء بداية المجتهد: ٠۹/١‏ کشاف القناع عن متن الإقناع: 
البهرتي: 217١/١‏ المجموع: ۷۲ وما بعدھاء بدائع الصنائع: ۱۳٦/۹‏ وما بعدهاء 
تبين الحقائق: ١45/١‏ وما بعدهاء كشف الآسرار: ۷۰٦/٢‏ وما بعدهاء عمدة 
الحواشي: ۲۷۶۰ء أصول الشاشي: ۲۷۰. 

(۲) المرجع نفسه: ۲۷۵ بتصرف. 

(6) المرجع نفسه: ۲۹/۱. 
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قاء» أو رعف فی صلاته انصرف وتوضأ وبنى على صلاته ما لم 
يتکلم»'. وکذا روي عن ابن عباس » وأبي هريرة - رضي اللہ علھما ۔ 
وهذا حديث روته فقيهة الأمةء أمّ المؤمنين عائشة ‏ رضي الله عنھا ۔ 
وهي التي قال رسول الله لا في شأنها : «خذوا من هذه الحميراء ثلثي 
دينكما عدا ذهبت الحنفية إلى أذ کل نجاسۂة تخرج من الجسد وجب 
الو ضوء؛ كالد والة وذهب | عدم وجوب | ء إلا فيما 
صو 1 : غيرهم م وجو صو 
خرج من قبل أو دبر. 
تمسك فقهاء العراق بالخبر المأثور عن الفقهاءء وتركوا القياس 
المخالف؛ عملا بأصلهم القاضي بتقديم رواية المجتهد الفقيه على القياس 
حال التعارض . 


ومقتضى القياس المخالف: هو أن القىء لا يفسد الوضوء؛ لأنْ 
الخارج لیس بنجس ء وذلك لخروجه من أعلى المعذة» وما كان كذلك 
فهو ليس محلا للتّجاسة» ولا يتعلق به نقض الطهارة قياساً على 

م 
اللصاق `. 

قال الشاشي : «فإذا صخت رواية الفقهاء قدّمت على القياس» لهذا 
روى محمد - رحمه الله - عن عائشة - رضى الله عنها ۔ حدیث القىء وترك 

كا 

القیاس به 


٣۳‏ - حدیث السهى: 


وهو ما روي عن أبن مسعود (رضي الله عنه)» عن النبي پا أنه قال : 
«من شك في صلاته فلم يدر أثلاثاً صلی أم أربعء فليتحر أقرب ذلك إلى 


000 تقدم تخريجه . 

(٢(‏ ا ما قيل في هذا الحدیث : المقاصد الحسنة للحافظ السخاوي» ص۳۲۱. 

(۳) انظر: المغني: ۱ء بداية المجتھد : ۱ء ٢٣ء‏ عمدة الحواشي: ٢۲۷ء‏ أصول 
.۵٥۵ 006‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه: ۲۷٢‏ بتصرف. 


م 


الصواب» وليبن عليه» ولیسجد سجدتين بعد السلا . 


ذهب آهل العراق إلى أن سجود السهو يكون بعد السلام سواء کان 
السهو بإدخال زيادة في الصلاةء أو نقصان فيها. عملا بخبر ابن مسعود 
(رضي الله عنه) وغيره من الصحابة الذين عرفوا بالعلم والاجتھاد'''. 

بینما ذهب الشافعي إلى أنَّ سجود السهو يكون قبل السلام”" . 

وجمع مالك نين السجودين معاء فقال: إن كان عن نقصان فالأولى 
فعله قبل السلام» وإن ن كان عن زيادة فالأولى فعله بعد السلام؟. 

وإذا أخذنا بالقياس» فإِنّ محل السجود المسنون يكون قبل السلام. 
كما ذكر الشافعي ۔ رحمه الله لأنْ الأصل في الجابر أن يفقوم مقام الفائت 
فى الصلاة» والسجود يجبر الفائت فالأولى فيه التقديم؛ أي : أن يكون قبل 
السلام قياساً على الأصل السابق. 

جاء في أصول الشاشي ما يلي: «والقياس یقتضي أن يسجد قبل 
السلام كما قال به الشافعي ‏ رحمه الله ۔ لأنّه يجبر الفائت» والجابر يقوم 
مقام الفائثت نت في الصلاق فكلا ١‏ هو جابر بعد السلام خارج من وجه فلم 
يكن في الصلاة من كل وجه“ 

ولكن فقهاء العراق أخذوا بالخبر المخالف لهذا القياس» طرداً 
لأصلهم في تقديم رواية الفقيه على الرأي. 


)١(‏ بمعناه: وبلفظ: امن شك في صلاته فليسجد سجدتين بعدما يسلم» عن عبدالله بن 
جعفر أخرجه أحمد: 7١8/١‏ و2505 ورواه بمثله أبو داود: كتاب الصلاة (؟)» باب 
(۱۹۹): من قال بعد التسليم» رقم (٣٤١۱۰)ء‏ ررواہ النسائي: کتاب السهو ))١*(‏ 
باب(8؟): : التحري؛ رقم )۱۲٤۷(‏ و(۸١۱۲)‏ و(۹٤۱۲).‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع : ١/٤٦٦ء‏ ٤۷١٦ء‏ مجمع الأنهر في ملتقی الأبحر: ۱ء رد 
المحتار: ٤٥٥٣٥‏ حاشية الطحطاوي: ."١١/١‏ 

(۳) انظر: الحاوي: 7١4/١‏ وما بعدهاء مغني المحتاج: 2414/١‏ المجموع: .٦٢/٤‏ 

(4) انظر: المقدمات الممهدات: 145/١‏ وما بعدهاء المعونة: ۲۳۳/۱ وما بعدهاء 
التلقين: ١١١‏ وما بعدها. 

(5) المرجع نفسه: .۲۷٢‏ 
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(ب) - تعارض رواية غير الفقيه مع القیاس : 

إذا لم يعرف الراوي بالفقه والاجتھادء فإله ينظر إلى خبره. فإن وافق 
القياس بل وإن خالف قباساًء ووافق آخر قبل كذلك. أمّا إن خالف جميع 
الأقيسة. إن لا يقبل. 

قال البدخشي : «والمعروف بالروایة فقط إن وافق خبرہ القياس قبل » 
وكذا إن خالف قياساً: ووافق قياساً آخر» وإن خالف جميع الأقيسة التي لا 
يكون بوت أصولها بخبر راو غير معروف بالفقه› وانسد باب الرأي لا 
يُقبل» وذلك لأنْ التّقل بالمعنی كان مستفيضاً فيهم؛ فإذا فقد فقه الراوي لم 


يؤمن أن يذهب شىء من معاليه . 8 )۰۴ 


إذا فأمّهات هذا الباب ثلاث : 

الأولى : موافقة فقة القياس لرواية غير الفقيه : 

ففى هذه الصورة یؤخذ بالخبر والقياس الموافق لهء لانتفاء المخالفة 
بينهما. وهو قدر اشترك فيه أهل الرأي مع خصومهم في النتيجة» وإن 
اختلفوا فى المقدمات. 

الثانية : مخالفة رواية غير الفقيه لقياس دون قياس : 

ذهب أهل العراق إلى إهدار القياس المخالف للرواية؛ لانتفاء مخالفة 


الأقيسة من كل وجه. وهي - أي الرواية - وإن عارضت قياساً من وجه فقد 
وافقت قياساً آخر . 


قال في 5 الوصول : الوخبر غير الفقيه المعروف بالرواية أيضا 


0 


)١(‏ المرجع السابق: ۳٥٣/٢‏ بتصرف» وانظر: تيسير التحریر: ٣٤٢٦ء‏ کشف الأسرار: 
۲ سلم الرصول لشرح نهاية السول: .۱٥٥/٣۳‏ 


۔۱٥٢١‎ (¥) 


ينض 


قلت: وإلى هذا الحدٌ لیس هناك ما يعيب أصول الحنفیة: لموافقتهم 
قواعد أهل الأثر القاضية بتقديم السَنّة على الرأي» وإن سلكوا في تقرير 

الثالثة : مخالفة رواية غير الفقيه لجميع الأقيسة: 

إذا خالفت رواية غير الفقيه جمیع الأقیسق وانسد ناب الرأي نالكليّة) 
فان القياس يقم في هذه الصورة للضرورة. لن باب القياس إذا انس صار 
الحديث ناسخاً للکتاب والحديث المشهور» ومعارضاً للإجماع الذال على 

جاء في التوضيح ما يلي : 'إن خالف خبر غير الفقيه جميع الاقيسة لا 
يقبل عندناء وهذا هو المراد من انسداد باب الرأي. . .». 

وقيّد نجيب المطيعى هذا الإطلاق بما إذا كان الحديث مروياً بطریق 
المعنى؛ حيث قال: «وهذا كله إِنّما هو فيما إذا روي الحديث بالمعنی؛ 
وأنّا إذا رواه بلفظه فلا خلاف فى قبول خبره وتقديمه على القياس» إذا كان 
الراوي مستكملاً شروط القبول» ولو كان غير فقيه. . .). 

وعليه فإنٌ الخلاف بين الحنفية والجمهور يكاد ينحصر فی الجملة 
الأخيرة» وإذا أخذنا بتقييدات الشيخ بخيت» فإ التّراع يقتصر على جزئية 
واحدة فقط من مجموع تلك المسائل المذكورة. 

يتمثل ذلك فى مخالفة الراوي التّاقل ‏ للخبر بمعناہ ۔ جميع الأقيسة 
مع انسداد باب الرأي. 

١‏ - حديث المصرًاة: 


وهو حديث الشاة المصرًاة الذي مر ذكره. فقد أخذ بظاهره الأئمة 


)١(‏ © بتصرف۔ 
۱٥١ )۲(‏ بتصرف. 


۳4۸ 


الثلائة وأنو يوسف من الحنفیةء ولم يأخذ به أبو حنيفة ومحمد'''. وذلك 
لمخالفته القياس الصحيح من کل وجه» ومعارضته لأصل الكتاب» والسئة 
المشهورة› والإجماع من کل وجه. 

تحقيق ذلك: أنَّ القياس الصحيح حجّة شرعية ثابتة بالكتاب والسنّة 
والإجماع؛ وأن الوارد على خلافه مناقض لتلك الأصول من حيث المعنى ؛ 
وذلك كحديث المصرّاة: إن الأمر فيه برڈ صاع من تمر مكان اللبن مخالف 
للقياس الصحیح؛ > لن قواعد الضمان توجب في العدوانات المثل أو القيمة. 
وهذه قاعدة ثابتة بالكتاب» والسنّةء والإجماع. 

* بالکتاب : وهو قوله تعالى: ادوا عَكْدِ بيثل کا دى اک‎  )( 
۔ء]۱۹٤ [البقرة:‎ 

ومقتضاه: أل ضمان العدوان مقدّر بالمٹل فيما له مثل. 

(ب) ۔ وبالسئّة: وهو قوله عليه الصلاة والسلام: «من أعتق شقصاً له 
في عبد قوم عليه نصيب شريكه إن كان موسر 

وهو يشير إلى التقدير بالقيمة فيما لا مثيل له. 

(ج) ۔ وبالإجماع : وهو انعقاد الإجماع على وجوب المثل أو القيمة 
عند فوات العين . 

ثم اك هذا الحديث من رواية غير الفقيه» وهو مخالف للأقيسة من 
الوجوه التالية : 

- «ألّه أوجب صاعاً من تمر على المشتري في مقابل ما استهلكه من 


.07/ "ءإفاضة الأنوار: 21948 تيسير التحرير:‎ 41/١ انظر: أصول السرخسي:‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري: كتاب العتق (۹٦)ء‏ باب (5): إذا أعتق عبداً بين اثنين أو أمة بين 
الشركاءء رقم c(0)‏ ومسلم: كتاب الإيمانء باب من أعتق شرکاً له في عيدء 
رقم (١١٥٥۱)ء‏ وأبو داود: كتاب العتق» باب: فيمن أعتق نصيباً له من مملوكء رقم 
(۳۹۳۷) والترمذي» كتاب الأحكام باب :)١4(‏ ما جاء في العبد يكون بين 
رجلين» فيعتق أحدهما نصیبه» رقم ۱۳٣١(‏ و۷٣۱۳)ء‏ وقال: حديث حسن صحیح؛ 
وابن ماجه: كتاب العتق» باب: من أعتق شركاً له في عبدء رقم .)۲٥٢۷(‏ 


۳۹۹ 


لبنء ومعلوم أنَّ اللبن الذي يحلب بعد الشراء والقبض لا يتحمل المشتري 
ضمانه؛ لدخول ذلك في ملکیتە وهو فرع ملكه الصحيح . فلا يضمن 
بالتعڈی لعدم وجوده. 

۔ ولا يضمن بالعقد: لأنَّ تحمّل التبعة بالعقد تنتهي بالقبض» واللبن 
الذي كان حين العقد ثم حلب بعد القبض» هو في حکم اللبن الذي يحدث ۱ 
بعد القبض من حيث عدم الضمان . واللین الذي كان عند العقد ليس مالاً؛ 
أنه باطل كالحبل» وإنّما يصيّر مالاً بالحلب» فلا يكون داخلاً تحت العقد 


وهو في حكم ما ليس بمال» فيصير بمنزلة الحادث بعد القبض . وإذا اعتبر 
اللبن مال كان صفة للشاة» وأصبح مالا تبعاً؛ كالصرف» فلا تجسب له 


حصّة من الثمن ما لم ينفصل عن الأصل» فإذا زال قبل القبض بآفة لم 
يسقط شىء من الثمن» فكان إذا قبض الوصف متصل بالأصل: فإنّه لا 
يصير حصّة من الامن+ ولا يصير مضموتاً. ظ 
- ول جا أن يقابل ضسمان فهر شمان العقده يفي أن تسقط من 
ولع كان ضمان التعدّي وجب أن يضمن 7 اللبن أمَا الصاع من 
التمر فلا تقویم؛ قل اللبن أو کی | 
وعليه: فان هذا الحديث جاء مخالفاً للقیاس من كل الوجوه وهو 
المراد من انسداد تاب الرأي؛ كما أنه خبر صادر عن راو غير مشهود له 
بالفقه والاجتھادء وما كان كذلك فهو مردود على أصول الحنفیة . 
قال نخيت : : «ومثّلوا لذلك ۔ أي لهذا القسم ۔ بحدیث المصدَاة؛ وهو 
۱ ما روي عن أني هريرة (رضي الله عنه) والحديث معروف زواہ الشیخان: 
. قالوا: أبو هريرة غير فقيه؛ وهذا الحديث مخالف للأقيسة بأسرهاء فإن 


٠٠۲/۴۳ انظر کشف الأسرار ٢/٦۷۰ء أصول السرخسی: ا تيسير التحریر:‎ )١( 
عمدة الحواشي: ۲۷۸ء سلم الوصول لشرح نهايةا السول: ٣/٥٥۱ء المغني في أصول‎ 
: ١ 0 .۲۰۹-۲۰۸ : الفقه‎ 


وہہ 


جلب اللبن تعد أولاًء وضمان التعدي يكون بالمثل أو بالقیمةء والصاع من 
التمر ليس بواحد منهماء بل ربما يكون صاع التمر مثل قيمة الشاة مع اللبن 
المحلوب؛ فيلزم رڈ الشاة مع رد القيمة» وذلك مشا لا نظير له في 
الشريعة» وعلى الثاني : فلا وجه لرڈ بدل اللين» . 

٦٢‏ حديث وطء الحارية: 

وهو ما رواه سلمة بن المحبق؛ أن رسول الله كلك قال: ‏ فيمن وطء 
جارية امرأته -: «قفإن طاوعته فھی له وعليه بمثلهاء وإن استكرههاء فهي حرّة 
وعليه مثلها»”" . 

وهو حديث لم تأخذ به الحنفية؛ لمخالفته القياس الصحيح من كل 
وجه مما يجعله كالمخالف للكتاب» والسئّة والإجماع تماما کحدیث الشاة 
المصرّاة . 

ثم إن راوي هذا الحديث لا يقوى على إدراك القصور الموجود فيه؛ 
لعدم فقهه. 

قال السرخسي: إل القياس الصحيح يرد حديث وطء الجارية» وتبيّن 
أنه كالمخالف للكتاب» والسكة المشهورة والإجماع. ثمٌ هذا النوع من 
القصور لا يتوهم في الراوي إذا كان فقيهاًء لأنَّ ذلك لا یخفی عليه لقوة 
فقهه . . . ». 

ولكن وجد من الفقهاء من رڈ دعوى مخالفة الحديث للقياس» وهدم 
أصول الحنفية؛ مثبتاً موافقة القياس لحديث سلمة بن المحبق من وجوه 
عدة : 

منها: أنَّ من غيّر مال غيره على وجه يفوت المقصودء فله أن يضمنه 
ياه بمثله» وهذا كما إذا تصرف في المغصوب بما أزال اسمه. 


س 


)١(‏ المرجع السابق: ٥٥١٣‏ بتصرف. 

(۲) أخرجه أبو داود: كتاب الحدود: باب (۲۸): الرجل يزني بجارية امرأته» رقم 
(5550) و(5551)» والنسائي: كتاب النكاح» باب: إحلال الفرج؛ رقم (7958)) 
وابن ماجه: كتاب الحدودء باب: من وقع على جارية امرأته» رقم )۲٠١۲(‏ 

(۳) المرجع السابق: :*51/١‏ ٤٣٣۳ء‏ وانظر: كشف الأسرار: ۷۱۳/۲۔. 


١ 


وأ جمیع المتلفات تضمن بالجنس بحسب الإمكان مع مراعاة القيمة» س 
الحیوانء كما أنه في القرض يجب فيه رد المثل» > وإذا اقترض حيواناً رد مثله. 

وأنَّ من متّل بعبده عتق عليه وقد جاء ذلك آثار مرفوعة عن النبي . 

وهذا الحديث موافق للأصول الثلاثة الثابتة بالأدلة الموافقة 
العادلء وعليه: فان طاوعته فقد أفسدها على سيدهاء انها 3 المطاوعة 
كانت تمكن قبل ذلك. ما إذا استكرهها فإ هذا من باب المغلة: فن 
اللإكراه على الوطء مغلق فان الوطء يجري مجری الإتلاف . 

قال شيخ الإسلام بعد ذكر هذه التوجيهات: «والكلام على هذا 
الحديث من أدق الأمور» فإن كان ثابتاً فهذا الذي ظهر في توجيهه وتخريجه 
على الأصول الثابتة» وإن لم يكن ثابتاً فلا يحتاج إلى الكلام عليه». 


(ج) - تعارض رواية المجھول''' مع القیاس : 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاري: 2552/5١‏ وما بعدھاء إعلام الموقعين: ۲٢/٢‏ وما بعدها. 

(۲) إن الجهالة المقصودة في هذا الصدد هي جهالة غير الصحابي» لذن الصحابة کلہم 
عدول» ولا يحتاج إلى رفم الجهالة عنھم بتعدد الروَاة. 
وهو حكم اتفق عليه عامة السلف؛ وجماهير الخلف؛ تمسكا بقوله تعالی : لفون 
الكَلونَ من الْمهاجرنَ والأتصَار وَالْدِنَ اتبعوشم بحسن رض الله عَم وروا عن 
[التوبة: ٠ل[‏ )]. 
وبقوله َي «لا تذكروا أصحابي إلا بخير فلو أنفق أحدكم ملء الأرض ذهباً ما أدرك 
مد أحدهم ولا نصيفه». 
روآه مسلم في : : فضائل الصحابة . باب تحریم سب الصحابة (رضي الله عنهم) رقم 
۰٠ء‏ وأبو داود في السنّةء باب النهي عن سب أصحاب النبي ب رقم: ۸٥1٦ء‏ 
والترمذي في المناقب: فيمن سب ب أصحاب النبي كل رقم 2585١‏ وابن ماجه في 
المقدمة : باب في فضائل أصحاب رسول الله پا رقم ۱ 

(۳) وهو من لم يعرف إلا بحديث أو حديثين وجهلت عدالته» سواء انفرد بالرواية عنه 
واحد أم روى عنه اثنان فصاعداً. انظر: كشف الأسرار: ۲ء قواعد في علوم 
الحديث: ۲۰۷۔. 


٢ 


أو حدیئین )2 وجهلت عدالعہ: ولم یشتھر بطول صحته > فان روايته المخالفة 
للقياس تعتريها الأوصاف التالية : 


: إِمَا أن يروي عنه السلف مع شهادتهم على صِحّة الحدیث‎  )١( 
فإذا روى الصحابة حديث المجھول؛ وشهدوا على صِحّته‎ 
روايته ترتفى إلى درجة حديث المعروف بالفقه والعدالة والضنط›‎ 
خبره وإن خالفه القياس؛ لن أخذ السلف الصالح بما خالف الرأي دلي‎ 
. الصحّة‎ 


کے 15 5 


قال فی الکشف: افلا يكون قبولھم إلا بعلمهم بعدالة هذا الراوي؛ 
وحسن ضبطهء أو لاله موافق لما سمعوه من رسول الله ية أو لرواية بعض 


| لمشهورين لي . 


ففي هذه الحالة تقبل رواية المجھول؛ وینژل السكوت منزلة الرضا 
والقبول؛ لأنْ السكوت في موضع البيان بيان وتصريح بصحة المسموع 
والمرئي. والصحابة أجل من أن ينسبوا إلى التقصير بحال؛ لهذا كان 
سكوتهم عن الردٌ إقراراً بصحٌة ما يرويه المجھول؛ وإن كان القياس على 
خلافه”"' . ظ 

(۳) - وإمًا أن يختلف فيه مع نقل الثقات عنه: 


فإذا اختلف السلف في اعتباره فعمل به البعض؛ وردہ البعض الآخرء 

فَإِنّ روايته الموافقة للقياس تقبل؛ تعویلا على تزكية بعض الفقهاء 
8 هوق 
المشهورين . 


)١(‏ المرجع نفسه: ۷۱١/٢‏ وانظر: إفاضة الأنوار: 195» البحر المحيط: ٦/۱۹۰ء‏ المغني 
فی أصول الفقه: ٢۱١۲ء‏ تيسير التحرير: ولوك 


(۲) المراجع نفسها. 
(۳) المراجع نفسها. 


و 





)٤(‏ - وإمًا أن يردّه السلف: 


فإذا ظهر رد السلف لرواية المجهول فإنَّ خبره لا يقبل إذا خالف 
اقا )۱( 
اس : 
القياس له؛ لأنّ العدالة أصل فی ذلك الزمان. أمّا فى الأزمنة المتأخرة فلا 
تقبل تلك الرواية لفساد الزمان وظهور الفسق”''. ۱ 


والحاصل : أنَّ رواية المجهول مقبولة إذا تقرّت بمؤيدات من شهادة 
السلف أو عملهم بمقتضاهاء ولا يلتفت إلى القياس المخالف البتة. كذلك 
الشأن إذا سكت الصحابة ومن بعدهم عن الطعن فيهاء فإ سكوتهم يحمل 
على الإقرار. ۱ 


وفي حال الاختلاف تقبل روايته اتفاقاً إن وافقت القياس. ولا نزاع في 
رد ما أنكره السلف الصالح وهو حکم الحالة الرابعةء أمّا إذا لم يرد ما 
يوجب الردٌّ أو القبولء فإِن العمل بالرواية جائز في زمن العدالة إذا لم 
تعارض بالقياس . 


قال السرخسي: «فصار الحاصل أن الحكم في رواية المجهول آَنّه لا 


والله أعلم)'''. 


)١(‏ انظر: إفاضة الأنوار: ۱۹۷ شرح الكوكب المنير: ؟/415: كشف الأسرار: 
5 أصول السرخسي : 0781/١‏ المغني في أصول الفقه: 2517 قواعد في علوم 
الحديث: ۲۰۷ 

)٢(‏ انظر: إفاضة الأنوار: ۱۹۷ء كشف الأسرار: ۷۱۹/۲؛ شرح الكوكب. المنیر: 
۲ػء المغني في أصول الفقه: 2517 المسودة في أصول الفقه: ٠٠٠۳‏ أصول 
السرخسى: ."٤٤/١‏ 

(۳) المرجع نفسه: ,848/١‏ 


ومن آثار هذه المسألة : 
-١‏ حدیث بروع بنت واشق : 
وهو ما روي من أن ابن مسعود (رضي الله عنه) سئل عمّن تزوج 
امرأة ولم يسم لها مهراً حتى مات عنهاء > فلم يجب (رضي الله عنه) 
شهراً. وكان السائل يتردد إليه» ثُمْ قال: «اجتهد فيه برأي فإن يك صواباً 
فمن الس وإن يك خطأ فمنّى ومن الشيطان» والله ورسوله مله نريئان» 
أرى فيها مهر مثل نسائها لا وکس فيه ولا شطط؛ فقام معقل بن سنان 
كان هلال بن مبٌۃ مات عنها من غير فرض مهر ودخول؛ فشر ابن 
مسعود (رضى الله عنه) بذلك سرورا لم يسر مثله بعد إسلامه؛ لما وافق 
قضاؤه قضاء رسول اللہ 03 
وهر حديث اختلف ؛ الصحابة في العمل ؛ نمقتضاه؛ فقد رذه علي 
0 
المیر 
فهذه روايةٌ مجهول اختلف أئمة الفتوى فيها؛ فعمل بها البعض 
وردّها البعض الاخر؛ وهي رواية توافق أصول الحنفية وقواعدهم من وجوه 
عذة : 
فهي موافقة لما رواه الثقات كابن مسعود من القرن الأول» وعلقمة 
وغيره من القرن الثاني ء ورأوية هؤلاء عن المجاهيل »؛ وعملهم بذلك يرفع 
خبر المعروف بالحديث والحديثين إلى درجة الراوي المجتهد الفقيه”" . 





)١(‏ تقدم تخریجه. 

(۲) بنحوہ: رواه الترمذي: في النكاح› باب: ما جاء في الرجل یتزوج المرأة فیموت عنها 
قبل أن يفرض لها: .٠٠٤١‏ 

(۳) انظر: كشف الأسرار: ۷1۷/۲ أصول السرخسي: ۳٤۳١/١‏ التقرير والتحبير: 
5 التوضيح على متن التنقيح : ۲ء المغني في أصول الفقه: ۲۱۱. 


٥ 


وهي روایة موافقة للقیاس : 


قال صاحب كشف الأسرار: «حديث معقل موافق للقياس عندنا؛ لن 
المهر يجب بنفس العقد عندناء ويتأكد بالموت كما يتأكد بالوطء؛ لأنّ 
بالموت ينتهي التّكاح الذي هو عقد العمرء والشيء إذا انتهى تقرّر؛ كانتهاء 
الصلاة بالسلام فيكون بمنزلة تسليم المعقود عليهء وهو الوطءء ولهذا 
أوجبت العدّة فيجب تمام مهر المثل» وإذا كان موافقا للقياس وجب العمل 


ر 


وهي رواية ساعد على تقوية دلالتها أناس من أشجع؛ كأبي الجرا۔''' 
وغیرہ. 

وعليه: فإنَّ الحديث المذكور صالح للاحتجاج به باعتبار الشرائط التي 
عوّل عليها أصحاب الفتوى فی المذهب الحنفی . 


۲ - حديث وابصة بن معبد: 


وهو ما روي عن وانصة من أنْ رجلا صلی خلف الصفوف وحده 
فأمره النبى پیا أن يعيد)”" . 


أخذت الحنفية بروایة وانصة؛ لأنّها من الروايات التى رواها السلف: 

. 1 1 ف 

وشهدوا بصحتهاء لهذا فان الحكم عندھم لمن صلی وحده خلف الصف 
الكراهة نلا عذرگ. وهو مثال القسم الأول من رواية المجهول. 


.۷۱۷/۲ المرجع نفسه:‎ )١( 

.۔۳٣٤/۱ انظر: كشف الأسرار: ۷۱۷/۲ء أصول السرخسی:‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد: ٤/۲۲۸ء‏ ورواه أبو داود: كتاب الصلاة (٢)ء‏ باب(١١٠):‏ الرجل 
يصلي واحدة خلف الصفء ركم )١۸٢(‏ ورواه الترمذي: كتاب الصلاق باب 
:)۵٥(‏ ما جاء في الصلاة خلف الصف وحله» رقم )۳1( ورواء ابن مأجه : 
كتاب إقامة الصلاة )٥(‏ باب (اھ): صلاة الرجل خلف الصف وحلی رقم 
.)1١١54(‏ 

.١45/١ انظر: بدائع الصنائع:‎ )٤( 


جاء فی إفاضة الأنوار ما يلى: 


«وإن كان الراوي مجهولاً؛ بأن لا يعرف إلا بحديث أو حديثين 
كوانصة بن معبد أو غيره» فإ روى عن السلف؛ وشهدوا بصحته» وعملوا 
به؛ كحديث إعادة الصلاة لمن صلی وحده خلف الصف فإنَّ روايته تصير 
كرواية المعروف)20. 


" ب حديث فاطمة بنت قيس : 


وهو الخبر الذي قالت فيه بنت قیس: دن زوجها أنا عمرو بن حفص 
المخزومي طلقها ثلاث فأمر بنفقة أصوع من شعير» فاستقلتهاء وكان 
النبي ييا بعثه مع علي (رضي الله عنه) نحو الیمنء فانطلق خالد بن الوليد 
في نفر من بني مخزوم إلى النبي (عليه السلام) فقال: يا رسول الله ! إن أبا 
عمرو طق فاطمة ثلاثا فهل لها : نفقة؟ فقال جلد : «ليس لها نفقة ولا 
سكني». وأرسل إليها أن تنتقل إلى أم شريك» ثم أرسل إليها أن أم شريك 
يأتيها المهاجرون الأولون فانتقلي إلى ابن أمّ مكتوم؛ فإِنّك إذا وضعت 
خمارك لم يرك)”''. 


في الحديث نصٌ ثابت على أنَّ المبتوتة ليس لها نفقة على زوجها 
الذي بت طلاقهاء وهذا إذا لم تكن حاملا. فإن كانت كذلك» فالنفقة لها 
نإجماع العلماء'؛ لقول الله تعالى: #وإن نَّ وت تل افوا عل حى 


سے سے ع سے سم > ھر 


يصع لک [الطلاق : .]٦‏ 


واختلف أئمة الفتوى فى العمل بهذا الحديث. فذهب فقھاء الحنفية 
إلى أن للمبتوتة النفقة والسكنى ما دامت فى العدّة0 2 . 


.١1""5/# ۱۹۰۹ء وانظر: الفصول فى الأصول:‎ )١( 

(؟) تقدم تخريجه. ۱ 

(۳) انظر: بداية المجتهد: ۷١/١‏ القوانين الفقهية: 23505 المغني: /۱۳۷ء الفتح الرباني 
لترتيب مسند الإمام أحمد: الساعاتي: ۷١/۲ه.‏ 

.٠٠١ انظر: اختلاف الفقهاء في المغني: ٥/۱۳۷ء وما بعدهاء القوانين الفقهية:‎ )٤( 


{¥ 


ثلاثا: لها السکنی والنفقة ما كانت في العذۂ*''. 


وقالوا بأنهًا تستحق ذلك لأنّها محتبسة بحق نكاحه» وهي في حكم 
الحامل والمطلقة الرجعية. كما أن الخبر الوارد بخلاف ذلك مطعون فيه من 
قبل السلف» لمخالفته الكتاب والسنّةء والقياس الصحیہ''' 

فقد روى عمر (رضي الله عنه) أنه قال في حديث فاطمة: "لا ندع 
كتاب ربناء ولا سل نبيّنا بقول امرأة لا ندري أصدقت أم کذبت؛ أحفظت 
أم نسیت» . 

قال البخاري: «فهذا من عمر (رضي الله عنه) طعن مقبول؛ فإله أخبر 
أنها متهمة بالكذب والغفلة والنسيان»^. ٠‏ 

هذا وقد تظاهرت أقوال الصحابة القاضية يرد هذا الحديث؛ فعن 

ئشة (رضي لله عنه) أنّها قالت: ما لفاطمة! ألا تتقي الله؟ . وكانت 

5 تلك امرأة فتنت العالہ*'. 


كما رد د روايتها: إنراهيم النحغي؛ > والثوري» ومروان بن الحكمء 
وغيرهه”" . مما يدل على أن هذه الرواية مستنكرة. ولا يُنظر إلى خلاف 


)١(‏ بنحوه: أخرجه الترمذي: كتاب الطلاق واللعان: باب :)٤(‏ ما جاء في المطلقة ثلاثا 
لا سكنى لها ولا نفقة» رقم ١ .)١1١8(‏ 

(۲) انظر: التوضيح على متن التنقيح : ۷۲ كشف الأسرار: ٠۷۲۲/۲‏ أصول السرخسي: 
EE ١‏ 

22 تقدم تخريجه. 

.۷۲۲/٢ المرجع نفسه:‎ )٤( 

)٥(‏ هنا جزء من حديث: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق 00 باب (41): قصة فاطمة 
بنت قيس وقول الله عز وجل: وتم آله ريط لا تم من وتهنً# رقم 
(orf, oT)‏ 

)٦(‏ جاء بلفظ: «تلك امرأة فتنت الناس» وهو قول سعيد بن المسيب» رواه أبو داود: 
كتاب الطلاق (۷)ء باب .)٤١(‏ من أنكر ذلك على فاطمة بنت قيس» رقم .)۲۲۹٦(‏ 

(۷) انظر: الاستذكار: ۷١/۱۸‏ كشف الأسرار: ۳۲ء الفتح الرباني: ٥۲/۱۷‏ "امع 
بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: الساعاتي: ۱۷٢٤ء .٢٥‏ 


۹۸ 


ابن عباس وغيره» ولا يمكن إدراج هذا الخبر فى قسم المعختاف فيه عند 
الحنفية» وبالتالى قبوله كخبر معقل بن سنان؛ لأنّ حديث فاطمة مخالف 
اختلف السلف في الأخذ بهاء هي أن يكون موافقاً للقياس أو الأصول“. 
' وفي ختام هذا التمثيل أشير إلى الملاحظة التالية : 
إِنَّ إيراد هذه النماذج مشکل من جهة أنَّ روَاۃ الأحاديث السابقة هم 
من الصحابة العدول» وصفة الجهالة منتفية فيهمء لأن مسمى المجهول عند 
الحنفية» هو من لم يعرف ذاته إلا برواية أو روايتين» ولم تعرف عدالته ولا 
قسقه »› ولا طول صحبتة وقد عرفت عدالة الصحابة بالتصوص » واشتهر طول 
يجيب أهل العراق: بأنّ معقل بن سنان وأضرابه وإن رأوا النبي كَل 
صحبتهم» والمجهول هو من لم يشتهر نطول الصحبة مع رسول الله ية 


ن3 م ۶ ٢‏ 
وإنما عرف برواية حديث أو حديثين” ٠‏ 


وتأسيساً على ما ذكر من قواعد: فإنْ ثمّة تفصيلا سلكه فقهاء العراق 
في تقسيم الرّواة؛ فقد ذهبوا إلى أن أوصاف أرباب الرواية ثلاثة: 

أولا: الراوي المجتهد الفقيه: ويدخل في زمرته: 

)ع( الخلفاء الأربعة: أنو بكر وعمر ) وعثمان» وعلي . 

(ب) العبادلة: وهم: عبدالله بن عباس» عبدالله بن عمرء وعبدالله بن 

رج( وزید بن ثابٰتء ومعاذ بن جبل» وأنو موسی الأشعري› وعائشة » 


؛۷۲۲/٢ كشف الأسرار:‎ ۲٥١/٢ انظر: إفاضة الأنوار: ۱۹۷ء التقرير والتحبير:‎ )١( 
۱ NY 


(9) انظر: كشف الأسرار: ۷۱۳/۳ ء التقرير والتحبير: .۲٥۱/٢‏ 
۹ 


وأبيّ بن كعبء وحذيفة بن اليمانء وأمثالهم. وروایات هؤلاء أولى من 
القياس في حال التعارض'"' . 

ثانياً: الراوى العدل الضابط غير المجتهد : 

وهو ما كان مثل أني هريرة» وأنس» وسلمان» وبلال: وأضرابهم . 

وأخبار أولئك حجّة إلا إن خالفت جميع الأقيسة وانسةً باب 
الرأيء فإنهًا ترد للضرورة» وليس في ردّها أي ازدراء بروّاتها رضوان الله 
("٢( 1‏ 

ٹالٹاً: الراوی المجهول: 
المحبق» وأنصة بن معبد: فاطمة بنت قيس » سبرة بنت صفوان» وسائر 
الأعراب الذين لم يعرفوا إلاّ نما رووا . 

يحتج برواية أولئك إن عمل بها السلف» أو سكتوا عن ردّها مع 


انتشارهاء وإن لم تنتشر نين الصحابة فهى حکَّة إن وافقت القياس”*؟. 


والذي يخلص إليه المرء من کل ما تقذم: هو أنَّ الحنفية انتدعت 
نظاماً في تمحيص الأخبار» وهو مما لم تسبق إليه؛ حيث بذل أرباب هذه 
المدرسة أنفس النفائس في تصنيف الرجال على منهج لم يزاحموا عليه. 
وحكموا على الروايات بأحكام توافق أصولهمء وتطرد مع قواعدهمء 
واشترطوا شروطاً فى الرّواة لتحصيل صفة الضبط الكامل» ورد الشبهات عن 
أخبار الخاصة» وسدّ باب الوضع» والكذب عن رسول الله 8ق 2. وهو مقصد 
حسن يوافق عليه كل ذي مسكة وإن نظر إلى شرائط تحقیقه نظرة انتقادية . 





.۳۸۰/۲ انظر: كشف الأسرار: ۷۹۷/۲ وما بعدهاء قواطع الأدلة:‎ )١( 

(9) انظر: أصول الشاشی: ٦٢۲۷ء‏ أصول السرخسي: ."40/١‏ 

( انظر: أصول السرخسي: ۳٣٤/١‏ ٣٤٤۳ء‏ الفصول في الأصول: ۶٦۱۳ء‏ قواطع 
الأدلة: ۳۸۰/۲. 

.۱۹۰/ : انظر: البحر المحیط‎ )٤( 


اج 


أدلة ت المفصاين : 
تعلق المفصلون في تفريقهم نین مراتب الرّواة بجملة ة من الأدلة 
ال أذكر منها ما يلي : 
- قوله پل : «نضر الله امرأ سمع مقالتي فأذاها كما سمعها؛ فرت 
حامل فقه إلى من هو أفقه منه» ورب حامل فقه فقه إلى من ليس بفقیہہ'''. 
ووجه الاستدلال بهذا الىحدیث : هو أنْ النبي يي عزض بضرورة 
الالتزام نفقه الراوي؛ تحقيقا لمقصد الحزم في التقل وقسم حملة هذا 
العلم إلى فقيه وأفقه» فجعل الحامل صنفین : 

۔ حامل فقه إلى من هو أفقه منه. 

- وحامل فقه إلى من هو جاهل. 

ونفى أن يكون الحامل جاهلاً ہما تحمل» لما قد يعرض له من سوء 
لفهم فيروي الحديث على خلاف مراده . 

قال القرافي ‏ تعلیقا على الحديث ۔: «فالحزم أن لا يروي من غير 
فقيه للخبر المذكور الذي جعل الحامل إا فقيها وغيره أفقه منه» أو غيره 
جاهلاء ولم يجعل من جملة الأقسام أنَّ الحامل جاهل92 . 

۲ - وأنْ الفقاهة توجب غلبة الظن بالروایةء بخلاف غير الفقيه؛ فان 
صفته تلك مظئة لسوء الفهمء ووضع الألفاظ على غير ما وضعت له من 
معاني . وما غلب الظن نصحته أولى نالاعتباں والتعلق به أحرى» سدًا 
لذريعة التحديث ہما هو مظنة للشبھات . 


قال الطوفي: احتح المفصّلون بأ غير الفقيه مظئة سوء الفهم» ووضع 


)١(‏ يوجد بمعناه روايات كثيرة عن عدد من الصحابة ومتقاربة الألفاظ: وبنحوہ: رواه 
الترمذي: كتاب العلم (٤٦)ء‏ باب (۷): ما جاء في الحث على تبليغ السماع» رقم 
(0) عن زيد بن ثابت» ورواه أبو داود: کتاب العلم (۱۹)ء باب (۱۰): فضل 
نشر العلمء رقم .)۳٦٣٣(‏ 

(؟) شرح تنقيح الفصول: ۱٢٤٤/١‏ بتصرف. 


4۹ 


التصوص على غير المراد منهاء فالاحتياط للأحكام أن لا يروى عنه». 


۳٣۔‏ وأنَّ حديث رسول الله ية عظيم الخطر؛ لأنّه قد أوتي جوامع 
چی ل وهو القائل فيما يرويه أبو هريرة - (بعئت 
مع الكلم» ونصرت پالرعب!'. 


هذا ما جعل إدراك مقاصد الروایة والأخبار عسيراء ولا يُوفّق إليها إلا 
مؤید بالتوفيق › والعلمء والفقه. 


يدل على ذلك قلَّة رواية الكبار من الصحابة؛ فعن عمرو بن ميموك 
أنه قال : صحبت ابن مسعود رضي الله عنه) سنين ما سمعته يروي حديئا 
إلا مرة واحدة» فإنَّه قال: سمعت رسول لله يكل نم أخذه الے ر٣‏ 
والفَرق(ا' وجعلت فرائصه ترتعدء فقال نحو هذاء أو قريباً منهء أو كلاماً 
هذا معناه» سمعت رسول الله يكل يقول كذ . 


x= 


ثم إل رواية الحدیث بالمعنى كانت مستفيضة ومشهورة بينهم» وقد 
يخطر لغير الفقيه أن ينقل ما رواه بالمعني الذي فهمه من مباني الروايات› 
ويعرض عن الألفاظ مما قد يجدٌ إلى تغيير الوجهة التي كان يتشوف إليها 
الشارع الحكيم. وقيام هذا الاحتمال في رواية غير الفقيه يوجب الر 
وإسقاط الاستدلال؛ لأن التشريع يقضي بالاحتياط في نقل الأخبار والآثار» 





؛٦٦٤/٢ بتصرفء» وانظر: شرح الكوكب المنیر:‎ ۱٥۸/۲ شرح مختصر الروضة:‎ )١( 
.۱٢٤/٢١ شرح تنقيح الفصول:‎ 

(؟) رواه البخاري: كتاب التعبیرء باب (۲۲): المفاتيح في اليد رقم (۷۰۱۱۳) عن أبي 
هريرة» ورواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة (2)8 رقم )٢٥(‏ عن أبي 
لريرة' ب َ‫ 

(۳) البهر: هو تكلف الجهد إذا كلف فوق ذَرْعِه. انظر: لسان العرب: .615/١‏ 

)٤(‏ الفرق بالتحريك: الخوف» يقال: فرق منهء بالکسر؛ فرقا: ججزع. انظر: لسان 


العرب : ۰ػ۱.ء. 
(©) رواہ ابن ماجه: في المقدمة؛ باب : التوقى فى الحديث عن رسول الله اك رقم 
(۲۳).۔ 


1۲ 


حدیٹ رسول اللہ 26 

قال البخاري: «يحتمل أن ينقل الراوي معنی کلام رسول الله ييا 
بعبارة تنتظم المعاني التي نہ نتظمتها عنارة الرسول پل لقصور فقهه عن 
دركها؛ إذ النقل لا يتحقق إلا نقدر فهم المعنى» فيدخل هذا الخبر شبهة 
زائدة یخلو عتھا القياس ؛ فان الشبهة في القیاس لست إلا في الوصف الذي 

وهاهنا تمگنت شبهة في م متن الخبر بعدما تمگنت شبهة في الاتصال» 
فکان فيه شبهتان› وفي القياس شبهة واحدة فيحتاط في مثل هذا بترجیح ما 

هو أقلٌّ شبهة وهو القياس عليه». 

يشير رحمه الله إلى أن التّقل بالمعنى ممّن لا يتصف بالفقه 
والاجتھاد قد يورث شبهة في متن الحديث› لقيام احتمال وقوع خلل في 
فهمه» وبالتالي مجانبة المقصد الذي سيق من أجله الخبر. 

ومن جهة ثانية: إن الشبهة قائمة في الحديث المذكور من حيث 
الاتصال» فاجتمعت فيه علّتان. 


أمّا القياس فتعتريه شبهة واحدة فى وصفهء مما يجعله أحرى من 
الخبر بالتّظر إلى تلك المقدمات . ۱ 

: عمل الصحابة‎ - ٤ 

والخلاصة الجامعة في هذا الدليل: هو أ الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ قد ردُوا أخبار روّاة لم يتصفوا بالفقه والاجتهاد» وإن اشتهرت 
عدالتهم . 

فقد ثبت ثبوتا ظاهراً الرذ على روايات أنى هريرة بالقياس» وكان من 
المشهورين بالعدالةء إلآ أله لم يكن من الفقهاء. 


(٦١)‏ المرجع السابق: ۷٠۹۲/۲‏ وانظر: شرح تنقيح الفصول: ۱٢٣٤/۲١‏ قواطع الأدلة: 
۷۲ء المغني في أصول الفقه: ۲۰۸ء .۲٠۹‏ 
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فقد قال إنراهي هيم النخعي: : «كانوأ يأخذون من حديث ابي هريرة 
تی 


ويدعون)ا 

وفي ذلك دليل: على أنَّ التردّد في الأخذ برواية العدول المخالفة 
للقياس لم يکن لقدح فی تعديلهم؛ أو للازدراء بهم › بل كان ذلك لانتفاء 
صفة الفقه التي تعصم من الوقوع في الزلل. 

وعليه : فا العدل ترد روايته بالقياس إذا لم يكن فقيهاً ؛ لان أنا هريرة 
ما كان يشكل على أحد عدذالته وكثرة صحبته » ومع ذلك رد حديكه بالقياس ؛ 
لاہ لم يكن من أهل الاجتهاد”" . 

كما أن الصحانة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ردوا روأية المجاهيل ؛ کرد 
عمر - رضي الله عنه ۔ خبر فاطمة بنت قیس؛ ورڈ علي (رضي الله عنه) 
خبر الأشجعي . وقد تقدّم ذلك مفصلا. 

وقد ينزل إنكارهم ذلك منزلة الإجماع على رذب فدلٌ على أن 
للجهالة أثراً في قبول الأخبار المخالفة للقیاس . 

۵ ۔ ومن أدلتهم : أن ورود القیاس على خلاف الخبر پو جب رذده» 
وعدالة الراوي تقتضي العمل بالخبرء م 7 یوجب تعارضاء ويدفع إلى 

والجواب عن ذلك: 

» أن الحديثٍ الذي ساقته الحنفية ليس نضا في موضع الخلااف‎ ١ 
: وهناك ما يعارضه من تُصوص‎ 

- من ذلك قول ہیں یا آل من إن او ای 


7 سس‎ e 


ہے فوا 


اح 





.۱۰۹/۸ انظر البداية والنهاية لابن كثير:‎ )١( 
.۳۸۵/۲ انظر: قواطع الأدلة:‎ )۲( 
.۷٠١/۲ انظر: كشف الآسرار:‎ )۳( 
.۳٥٣/٢ انظر: مناهج العقول:‎ )٤( 
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و ی م ل یعو حكم دلت علي 
الآية بمنطوقها. 
ودلت بمفهومها على أن خبر العدل حکّة سواء كان عالماً أو جاهلا. 
وعليه: فإِنَّ اشتراط الفقه فى الراوي قيد زائد عن مقتضى هذه الآيةء 
ولا دليل عليه. 


-. 


- ومن ذلك ما روى زيد بن ثابت (رضي الله عنه) قال: سمعت 
رسول الله لا يقول: انر الله اسر سمع ما حديثاً فحفظه حتى يي 
غیره› فرب حامل فة فقه إلى من هو أفقه من ورت حامل ذ فقه ليس بفقیه» . 
ووجه التمسك بهذا الخبر: هو آله نض في قبول رواية من ليس 
نفقیه » وقد دل على ذلك صراحةء ولم يشترط في تبليغ السئن والآثار إلا 


الدقة فی حفظها قبل آدائها . 
وسن ذلك : حديث ابن مسعود (رضي اللہ عنه) ٠‏ فرت ملغ أوعى من 
سا 2 
026 * 


أقل منه فهماً وفقها . 
تقرير ذلك: أنَّ حامل الأخبار قد یثصف بالعدالة دون أن يكون 


.519 دراسات أصولية في السنّة النبوية:‎ ۱۷٠١/١ انظر: أحكام القرآن: ابن العربي:‎ )١( 

0) انظر: شرح مختصر الروضة: 2188/9 شرح الكوكب المنير: ٢/۷١١ء‏ ۸٤١٦ء‏ إحكام 
الفصول: ۲۹۲. 

)٤(‏ رواه الترمذي : کتاب العلم )£۲( باب (۷): ما جاء في الحث على تبليغ السماعء 
رقمر (۷) عن أبن مسعود؛ ورواہ ابن ماجه: في المقدمة» باب (۱۸): من بلغ 
علماً رقم (۲۳۱) عن أبن مسعود. وبنحوه: : أخرجه أحمد: ٤۳۷/١‏ ورواه بلفظه 
الدارمي : كتاب المقدمة» باب )۴٢(‏ الاقتداء بالعلماء رقم )۲۳١(‏ عن أبي الدرداء. 

.٠١۸/۲ انظر: : شرح مختصر الروضة:‎ )٥( 
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حفظہ التزاماً بقول الشارع. ولا جع لائرہ بذك ما لم یکن خیرم س 


ومن ذلك: قوله كلِيَةِ: «يسحمل هذا العلم من کل خلف عدوله؛ ينفون 
عنه تحريف الغالين» وانتحال المبطلين»'. 

وجه ذلك: أنه ليس في الحديث ما يدل على التفريق بين رواية الفقيه 
وغيره ولم يرد اشتراط الفقه في السياق» بل الوارد من > جهة الشرع هو قيد 
العدالة التي تدور معها الأخبار وجوداً وعدماً. 

قال القرافي: الم يشترط الفقه في هذا لخبر فكان ساقطاً عن 


الاعتبار والعدالۂ تع من تبدیل اللفظط إل بشروطه. . . ریت 


١‏ اا ما ذُكر من أنَّ عدم الفقه مظنة لسوء الفهم» فمردود؛ لأنَّ 
الجمهور يشترطون فى الراوي أن ينقل الحديث باللفظ إذا كان ذلك ممكناء 
أو بالمعنى حال التعذرء ولكن بالقيود التالية : 

۔ أن يكون النقل بالمعنى مطابقاً للفظ الشارع ؛ وذلك بأن يساويه في الدلالة . 

۔ أن يكون الراوي عارفاً بمقتضيات الألفاظ . 

_ أن يكون عدلا : وذلك 5 کل تحر يقب لا يجور. 

قال الطوفى: «أمّا ما ذكروه من أن غير الفقيه مظلّة سوء الفھم؛ فلا 
یلزم لأنا إِنّما نقبل روايته؛ إذا روى باللفظء أو المعنى المطايق» وكان 
يعرف مقتصیات الألفاظ› والعدالة تمنعه من تحریف لا يجور» فيكون ما 
يرويه لنا لفظ صاحب الشرع أو معناه» وحينئذ نأمن وقوع الخلل» ویجب 
علینا العمل" . 


)١(‏ ذكره ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»: #لاه4 و2458 والخطيب التبريزي 
فی امشکاة ة المصابيح) في کتلب العلم )¥( رقم (۸٤۲)ء‏ وابن الجوزي في 
#الموضوعات؟ : ۸۱ء. 
(۲) المرجع السابق: ٢٢٤/١‏ بتصرف. 
(6) المرجع نفسه: : ٢1ء‏ وانظر : شرح الكوكب المنیر : 5148/7 : شرح تنقيح الفصول : .۱٢٤/١‏ 
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كما أنْ معانی الأخبار لا تخفى على الصحانة ‏ على اختلاف درجاتهم ۔ 
لأنهّم أعلم الاس باللسان» ومن كان كذلك استحال عليه تغيير مقاصد الالفاظ 
والعبث بمبانيها على وجه يرفع المعني لأصلي الذي آراد صاحب اشع 

قال صاحت القواطع : (وكيف يخفى معنى الحديث على مثل أي 
هريرة ودونه؟ وقد كانت الأخبار جاءت بلسانهم بم الي عرفوها ومرنوا عليها. 
فعلمه باللسان يمنع من اشتباه المعنی؛ وعدالته وتقواه دافع لتهمة المزيد 
والنقصان عليه)7' . 

ٹم ان انتفاء صفة الفقه في الراوي يزيد من ضبطه» ويحمله على عدم 
التصرف في ألفاظ الأخبار ونقل متونها بالمعنى خشية الوقوع في وزر 
الإخلال بمعاني التشريع. وَحُقّ لظاهرة نقل الحديث بالمعنى أن تكون صفة 
لصيقة بالراوي الفقيه؛ لأنّ فقهه يجرّؤُه على تغيير الألفاظء ويعصمه من 
مخالفة المعاني لر 
فيغر من مبانيه على وجه يتغير به المقصود . كما أ٤‏ ورعه يحثه على أن 
يروي كما سمع» دون تحريب أو تبديل. هذا ما ظهر لى لي - والله أعلم -. 

وهو جواب الدليل الثاني والثالث. 

۔ اما الاستدلال بعمل الصحابة في 7 رواية ا غير الفقيه المخالفة 


الراوي . عل معد ا رڈ عضر الحا لحديث أبي هريرة وأمثاله ۔ ممن 
وسموا 0 الفقه ۔ قد یکول سببه: معارضة الخبر للكتاب» أو للسنّة 


المشهورة» أ و لقاعدة قطعية. . .كما يحتمل أن تكون العلّة في ذلك: إطلاع 
المخالف على الناسخ» كخبر كخبر الوضوء م مما مسّت النار") فقد ردّه ابن 


.۳۹۰۱/۲ المرجع السابق:‎ )١( 


41¥ 


ومما يدل على نسخه» حديث جاہر (رضى الله عنه) قال: ( کان آخر 
الأمرين من رسول الله يي ترك الوضوء مما غيرت التار». 

كما أن إنكار عائشة (رضي الله عنها) على أبي هريرة (رضي الله عنه) 
لم يكن إلا لسرده الحديث سردا» وما کانت تتهمه بالکذب؛ وقد کان الزبیر 
وجماعة ‏ كما ذكر السمعاني ‏ ينكرون كثرة الرواية عن النبي ية مخالفة 
السهو والغلط”'' . 


رروي أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود: ولأني الدر دای ولأبي 
ذر: «ما هذا الحديث عن رسول الله ياه وأحسبه ‏ كما يقول الراوي - 
Mr. f ۱‏ 
حبسهم بالمدينة حتی أصيب» . 

وهذا الإيراد يجر إلى الحديث عن أبی هريرة (رضى الله عنه) وفقهه: 

نيان ذلك: أن أبا هريرة (رضي الله عنه) لم يكن يوماً ما عادماً لآلات 
الاجتهاد» بل كان فقيهاً» وكانت فتاويه تتلاقى مع فتاوى كبار الصحابة - 
رضوان الله عليهم -. 

كما أ كثرة ملازمته للنبى ييه جعلته أكثر رواية ودراية من أقرانه. 

فلا يشك في عدالته ولا في طول صحبتہ مع النبي 85 حتى قال له 
يوماً: «زر غبّا تزدد خُبّاہ'“'. 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الطهارة (١)ء‏ باب (98): في ترك الوضوء مما مست النار 
رقم (۱۹۲) والنسائي: كتاب الطهارة »)١(‏ باب (۱۲۳): ترك الوضوء مما غيرت 
التار» رقم (۱۸۵). 

(۲) انظر: المرجع السابق: ۳۸۹/۲. 

(۳) انظر: المستدرك : الحاكم: ۱۱۰/۱. 

)٤(‏ رواه البزار كما في «كشف الأستاراء باب : الزيارة» رقم (۱۹۲۲) ر(٥۷٥٦٣٢)‏ عن أبي 
هريرة» ورقم (۱۹۲۳) عن أبي ذرء ورواه الطبرائي في «المعبجم الأوسط؛ رقم 
(/19/9) عن أبي هريرة» ورقم (۳۰۷) عن حبيب بن سلمة الفهري. وذكره الهيثمي 
في «معجم الزوائدا: ۱۷۵/۸ ۱ 
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وخمسمائة حديثء مما جعل بعض الصحابة ينكر عليه تلك الكثرة. 


قال أبو هريرة: «يزعمون أنَّ أبا هريرة يكثر الرواية» وإنيٌّ كنت 
أصحب رسول الله ييه على ملء بطني والأنصار يشتغلون بالقيام على 
أموالھم: والمهاجرون نتجارتهم» فكنت أحضر إذا غابواء وقد حضرت 
مجلساً للرسول يل فقال: «من يبسط منکم رداءه حتی أفيض فيه مقالتي 
فیضمّھا إليه يه ثم لا ینساھا؟ء فبسطت بردة كانت علي فأفاض فيها 
رسول الله يله مقالته ثم ضممتها إلى صدري فما نسيت بعد ذلك شی . 

فكيف ینسی من دعا له رسول الله َة بالحفظ وعدم النسيان» وشهد 
له يذلك؟!. 


ولا يماري أحد في فقه من لازم النبي ا وشهد مواقع التنزیل: 
وعرف أسبانه . يدل على ذلك عدم رجو الصحابة في معرفة شيء من 
القرآن إلى رسول الله يل لأنّهم کانوا أعلم النّاس بخطاب الشرع . 

قال الزركشى: «أكثر الصحابة الذين لازموا النبي ييه كانوا فقهاءء 
وذلك لأنَّ طرق الفقه فى حق الصحابة خطاب اللہ وخطاب رسولهء 
وأفعاله» فخطاب الله هو القرآنء وقد نزل بلغته» وعلى أسباب عرفوها 
فعرفوا منطوقه» ومفهومه» ومنصوصهء ومعقوله. .)”"ا 

ومما يدل على فقه أبى هريرة: أنه كان يفتى فى حضور الصحابة» 
وكانت تعرض عليه المسائل والمعضلات فيؤثره الفقهاء على أنفسھم؛ 
ويقدموه لیتصدر الإفتاء . 


فقد قال مالك عن يحي بن سعید: أن بكير بن الأشج أخبره عن 


.۳۸۸/۲ انظر: قواطع الأدلة:‎ )١( 

۲" بنحوہ مع اختلاف في بعض الألفاظ › رواه البخاري: كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة› 
باب :)۲۲٢(‏ الحجة على من قال: إن أحکام النبي ية كانت ظاهرة» رقم :)۷۳۵۲٣(‏ 
وأخرجه أحمد: ۲٤٠٥/٢‏ ورواہ مسلم بنحوه: كتاب فضائل الصحابة »)٤٤(‏ باب 
:)۳٥(‏ من فضائل أبي هريرةء رقم .)۲٤۹۲(‏ 

(۳) المرجع السابق: .۱۹۷/٦‏ 
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معاوية بن أبي عياش أنه كان جالساً عند عبدالله بن الزبير وعاصم بن عمرء 
امرأته ثلاثاً فماذا تريان؟ فقال عبدالله بن الزبير: إِنَّ هذا الأمر ما لنا فيه 
قولء فاذهب إلى عبدالله بن عباس وأني هريرة فإِنّي تركتهما عند عائشة 
زوج النبي ككل ثم اثتنا فأخبرناء فذهبت فسألتهما فقال ابن عباس لأبي 
هريرة: أفته يا أنا هريرة فقد جاءتك معضلة» فقال أبنو هريرة: الواحدة 
تبينهاء والثلاث تحرّمها حتى تنكح زوجاً غیره»'. 

وقل أفرد السبكي جزءا يتصمن فتاوى لأني هريرة» تشهد على فمهه 

عل ۳ 

وسعة . 

وحسب المنصف ما صح عن رسول الله كل أنه قال: «اللهمّ حبّب 
غبيدك هذا إلى عبيدك المؤمنين وحبّب إليهم المؤمنين»”" . 

ولو لم يكن فقيهاً. لما أخذت الحنفية برأيه في الغسل ثلاثاً من ولوغ 
الكلب» ولما ولاه عمر (رضى الله عنه) الولايات الجسیمۃ!گ“. 

وتأسيساً على ذلك: فإلّه لا عبرة لإدخال آبی هريرة (رضى الله عنه) 
فى زمرة العدول الذين عدموا آلات الاجتهاد. 

جاء في التقرير: «وأبو هريرة فقيه لم يعدم شيئاً من أسباب الاجتهادء 
وقد أفتى في زمن الصحابة ولم يكن يفتي في زمنهم إلا مجتهد» وروی 
عنه أكثر من ثمانمائة رجل ما بين صحابي وتابعي» منهم: ابن عباس» 
وجابر وأنس› وهذا هو الصحيح)”* . 


.54/١:نيعقوملا انظر: إعلام‎ )١( 

(۲) انظر: البحر المحيط: 5/١؟.‏ 

(۳) بنحوه مطولا: رواه مسلم: كتاب فضائل الصحابة (45)» باب :)۳٥(‏ من فضائل أبي 
هريرة الدوسي؛ رقم (7191)) وأخرجه أحمد: ۸۳۷۳ء والحاكم في «المستدرك): 
۸۲ . 

۱ انظر: البحر المحيط: ۱۸۹/۲۔‎ )٤( 

)٥(‏ المرجع السابق: ٢/٥٥۲ء‏ وانظر فضائل أبي هريرة؛ ورڈ المطاعن التي وجهت إليه: 
الفتح الرباني: ٠٤۱۲/۲۲‏ وما بعدها. 
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القبالس- فانه مردود؛ لذن العدالة > كافية ة لتحصيل ظن سی وإن كان 
الخبر واردًا بخلاف القياسء لأنّ دلالة العدالة على صدق الراوي أكثر من 
دلالة القیاس على خلاف الخبر؟. 

والخخلاصة الجامعة في هذا المبحث : 

۔ فى خبر غير الف الماف سے لاي ٠‏ 

فالحنفية تقدم القياس على خبر العدول الذين لم يعرف عنهم فقه ولا 
اجتهاد» والجمھور علی حلاف ذلك . 

- وفي خبر المجهول الذي رده السلف الصالح› مع قيام التعارض 
بينه وبين القياس : 

وفيه يأخذ أهل العراق بالقياس دون خر صاحب الجهالة. 

وفيما عدا ذلك فإ مدرسة العراقيين تقدّم السئّة في الاعتبار» على 
طريقة أهل الحديث» والسواد الأعظم لهذه الأمة. 

هذا إذا سلمت لهم تلك المقدمات» ووافقت توجيهاتهم أصول الإمام 
الأعظم» وأقواله. وهو ما سأتطرق إليه في المادة اللاحقة. 

توجيه موقف أبي حنيفة من مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد: 

تعرض الإمام الأعظم لجملة م المطاعن والانتقادات» ووسمت 
أصوله نتقديمس النظر وتحكيمه في رد کل أثر مخالف لمقتضاه » وتسب إليه 
القول بالقياس» والإقبال على الرأي» والتقليل من الروايات والأخبار. . 

ووصفه يعضهم بقلة ذات اليد في علوم الحديث» كما طمن 
المتعصبون في فتاويه» ولم يتخذوا في الطعن فيه إلا ولا ذمة متغافلين عن 


سے ر se‏ 


قول اللہ تعالى: م ّمع A‏ وَلْفواد د کی يک کان عله 00 


.۳٥٥٣/٢ انظر: مناهج العقول:‎ )١( 


۲١ 


[الإسراء: »]۳١‏ وعن قوله َي لمعاذ: «وهل يكب النّاس فی النار على 
وجوههم إلا حصائد الستھم؛"._ ۱ 

قال أنو زهرة: «ولقد کان أبو حنيفة أشد استھدافاً للطعن؛ لأنّْ كثرة 
إفتائه بالرأي كانت منفذاً للنيل منه في علمه بالحديث» وفي ورعه» وفي 
حسن إفتائه» وغير ذلك مما يتصل بمذهبه في الاستنباط والتخریج؛ وقد 
رماه المتعصبون بکلٌ رميّة. . ۴۴۷۰. ۱ 

والغريب أن تتحول تلك المطاعن إلى مسلّمات تلوكها الألسنة فی كل 
زمانؤ ومکانء وتُحمل على أنّها حقائق قضت بھا أصول المدرسة العراقية 
وفروعها. 

والاقتصار في هذا المقام على القول ۔ بِأنْ ذلك شنشنة عرفت من 
أخزم ‏ تقصير في رد تلك الشبهات» وإقرار لتلك الدعاوى المتهافتة . 

لهذا رأيت من الضروري أن أذكر في هذا التوجيه ما له علاقة بالمادة 
التي أبحث فيهاء فأشير إلى الأصول التي بنى أبو حنيفة مذهبه عليهاء 
أعرّج على أقواله» وألتمس الشواهد الدالة على صدق ما أقرره :من نتائج 7 


مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد وموقف ابي حنيفقة منها. 


: أصول آي حنيقة"‎ - - ١ 


)١٤( الایمان‎ ٠ عن معاذ بن جبل؛ ورواه الترمذي : کتاب‎ ۲۳۱/٥ رواه بنحوه أحمد:‎ )١( 
باب (۸)ء ما جاء في حرمة. الصلاةء رقم (٢٦٦۲)ء ورواہ ابن ماجه: كتاب الفتن‎ 
(AVY) كف اللسان في الفعف رقم‎ :)۱٢١( باب‎ “0 

(۲) أبو حنیفة: ۰٠ء‏ وللوقوف على تلك الانتقادات انظر قول الخطيب فى: إعلاء الستن: 
۳ء وانظر: الموافقات: ۱۷ء الاستذكار: ۲۲۸/۲۰. ۱ 

() إنَّ أبا حنيفة لم يصرح بأصوله الاستنباطیةء بل هي أصول التمسها الفقهاء من أقواله: 
ومن الفروع المأثورة عنه» وكان هؤلاء الفقھاء يعتمدون قاعدة التخريج» ويتعمدون 
إيراد الشواهد الفقهية على كل قاعدةٍ أو أصلٍ يسبونه للإمام؛ حتى تطمئن القلوب 
لتلك النسبة. 
انظر: أبو حنیفة: 25057 الفكر السامي: ١/4ه".‏ 
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عند استنباط الأحكام» وإن لم يؤثر عنه ذلك تودیناً شأنه في ذلك شأن كل 
إمام مجتهد أقام مدرسة فقهية تضاهي في فروعها وقواعدها باقي المدارس› 
ویکتب لمنهاجها القبول» وتعمر طويلا. رغم تلك العواصف الئائرة التي 
أطاحت ببعض المذاهب فأصبحت نسياً منسیأء وانقرضت معالمها. 


لهذا فان ثبات المذهب الحنفي يدل على وجود ضوابط تقیّد بها الإمام 
وأصحابه عند کل اجتهاد واستنباط . 


قال أبو زهرةٍ «وكون الإمام لم يدون أصوله ليس دليلاً على عدم 
وجودهاء فَإنَّه لم يدون الفروع التي آرواھا أصحابه عله¿ ث ۾ کون أصحانه 7 
ينقلوها عنه ليس دليلاً أيضاً على أنّها لم تكن قائمة فَإنّهم لم ينقلوا کل 
أدلته» بل لم ينقلوا إلا القليل منها»""' . 

فمن الأصول المأثورة عن الإمام : 

ما ذكره بنفسه؛ حيث قال: إلى آخذ بكتاب الله إذا وجدته» فما لم 
أجده فيه أخذت نسنّة رسول الله ية والآئار الصحاح عنه التي فشت في 
أيدي الثقاتء فإذا لم أجد في كتاب ولا سنّة رسول الله كه أخذت بقول 
أصحابه من شئت وأدع قول من شئت» ثم لا أخرج عن قولهم إلى قول 
غيرهم » فإذا انتھی الأمر إلى إبراهيمء والشعبي» وان المسيب ۔ وعدد منهم 
رجالاً - فلي أن أجتهد كما اجتھدوا؛'''. 

وقال أيضاً: «ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص من كتاب الله تعالیء 
أو سنّة» أو إجماع عن أمة» فإذا اختلفت الصحانة على أقوال نختار منها ما 
الفقهاء لمن عر ف الاختلاف و قاس فاحسن القياس» و عل هذا كانوا)”" . 


.5١5 المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) انظر: الميزان: الشعراني: ۱( وما بعدهاء الفكر السامي: ٠٠٠٤/١‏ أبو حنيفة: 
۷. 

(9) انظر: مناقب أبي حنيفة : : الكردري: ؟/75. 
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وقال أيضاً: «ما جاء عن الله تعالى ورسوله لا نتجاوز عنهء 
وما اختلف فيه الصحابة اخترناه» وما جاءنا عن غيرهم أخذنا أو 
تركنا»”'' . 


وجاء في مناقبه ما نضّه: «وكلام أبي حنيفة أخذ بالثقةء وفرار من 
القبح» والنّظر في معاملات التّاس» وما استقاموا عليه» وصلحت عليه 
أمورهاء يمضى الأمور على القياس» فإذا قبح القياس يمضيها على 
الاستحسان ما دام يمضي لهء فإذا لم يمض له رجع إلى ما يتعامل 
المسلمون به» وكان يوصل الحديث المعروف الذي قد أجمع عليه؛ ثم 
کی دام القياس سائغاً» ثم ير جع إلى الاستحسان اهما كان أوفق رجع 
إليه) 


الحدیث؛ والمنسوخ؛ فيعمل بالحديث إذا ثنت عندہ عن النبي ا عن 

أصحابه» وكان عارفاً بحديث آهل الكوفة» شدید الاتباع لما كان عليه الئاس 
۳ 

نبلده ( 


فالإجماع» فقول الصحابي؛ ثم القياس» ثمٌ الاستحسان؛ ثم العرف.. على 
الترتيب التالى : 

- الکتاب: وهو الأصل الأول في الاستنباط عند كل إمام. 

۲ - السنّة الصحيحة : : وهي تلي الكتاب في الحجيةء وهي مقدّمة على 
کل رأي وقياس . فقد كان أنو حنيفة ‏ رحمه الله وقّاف عند الآثار قولاً 


.٠١۳/۲ انظر: المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) .انظر: مناقب أبى حنيفة: المكى: ۷١/١‏ بتصرف؛ مناقب أبى حنيفة: الکردری: 
۳/۲ بتصرف. ˆ ۱ ۱ ۱ 

(۳) المرجع نفسه: ۸۰/۱ بتصرف. 
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وعملاً. يدل على ذلك قوله السابق: «ليس لأحد أن يقول برأيه مع نص 
كتاب الله تعالیء أو سنَّة أ ار اسع | أمة. 23000 
صاحب المناقب: «كان شديد د الام لما کان عليه الاس لد" . 


00 


٤‏ - قول الصحابي : ندلُ النصوص السابقة على أن أنا حنيفة من 
المقلدین لصحابة رسول الله بي إذا اتفقواء وإن اخلفو اختار من أقوالهم ما 
يشاءء وترك ما يشاء . ولا یخرج عن مذاهبهم البتة 

قال أنو حنيفة: «ما جاءنا عن أصحانه تخيرناء وما جاء عن غيرهم 
فهم رجال ونحن رجال»)”” . 

- القیاس : كان أبو حنيفة يتجه إلى هذا المسلك عند عدم وجود 
فی کا اللہ ولا سے رسول الله ية ولا فتوى الصحابي . 
منه» أ هو میں قياس بدلیل أقوى 2 

جاء في الكشف: «اعلم أنَّ بعض القادحين في المسلمين طعن على 
أبي حنيفة وأصحابه رضي الله عنهم والاستحسان قسم خامس لم يعرفه أحل 
من حملة الشرع سوى أني حنیفة وأصحانه نہ من دلائل الشرع؛ ولم يقم 

عليه دلیل» . 

۷ - العرف: وهو دليل معتبر عند أبى حنيفة ۔ كما تشير الُصوص 
السابقة - ويأتي في الترتيب بعد التّظر في كتاب الله» وسنّة رسوله بي وقول 
الصخابى› والقياس › والاستحسان . 


۰۸۲ انظر: مناقب أبي حنيفة : : الكردري:‎ )١( 
.۷۵/۱ انظر: مناقب أبي حنيفة: المكي:‎ )۲( 
.؟578/١ انظر: الميزان:‎ )٣( 

.۷/٤ انظر: کشف الأسرار:‎ )٤( 

(ھ) المرجع نفسه: 5/4. 
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ه جملة المصادرٍ 2 لاحظھا ا الأعظم في استنباطاته المقهية» 
ال اي وفي ذلك بیان لعف فول من تسپ سیو ا اک 
ذلك . 


يدل عليه: قوله ‏ رحمه الله : «كذب والله وافترى علینا من يقول 
ا قم الت : ۱ : ۱ 00 


وقوله: «كما جاءنا عن رسول الله ي فعلى الرأس والعين بابي هو 
وأمى» ولیس لنا مخالفته. . .)2©0. 


بل إِنَّ الإمام 00 الحديث الضعيف والمرسل على القياس؛ كتقديمه 
حديث القهقهة“ على الرأي» وحديث الوضوء بنبيذ التمر في السفرا“ مع 
ضعفه» ومنع قطع السارق بسرقة أقل من عشرة دراھم(“ء رغم ضعف 
الحديث فيه» وجعل أكثر الحيض عشرة أيام”» والحديث فيه ضعيف› 
وشرط في إقامة الجمعة المصرء والحديث فيه كذلك”" . 


.؟5؟86/١ انظر: الميزان:‎ )١( 

(؟) انظر: المرجع نفسه: ١/6؟5.‏ 

(9) تقدم تخريجه. 

)٤(‏ أخرجه الترمذي: كتاب الطهارة» باب (58): ما جاء في الوضوء بالنبيذ. رقم (۸۸)ء 
وابن ماجه: كتاب الطهارة» باب (۳۷): الوضوء بالنييذ» رقم .)۳۸٤(‏ 

2.54/8 بلفظ: «لا قطع إلا في عشرة دراھماء رواه الطبراني في «المعجم الأوسطا:‎ )٥( 
وقال:‎ ۲۷٤/١ رقم (۷۱۳۸) عن ابن مسعود» وذكره الهيئمي في «مجمع الزوائده:‎ 
رواه الطبراني في الأوسط؛ وإسناده ضعيف.‎ 

(0) ذكره ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»: ۲٢٢/٢‏ عن أبي أمامةء وذكره ابن 
الجوزي في «العلل المتناهية؛: في كتاب الطهارة. حديث ذكر الحیض: ۳۸۲/۱ رقم 
(545). 

(۷) هو قول علي بن أبي طالب: «لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع»» ورواه 
البهيقي في الالسئن الکبری٤ء‏ كتاب الجمعة» باب العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت 
عليهم الجمعة: ۱۷۹۳ء وابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»: .459/١‏ 


٦٢ 





مذھب ابی حليفة أن ضعیف الحديث عندہ أولى من القياس والرأي» وعلى 
ذلك بنى مذهبه. . ٠.‏ وتقديم الحديث الضعیف وآثار الصحانة على القياس 
والرأي قوله وقول الإمام أحمد. ..۷۰٭'۶. 

ولم يستعمل الإمام من الأقيسة الأرنعة إل قسماً واحداًء وهو القياس 
المؤثر الذي يجتمع فيه الأصل والفرع على معنى مشترك ومؤثر. 

قال التهانوي: «أنَا القياس المناسب: وهو أن يكون بين الأصل 
والفرع. معنى مناسب» وقياس الشبه: وهو أن يكون بين الأصل والفرع 
مشابهة صورة في الأحكام الشرعية» وقياس الطرد: وهو أن يكون بین 
الأصل والفرع معنى مطرد. كل ذلك ليس حمّة عنده» وأجمع أبنو حنيفة 
وأصحانه على أن قياس الشبه والمناسبة باطل» واختلف هو وأصحابه في 
قياس الطرد)”” . 

وعليه: فإنٌ الخبر مقدّس الدلالة عند إمام أهل العراق» ولو انتابه 
إرسال أو ضعف» كما أنَّ دائرة القياس عنده ضيقة جداًء ويقتصر فی 
استعماله على حالات الضرورة التى تقدر نقدرها. 

وثمّة مسائل رجع عنها الإمام من القياس إلى الأثر منها: 

۔ رجوعه إلى قوله عليه الصلاة والسلام: «الأصابع كلها سوا" 


بعدما كان يقسم الديّة على منافع الأصانع» ويوجب الأرش في الإبهام أكثر 
مما يوجبه في سائر الأصابع. 


.4/١6 انظر: إعلام الموقعين: ١/لالاء البحر المحيط: ۷/٦٦ء إعلاء السنن:‎ )١( 

(٢‏ المرجع نفسة: ٣ی‏ ۵۱ ۹/۱۵۔. 

(۳) رواه أبو داود: كتاب الديات (۳۳)ء باب :)7١(‏ ديات الأعضاءء رقم (4065) عن 
أبي موسی؛ ورواه النسائي: كتاب القسامة (٤٥)ء‏ باب ٤٤(‏ وه٤):‏ عقل الأصابع» 
رقم (۸۹٦)؛‏ ورواه ابن ماجه: كتاب الديات (١1)؛‏ باب (۱۸): دية الأصابع» رقم 
(5584)» ورواه الدارمي: كتاب الديات (١٥۱)ء‏ باب :)٠١(‏ في دية الأصابع» رقم 
(۲۲۸۰) عن أبي موسى الاشعري. 
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- رجوعه إلى قول أنس (رضی الله عنه) أن رسول الله يله قال: 
«الحيض ثلاث أيام إلى العشرة. والزائد استحاضة)'''. بعدما كان يفتي با 
أكثر الحيض خمسة عشرة يوماً. 

- رجوعه إلى ما بلغه عن علي (رضي الله عنه) من آنه كان يصلي بعد 
صلاة العيد أربعاً» نعدما كان لا يصلى قبل العيد ولا بعده. 


قال خلف الأحمر: إن الإمام كان لا يصلي قبل العيد ولا بعدہ ثم 
رأيته يصلي بعد العيدء فسألته عن ذلك فقال: بلغني عن علي (رضي الله 


عنه) أله كان يصلي بعده أربعاً فاقتديت به”" . 
ومن المسائل التي أخذ فيها بالأثر رغم مخالفة التّظر: 
۔ انتقاض الطهارة بالضحك في الصلاة”". 
۔ البناء في الصلاة بعد الحدث السانق , 
- انتقاض الوضوء بالنوم مضطجعا””'. 
- بقاء الصوم مع الأكل والشزب ‏ اسیاً"'. 
أا الخصوم فإنهّم استندوا في دعواهم المخالفة لهذه الحقيقة على 


)١(‏ بنحوه ذكره ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»: ۱۲۷/۳ عن أنس» وابن 
الجوزي في «العلل المتناهية» في كتاب الطهارة: باب: ذكر الحیض: ۳۸۳/۱ عن 
أنس » رقم (541) وذكره بنحوه: الدارقطني في «السنن» كتاب الحیض؛ ۲١۷/١‏ رقم 
۷۰/. ش 

(0) انظر: هذه المسائل فی مناقب أبى حنيفة: المکی: ۸۳/۱؛ ۸ء إعلاء السنن: 
۳ء ۰ء محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء: علي الخفيف: ۲۷۱. 

(۳) انظر: إفاضة الأنوار على أصول المنار: ١۱۹ء‏ بدائع الصنائع: 215/١‏ تبيين 
الحقائق : .٠٤۸/١‏ 

.۲۷۷ عمدة الحواشي:‎ ٦١۷/۱ : انظر: مجمع الأنهر: ۱ء بدائع الصنائم‎ )٤( 

(©) انظر: مناقب أبى حنيفة: المكى: ۸۳/۱. ۱ 

(5) انظر: تأسيس النظر: ١٠ء‏ مجمع الأنهر: 2144/١‏ تبيين الحقائق: ۳۲۲۷/۱. 
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بعض المسائل التي لم يأخذ فيها أبو حنیفة ببعض الأحادیث؛ وِحّْل إليهم 
نه تركها لمخالفتها القیاس . وممّن شنع عليه ذلك الخطيب وغيره. 

والواقع بخلاف ما ذكروه؛ لأنَّ الإمام لا يترك حدیثاً إلا لوجود ما 
يقتضى ذلك من سلَّةِ صحيحة أو صريحة» أو أخص من الحديث الذي 
خالفه. 

قال التهانوي: «ومن عرف مأخذ أبي حنيفة وأصحابه عرف بطلان ما 
قيل وشئع عليهم» ولكن رأى الخطيب وأمثاله أنه ترك أبو حنيفة العمل 
ببعض الأحاديث التي أخذ بها الشافعي» فظَنُوا أنه تركها بالقياس» ولم 
يعلموا أَنَّه تركها لأحاديث أصح منهاء وقد ذكر الخوارزمي إحدى وٹلائین 
مسألة خلافية أخذ الخصم فيها بأحاديث أو بعمومھاء وتركها أبو حنيفة 


لأحاديث أخر أصح منهاء وأصرح› وأخص )0 '. 


ومن أقوال العلماء الدالّة علی ان الإمام يقدم الحديث على القياس : 

١‏ قال الشعراني: «وقد تتبعت بحمد الله أقوال أي حنيفة» وأقوال 
أصحانه لما ألفت كتاب (أدلة المذاهب» فلم أجد قولاً من أقواله وأقوال 
أتناعه إل وهو مستند إلى آية» أو حدیٹ: أو الپ أو إلى مفھوم ذلك: أو 
حديث ضعيف كثرت طرقه. أو إلى قياس صحيح على أصلٍ صحیح؛ فمن 
أراد الوقوف على ذلك ليطا كتابي المذكور. .)”"' . 

- وقال آبو م جعفر الشيزاماري: «إنمًا الروایة الصحیحة ن الإمام 
ذلك الحکم في الکتاب وال وأقضية الصحابة ؛ افهذا , هو الل الصحیح 
عن الإمام فاعتمده وأصم سمعك وبصرك. . 


٣۔‏ وقال الدبوسي ‏ رحمه الله -: «الأصل عند علمائنا الثلاثة أنَّ 
)١(‏ المرجع السابق: #/51» وانظر: محاضرات في أسباب اختلاف الفقهاء: ١‏ 


(۲) المرجع السابق: ۲۲۲/۱. 
(۳) نقلا عن الميزان: 2555/59 ۲۲۷. 


۹ 


الخبر المروي عن النبي پل من طريق الآحاد مقدّم على القياس 
الصحيح . .)”0 . 

؛ - قال في التحرير: لإذا تعارض خبر الواحد والقياس بحيث لا 
والشافعي : وأحمد)”"' . 

ومن المواقف التي ي برا ساحته : 
المؤمنين» تما أعمل اول نكتاب الہ ث نسنة رسول الله کلف بث 
بأقضية أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعلي رضي الله عنهمء ثم اق 
الصحابة» ثم أقيس بعد ذلك إذا اختلفواء ولیس بين الله وبين خلقه 


قرابة» . 


وكان أبو مطيع يقول: «كنت يوماً عند الإمام أبي حنيفة في جامع 
الكوفة فدخل عليه سفيان الثوري» ومقاتل بن حیانء وحماد بن سلمةء 
وجعفر الصادق؛ وغيره من الفقهاء فكلموا الإمام أبا حنيفة» وقالوا: قد 
بلغنا أَنّك تكثر من القياس في الدين» وإنّا نخاف عليك مته؛ فان أول من 
قاس إبليس: فناظرهم اوم من بكرة نهار الجمعة به إلى الزوال» وعرض 
عليهم مذهبه. وقال: إني أقدم العمل بالكتاب ثم بالسنّة» ثم بأقضية 
الصحانة» مقدماً ما انه تفقوا عليه على ما اختلفوا فی ٠‏ وسيل ای فقاموا 
كلهم وقبلوا يده وركبتيه» وقالوا له: أنت سید العلماء» فاعف عا فيما 
مضى مما من وقيعتنا فيك نغير علم. فقال: غفر اش لنا ولكم 
أجمعین»^ , 


.۹۹ المرجع السابق:‎ )١( 

(؟) المرجع السابق: ۲۹۸/۲ بتصرف. 
(9) الميزان: ١/5؟5.‏ 

.۲٢٦٢ ؛ء۲۲٢/۱ انظر: الميزان:‎ )٤( 


والقول الوجیز الجامع لكل ما تناثر في هذا المبحث من نقول 
وأصول: 

هو أنَّ للنعمان ‏ رحمه الله وصلة بأهل الحديث والأثر» وأ أصوله 
تمائل ما تعارف عليه المجتهدون وفقهاء الأمصارء في مسألة اقتفاء أثر 
السنّة» وتتبّع محالها للعمل بها فى مجال الاستنباط . 


ومما ساعد على تأكيد هذه القاعدة عند أني حنيفة ) وترجيحها على 
غيرها من القواعد الملسونة إليه : 


 )(‏ أصوله التي تقدّم الحديث عنها. 


(ب) - وأقواله المأثورة عنه. وقد اخترت منها ما أسلفت» واختصرتها 
. 007 و e‏ ۰ 
اختصارا. فمن فهم ووفی؛ فالقليل يكفيه . 


(ج) - وتلك المسائل التي رجع عنها أبو حنيفة من القياس إلى الأثرء 
والتی تدل على شدة اتباعه . 
(د) ۔ وتلك الفروع التي آثر فيها الأخبار على الرأي. 

7 (ھ) ۔ اقتصاره في العمل بالقیاس على بعض أنواعه ودوك التوسع فيه ؟ 
لأنَّ اللجوء إليه تقتضيه الضرورة والحاجة» والضرورة تقدر بقدرها. فكيف 
ينسب من أعمل القياس يكل أقسامه إلى مدرسة الحديث» ويصئف من 
أعمل نوعاً واحداً من القياس إلى أهل الرأي الذين يقدّمون الكّظر على 
صحيح الأثر؟! 

قال التهانوي: «أوليس عجيباً أن يكون من يرد الحديث الضعيف» 
والمرسل» والمقطوع› ورواية المستورء ويرجّح القياس عليه» ويستعمل 
الأنواع الأربعة من القياس» أبعد وأتبع للأثر عندكم» ويكون أبو حنيفة مع 
قبوله الضعاف» والمراسيل» والمقاطيع› وأحاديث المستورين» وأقوال 
الصحابة وأجلة التابعين» وتركه القياس بهاء ولا يستعمل من القیاس عند 


۳1 


الضرورة إلا نوعاً واحداء أو نوعين. عاملاً بالرأيء تاركاً للأثرء هل هذا 
هو الانصاف والعدل؟!». 

وإن وجد في الفروع الفقهية ما يؤكد خلاف التحقيق السابق؛ كأن يعثر 
ذلك لا يقدح في النتيجة المقررة لقيام الاحتمالات التالية : 

(آ) ‏ قد يرد احتمال عدم استحضار الإمام ذلك الس حال قياسه. إذ 
لو استحضره لما احتاج إلى القیاس 

قال الشعراني: «إن وقع أنَّنا وجدنا للمسألة التي قاس فيها نصا من 
کتاب؛ أو سنّهَء فلا يقدح ذلك فيه لعدم استحضاره ذلك حال القياس» ولو 
له استحضره لما احتاج إلى قياس)”" . 

(ب) ۔ وقد يرد احتمال عدم نلوغه الحديث ؛ لن الإحاطة بالسنن غاية 
لایای- 

ولا يملك المصكف | إل أن يقرر جازم ۔ تحسیتاً للظن أ الزمام 
خبراً وصل إليه . 21 الفقهاء 053 یقررون - تصریحاً أو تلميحاً - قاعدة : 
إذا صح الحديث فهو مذھبی. 

قال صاحب الميزان فى هذا الصدد: «واعتقادنا واعتقاد کل منصف فی 
الإمام أبي حنيفة (رضي الله عنه) بقرينة ما رويناه آنفاً عن ذم الرأي والتبري 
من ومن تقذیمه الّص على القياس ؛ َه لو عاش حتى دونت أحاديث 
الشریعة وبعد رحيل الحنّاظ ذ فی جمعھما من البلاد والثغور› وظفر بها 
لأخذ بها وترك كلّ قياس كان قاسه» وكان القياس قل في مذهبه. .70" . 


.٠١/٠١ المرجع السابق:‎ )١( 
.۲۲۷/۱ المرجع نفسه:‎ (٢( 
TYA ۲۲۷/۰ )۳( 


٦۲ 


(ج) ۔ كما يحتمل ۔ رده لبعض الأخبار ۔ وجود ما یبررہ من مخالفة 
للأصول أو القواعد» وهنا لا خصوصية للإمام أبي حنيفة» لأنّي ذكرت آنفاً 
أن عرض خبر الواحد على القواعد الكلية منهج سلفي» القصد منه توثيق 
كلام صاحب الرسالة» وتنقية ما قد يعلق به من تحريف أو زیفء خاصة 
في مصر والعراق؛ حيث الكيد للإسلام» والكذب على رسول الله يه . 

فاشتراط ما يُقيّد التحديث والتّقل لا يقدح في علم المرء أو عدالته. 

فإن قيل: لو سلمت تلك التوجيهات عن الرد والانتقاد» فما وجه 
نسبة المحدثين أبا حنيفة إلى الرأي؟ . 

قلت: وجه ذلك: أن المحدثین لا يقصدون من تلك النسبة الرأي 
المذموم» بل يذكرون ذلك في موضع المدح والثناء؛ حيث يطلقون تلك 
التسمية على كل من جمع بين رواية الحديث ودرايته» أي على کل رواية 
للخبرء إسنادء وشرحاء واستنباطاء مع حمل ما لا نص فيه على ما فيه 
نص . 

قال التهانوي: «ودليل ذلك أَنَّهِم يطلقون أهل الرأي على الصحابة 
أيضاًء وعلى الثقات الأثبات الذين أجمع المحدثون على إمامتهم في 
الحدیث؛ كالمغيرة بن شعبة كان يقال له: «مغيرة الرأي» وكربيعة الرأي شيخ 
مالك . مرادهم بالرأي إِنّما هو الفقه والعقل الصائب» والفهم الثاقب. قال 
ابن معين: «من أراد علم الفتن فعليه بالأثر» ومن أراد علم الخبر فعليه 
بالرأي)17' . 

أما عن مسألة اشتراط الفقه في الراوي لتتميز أخباره عن القیاس فهي 
مسألة اختلف فيها فقهاء الحنفية على القولين: قول لم يشترط فقه الراوي» 
وهو مذھب الشيخ أبي الحسن الكرخي» وقول آخر اشترط فيه فقه الراوي» 


uf ۰‏ .×۔ اضرف 
وهو مختار عیسی بن انان وغيره . 


)١(‏ انظر: المرجع السابق: ٣٤٤٢ء‏ 5ه. 
(۲) انظر: عمدة الحواشي: ۲۷۸ء منهاج العقول: ۴٠۲/۲‏ كشف الأسرار: ۷۰۸/۲۴ء 
تأسيس التّظر: ۹۹. 


ر 


قال البدخشى: «وقد نقل صاحب الکشف ما يشير إلى أنَّ اشتراط فقه 
الراوي أمر مستحدثء وأنَّ خبر الواحد مقدّم على القياس من غير 
تفصيل)”' . 

ودعّم صاحب كشف الأسرار حجّته القاضية بنبذ كل قياس مخالف 
للخبر ومن غير تفصيل» قلت: دعم ذلك بمجموعة من الشواهد حيث قال: 
«ألا ترى أنهّم عملوا بخبر أبي هريرة في الصائم إذا أكل أو شرب ناسياء 
وإن كان مخالفا للقياس حتى قال أبو حنيفة رحمه الله: لولا الرواية لقّلت 
بالقياس . 

وقد ثبت عن أبي حنيفة ‏ رحمه الله أنَّه قال: ما جاءنا عن اللہ 
وعن رسوله فعلى الرأس والعين» ولم ينقل عن أحد من السلف اشتراط 


الفقه فى الراوي» فثبت أنَّ هذا القول مستحدث». 


وعليه: فإِنَّ القول الراجح عند أبي حنيفة هو تقديم الخبر على القياس 
مطلقاء وأن اشتراط فقه الراوي من الأقوال المستحدثة. هذا على حدود ما 
قرّره صاحت الكشف وغيره. 

ولكن هناك ما يشوش على هذه المسلمة من نقول صريحة أو ضمنية» 
منها : 

- قول أبو مطيع البلخي: «قلت للإمام أبي حنيفة (رضي الله عنه) : 
أرأيت لو رأيت رأیاء ورأى أبنو نكر رأياء أكنت تدع رأيك لرأيه. . . ؟ قال: 
نحم فقلت له: أرأيت لو رأيت رأياء ورأى عمر رأيا اکت تدع رأيك 


الصحابة ما عدا أبا هريرة وأنس بن مالك» وسمرة بن جندب)”". 


ولعلٌ فى استثناء هؤلاء إشارة إلى تلك القيود التى وضعها فقهاء 
)١(‏ المرجع نفسه: 287/5 وانظر: كشف الأسرار: ۷۰۸/۲. 


(۲) المرجع السابق: ۷۰۸/۲ بتصرف. 
(۳) نقلا عن الميزان: .۲۲٦/٢‏ 


٤ 


الحنفیةء والتى تقتضى بتأخير روايات البعید عن الفقه إذا خالفت جمیع 


الأقيسة . 


خاصّة إذا علمنا أنَّ الإمام أخذ بفقه الراوي للترجيح بين الأخبار 
المتعارضة وهو ما ذكره في مناظرته مع الأوزاعي. 

فالأرجح | أن يقال: إن فقه الراوي شرط معتبر في توثيق الأخبار عند 
أني حنيفة» وال هذه النسبة لا تقدح في مكانة الإمام؛ ؛ لأنَّ هذا القيد - و 
علی فرض صحّته - فإنّه لا يتعارض مع القول أن مذھب المدرسة العراقية 
هو تقديم الخبر على القياس . وذلك لأنَّ الحالات التي يقدم فيها القیاس ۔ 
إعمالا للقيد المذکور ۔ تعد على الأصابع؛ والغلبة في تلك الجزئيات 
المفترضة كانت للخبر. 

فقد رأینا أنَّ معارضة القياس لرواية البعيد عن الفقه توجب تقديم 
الخبر حال موافقته للقياس» وحال مخالفته لنعض الأقيسة» ولا يقدم القياس 
إل إذا انسڈ باب الرأي. 


وعليه : فان للومام الأعظم في مدرسة الحديث نصيبا مفروضا حتى في 
أسوأ الاحتمالات بله أحسنها - و الله أعلم ‏ 


قال بو زهرة: : «ونقبل في الجملة قول الذين يقولون: ا رای ای 
حنيفة وأصحانه كان تقديم السنَّة ولو خبر آحاد على القياس المستنرط› 


مال إلى تخریج أبي الحسن الكرخي هذا أكثر العلماء. . .370 . 

۲ مذهب أبى الحسن البصرى : 

لاحظ البصري وجهة أخرى في تعارض القیاس م خبر الواحد دقام 
بتحرير الثراع بین العلماء فأناط الحكم في هذه المسألة نعلّة القياس من 
حيث التص عليها وعدمه. على التفصيل التالي: 
)١(‏ أبو حليفة: .۲٥٢‏ 


{o 


أولاً: أن تكون العلّة منصوصاً عليها: ولا یخلو الكٌص عليها من 
وجود قسمين ؛ ما أن يكون مقطوعاً به أو غير مقطوع به. 

(1) ۔ فان کان النّمِنى على العلّة مقطوعا به» وكان خبر الواحد ينفي 
موجبهاء ففى هذه الحالة يجب العمل بالقياس بلا خلاف والعدل عن خبر 
الواحد. 

والحبّة في ذلك: هو أنَّ التص على العلّة كالئتص على حكمهاء فلا 
يجوز أن يعارضها خبر الواحد. فكما لا يجوز قبول خبر الخاصة إذا 

- ولا خبر الواحد ۰ في هذا | المکان یخرج العلة المنصوصة 
من كونها علق بينما افتضی التعس كوثها عل فصار الخبر ‏ والحالة هذه 

(ب) ۔ أما إن كان لس على العلة مظتوتا. ولم يكن حكمها في 
الأصل ثانتاً بدليل مقطوع نهف فاه یکون معارضاً لخبر واحد. لأنّهما 
خبراً واحد؛ ویکون الرجوع إلى الخبر في إثبات الحكم أولى من الخبر 
الدال على العلّة. أي یقدم خبر الواحد على القياس باتفاق؛ لن الخبر 
دا على الحكم نصریحہ والخبر الدال على العلة دال على الحكم 
بواسطة . 

٠‏ آنا إن کا حكمها في الاصل ثاتاً بدليل مقطوع بده فهو موضع 

انیاً: أن تكون عل القیاس مستنبطة: فلا يخلو أصل القياس من 
الأمور التالية : 


 )‏ أن يكون حكم الأصل ثابتاً بدليل ظني (بخبر واحد): 


ففي هذه الحالة لا ١‏ یکون القیاس أولى من الخبر المعارضِ له؛ بل 
أولى بالاعتبار . 


ارد 





(ب) ‏ أن یکون الحكم في الأصل ثابتاً بدليل مقطوع به» والخبر 
المعارض للقياس خبر واحد: 

فهذه الحالة ھی التى ينبغى أن يختلف فيها النّاسء وإن کان علماء 
الأصول يذكرون الخلاف مطلقاً. 

وعليه: فإنَّ العلماء اختلفوا فى هذه الحالة؛ فذهب الشافعى إلى 
الأخذ بخبر الواحدء وقال عيسى بن أنان: إن كان الراوي ضابطاً عالماًء 
غير متساهل فيما یرویەء وجب قبول خبره وترك القیاس؛ وإن كان الراوي 
نخلاف ذلك كان تعارض خبرہ مع القياس موضع اجتهاد» محتجَاً بان 
الصحابة - رضوان الله عليهم - عملوا على رد حديث أنى هريرة وأمثاله 
بالاجتهاد . 

وحكي عن مالك: آنه رجح القياس على الخبرء ومنهم من قال: 
طريقه الاجتھاد'''. 

هذا تلخيص ما ذهب إليه أبو الحسن البصري؛ فقد حكم بتقديم خبر 
الواحد في موضعين: 

١‏ - إذا كانت العلة منصوصاً عليها بنص ظنى. 

۲ - إذا كانت العلّة مستنبطة» وكان حكم الأصل ثابتاً بدليل ظني . 

وقال بتقديم القياس على الخبر المخالف له فی موضع واحد: 

۔ وهو إذا كانت العلّة منصوصاً عليها بِنصٌ قطعي . 

وذهب إلى تقرير الخلاف فى الحالات المتبقية» محرراً أقوال العلماء 
في ذلك وأدلّتهم والرد عليها. 


)۱( انظر: المعتمد ۲ءء ٤ء‏ شرح مختصر ابن ال حاجب : Y/Y‏ كشف 
الأسرار: 2598/7 أبو حنيفة: ۸١٢۲ء‏ ۹١٢۲ء‏ أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية: 4٠١‏ 
.4١1١-‏ 


يضف 


قال ابو زهرة: هذه هي الأقسام التي ذکرھا ابو الحسن البصري 
لمعارضة القياس لأخبار الآحادء وقد أدعى الاتفاق في أقسام - 
الخللاف في صورة واحدۂ ولکن العلماء یذکرون الخلاف بين الفقهاء مطلقا 

7 

من غير قيد 

٠‏ - مذهب الآمدي وابن الحاجب: 

اختار الآمدي تفصيلا آخر مفاده ما يلي : 
فی الدلالة لخبر الواحد أو مرجوحاً نه أو راجحا عليه . 


 )(‏ فإن كان مساوياً في الدلالة لخبر الواحد: فخبر الواحد أولى؛ 
لدلالته على الحكم من غير واسطةء ودلالة نص العلّة على حكمها 
بواسطة . 


(ب) ۔ وإن کان مرجوحاً في دلالته عن خبر الواحد: فالخبر هنا أولى 
من القياس مع دلالته على الحكم من غير واسطة. 

4 ۔ وإن كان راجحاً في الدلالة على < خبر الواحد: فاللثظر هنا عن 
وجود العلّة في الفرع : 

۔ فإن كان وجود العلّة في الفرع مقطوعاً به» فالمصير إلى القياس 
أولى من خبر الواحد. 

۔ وإن كان وجود العلّة في الفرع مظنوناًء فالظاهر الوقف. 

لأنَّ نص العلّة وإن كان في دلالته على العلّة راجحا ء غير أنه يدل 


)١(‏ أبو حنیفة: ۲١۹‏ بتصرف. 


EA 





على الحكم بواسطة العلّةء وخبر الواحد لا يدل على الحكم نواسطة 
فاعتدلا . 


سی 


ثانياً: أما إن كانت العلّة مستنبطة: فالخبر مقدّم على القياس مطلق”" . 

وهو مذهب سلكه ابن الحاجب» وذكره في مصكّفاته. قال 
ل رحمه الله : 

«والمختار أنه إن کانت العلة ثبت نص راجح على الخبر في 
الدلالة» فإن كاد ا العلّة في شس قطعياً با فالقياس مقلام ؛ وإن كان 
فالخبر 7 

يقتضى ذلك تقديم خبر خبر الواحد في حالتين : 

١‏ إذا كانت علّة القياس منصوصاً عليها نص مرجوح أو مساو في 
دلالته لخبر الواحد . ۱ ۱ 

؟ ‏ إذا كانت العلّة مستديطة . 

خبر الواحد فالقياس أولى من خبر الواحد إذا كان وجود العلّة في الا 


یر 


مقطوحًا به. ما إذا كان ظنياً فالوقف . 

يُلاحظ من تقسيمات الآمدي وابن الحاجب أنَّهِما اقتصرا على تقييد 
تقديم النّص على الخبر بكونه في الدلالةء ولم يعرجا على مسألة الغبوت. 
مما دفع بعض المتأخرين إلى بيان ذلك عند نقل مختارات الآمدي وابن 


قال فى التقرير: «والمختار عند الآمدي وابن الحاجب والمصنف إن 


.۱۱۹/۱ انظر: الإحكام: الأمدي:‎ )١( 
مہم السابق: بايد وانظر: التقرير والتحبير: ۲۳ء فواتح الرحموت:‎ (۲ 


۳۹ 


ریا ا 


| على معتى : ا العلّة قد تعبت بنع راجح على خبر الواحد 
وذلك كأن تكون ال العلّة ثابتة نص قطعي الثبوت ر كالقرآن أو الحديث 
المتوائرء ویقاہلھا_ خبر الواحد؛ 0 هذه ه الحالة یقدم القیاس وان استوى 
الع في الفرع . 

وقد تثبت العلّة بنص راجح على الخبر من حيث الدلالة؛ كأن یکون 
نص العلة قطعيا من حيث دلالته» والخبر المخالف ظتياًء ففي هذه الحالة 
يقدم القياس كذلك إذا فطع بالعلة في الفرعء وإن استوى الجميع في 
الثبوت . 

قال الكرمانى: «وإنمًا قيّد بقوله فى الدلالة؛ إذ المعتبر ذلك لا 
رجحانه بحسب الإسناد» بأن يكون متواتراً؛ لجواز ثبوتها بخبر واحد راجح 
على ذلك الخبر فى الدلالة)”' . 

| مذهب المتوقفين:‎ - ٤ 

ذهب قوم إلى التوقّف في مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد؛ لأنَّ 
الظنّ الحاصل بهما واحد» وترجيح أحدهما على الآخر ترجيح بدون 
مرجُح» وهو باطل. لهذا يجب التماس القرائن المرجحة. 

وممّن انتصر إلى هذا المذهب: القاضي أبو بكر الباقلاني. 


للفهري كذلك. 
(؟) نقلاً عن التقرير والتحبير: ۲۹۹/۲. 
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قال فى إرشاد الفحول: «وقال القاضى أيو بكر الباقلانی: إنھما 
متساویان؛'''. 

الراجح في مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد: 

إن لتعارض القیاس وخبر ےہ تفصيلات وتعريفات لا یجمع 
والماخذ وتجزئة أفراد موضوع الثزام إلى سانل وأرحاٹ وبعد الإشارة 
إلى جمل من الاستدلال» وضرب الأمثال تبون أنَّ لهذا التعارض أمّهات 
ثلاث : 

الأولى : القول بجواز تخصيص عموم خبر الواحد بالقياس . 

الثانية : القول بجواز تخصيص عموم القياس بَخبر الواحد. 

وفي ذلك إعمال الدليلين معا وطرد لقاعدة الجمع بي نین الحجج 
والأدلّة . ۱ 

الثالثة : تعذر التخصيص حال تعارضهما من كلّ وجه. 

وفى هذه الحالة يجت تقديم خبر الواحد الصحيح على القیاس ؛ طرداً 
لتلك الأصول 0 المقررة . 
الواحد» ودون RE‏ قد يتقوى نه کل منهماء و .هذا ا الس بمثابة 
قاعدة عائّة تلزم الجميع» وهو المآل الذي تشوّف إليه الفقھاءء وإن اختلفت 
مشارنهم وعباراتهم - تصريحا وتلمیحاً - 

فإن قيل: إِنَّ لتقديم القياس على الخبر شواهد ومثل. 

قيل: ظهور القياس على الخبر في جزئيات معيّنة له ما يبرره ويقؤيه» 
القاعدة . 


)١(‏ ۲۲۹۸/۱۔. 


بمعنى : أنَّ القياس قد یعّمہ دلالةً نص قرآني» أو سنَّةٌ مشهورة» كما 
قد تشهد له قاعدة كلية قطيعة... فيفتى بمقتضاه دون الخبر؛ وذلك على 
سبيل الاستثناء من الأصل العام المتقدم؛ لأن ما كان قوّیا بغيره كان ضعيفا 
بذاته» ولا يقوى على المناهضة . 

وقد أثبت هذه الحقيقة فى ثنايا البحث ‏ تأصيلاً - وأشرت إلى 
بعض الآثار ۔ تعريفاً - توطئة للقسم التطبيقي» حيث فصل الخطاب ۔ إن 
شاء الله -. 


ےن چک 


4۲ 










الباب الثالث .- 
أثر الاختلاف فی مسألة تعارض القيا 
مع خبر الواحد [القسم التطبيقي] 





٢ 
1 
- الآثار الفقهية لتعارض القياس مع خبر الواحد‎ - 


لما كان لاختلاف الأصوليين في مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد الأثر 
البالغ في اختلاف الفقهاء» حاولت أن أخوض غمار الاستقراء؛ فأبيّن فيه مواقع 
الخلاف بیانا شافیاء وأکثر فيه من ذكر الشواهد والأمثال والتفریعات . 

فبذلت الوسع فيما لا قبل لي به؛ تحقیقا لمقصد التتبع الكامل» ولکن 
جهودي القاصرة حالت دون إدراك هذه الغاية» فآثرت الاختصار مع 
المحافظة على الاقتصاد بين الإفراط والتفریطء واجتهدت في الإحاطة 
بجوانب الكلام» وتحصیل مقاصد الأئمة الأعلام. 

فكان المقصود ههناء ذكر حملة صالحة من الآثار الفقهية التي بنيت 
على التعارض المذكورء وتهذيب الأقوال والحجج على وجه يتآلف فيه 
التأصيل مع التمثيل . 
وملحق بهما: 

۔ قسم جمعت فيه مسائل العبادات وتوانعها. 

5 وقسم خصصته لمسائل المعاملات وملحقاتها. 

وملحق اكتفيت فيه نذكر الشواهد ومظالہ الأصلية؛ قاصدا به التمثيل فقط . 


٣ 






الفصل الأول: العبادات 


١‏ - سؤر الكلب 

۳ الدلك 

© أقل الحيض 

۷۔ أخذ الأجرة على الآذان 

۹۔ حكم قتل العقرب والحية في الصلاة 
١‏ ۔ محل التكبير بعد القيام 

٣۳۔‏ سجود السهو 

٥۔‏ البناء فی الرعاف 

۷۔ صلاة الکسوف 

۹ ۔ عدد عزائم سجود القرآن 

١‏ التوقیت في غسل الميت 

٣۔‏ هل يحسب على الرجل ما أكل من ثمره 
وزرعه قبل الحصاد في النصاب؟ 

© الشهادة على هلال رمضان 

۷۔ حكم جماع الناسي لصومه 


۹۔ الكفارة في قضاء رمضان 

١‏ _ حكم الحج باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة 
٣۔‏ هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم 
إذا غلبوا عليها؟ 

٥۔‏ حكم أكل الخيل 


۲ - تطهير الثوب من المني 

٤‏ ۔ حد الأيدي في التيمم 

١‏ تحديد محل المسح على الخفين 

4 هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد؟ 
٠‏ حكم التشهد 

القهقهة في الصلاة 

٤۔‏ توقيت القراءة فى صلاة الجمعة 

٦‏ ۔ صلاة الوٹر على الراحلة 

۸۔ توقیت الخطبة في صلاة الاستسقاء 
٠۔‏ هل يوضأ الميت 

٢۔‏ زكاة الخيل 

٤۔‏ بقاء الصوم مع الأكل والشرب ناسياً 


5 - الصوم عن الميت 

۸۔ حكم الكفارة في حق المرأة إذا طاوعت 
زوجها على الجماع في رمضان 

٠۔‏ مکان اعتکاف المرأة 

٢۔‏ الوقوف بعرفة 

٤۔‏ الأفضل في الضحایا 


٦۔‏ حکم الأنبذة 


٤٤ 


۱ (١( 


اتفق فقھاء الأمصار على طهارة أسآر المسلمين وبهيمة الأنعامِ 
واختلفوا فى غير هذه الأصناف اختلافاً كثيراً. 

ومن أَهمْ الأسآر التي تباينت فيها الأحكام؛ سؤر الکلبء وما كان في 
حكمه. 

وقد ذكر المحقّقون فی مسائل الخلاف أن سبب التّزاع في هذه 
المسألة» هو تعارض القياس مع خبر الواحد. فمن قال بطهارة سؤر 
الكلب» تمسك بالقياس في مقابلة الأثر. وتعلق غيره بظاهر السئة . 

قال ابن رشد: «ومن أسباب اختلاف الفقهاء في الأسآرء هو معارضة 
القياس لظاهر الآثار»”” . 

وخلاصة المذاهب الفقهية في هذا الفرع: 
من ولوغه مرتين» أو ثلاثاً من غير حد؛ وذلك اعتباراً نسائر الٹٌجاسات؛: 
ولأنَّ العبرة عندهم الإنقاء لا التعيين. 

استدلوا )١(‏ ۔ نقوله قلل: «إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فاغسلوه 


ہب 
¥ 


Peg‏ وفی روایة: ))۶ وفى رواية : سعا؛”“. 


ووجه التمسك بهذا الخبر ظاهر فى أنْ غسل الإناء واجب لا تعيد 


)١(‏ السؤر: بقية الشيء» وجمعه أسآر. ويستعمل السؤر في الطعام» والشراب» وغيرهما. 
يقال: أسأر فلان من طعامه وشرابه سؤراً؛ وذلك إذا أبقى منه بقيّة. وهكذا فسّرہ أهل 
اللغة» والمحدثون؛ والفقهاءء انظر: لسان العرب: ٦/۱۳۲ء‏ مواهب الجليل: ١١/١‏ 
التفريع : ٠۲٠١/١‏ المغني: ٦۹/۱‏ شرح الزركشي على مختصر الخرقي: ۱۳۹/۱. 

)٢(‏ المرجع السابق: ۲۰/۱ بتصرف. 

(۳) ذكره ابن عدي في «الكامل في ضعفاء الرجال»: ۲٤۲/۳‏ عن الزهري. 

)£( تقدم تەخريچە. 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


فیەء لانتفاء القربة بغسل الأواني» وبدليل آنه لو لم يقصد صب الماء فيه 
فى المستقبلء لا يلزمه الغسل؛ فدل أله لوجود النّجاسة. 

(؟) ‏ كما أن السؤر تاع للحم من حيث الحكم؛ لاہ متولد منهء 
فلا كان لحم الكلب نجساء قالت الحنفية بنجاسة سؤره. . 

)٣(‏ ۔ 6۴ 1 الاحتراز من سؤر الكلب» وحفظ الأواني منه ممکن؛ 
فیکون نجساً ضرور"'. 

# وجملة مذهب مالك ۔ روایة عن أصحابه - أنَّ الکلب طاهرء ولا 
يغسل الإناء من ولوغه الا عبادة» ولا يهرق شيءَ منه ما عدا الماء ۔ على 
القول المشهور ‏ ويجوز التوضأ به لمن لم يجد غيره من الماءء ولا يجوز 
50 (۳( ۱ 
التيمم مع وجودہ ۰ 

وتعلّق مالك فى کل ذلك بالأدلة التالية : 

..]٤ ۔ بقوله عر وجل : فوا ما اسي ع [المائدة:‎ )١( 

ووجه تقرير الدليل فيها: هو أن الله تعالى أجاز أكل ما صاده الكلب؛ 
ولو كان نجس العين لتنجس الصيد بمماسته. 

قال الأبى: «وقد كان مالك يضعف الغسل لمعارضة آية ٭فکلوا مآ 
اکن علیکہم 4 [المائدة: 4]. 

وقال: يؤكل صيده فكيف يكره لعانه؟" , 

)٢(‏ ۔ ونما روي عنه گل : «أنّه سئل عن الحياض الذي بين مكة 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: ١‏ وما بعدهاء بداية المجتهد: ٠١/١‏ ۲ء لا نسخ في 
السنّة : الدكتور عبدالمتعال: ۱۳۷ وما بعدها. 

(۲) انظر: بداية المجتهد: 25١/١‏ الاستذكار: ۲۰۸/۲ وما بعدهاء إكمال إكمال المعلم: 
۹4/۲ وما بعدهاء التفريع : ١۷٠۔‏ 

(9) المرجع السانى: 2٠٠١/5‏ وانظر: بداية المجتهد: ۲۱/۱ عقد الجواهر الثمينة: 
۱ 


ا 


ia e . : 0‏ 200 
فقال: لها ما حملت في بطونها ولكم ما غبر شراباً وطهورا»"". 
فالحديث شاهد بمنطوقه على طهارة أسآر الکلاب''. 


(۳) ۔ ونقياس الكلب على سائر الحيوانات الطاهرة؛ لعل الحياة. 


کی 


قال ابن رشد: «أمَا القياس» فهو أله لما كان الموت من غير ذكاة هو 
سبب نجاسة عين الحيوان بالشرعء وجب أن تكون الحياة هي سبب طهارة 
عين الحيوانء وإذا كان ذلك كذلك» فكل حى طاهر العين» وكل طاهر 
العين فسؤرہ طاهر)”" . ۱ 


)٤(‏ ۔ ويدل على أنَّ غسل الإناء من ولوغ الكلب تعبدء أنه غسل ورد 
مقيداً بالعددء واقترن الغسل فيه بالتتريب» وکل ما كان كذلك في شرعناء 
فهو للعبادة لا للتجاسة. 


قال عبدالوهاب: «والذي يدل على صفة التعّد فى غسل الاانای لَه 
غسل أمر نه مقيّداً بعد فدل أنه للعبادة دون الگٌجاسة ؛ کالوضوی ولانٌ 
للتراب مدخلا فيه» وکلٌ معنى أمر فيه بالماءء وجعل للتراب مدخلا فيه 
فاه للعبادة لا للتّجاسة كطهارة الحدث. .»^ . 


جات وقال الشافعي ‏ رحمه الله - ننجاسة سؤر الکلب ولعانه» وأوجب 
غسل الصيد منه؛ عملا نظاهر حديث ولوغ الکلب . 


قال النووي: «ومذهينا أن سؤر جميع الحيوانات وعرقها طاهر غير 
مكروه الا الكلت والخنزير. .. وقد ورد الشرع نتغليظ نحاسة الکلبب: 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسنٹھا »)١(‏ باب :)۷٦(‏ الحياض» رقم (015) عن 
أبي سعيد الخدري» والبيهقي في «السئن الکبری؟ء باب: الماء الكثير لا ینجس 
بنجاسة تحدث فيه ما لم يتغير: ۸/۱٥۲ء‏ وعبدالرزاق الصنعاني في «مصنفه»» باب: 
الماء ترده الكلاب والسباعء رقم .)۲٥۳(‏ 

.)١/١ انظر: الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه: ۲۱/۱ء وانظر: الإشراف: .41/١‏ 

)٤(‏ المرجع نفسه: ١٦١/١‏ بتصرف. 


٤ 


وغسلها سبعاً للتنفير منه؛ وأنَّ الملائكة ‏ عليهم السلام ‏ لا تدخل بیتا فيه 
كلت..2300, 

چا وسلك الإمام أحمد المنهج ذاته ٢‏ حيث ذهب إلى العمل نتحديث 
الولوغ دول القياس ؛ محتجاً أن سؤر الکلب لو کان طاھراء لما جوز الشرع 
إراقته› ولا أوجب غسل الإناء الذي ولغ فيه » وكل ذلك ينفي صفة التعیّد 
في ورود الخبر" 

وعليه : فإنَّ الخلاف بین الفقهاء کان للأسباب التالية : 

١‏ تعارض الخبر الواحد مع ظاهر القرآن الكريم : ظ 

وهو تعارض يوجب تقديم ظاهر الكتاب على الخبر عند الإمام مالك - 
رحمه الله - حيث لا وجه للجمع بينهما. 

١‏ تعارض الآثار یما بينها: 

وتقرير ذلك: أنَّ الرّاد لحديث الولوغ. لم يكتف بالقیاس لنصرة مذهبه؛ 
بل أورد آثاراً تخالف ظاهر حديث الخصم؛ مما يجعل الأصل في التّزاع هو 
تعارض الآثار فيما بينهماء ولم يرد القياس - و الحالة هذه إلا مرجحاً. 

ا کت ا لق اسل لوف في حل 2 پتعارض ہد 
والخير, ' 

وتکریساً لهذه الاعتبارات : أقول: إنَّ هذا التوجيه يوافق تلك النتائج 
التى أوصل إليها التحقيق فى مدارك العلماء ومآخذھم؛ والتى قضت بأن 
تقديم القیاس على بعض الأخبار» لم يكن بالتّظر إلى ذات القياس» بل كان 
باعتبار ما يعضده من قواعد وأصول. 


)١(‏ المجموع: ۲۲٥/۱‏ وما بعدها. 
(۲) انظر: المغني: 84/١‏ وما بعدها. 


۸ 


"- كيفية تطھی الثوب من المع( : 


اختلف أئمة الفتوى في حکم المنيّ على قولين: قول على أنه نجس» 
وهو مذهن المالكية والحنفیةء وقول على آنه طاهر؛ وهو مذھب الشافعي 


وأحمدء وسعيد بن المسيب» وإسحاق بن راهوية”''. 


كما اختلفوا فی طريقة تطهير الثوب الذي أصابه المنىّ؛ حيث ذهيت 

الحنفية» والشافعى وأحمد إلى أله يطهّر بالفرك» وخالف مالك رحمه الله - 
f <‏ را ۰ 2 

والاوزاعي: فأاوجنا الغسل في تطهيره . 

وذكر بعض المحققين أنَّ أصل الخلاف في هذه المسألة» هو تعارض 

قال الدبوسى: «قال أصحابناء إن المنى نجس يطهر بالفرك عن الثوب 
إذا كان يابساًء وأخذوا فى ذلك بالخبرء وعند الإمام مالك (رضي الله عنه) 
لا يطهر إلا بالغسل بالماء کالبول+'گ“. 

* وبیان هذه الجملةء أنَّ الحنفية تفرق نين المنیّ اليابس والطاهرء 
فيغسل إذا كان رطباًء ويفرك إذا كان نجساً. 


وأصلهم في ذلك : 


)١(‏ ۔ حديث عائشة (رضی اللہ عنها) الذي قال لھا رسول اللہ کا 


)١(‏ وهو الماء المتدفق؛ الذي یخرج من اللذة الكبرى» بالجماع ونحوهء انظر: أسهل 
المدارك شرح إرشاد المسالك: ۱۱/۱ء تبيين المسالك شرح تدريب السالك: ۱۲۳/۱. 

(۲) انظر: تأسيس النظر: ۹۹ء 2٠١١‏ بدائع الصنائع: 2541/١‏ المجموع: ٦۷٥/۲‏ شرح 
الزركشي على الخرقي: ٠٤٤/١‏ إكمال إكمال المعلم: ۱۱۸/۴ء وما بعدهاء المنتقی : 
۱ء تبيين المسالك: ۱۲۳/۱ء .۱٢١‏ 

(6) انظر: الأم: ۲۱۹/۱ء وما بعدهاء مغني المحتاج: ۲۳٤/١‏ المجموع: ٥۷۲/١‏ وما 
بعدهاء مجمع الأنهر: ٥۹/١‏ حاشية الطحطاوي: ۱٥۸/۱‏ البحر الرائق شرح كنز 
الدقائق: ۱/٣۲۳ء‏ شرح الزركشي: ٤٤/١‏ وما بعدهاء إكمال إكمال إلمعلم: ۱۱۸/۲ 
وما بعدهاء الاستذكار: ۱۱۳/۳. 

.٠٠١ المرجع نفسه: ۹۹ء‎ )٤( 


۹ 


فيه: لإذا رأيت المئئ فى ثوبك إن كان رطباً فاغسليهء وإن کان يابساً 
فافرکیەا'''. 

(۲) - وأنَّ المنئ غلیظ ولزج: ولا یتشرب الثوب إلا رطونته» ثّ لا 
يبقى منها أثر بعد الجفاف إلا عين المنىّ» وهى تزول بالفركء بخلاف 
الرطب . 

 )6(‏ كما أن الأصل في التطهير بالفرك» هو الاستحسان بالسنّة في 
مقابلة القياس» على معنى: أن هذا الحكم متفرع عند الحنفية على تقديم 
الخبر على القياس . 

قال الكاسانى: (إذا أصاب المنى الثوب» وجفء وفرك طهر 
استحساتاًء والقیاس أن لا يطهر إلا بالغسل. .»". 

٭ ولا يدل حكم الفرك عند الشافعي على نجاسة المنيٌّ؛ لأنَّ الفرك 
عنده للتنظيف. لا لوجود التّجاسة. وأنّه يفرك كما يفرك المخاطء أو 
البصاق؛ أو الطين» والشىء من الطعام يلصق بالثوب . 

 )١(‏ بحدیث عائشة (رضى الله عنها) حيث قالت: «كنت أفرك 
المنيّ من ثوب رسول الله يكل ثم يصلي فيه. . .700" الحديث . 

(٢)۔‏ ويقول ابن عباس (رضى الله عنه) فی ا لمنی۔۔ی یصیب الثوب : 
«أمطه عنك. قال أحدهما: نعود أو إذخرة؛ وإنّما هو نمدزلة النصاق أو 
المخاط» , 


» أخر جه الدارقطني : کتاب الطهارة, باب : ما ورد في طهارة المني» وأخرجه بلحوه‎ (١) 
.۳۷۱ أبو داود: كتاب الطھارۃء باب: المني يصيب الثوبء رقم‎ 

(۲) المرجع نفسه: .541١/١‏ 

(۳) رواه أبنو داود كتاب الطهارة (١)ء‏ باب :)۱۳١(‏ المني يصيب الثوب؛ رقم (۳۷۲): 
ورواه بمعناه مسلم: كتاب الطهارة (۲)؛ باب (۳۲): حکم المني» رقم (۲۸۸). 

. ۸/۲ رواه البيهقي في (السنن الكبرى» ہاب : المني يصيب الثوب»‎ )٤( 


{e٠ 


* واستدل الإمام أحمد في الرواية الصحيحة عنه ‏ بقول عائشة 
رضي الله عنها - حيث قالت : «كان رسول لله و یسلت المنيٌ من ثوبه 
نعرق الوذخر؛ ۴ ۾ يصلي فیەء ويحته من ثونبه يابساً ۸ م يصلي ف . 

هذه جملة ما استدل به الجمهور من أخبار. فما حظ مالك وأصحابه 
من هذه الآثار؟ وما حقيقة القياس الذي نسبه إليهم الدبوسي؟ 

# ۔ لا یجزی عند المالكية في المنيّ إلا الغسل بالماء؛ ولا يجزئ 
فيه عندهم الفرك بحال. ا 

قال في المدونة : «قال مالك فى المنئّ يصيب الثوب فیجفء فيحكه. 
قال: لا يجزئه ذلك حتى يغسله)”"' . ۱ ۱ 

وقال.في النوادر: «الفرك ناطل» . 

أا تحصيل أدلة مالك وأصحابهء ففيما يلي : 

)١(‏ ۔ ما جاء في الصحيحين» عن عائشة - رضي الله عنها ‏ قالت: 
«كنت أغسله من ثوب رسول الله ات كد يخرج إلى الصلاة وأثر الغسل فيه 


بقع الماء» , 


وهو واضح الدلالة في وجوب غسل المنيّ» إذا أصاب الثوب. 
(؟) ‏ وقوله يكلله: «إنمًا یفسل الثوب من المنى والبول)”*. 





)۱( أخرجه أحمد: ۲٤۳/٦‏ ورواه البيهقي : کتاب الصلاةء ہاب المنی يصيب الثوب. 
۷۲ ورواه ابن خزيمة في باب: سلت المني من الغوب بالإذخر إذا کان رطباً: 
۸۱ء رقم .)۲۹٢(‏ 

.۲١/ )۲( 

(۳) نقلا عن مواهب الجليل: .۱٦٢/١‏ 

(4) أخرجه أحمد: ۱٢١٤١‏ بریا۔ البخاري: كتاب الوضوءء باب :)1٦(‏ إذا غسل ٠‏ 
الجنابة أو غيرهاء فلم يذهب أثره» رقم (۲۴۳۱). 

)٥(‏ رواه الدارقطني: كتاب الطهارة» باب (49): نجاسة البول والأمر بالتئزه منه والحكم 
في بول ما یڑکل لحمه: ١/٣۱۳ء‏ رقم ))٥٤(‏ عن عمار بن ياسرء والبيهقي في 
«السنن الكبرى»: كتاب الطهارةء باب: إزالة النجاسات بالماء دون .سائر الا 
۱ء ورواہ الطبراني قي «المعجم الأوسطا: 2448/6 رقم (۰٥٦۵۹٤)ء‏ وذكره 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» : ۲۸۳/۱۔. ۱ 
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(۳) ۔ وما روي من أن رجلاً نزل بعائشةء فأصبح یغسل ثوبه» فقالت 
عائشة : إِنّما كان يجزئك؛» إن رأيته» أن تغسل مکانه» فإن لم تر نضحت 
حوله. ولقد رأيتني أفركه من ثوب رسول الله لا فركاً فيصلي فبه)7؟ . 

تدل هذه الأحاديث على الأحكام التالية : 

(أ) ‏ نجاسة المنيّ؛ لأنْ عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ أمرت النزيل بنضح 
ما لم يرء وهو حكم التجاسة. 

(ب) ‏ وتدل على أنَّ الواجب في تطهير الثوب من المنئّ» هو الغسل 
لا الفرك . 

وأمّا ما ورد من لفظ الفرك فى تلك الأخبار المأثورة؛ فإنّه يحمل على 
الغسل بالماءء وإلاً ناقض أول حديث. عائشة آخره. 

وعليه: فان قول عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ «ولقد رأيتئي أفركه من 
ثوب رسول الله ية يعني أغسله بالماء» أو أنّها تزيل حِرّمّه بغیر الماء 
حتى لا تنتشر النّجاسة» ثم تغسله جمعاً بین هذا الخبر وما جاء عنھا ۔ 
رضي الله عنها ‏ (وإِنىٌ لأحكه من ثوب رسول الله كل يانساً بظفري». يدل 
على ذلك ما جاء في دم الحيض. 

قال الأبي: «ولما جاء في دم الحيض الآتي: «تحتّه ثم تَقَرْضْه بالماء» 
ولله در مسلم في ذكره له عقب هذا؛ فهو تفسير للفرك)”" . 

هذا وقد ظهرت لي أمارة ترجيحية تدل على قرَّة مأخذ المالکیةء وهى 
متمثلة فی حديث عائشة: امن أن رجلا نزل بعائشة)» فأصبح يغسل 
. ,۴ الیحرے 
نويه . . لب . 


2 ١ 
فلفظ «أصبح» يدل على أن غسل الثوب من المنيٌّ تأخر إلى وقت‎ 


)0( رواه مسلم: كتاب الطهارة (۲)ء باب (۳۲): حكم المني؛ رقم (۲۸۸). 
(۲) المرجع السابق: ۱۱۸/۲۴ء ۱۱۹. 


fo 


۴ كان ل 5 رأيته أن تغسل مکانه 0000 الحديث 
۳ - ومن أدلة المالكيةء القیاس : 


والبول ؛ واعتبارا سام ا التجاسات 37 


بیانه : أن المني يقاس على البول والحيض في وجوب الغسل ؛ 
لاتحاد الجميع في المخرج . كما آله لا حاجة للتفرقة نين کون ا ر 
أو يابساً» بل يقاس اليانس بالرطب في الحكم. 

وعليه: فإنَّ الأصل في الخلاف بین الفقهاء مقتضاه 

- تعارض الأخبار والسنن : 

فكلّ فريق أخذ من السئّة نصيبا مفروضاًء وتأوّل دليل الخصمء فلا 
معنى إذا لقول من نسب إمام دار الهجرة إلى تقديم القیاس على الخبر. لان 
مناط الاستدلال بالقياس في هذا الفرع هو الترجيح بین الأخبار المتعارضة؛ 
أو هو استدلال بقیاس عارض خبرا ووافق خبراً آخر؛ فتقوّى به. 

فإن قیل : ِد الجمع بی بين تلك الأخبار ممكن» وله طرق» منها 

الطريق الأول: يحمل الغسل على الاستحباب» للتنظیف لا على . 
الوجوب» وبالتالي الجمع نين حديث الغسل» وحدیث الفركء على القول 
بطهارة المنيّ. وهذا يرجح قول الشافعيء وأحمدء وأصحاب الحديث . 


:۸۲ : بتصرفء وانظر: المجموع‎ ٠٠٤/١ الإشراف على مسائل الخلاف:‎ )٢( 


{o 


الطريق الثاني : 

يحمل الغسل على ما كان رطباًء والفرك على ما كان يابساً. وفيه 
ترجيح لمذهب الحنفية. 

قال ابن حجر - بعد ذكر هذه الطرق -: «والعمل بالطريقة الأولى 
رجح › لأنَّ فيها العمل بالخبر والقياس معاً؛ لأله لو كان نجساً لكان القياس 


وجوب غسله ؛ كالدم وغيره)” ٦‏ 


قلت: وقد كان على ابن حجر أن يضيف طریقاً ثالثاً يجمع فيه بین 
الأخبار» وهو أن تحمل الأحاديث كلها على وجوب فركه وحته؛ حتى يزول 
تجسده» ثم يغسل؛ لأن في حكه أولاً منعاً لانتشار النجاسة. ويكتفي في 
المني الرطب بالغسل . 

هذا على التسليم بأن هناك تبايناً بين الغسل والفرك» والذي يهمنا في 
هذا البيان: هو أن القياس لم يستقل بنفسه في رد الخبر المعارض لەء بل 
تقرّى نأصل منصوص عليه» هذا إذا اعتبرنا أن الأصل في النزاع بين الأئمة» 
هو تعارض القياس مع خبر الخاصةء ولم نعتبر القياس مرجحاً لأثر على 
أثر 

- إمرار اليد على جميع الجسد في الغسل: [الدّلك] 

هذا موضع اختلفت فيه فتاوي العلماء» وتباينت مذاهبهم على عدّة 
أقاويل : ۱ ٥‏ 

فمنهم / من اشترط إمرار اليد على جميع الجسد في الاغتسال؛ تعلقاً 
بحال الطهارة في أعضاء الوضدء”© 

ومنهم من لم يشترط ذلك» واكتفى بإفاضة الماء على جميع الجسدء 
وإن لم یمر يديه على بدنه ل٠‏ 


)١(‏ فتح الباري: ۳۹۷/۱ وما بعدها. 

(5) انظر: بداية المجتهد: ۳۱/۱ عقد الجواهر الثمينة: 258/١‏ المجموع: .۲۱١/٢‏ 

(۳) انظر: المغني: ۲۹۷/۱ 558ء مغني المحتاج: الشربيني: ٠۲۲٠/١‏ الاستذكار: 
.٣۳‏ 
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وأرجع أهل التحقیق الخلاف في هذا الفرع إلى تعارض القياس مع 
خبر الواحد. 

قال ان رشد: «(اختلف العلماء هل من شرط هذه الطهارة إمرار اليد 
يمر يديه على بدنه؟... وسبب اختلافهم. . . معارضة ظاهر الأحاديث 
الواردة في صفة الغسل لقياس الغسل في ذلك على الوضوء»'. 

فهل في تحرير محل الخلاف على هذا الوجهء كفاية عند أهل النظر؟ 

قلت: لا بد من استعراض أقوال المذاهب وأدلتهم؛ لتحصيل ما يشفي 
الغليل . 

٭ خلاصة المذاهب الفقهية في حکم الدلك: 

أولاً: ذھب أبو حليفةء والشافعى» وأصحابهماء والكوري» 
والأوزاعي› وأحمد بن حنيبل» وأبو ثورء وداودء والطبري» ومحمد بن 
عبدالله الحكم» وأضرابهم إلى أن إفاضة الماء كافية لتحصيل الطهارة 
الشرعیةء ولم يوجبوا في الغسل تدلكا”" . 

قال في المجموع: «مذهبنا أنْ دلك الأعضاء فی الغسل؛ وفى الوضوء 
سئة لیس بواجب؛ فلو أفاض الماء عليه» فوصل نه ولم يمسه بيديه» أو 
انغمس في ماء كثير» أو وقف تحت ميزاب» أو تحت المطر؛ ناوياً فوصل 
شعره وبشره» أجزأه وضوءه وغسلهء وبه قال العلماء كافة إلا مالكاً 
ا ند پ(۳) 
والمزني» '". 

وحجّة القوم نقلیةء ولغویةء وقياسية هي : 

 )١(‏ جاء عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ أنّها قالت: «كان' 


.۳۲/۱ المرجع نفسه:‎ )١( 

() انظر: الاستذكار: #/54 وما بعدهاء بداية المجتهد: 21/١‏ ۲ شرح الزركشي: 
۱ وما بعدهاء المجموع: ۲۱٤/۲‏ المغنی: ۲۹۷/۱۔. 

)۳( المرجع نفسه: .۲۱٤/۲‏ 


{oo 


رسول الله ي إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه» ثم يفرغ نيمينه على 
شماله فيغسل فرجە؛ ثمّ يتوضأ وضوءه للصلاة» ثمٌ يأخذ الماء فیدخل 
أصابعه في أصول الشعرء ثمٌ يصبٌ على رأسه ثلاث غرفات» ثم يفيض 
الماء على جلده کله۷''. 

(۲) ۔ وما جاء عن أم سلمة ‏ رضي الله عنها ‏ أنهًا قالت: قلت: يا 
رسول الله إِنّى امرأة أشد ضفر رأسى» فأنقضه لغسل الجنابة؟ فقال: «لاء 
نما يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حفيات» ثمٌ تُفيضين عليك الماء 
فتطھرین؛'''. 

(۳) ۔ وبما قاله للا لأبي ذر (رضي الله عنه): «فإذا وجدت الماء 
فأمسه جلدك» . 


ووجه الاستدلال بهذه الآثار: «هو أن النبي بل لم يآمر بالتدلك» بل 
اكتفى بوجوب صبّ الماء على جميع الجسد وإفاضته عليه» ولو كان إمرار 
اليد واجباً لأمر به بيو مما يجعل إيجاب التدلك زيادة على النّص بغير موجب . 

ئا حجُتھم القياسية : ) ۰ 0 

فما ذكروه: من أنَّ الغسل الواجب لا يؤمر فيه بإمرار اليد تماماً كغسل 
التّجاسة ؛ حيث أمر النبي بي في بول الغلام بأ يصبٌ عليه الماء وأن 
يتبع البول الماء دون عركء ولا إمرار يد. كذلك غسل الإناء من ولوغ 
الكلت. ۱ 


)١(‏ بمعناه مع خلاف في بعض الألفاظ : أخرجه أحمد: 207/6 ورواه البخاري: كتاب 
الغسل» باب :)٤(‏ الغسل مرة واحدة» رقم (۲۷)ء ورواه مسلم: كتاب الحیض 
(٣)ء‏ باب (۱۰): القدر المستحب من الماء في غسل الجئابة» رقم (۳۱. 

(؟) رواه مسلم: كتاب الحيض (۳)ء باب :)١7(‏ حکم ضفائر المغتسلة رقم (۳۳۰) 
وبنحوه: رواه أبو داود: كتاب الطهارة (١)ء‏ باب :)٠٠١(‏ في المرأة هل تتقض 
شعرها عند الغسل؛ رقم (۹٥۲)ء‏ رواه الترمذي: کتاب الطهارة: باب (۷۷) هل 
تنقض المرأة شعرها عند الغسل» رقم .)٠٠١(‏ 

(۳) بنحوه مطولاً: أخرجه أحمد: ١45/8‏ و١٥۱ء‏ رواه أبو داود: کتاب الطهارة (١)ء‏ 
باب :)۱۲٥(‏ الجنب يتيمم» رقم (۳۳۳). 


٤٥٦ 


قال صاحب المغنى: الا يجب عليه إمرار يده على جسده فى الغسل 
والوضوء. . . لاله غسل واجب فلم یجس ثيه إمرار اليد كغسل التّجاسة)0 . 


وحجٛتھم اللغویة: 
هى أن کل من صب عليه الماء يعد مغتسلاً فى عرف أهل اللغة؛ 


لقول العرب: غمستنی السماء» ویقال : غسل الانای وإن لم يمر يذهء 
یں CN‏ 
ویسمی السيل الكبير غاسولا”"' . 


ثانياً : بينما ذهب مالك » وجل أصحانه» والمزني من أصحاب الشافعي 


إلى 3 الدلك واجتث في الخسل: ولا یجری الاكتفاء بصت الماء على 


وتفصيل حججهم فيما يلي : 

)١(‏ - قال الله تعالى: يناجا الزن ءَامَنُوا لا روا الصّصكرة واثر شكرئ 
خی تَعَلَمُوا ما ولون ولا جما الا عاری شود کی یاک .جو 
وقال تعالی: ایا الت اموا اکا مم إلى السو امیا 


لے سے سے 


مک وَأَيْدِيَكْمْ إل الْمَرَافْقِ 4 [المائدة: .]٦‏ 
وفيها: أن الله تعالى أمر الجنب بالاغتسال؛ كما أمر المتوضئ نغسل 
أعضاء معینة؛ ولا يتحقق مسمى الغسل إلا بإمرار اليد على جميع الحسد: 
وهو (آي التدليك) داخل في معنى الغسل . 
قال ابن العربي - تعليقاً على الآيتين ‏ «والغسل لفظ معلوم عند العرب 
يعبّرون به عن إمرار الماء على المغسول ناليد حتى يزول عنه ما كان منع 
منه؛ عبادة أو عادة» وظنّ أصحاب الشافعى أن الغسل عبارة عن صت الماء 
خاصة لا سيما وقد فرّقت العرب بین الغسل بالماء والغمس فيه“ . 


وجو 


.1١4/؟ وانظر: المجموع:‎ ۲۹۷/۱ )١( 
.۲۹۸/۱ المغني:‎ ٦۳/١ انظر: الاستذكار:‎ )۲( 
بتصرف.‎ 057/5 ۰٤۳۸/۱ أحكام القرآن:‎ )۳( 


ء٤‎ 


ويدلٌ على هذا المعنى ما جاء في الحديث: «أنَّ النبئ كَل أتي بصب 
لم يأكل الطعامء فبال على ثوبه فأتبعه بماء ولم يغسله)9' . 


وهو نص فی أن الإفاضة غير الغسل» وأنْ فى الغسل صفة زائدة 
تقتضى إيصال الماء إلى المحل. ولا يكون ذلك كذلك إلا بإمرار اليد" . 


(0) - وروي عن عائشۂ ۔ رضي اللہ عنھا ۔ أن رسول الہ ا أمرها 
فی غسل الجنابةء فقال : «أفرغى الماء علی رأسك› ثم ادلکی جسد۵؛'"'. 


(۳) ۔ وقوله يه ۔ لعمر ‏ عندما سأله عن الجنابة : «ثمّ تدلك بكفيك 
چ 
في كل مرة 
)٤(‏ ۔ وقوله پل : اہلوا الشعرء وأنقوا البشرة» . 
قال عبدالوهاب: «والإنقاء صفة زائدة على إيصال الماء؛”'' 
)٥(‏ ۔ ومن أدلّة المالكية القياس. ولهم فيه اعتبارات مختلفة . 


بيان ذلك: أك الغسل أحد نوعى الطهارة فیجب فيه الدلك قياساً على 


(١)‏ بنحوه مع خلاف في بعضص الألفاظ : رواه البخاري : كتاب الوضوء» باب (۹٥)ء‏ بول 
الصبيان» رقم (۲۲۳) عن أم قيس بنت محصنء ورواه مسلم: كتاب الطهارة (۲)» 
باب (۳۱): حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسلهء رقم (۲۸۷)ء ورواه النسائي: 
كتاب الطهارة (۳)ء باب (۱۸۹): بول الصبي الذي لم يأكل الطعام» رقم .)۳۰٣(‏ 

(؟) انظر: الإشراف: ۱۲/۱ء أحكام القرآن: ابن العربي: ؟/057. 

(۳) أخرجه ابن حزم في المحلى بلفظ: «يا عائشة أفرغي على رأسك الذي بقي» ثم 
ادلکی جلدك وتتبعی٤.‏ 

(5) هذا جزء من حديث طویل؛ أخرجه البيهقي في: کتاب الحيض: باب: مباشرة 
الحائض؛ وأخرجه عبدالرزاق في: المصنف» في: كتاب الحیضء باب: مباشرة 
الحائض. 

)٥(‏ بنحوه: رواه أبو داود: كتاب الطهارة ›)١(‏ باب (۹۸): في الغسل من الجنابة» رقم 
)۲٤۸(‏ عن أبي هريرة» ورواه الترمذي: كتاب الطهارة» باب (۷۸): ما جاء أن تحت 
كل شعرة جنابة» رقم (۵۹۷)ء والبيهقي في «السنن الكبرى»» كتاب الطهارة» باب: 
تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة: .١98/١‏ 


.٠١/١ الإشراف:‎ )٦( 


مهم 


التيسّمء أو قياساً على الوضوء› لآ لیس للمتوضی بد من إمرار يديه بالماء 
على وجهه ويديه إلى المرفقين» فكذلك تعمم جسد الجنب٭''. 
)٦(‏ ۔ كما أنَّ المغابن التى فى الجسد توجب الدلك تأكيداً على 
ری رك 1 
وصول الماء ۱ 


والحاصل: فإنَّ القدر الذي يهمِّنا في هذا المبحث هو التحقيق في 
مقصدین : 


المقصد الأول: إيراد هذه المسألة كثمرة خلافية ناتجة عن تعارض 


المقصد د الثاتي : إثبات القاعدة التي زجحت في القسم التظري ؛ والتي 


: المغني‎ ۲٠۱٤/١ بداية المجتهد: ۳۲/۱ المجموع:‎ 25/١ انظر: الاستذكار:‎ )١( 
۸۱ء التلقين: "ه.‎ 

.۳۱۰/۱ انظر: إكمال إكمال المعلم: ١/٦٦۱ء شرح الزركشي:‎ )٢( 

(۳) قال ابن عبدالبر ‏ مرجحاً -: «أمر الله تعالى المتوضئ بحسل جسیہ كله» وبيّن ذلك 
رسول الله باغتساله : 
ونقلت كافة العلماء مثل ما تواترت به أخبار الآحاد العدول بأنّ فِعل رسول الله يلا 
في عَسْلِهِ وجهه ويديه في وضوئه كان بإمرار كفيه على وجهه ويديه إلى مرفقيه› واد 
غسله من الجنابة كان بعد وضوئه بإفاضة الماء على جلده كله ولم يذكروا تدلكاً ولا 
عركاً بيديه. وأمر رسول الله بغسل النّجاسات من الثیاب؛ فمرة قال: لا شماء في دم 
الحيض» افرصيه» واعرّكيه» ومرة أمر في بول الغلام بان يصب عليه الماء وأن يِْبَمَ 
لبول الماء دُونَ عزك ولا مرور بيد. فدل هذا کله على أن الغسل في لسان العرب 
يكون مره بالعرك» ومرة بالصبٌ والإفاضة. كل ذلك يسمى عّسلاً في اللغة العربية. 
وقد حكي عن بعض العرب: غسلتني السماء» يعني ہما انصبٌٍّ عليه من الماء. وإذا 
كان هذا على ما وضعنا فغير نكير أن يكون الله تعبّد عباده في الوضوء بأن يُمِرُوا 
بالماء اكم على وجوههم وأيديهم إلى المرافق» ويكون ذلك غسلاً. وأن يفيضوا 
الماء على أنفسهم في غسل الجنابة والحيض» ويكون ذلك غسلاً موافقاً للسنة غير 
خارج من اللغةء وأن يكون كل واحد من الأمرين أصلاً في نفسه لا يجب رد أحدهما 
إلى صاحبهء لن الأصول. لا يُرّد بعضها إلى بعض قياساً. وهذا ما لا خلاف بين 
الأمة فيه» وإنّما ترد د الفروع قياساً على الأصول» وبالله التوفيق ١٦٦/٣‏ وما بعدها. 


1۹ 


فقد رأيت أنَّ الإمام مالك استند إلى نصوص تضاهي في ثبوتها 
ودلالتها عموم الأخبار التي أوردها الخصم ؛ وهو وإن احتج بالقیاس: فهو 
قياس شهدت له الأصول وكلام العرب. 

: حذ الأيدي في التيمم‎ - ٤ 

اختلفت عبارات الفقھاء فى حد فرض الأيدي التي أمر الله جا 
في قوله: ون کم کی ال کر أو جة مث يكم ب الت 


امس 


كسمم الس کم يدوا کہ یسوا صویدا طیبا مسوا يوجويك یں 
[النساء: .]٤٤‏ 


فمنهم من قال إلى المرفقين» وهو قول فقهاء الأمصارء کابن نافع من 
المالكية» وأبي حنيفة» والشافعيء وهو مذهب ابن عمرء وابنه سالمء 
والحسين» والثوري» والليث. 


ومنهم من قال إلى الكوعين» وهو قول ابن حبيب المالكي» وهو 
مذهب على ء وعمار» وابن عباس )2 وغيرهم. 


ومنهم من قال إلى المناكب» روي ذلك عن الزهري» ومحمد بن 
مسلمة. وهو قول شاد , 

ويؤول سبب الخلاف في هذه الجزئية إلى: 

. اشتراك اسم اليد في لسان العرب‎ - ١ 

۲ - تعارض القياس مع خبر الواحد. 

۳٣۔‏ اختلاف الآثار في ذلك. 
)١(‏ انظر: بداية المجتهد: ٠٠١/١‏ الاستذكار: ۱٦٢/٣١‏ إكمال إكمال المعلم: ۲۱۸/۴ء 


بدائع الصنائع: 2١58/١‏ رد المحتار: ۳۹۲/۱ء البحر الرائق: 2١51/١‏ شرح 


الزركشي : ۱۱) المغني: ففضفة مغني المحتاج : ۱ء TE‏ المجموع : 
Y/Y‏ 


کہ 


آل 


وللتحقيق فى هذه الجمل الاستدلالیةء لاڈ من تفصيل أدلّة المذاهب 
الفقهية المأثورة في هذا المقام. 


٭ فوجه القول إِنَّه إلى المرفقين: قولهم بالآثار التالية : 


)١(‏ ۔ ما رواه ابن الصمة: «أن النبي له تيمم فمسح وجهه 
)0۱( 


وذراعيها © . 

(؟) ‏ وما رواه ابن عمرء وجابرء وأبو أمامةء أنَّ التبي بل قال: 
«التيمم ضرية للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين»”" . 

)٣(‏ ۔ وما ورد فى حدیث عمار ‏ فی بعض طرقه ۔ أنه قال له عليه 
الصلاة والسلام : «وأن تمسح بيديك إلى المرفقين»" . 


ووجه تقرير الدلالة فيها: هو أن النبي كَل أخبر عن كيفية التيمّم 
الشرعیء فطل أن يكون ما دون ذلك تيمّما؟. 


)٤(‏ ۔ وقولهم بالقياس؛ أي: قياس التيمّم على الوضوءء لن كلاً 
منهما تستباح به الصادة“ , 


() رواه البخاري : كتاب التيمم» باب (۳): التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء» رقم 
(۳۳۷)ء ورواه مسلم: كتاب الحيض (۳)؛ باب (۲۸): التيممء رقم (۹٦۳)ء‏ 
ورواء أبو داود: كتاب الطهارة .)١(‏ باب (4؟5١):‏ التيمم في الحضر؛ رقم 
(۳۲۹) عن أبي الجهم بن الحارث بن الصمة الأنصاري؛ بنحوه وبكلمة «يديه» بدل 
لاذراعيها, 

(۲) بلفظه: رواه البيهقي في «السنن الكبرى»» باب: كيف التيمم» 23١9/١‏ وبنحوه 
الطبراني في «المعجم الكبير»: ۲٤٥/۸‏ رقم (۷۹۰۹) عن أبي أمامة» وذكره الهيشمي 
في «مجمع الزوائد»: .۲٦٢/١‏ 

(۳) رواية عمار بن ياسر: رواها الطبراني في «المعجم الأوسط؛. ۳۲۹/۱؛ رقم 
(٥٦٥٥)۔‏ 

.۲۹/۱ انظر: الإشراف:‎ )٤( 

(5) انظر: إكمال إکمال المعلم: ۰۲۱۸/۲١‏ بدائع الصنائم : ١٦٦۱ء‏ الأم: ۱۹۳/۱ بداية 
المجتهد: ١/0٠ه.‏ 


۱ 


قال عبدالوهاب : «ولأنهًا طهارة عن حدث فوجب دخول المرفقين فيها 
كالوضوء)”' . 

)٥(‏ ۔ كما أنَّ الإطلاق في قوله تعالى: ايديم يتناول الأيدي إلى 
الأباط» والتقييد فى الوضوء بالمرافق يقتضى حمل المطلق على المقيد. هذا 
على القول نجواز بناء المطلق على المقيد إذا اتحدت الصورتان حكماء 
واختلفتا سبباً. 


قال الأبي: «ولأنَ الحكم إذا أطلق في صورةء وقيّد في شبههاء 
اختلف الأصوليون في رد المطلق فيها إلى المقيّد؛ كالرقبة في الظهار لم 
تقيّد بالإيمان» وقيّدت به في كفارة القتل۷'". 

قال الصنعاني: «وآية التیکُم حجة على مالك» لأنّ الله تعالى أمر 
بمسح البد» فلا يجوز التقيّد بالرسغ الا بدليل» وقد قام دليل التقييد 
بالمرفق؛ وهو أنَّ المرفق جعل غاية للأمر بالغسل؛ وهو الوضوءء والتيمم 
بدل عن الوضوءء والبدل لا يخالف المبدلء فذكر الغایة هناك يكون ذکراً 
ههنا دلالة» , 


* ووجه القول َال إلى الكوعين : 
۔ قوله يا في حديث عمار: «إنمّا يكفيك أن تضرب بيديك ثمّ 
تنفخ فيهاء ثم تمسح بها وجهك وكفيك» . 
) ؟ - وأخذھم بقياس التيمّم على القطع في السرقةء على معنى أن آية التیُم 
لم توجب المسح إلى المرفقين» فیتعیتن حملها على الكوعين؛ تعلقا بحكم القطع 


.۲۹/۱ المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۲۱۸/۲. 

(۳) المرجع السابق: ١/١١٠ء›‏ وانظر: في هذا المعنی: الأم: 4۳/۱ مغني المحتاج : 
۱/. 

)٤(‏ بنحوہء أخرجه البخاري: كتاب التيمم» باب (4): المتيمم هل ينفخ فیھما؟ء رقم 
(۳۳۸)ء وباب (8): التيمم للوجه والکفین › رقم (TET)‏ 


4۲ 


فى قوله تعالی : #والسارق وَأَلسَارِكَةٌ كاقطغوا ريسا [المائدة: ۳۸]. 
حيث جاءت مطلقة ومع هذا أجمع العلماء على أنَّ القطع إلى 
الكوعين . 


قال عبدالوهاب: «وجب التيمّم إلى الكوعين؛ لأنّه حكم علق على 
مطلق اسم اليد فلم يح بالمرفقين» أصله القطع)”"' . 

: والأخذ بأوائل الأسماء‎  * 

بيان ذلك: أن اسم اليد يتناول الکوع؛ والمرفق؛ والائىط والأخذ 
بأوائل الأسماء واجب؛ لهذا يؤقّت للتيمّم الكوعان» ولأنّ مسمى المسح 
يتناول من اقتصر علیھما؛'''. 

٤‏ - وقولهم: إِنَّ التيمّم بدل لم ينص على محل الفرض فيه» فلاب 
أن يكون ناقصا عن محل الفرض في أصله. 

قال القاضى عبدالوهاب : «دليله الرجلان؛ لأنْ بدلهما الخفاف. ومحل 
الفرض أعلاهما دون أسفلهما. لهذا وجب أن يكون محل الفرض في مسح 
اليد ناقصاً عن محل فرضه الأصلي)”" . 

د ووجه القول أنه إلى المناکب : 

_ الأخذ بأواخر الأسماء: قال الأبى : اویؤیدہ قول الراوي فى بعض 
طرقه تَيمّمنا إلى الآباط»“ . 

قال أبو عمر ‏ مرجّحاً ۔ (أحادیث عمار فى التيمم كثيرة الاضطراب» 
وإن كان روّاتھا ثقات. ولما اختلف الآثار في كيفية الْتِيسّم» وتعارضت» كان 
الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر القرآن» وهو يدل على ضربتين: ضربة 


(1) المرجع السابق: 279/١‏ وانظر: الاستذکار: ٣٤٦۱ء‏ المغني: ۳۳۳/۱. 
(۲) انظر: إكمال إكمال المعلم: ۲۱۸/۲۴. 

(۳) المرجع السابق: ۲۹/۱. 

.۲۱۸/۲ المرجع نفسه:‎ )٤( 


۳ 


للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين قياساً على الوضوء» واتباعًا لفعل عمرء 

رحمه الله . . .»7 . 

والمعقول. وأخذ من السنّة نصانا يؤمّله لمناهضة أدلّة خصمه ولا يملك 

الّاظر في تلك الأمارات أن يقصر الخلاف على مسألة تعارض القياس مع 
خبر الواحد؛ 7 اتخذ حیزاً في الاستدلال؛ ل القياس ههنا تاد 


۵ - أل الحیض : 


تضارنت أقوال العلماء في تقفدير ملة الحيض» ولم تتظاهر مذاهبهم 
على رفع الخلاف في هذه المسألة؛ حيث ذهب مالك إلى أنه لا حد لأقل 


الحيض » وأنْ الذدفعة من الدم حیض' ,3 

وقال عامّة العلماء : إِنّه مقدّر. 

- قال في المجموع: «اختلف الأصحاب فيه على ثلاث طرق ذكرها 
المصنف بدليلهاء (أحدها) يوم بلا لیلةء (و الثاني) قولان: أحدهما: يوم 


بلا لیلق والخاني: يوم وليلة (و ا العالث) وهو أصخها ناتفاق 


الحيض اة أيام ولياليها»” ' . 


نا ٢‏ 
58 
سيت 


وقال في البدائع : J‏ 





)0( المرجع نفسه: .٦٦٥/١‏ 

)٢(‏ انظر: الإشراف: 244/١‏ الكافي في فقه أهل المدينة: ۱۸۵/۱ إكمال إكمال المعلم: 
۶۲ء تبيين المسالك : ۲۷۸/۱. 

.۲۷۸/۱ وانظر: مغني المحتاج:‎ ء٠‎ ۳٢ )٣( 

)£( 100/1« وانظر: مجمع الأنهر: ٥ا٢١‏ رد المحتار: ١/٦٤۷٦ء‏ حاشية الطحطاوي: 
۲۱ء البحر الرائق: ۲۰۱/۱. 


٦٤ 


وجاء في المغني : «(وأقل الحیض يوم وليلة. وأكثره خمسة عشر 
یوماً) هذا الصحيح من مذهب أي عبداش'''. 

وعليه : فان قل مدة للحيض عند الشافعي وأحمد هي يوم وليلة. 
وعند أبي حنيفة ثلاثة أيام ولياليها على ما في ظاهر الروایةء أمّا الإمام 
مالكء فإنّه ذهب إلى عدم التقدير؛ تعويلاً على أصله في كراهية الحد في 


الأشياء. 
وعلق بعض الفقهاء الخلاف في هذا الفرع؛ على تعارض القياس مع 
خبر الخاصة . 


قال الدبوسي: «قال أصحابنا: أقل الحيض ثلاثة أيام ولياليها. وأخذوا 
في ذلك بالخبرء وعند الإمام مالك بن أنس (رضي الله عنه) مقدر بساعة؛ 
وقاسه على سائر الأحداث». 

فما حقيقة هذه النُّسبْة؟. 

عد استدل إمام المدينة بالحجج التالية : 

١‏ بقوله تعالى: ارك عن الْمَحِيضٍ كُلْ ہُو لی فاعرلا اق في 
لْمَحِيِ # [البقرة: .۱۲۲٢‏ 

ووجه | لحجّة فى هذه الآية : 
الجواب على الإخبار باه أذى . 

(ب) ۔ أنْ الشارع أمر باعتزال الحْيّض» وعلّق ذلك بشرط كونهنّ 
كذلك. فيجب التماس طريق نعلم به کون الدم حیضأء وذلك قبل انقضاء 
وقته ليصح الاعتزال في جميعه. ظ 

فإذا کٹا لا نعلم بذلك إلا بعد انتھاء ثلاثة أیامء أو يوم ولیلةء لكان 


.٦٠٤/٤ وانظر: شرح الزركشي:‎ ٠٤٤4/١ )١( 
.۔۱١۱١‎ )۲( 


٥ 


باط 30 1 

۲ - ونما ورد عن عائشة ‏ رضى الله عنها ‏ قالت: قالت فاطمة 
بنت أني حبيش لرسول الله يي إِنّى امرأة استحاض فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسول اش يلخِ: «إنّما ذلك عرق» وليس بحیضہ فإذا 
اقبلت الحيضة فاتركي الصلاةء فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم 
وصلي؛'''. 

وفي الحديث دلالة عل أن العبرة يكون الدم حيضاً: هو تمييزه بلونہ 
ولا يناط حكمه نمدة محددة , 

قال القاضي عبدالوهاب: «جعل الشارع العلامة على کون الدم حيضاًء 
أن يعرف بلونهء ولم يعلقه بمدة محصورة) . 


يقتضي القياس إلحاق الحيض بسائر الأحداث في تقدير مدّته» كما 
ينبغي حمل أقله على أكثره؛ لاستوائهما في المخرج. 

قال في البدائع : (الحیض اسم الدم الخارج من الرحم . والقليل خارج 
من الرحم كالكثيرء ولهذا لم يقدّر دم التفاس»““. 

)٤(‏ - وبأنٌ المبتدأة تترك الصلاة عند رؤية أوّل دفقة اتفاقاً. فلو لم 
يكن ذلك حیضاء لما جاز ترك الصلاة الثابتة عليها بیقین بشيء تشك 
في تأثيره في الصلاة. مما يؤدي إلى إضاعة الصلاةء وترك الاحتياط 
لها( . 


:۱۲۹/۱ المقدمات الممهدات:‎ »58/١ انظر: الإشراف:‎ )١( 
تقدم تخريجه.‎ )( 

)۳( المرجع السابق: .٤۸/١‏ 

(؟) ١/۵٥۱۔‏ 

() انظر: الإشراف: ٤۸/١‏ التلقين: ١/هلا.‏ 


ء1٦‎ 


* واستدل أنو حنیفة مما يلى: 


(١)۔‏ ہما روي عن النبي پل أنه قال : اتل ما يكون الحيض للحارية 
النب والبكر جميعاً ثلاثة أيام » واکٹر ما يحون من الحيض عشرة أيام , وما 
زاد على العشرة» فهو استحاضة)”"' . 


(۴) ۔ كما أنَّ هذا التقرير منقول عن جماعة من الصحابة ۔ رضي الله 
عنهم ۔ منهم : عبدالله بن مسعود» وأنس بن مالك وغيرهما. ولم يرو عن 
غيرهم خلافه فيكون إجماعا'''۔. 


(۳) - كما أنَّ التقدير الشرعي يمنع أن يُعطى لغير المقدّر حكم 
المقدر'. ۱ 


گلا ومستند الشافعى وأحمد» الاستقراء؛ لن الشرع لم يرد بتحدیدی: 
كذلك اللعة ؛ فوجب المصير إلى العرف والعادة . وبالرجوع إليهما وجل من 
الشّساء من يحضن یوماً واحد'''. 

قال الشافعي : «رأيت امرأة اثبت لي عنها أنّها لم تزل تحيض یوماً لا 
تزید عليهء وأثبت لي عن نساء أنهنّ لم يزلن يحضن أقل من ثلاثة أيام» . 


قال ابن شاس: ا ومستند هذه التقريرات هو الموجود المعلوم 
بالاستقراء» وحيث وقع الخلاف؛ فهو لاختلاف العوائد عند المختلفين 
فيهاء وعلى هذا الأصل يخرج الخلاف في أكثر مسائل هذا الباب)2©0. 


)١(‏ بنحوه مع اختلاف في بعض الألفاظ: ذكره ابن الجوزي في «العلل المتناهية؛ في ذكر 
الحيضء حديث في مقدار زمانه: ۳۸۳/۱ رقم (547) عن أبي أمامة. 

.168/١ انظر: بدائع الصنائع:‎ )٢( 

(۳) انظر: المرجع نفسه: .٠٠١/١‏ 

.١هه/١‎ : بدائع الصنائع‎ ء٦٢٤٤‎ .4754/١ انظر: المغني:‎ )٤( 

)٥(‏ نقلا عن بدائع الصنائع : ۷۱ ۔ 

.۹۲/۱ المرجع السابق:‎ )٦( 


۷ء 


والحاصل: هو أنَّ ما تسب إلى مالك رحمه الله تردّه تلك 

الاستدلالات القرآنية والنبويّة التي استند إليها في إثبات مذهبه. وأنّه لم 
- تحديد محل المسح على الخقّين: 

اختلف العلماء في تحديد محل المسح على الخمين» وتباينت عباراتهم 
بين موجب لمسح ظهورهما دول بطونهماء وبين مقتصر على إيجاب مسح 
الظاهر فقط . وتعللوا في إثبات ذلك بأصول متعلدة . 

٭ خلاصة امم الفقهية : 

فأدخل ابن شهاب إحدى يديه تحت الخف» والأخرى فوقہ ثم 
أمرّهما . 

قال مالك: وقول ابن شهاب أحبّ ما سمعت» إلى في ذلك . 

ولا یری الإمام الإعادة على من اكتفى بمسح ظهور الخفّين إلا إذا 
فعل ذلك في الوقت؛ نإله يعيد الصلاة بعد أن يمسح أعلى الخفٌین 


وأسفلهما. وهذا قول جمھور أصحاب مالك إلا ابن نافع ؛ فالہ يرى الإعادة 
في فى الوقت وبعدة. 


كما أن المقتصر على مسح أسفل ال 


عند ابن شهاب؟ فانہ لا یری الإعادة إلا في 









.۴۸/۱ انظر: الموطأ:‎ )١( 
۸۷/١ انظر: الاستذكار: 2559/9 بداية المجتهد: ۱۳/۱ء عقد الجواهر الثمينة:‎ )۲( 
.١5/١ الإشراف:‎ 


EA 





استدل لهذا المذهب ہما يلي: 


)١(‏ ۔ بما رواه المغيرة بن شعبة» قال: «وضأت رسول الله يله في 
غزوة تبوك فمسح أعلى الخف وأسفله»' . 


(؟) ۔ وبالقياس: وذلك بحمل المسح على الغسل؛ بمعنى: أنه لما 
كان غسل القدم واجباً ظاهراً وناطناء وجب أن يكون المسح كذلك"" . 


ومن جهة أخرى يجب إلحاق باطن الخفٌ بأعلاه من حیٹ الحکم . 
وهذا الدليل يتفق وقول ابن نافع من المالكية. 
فكان محلاً للمسح. أصله أعلى الخف؛'''. 


وقال أبو حنیفة وأصحابه: ظاهر الخفٌ أولى بالمسح من ناطنه» وبه 
قال أحمد وداود. 


والحجّة لهم في ذلك: 


)١(‏ ۔ قول علي (رضي الله عنه): «لو کان الدّين بالرأي» لكان أسفل 
2 04 1 7 1 ع ۱ سا ف 
(e), 82‏ 
خقيه) 2 . 


)١(‏ بنحوه: أخرجه أحمد: 278١/5‏ وبلفظه: رواه أبو داود: كتاب الطهارة (١)ء‏ باب 
60 كيف المسح؛ رقم (١٦۱)ء‏ وبنحوه: رواه ابن ماجه: كتاب الطهارة وسننھا 
(ء باب (۸): في مسح أعلى الخف وأسفلهء رقم (٥٥٤)ء‏ ورواه الترمذي: 
كتاب الطهارة؛ ہاب (۷۲): ما جاء في المسح على الخفين أعلاه وأسفله» رقم (۹۷). 

.15 انظر: بداية المجتهد: ۱۳/۱ء‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه: .15/١‏ 

)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع : ۱ء الفتاوى الهندية: ۳۲/۱ء البحر الرائق: ۱۸۰/۱ء مجمع 
الأنهر: ۱ء حاشية الطحطاوي: ۱۳۹/۱ء المغني: ٠٤٠١/١‏ شرح الزركشي: 
f ٤.٦۱‏ 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 


۹ء 


() - وقول المغيرة ة بن شعبة: : «رأيت رسول الله لا يمسح ظهور 
ال ص۴۷۰ 

ووجہ الدلالة في هذه الأحاديث : هو أ يد يجور الاقتصار ه في المسح 
علی باطن الخف ولو خالف ذلك القياس ؛ لان أصول الشريعة تثبت من 
طريق التوقيف» ولا مجال للرأي مع وجود النص . 

قلت: وهذا استدلال بالتص في مقابلة القياس. وهو تعلق حسن يُرَةُ 
به کل طعن وجه إلى أرباب هذه المدرسة. 

قال الصنعاني : «ومنها أن يمسح على ظاهر الخفٌ حتى لو مسح على 
باطنه با يجوز ؛ لن فيه سعض الحرجء وما شرع المسح الا لدفع 
الحرج )۸ 

(4) ۔ وبأنّ المسح على باطن الخفٌ قد یکون سبباً في تلويث اليد؛ 
لما قد یحملہ من لوٹ ۔ لهذا يجب منعه”” . 
يجور المسح على ال: لعل , 

وذهب الشافعي إلى القول يعدم جواز المسح على أسفل الخف٠‏ 
ويجزئ المسح على ظاهره فقطء ولكن یستحب عنده الجمع بين ظهور 
الخثين وبطونهما. 





:)٦۳( ورواه أبو داود: کتاب الطهارة (١)ء باب‎ ۴٤ بنحوه: أخرجه أحمد:‎ )١( 
ورواہ الترمذي: كتاب الطهارة: باب (۷۳): ما جاء في‎ »)١5١( كيف المسح: رقم:‎ 
.)۹۸( المسح على الخفين: ظاهرهما رقم‎ 

.۸۷/۱ المرجع نفسه:‎ )٢( 

(6 انظر: المرجع نفسه: ۸۷/۱ المغني: .40/١‏ 


(4) انظر: الاستذكار: ۲۹۳/۲. 


ء۷٤‎ 


الخ وأسفله ونص عليه الشافعي (رضي الله عنه) » وإن اقتصر على مسح 
أسفلہ؛ أو بعض أسفلهء فنص الشافعي (رضي الله عنه) في البويطي» 
ومختصر المزنى : أله لا یجزئہ ویجب إعادة ما صلی به. . .»“. 


وأمًا الدليل الذي اعتمده: 


(؟) ‏ فهو ما روي عن علي (رضي الله عنه) حيث قال: «لو كان 
الدين بالرأي» لكان أسفل الخف ألى بالمسح من أعلاه. . 

0 ۔ وما ذكر من أن الأصل ني الرخص الاتباع؛ إذ لا يجوز 
الخ عن الي پل ولم ب ثبت الک (۳. 

وعليه: فان القدر الذي ينتفع به من هذا العرض: هو تخريج أصل 
الخلاف؛ والتعقيت عليه . 

أولاً: أصل الخلاف: 

قال ابن رشد الحفيد: «وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة فى 
ذلك» ونشبيه المسح نالغسل: وذلك لورود أثرين متعار ضين : أحدهما : 
حديث المغيرة» وفيه: اآنّه نا مسح أعلى الخفٌ وناطنه»). والآخر حديث 
علي : "لو كان الدین بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه؛؛ 
فمن ذهت مذهب الجمع ؛ حمل حديث المغيره على الاستحياب» وحديث 
علي على الوجوب . ومن ذهت مذهت الترجيح أخل ما يحديكث علي ؛ وإما 
بحديث المغيرة. فمن رجح حديث المغيرة على حديث على رجّحه من قبل 


القياس › ومن رجّح قول علي رجّحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة 
7 
السند. . . 





cof¥/ (1)‏ ۸ء وانظر: مغني المحتاج: ۲۰۹/۱. 
(۲) تقدم تخریجه. 

(۳) انظر: المجموع: .٤١۹/۱‏ 

.١5 المرجع السابق: ۱۳/۱ء‎ )٤( 


4۷1 





نيان ذلك أن عبارات الفقهاء اختلفت في هذا الفرع؛ وتردّدت بين 
سی القياس ٠‏ أد خبر الواحد. 
سح ظهور لطن ربطونهماء. وهو مذهت ابن نافع . 
وغيره. 
ا قال : ا ٠‏ لولحب في المح ہو أعلى الخفٌ فقط › 
ٹائیاً: التعقيب : 


وحتى تطرد تلك الحقيقة التي ایت في القسم النظري› لاد من 
القول أن تقديم القياس في هذا الفرع لم يكن لذاته» بل كان لتقوّي هذا 
الأصل بحديث المغيرة ة بن شعبة الذي جاء فيه بأنَّ رسول الله يلا مسح 
أعلى الخفٌ وأسفله. 

وقد ذكرت آنفا أنَّ لتقديم الخبر على القياس استثناءات يرجح فيها 
الرأي على السنة. 

كما يمكنني القول من وجهة أخرى: أن أصل الخلاف في هذا الاب 
هو تعارض الاثار» وسيق القياس للترجيح بينها. 

۷ - أخذ الأجرة على الأذان: 

قال ابن رشد: «وأمًا إجارة المؤذن: فان قوماً لم يرو في ذلك بأساً 
وقوماً كرهوا ذلك . والذين کرھوا ذلك وحرموه احتجًوا نما روي عن 


عثمان بن نی العاص. 6 والذين أباحوه فاسوه على الأفعال غير 
الواجبة00” . 





)١(‏ المرجع السابق: ۸/۴٦۱ء‏ ۷۹/۱ بتصرف. 


يفف 





2 


نبيان ذلك: أن أصل الخلاف في هذا الباب راجع إلى تعارض القیاس 

يتمثل الخبر في قول عثمان بن أبي العاص: «آخر ما عهد إليّ 
رسول الله اة أن أتخذ مؤذناً لا يأخذ على آذانه أجراً»”''. 

أا القياس المعارض لمقتضی هذا الخبرء فهو إلحاق الأذان بالأفعال 
: 8 ہے ئ5 2 
غير الواجبة في جواز أخذ الاجرة في كل منهما. 

قال ابن العربي: «الصحيح جواز أخذ الأجرة على الأذانء والصلاة» 
والقضاءء وجميع الأعمال الدينية؛ فإن الخليفة يأخذ أجرته على هذا كله 
وفي كل واحد منهما يأخذ النائب أجره كما يأخذ المستنيب» . 

ومقتضى هذا الإيراد: الاستدلال بقياس المؤذن على العامل في مقابلة 
التص . 

فما الخلاصة المذهبية فى هذه المسألة؟ . 

* لا يجوز عند الحنفية ‏ أخذ الأجرة على الأذان والإقامة؛ لأنهما 
من الأعمال الواجبة؛ وأخذ الأجرة عليها قد يكون سبباً لتنفير الناس عن 
الصلاة بالجماعة؛ لان ثقل الأجر قد يمنعهم عن ذلك فيؤدّي إلى الرغبة عن 
هذه الطاعات . 1 

وهذا القول للمتقدمين من فقهاء الحنفیةء أمّا المتأخرون منهم فقد 
أفتوا بجواز أخذ الأجرة على الأذان» والإقامة. . . لانقطاع العطيات من بيت 
مال المسلمین. 


,)9/14( رواه ابن ماجه: کتاب الأذان والسنة (۳)ء باب (۳): السنة في الأذان» رقم‎ )١( 
ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على‎ :)٦٤( ورواه الترمذي: كتاب الصلاة» باب‎ 
الأذان أجراء رقم (۲۰۹)۔‎ 

.158 نقلاً عن: لا نسخ في القرآن:‎ )٢( 

)۳( انظر: بدائع الصنائع: 4/4 وما بعدهاء مجمع الأنهر: ۳۸٣/۲‏ وما بعدهاء رد 
المحتار: ٦٦/٢‏ البحر الرائق: .۲٦۸/۱‏ 


۷۳ء 


وهو اختلاف زمان ومكان لا اختلاف دليل وبرهان» على معنى: 
أن الإفتاء بعام جوا اُخذ الأجرة على | الطاعات ارتب بوائع 
بيت المال۔ فإذا ا فسد الزمان وانتكس بيك المال فان الأجرة 
تصبح واجنة؛ لغلا ينصرف الاس عن القيام بواجباتهم إلى تأمين 
معاشهم . 

وححّة | لمتقدمین : 

۲ - وما ورد من 9 رجلا قال لابن عمر : «إني أحبك في الله » فقال 
ابن عمر: إنيّ لأبغضك في الله. فقال: سبحان الله! أحبك في ا 
وتبغضني في الله؟ قال: نع إن تسأل عن أذانك أجراً». 


۳ ۔ وما روي عن ابن مسعود (رضي الله عنه) آنه قال : «أربح لا 
يؤخذ عليهن أجر : الأذان» وقراءة القرآن والمقاسم والقضاء)”' . 


٤‏ - وسد ذريعة التنفير عن الصلاة؛ لما قد يلحق الئاس من عنت 
جراء تأمينهم أجرة المؤذن» أو المقيم . )۷ 

٭ وقال أئمة المالكية بجواز أخذ الأجرة على الأذان منفرداً أو متبوعاً 
بالصلاة. وهو المشھور'“. 


و مستندهم فى ذلك : 


)0( بنحوہ : رواہ الصنعاني في «المصنف» باب البغي في الأذان والأجر عليه : ۷۱ء 
رقم (A۲)‏ عن ابن عمر؛ وابن ن أبي شيبة كما في «مصنفه»: كتاب الأذان والاقامف 


باب: من كره المؤذن أن يأخذ على أذانه أجرًا: ۲۸۸/۱۔. 
(9) لم أقف عليه في مظانه. 


إفرة انظر: بدائع الصنائع: .٦٥/٤‏ 
)٤(‏ انظر: الإشراف: 259/١‏ عقد الجواهر الثمينة: .١7١/١‏ 


۷٤ 





: ۔ إجماع الصحابة‎ )١( 


فقد ضرب امیر المؤمنين عمر (رضي الله عنه) سهاماً لکل مؤذنء ولم 
ینکر عليه أحدء فكان إجماعا'''. 


(۲) ۔ وقد یکون مستندهم الشرعي حدیٹ أني محذورة (رضي اللہ 
عنه) الذي قال فيه: «فألقى علي رسول الله لل الأذانء فأدّنتء ثم أعطاني 
- قضت التاذں. ST 5 ١‏ 
حين فضيت التادين صرة فيها شيء من فضة 
(۳) - وأنَ الإمام الأعظم يأخذ رزقه من بيت المالء ونيابته أفضل من 
نيابة المؤذنين» فكان أحرى أن يعطى المؤذن أجره . 


٭ آگا عند الشافعية. فان وجد من يتطوع بالأذان فلا يجوز 
الاستئجار ؛ لانتفاء المصلحة التي وضع لأجلها نيت المال. فإن لم يوجد 
المتطوعون فلا بأس بتعيين من يطلب رزقاً. 


قال الشافعي: «أحب أن يكون المؤذنون متطوّعين؛. وليس للإمام أن 
يرزفهم وهو يحد من يؤذن متطوعًا ممن له أمانة إلا أن يرزقهم من 
ماله. فإن لم يجد فلا بأس أن يرزق مؤذناً: ولا يرزقه إلا من خمس 
الخمس سهم رسو الله يي ولا يجوز أن يرزقه من غيره من 
۰ )€( 
الفي,. . .١.‏ 


فالأصل عند الشافعية أن لا يأخذ المؤذن أجراً؛ وأنّ على الإمام أن 
يلتزم ذلك؛ لأنّه في بيت المال كوصي ي اليتيم . فكما لا يجوز للوصي على 


.1۹/١ انظر: الإشراف:‎ )١( 

(۲) هذا جزء من حديث طویل؛ أخرجه أحمد: ۰۹/۳٦ء‏ ورواه ابن ماجه: كتاب الأذان 
والسنة (۳(« باب (۲): الترجيع في الأذان, رقم A)‏ ¥( ورواه النسائي: کتاب 
الأذان (۷)ء باب :)٥٤(‏ كيف الأذان» رقم (581). 


(۳) انظر: الإشراف: .59/١‏ 
)٤(‏ الأم: ۲ بتصرف» وانظر: المجموع : e‏ وما بعدهاء الحاوي: 50/9. 


۷0 


مال اليتيم أن يستأجر عليه إذا وجد من يعمل في مال اليتيم متبرعاًء كذلك 
لا يجوز للإمام أن يستأجر مؤذناً إذا وجد من يتبرع بذلك. أمّا في حالة 
عدم الوجود فجائز له ذلك؛ وبالتالي يحمل عندهم حديث عثمان بن أبي 
العاص على الندب” . 

* وذهب الحنابلة إلى عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان في أظهر 
الروايتين متعلقين في ذلك : 

)١(‏ ۔ بحديث عثمان (رضي الله عنه). 

 )0(‏ وبال الأذان قربة لفاعلهء ولا يصح إلا من مسلم؛ فلم يجز 
أخذ الأجرة عليه کالامامۃ'''. 

وإن لم يوجد متطوّع بالأذان» جاز للإمام أن يرزق من بيت المال من 
يقوم بذلك؛ لثلا تتعطل الشعائر”” . 

وجماع القول: «أنَّ الاكتفاء في تخريج هذه المسألة على تعارض 
القياس مع خبر الخاصة؛ تعارضه تلك الاستدلالات التي استشهد بها 
المخالف لمقتضى الخبرء حيث ساق لقياسه أصولاً شهدت له بالاعتبارء 
وأهّلته لمناهضة الأثر. 

- هل فرض المجتهد في القبلة الإصابة أو الاجتهاد؟ . 

لاشك في أن التوجه نحو البیت شرط من شروط صكَّة الصلاة. وأن 
الفرض في حق من أبصر البيت هو التوجه إلى عينه. وذلك قدر قد اتفق 
عليه الفقهاء“ . 

ولكن عباراتهم اختلفت في المجتهد في القبلة: هل فرضه الإصابة أو 
الاجتهاد فقط؟ . 





)١(‏ انظر: المجموع: ۱۳٣/٣١‏ وما بعدها. 

(0) انظر: المغنى: ١/لااف‏ 6اه. 

(*) انظر: المغني : ١/لماه.‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد: ۸۰/۱ بدائع الصنائع : ۸ء المغني: ١‏ 


٦۷ 





۔ خلاصة القول فی هذه المسألة: 

٭ قال أبو حنيفة» وأصحابه: الفرض في القبلة التحري والاجتھاد؛ 
ومن تحری القبلة فأخطأء فلا إعادة عليه أبداًء إذا ظهر له ذلك. 

كذلك إذا صلی مکلّف على اجتهاد, : ثمٌ بان له بعد ركعة أنّه أخطأ 
القبلةء فاته یصرف وجهه فيمأ بقي من صلاته إلى القبلة , وصلاته صحیحة . 
حتى إذا أتمّ الصلاة ثمٌ علم بذلك» فلا إعادة عليه . 


واحتجُوا: 

(1) - بحدیث عامر بن رنيعة: الذي قال فيه: «كما مع رسول الله لا 
في ليلة ظلماء في سفرء فخفيت علینا القبلة» فصلى کل واحد مئّا إلى وجه 
وعلمناء فلمًا أصبحنا فإذا نحن قد صلینا إلى غير القبلة» فسألنا 
رسول الله ل فقال: «مضت صلاتکم ونزلت ٭وَلِ الشف وارب ؟" نيما 
لوا کم وه 7 

 )0(‏ وبأنّ المفروض هو المقدور عليه» وإصانة العين لا قدرة 
للمكلّف عليهاء فلا يكون ذلك مفروضاً عليه" . 


٭ وذهب مالك إلى مثل ما قالت به الحنفية إلا أله استحب الإعادة 

في الوقت لمن استدبر القبلة» أو شرّق؛ أو غرّب جداً. أمّا إن خرج 
الوقت؛ فللا إعادة عليه . 

قال ابن عبدالبر: «فجملة قول مالك وأصحابه: أن من صلی مجتھداً 
على قدر طاقته طالباً للقبلة باجتهاده يوم ناحيتها إذا خفيت عليهء ثُمَّ بان له 





)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: ۳۰۸/۱ وما بعدهاء مجمع الأنهر: ۸۳/۱ رد المحتار: 
1غ ۲ء حاشية الطحطاوي: ۱۹۷/۱ء ۱۹۸ء تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق : 


ل 
0( م تخريج). 
(۳) انظر: بدائع الصنائع: ۳۰۹/۱. 


VY 


نعل صلاته أنه قد أستدنرهاء أو شرق » أو رب جدا فإنّه یعید صلاته فى 
الوقتء فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه)”''. 


ودليلهم في ذلك: 


)١(‏ ۔ قول الله تعالى: يل الشف ولب اما ولوا هكم ونه اہ 


[البقرة : 11° 
قال القاضي عبدالوهاب: «مفهومه حصول الإجزاء على أي وجه وقع 
الاستقال»" . 


(۳) ۔ وقوله پل : «رفع عن أمتي الخطأ والنسيان»"”" 


* أمّا عند الشافعية : فإنَّ الفرض عندهم وجوب إصابة القبلة» حتى 
إذا صلّی ثمَّ تبيّن له أنه أخطأ أعاد الصلاة أبداً. 


قال النووي: «وقد ذکرنا أن الصحيح عندنا أنَّ الواجب إصابة عين 
الكعبة . . .)۶۰ 


تمسك الشافعية بما یلی: 


)١(‏ ۔ نحديث ابن عباس ۔ رضى الله عنهما ‏ «أنّ رسول الله ب لما 
دخل الكعبة خرج فصلى إليها. 


.۔۲۱٦/۷ الاستذكار:‎ )١( 

(۲) الإشراف: ۷۰/۱. ۱ 

(۳) بلفظه: ذكره السيوطي في «الدرر المنتشرة في الأحاديث المنتشرة؛ صفحة 2١7‏ رقم 
٤ء‏ والفتني في «تذكرة الموضوعات)ء باب: فضل أمته وإجماعهم وتجديد دينهم 
في كل مائة صفحة (۹۱)ء والسخاوي في «المقاصد الحسنة)؛ رقم (9۲۸). وبتحوہ: 
بلفظ : «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسیان٤ء‏ رواه ابن ماجه: كتاب الطلاق (١۱)ء‏ 
باب :)١15(‏ طلاق المكره والناسي» رقم )۳٣٣٣٤(‏ عن ابن عباس. 

.۷۱/۲ وانظر: الأم : ۲ء الحاوي:‎ ۲٠۰۳/۳ المرجع السابق:‎ )٤( 


VA 


وقال: «هذه القبلة»“. 

ووجه الدلالة فيه: أن النبي گل لم يفرق في تعيين القبلة بين الحاضر 
والغائب عنها. وأنّه حديث يوافق قول الله تعالى: ورل وُه ظا 
لْمَسَجِدٍ العَاو يت کا كس فول رجوگ سر (البئرۃ: 044 

لالہ لم يفرّق فيهما بين حال المشاهدة والغيية" . 

: ۔ وبالقياس‎ )٢( 

وهر تشبيه الجهة بوقت الصلاةء لالّہ تم الإجماع على أنَّ الفرض فی 
الوقت هو الإصابة» وآلّه إن بان للمكلّف أنه صلی قبل الوقت أعاد أبداً. 
إلا خلافا شاذاً عن ابن عباس وغيره. 

ووجه التماثل بينهما: أنَّ هذا ميقات وقتء وتلك میقات جهة© . 

٭ واختلفت الرواية عن الإمام أحمد ‏ رحمه الله فنسب إليه قولان: 

فروى عنه: أنَّ الفرض هو الاجتهاد إلى جهة الكعبة» بدليل قول أبي 
هريرة (رضي الله عنه) قال رسول الله يكلِ: اما بین المشرق والمغرب 
قله . 





)١(‏ بنحوه: أخرجه أحمد: ۲۱۸/٥‏ وبٹحوہ: رواه مسلم: كتاب الحج (١۱)ء‏ باب 
(۸): استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرهء رقم (۱۳۳۰)ء ورواه النسائي: كتاب 
المناسك (٢۲)ء‏ باب (۱۳۳): موضع الصلاة من الكعبة» رقم .)۲۹۱٦(‏ 

(0) انظر: بدائع الصنائع : ۱ المجموع : TN‏ 

() انظر: بداية المجتهد: ۸۱/۱. 
قال الدمشقي ‏ مفرقا بين الجهة والوقت ۔: «إِنَّ الوقت معلوم مشاهد من غير اجتهادء 
لأنه يتوصل إلى علم ذلك بطريق المشاهدة» فإذا اجتهد فصلى قبله لم یجزہ؛ وليس 
كذلك القبلة فإنْ طريق العلم بها الاجتهاد, فإذا اجتهد فقد فعل ما لزمه فأجزأه. 
وأيضاً فان علمه بأنْه صلی إلى غير القبلة باجتهاد أيضاء فلم يكن هذا الاجتهاد أولى 
مما تقدم». الفروق الفقهية: ۱۳۸. 

)٤(‏ رواه الترمذي: كتاب الصلاة باب (۱۳۹): ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب 
قبلةء رقم )۳٤۲(‏ عن آبي هريرة» وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة (٥)ء‏ باب (85): 
القبلة» رقم )۱۰۱۱١(‏ عن أبي هريرة» والبيهقي في «السئن الكبرى»ء باب: من طلب 
ناجتهاده جهة الكعبق, 24/9 والحاكم في «المستدرك»: .٠٠٠/١‏ 


٤ 





وقيل: (إنَّ الفرض هو إصابة العين؛ لقوله تعالى: يَف ما كث 
کا ومک ست (البفرد: ١٤٤‏ ولا يجب على المكلّف التوجه إلى 
الكعبة فلزمه التوجه إلى عینھا کالمعاین؛٭'۶ 


والحاصل : أن الفتوى في هذه الجزيئة تردّدت بين ترجيح خبر الواحد 
أو القياس» وأنْ المتعلق نما خالف السئّة لم يكتف بالقياس لإثبات مذهبهء 
بل تمسك ہما يعضده من ظواهر وعمومات. 


حكم قتل العقرب والحيّة في الصلاة: 


عن أبي هريرة (رضي الله عنه): «أنَّ النبي ي أمر بقتل الأسودي.”") 
فى الصلاةء العقرب والحية»" . 


يدل الحديث على جواز قتل الحيّة والعقرب فى الصلاة من غير 
كراهة. وهو مذهب جمهور العلماء“ . 


وخالف في ذلك جماعة فقالوا بكراهة قتلهما فی الصلاة”» وعوّلوا 
على القياس المخالف للخبر. 

قال ابن رشد: وام ما التروك المشترطة في الصلاة» فاتمق المسلمون 
على أنَّ منها قولاء ومنها فعلاًء فأنًا الأفعال فجميع الأفعال المباحة التي 


.٢٥٥ ٠۳۲/١ وما بعدھاء شرح الزركشي:‎ 500/١ انظر: المغني:‎ )١( 

(۲) قال البنا: «تسمية الحيّة والعقرب بالأسودين من باب التغليب» ولا يسمى بالأسود في 
الأصل إلا الحيّةه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الربانی: .۱۱۳/١‏ 

(۳) رواه أبو داود: كتاب الصلاة (٢)ء‏ باب :)۱٦۹(‏ العمل في الصلاقء رقم (۹۲۱)؛ 
والنسائي : كتاب السهو (۱۳)ء باب :)۱١(‏ قتل الحية والعقرب في الصلاة. رقم 
(٦ءء‏ وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة (٥)ء‏ ہاب (١١٤۱)ء‏ ما جاء في قتل الحية 
والعقرب في الصلاة رقم (۳۹۰۱). 

(4) انظر: حاشية الطحطاوي : ۲۷/۱ء بدائع الصنائم : ١/٥١٦ء‏ مجمع الأنهر: ۱۲٦/١‏ 
المغني: ۲۲/٢‏ بداية المجتهد: ۱۸٦/۱‏ بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني: 
.٤/٤‏ 

۱١٤١/٤ : انظر: المغني: ٢/۲۱۱ء بلوغ الأماني‎ )٥( 


A 


ليست من أفعال الصلاة» إلا قتل العقرب والحيّة في الصلاةء فإنهّم اختلفوا 
في ذلك لمعارضة الأثر في ذلك للقیاس)'''۔ 

وعليه: فإنَّ سبب الخلاف معارضة القياس للخبر. أمّا الخبر فقد 
تقدّم» وأمًّا القياس» فمقتضاه نطلان صلاة القاتل للحيّة والعقرب قياساً على 
جميع الأفعال المباحة التي ليست من أفعال الصلاة. 

ويشهد لقياس المانعین : 

.]۲۳۸ ۔ قول الله تعالى #وفوموا لله € [البقرة:‎ )١( 

ووجه الاستدلال بھا: أن الله تعالى أمر المكلفين بالقنوت فی الصلاة 
والخشوع فيها. وحديث قتل العقرب يخالف مقتضى الآية؛ لأنَّ أصل 
القدوت في اللغة الدوام على الشيءء أي الدوام على الخشوع؛ والقتل ليس 
من أفعال الصلاة» فلا يجوز فيها. 

هذا على القول بأنَّ معنى القنوت هو الخشوع''. 

. قوله ككلِ: «إِنَ في الصلاة لشغلا»”"‎  )0( 

قال البنا: «واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير 
كالهادوية» والكارهون له كالنخعي بحديث: (إنَّ فی الصلاة لشغلا». . .»“. 

قال: «ويجاب عن ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضه ما ذكره 
المانعون؛ وهكذا يقال فى كل فعل كثير ورد الإذن نه. وكل ما كان 
كذلك» ينبغي أن يكون مخصصاً لعموم أدلة المنع)””. 


۔۸٦/١ المرجع نفسه:‎ )١( 

(؟) انظر: أحكام القرآن: ابن العربي: ١/575ء‏ تفسير القرطبي: ۲١٤١/٣‏ 

(۳) أخرجه أحمد ۳۷۱/۱۱ عن عبدالله بن مسعودء ورواه البخاري» كتاب العمل فى 
الصلاةء باب (۲): ما ينهى من الكلام في الصلاةء رقم (۱۱۹۹)ء وفي باب :)۱٥(‏ 
لا يرد السلام في الصلاة؛ رقم (١١۱۲)ء‏ ورواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (2.)8 باب : تحریم الکلام في الصلاة ونسخ ما کان من إباحة» رقم .(erA)‏ 
وفي روايتي البخاري ومسلم (شغلاً) ندل (لشغلا). 

.١١4/4 المرجع نفسه:‎ )٤( 

.١١5/5 المرجع نفسه:‎ )٥( 


۱ 


- حکم التشهد: 

اختلف فقهاء الأمصار في بحم التشهد على أقوال؛ فمنهم من 
أوجنهء ومنهم من ذهب إلى 5 

وسبب اختلافهم معارضة القياس لظاهر الآثار. 

قال ابن رشد: ا اختلفٍ الفقهاء ء في وجوب التشهد؛ . فذهب مالك 
1 وأبو حنيفة» وجماعة إلى أ التشهد ليس بواجب» وذهبت طائفة إلى 
وجوبه» وبهہ قال الشافعي وأحمد وداود. وسبسب اختلافهم معارضة القياس 
لظاهر الآثار»“. 

تفصيا ذلك فيما يلي : 
مالك وأحمد في رواية”. 

ومن 030 
۱ (١١۔‏ أ رسول الله گلا لم یخرج ادا من صلاة إل بالتسليم» حیث 
قال : اتحریمھا التكبير وتحلیلھا التسليم»”" . ۱ 
(WD 0‏ - ما روي من أنَّ النبي (عليه السلام) : اصلّی بهم الظهرء َقَامَ في 
لركعتين الأوليين لم يجلس؛ فقام الاس مع حتى إذا قضى الصلاة وانتظر 





)1١(‏ بداية المجتهد: ۱ء الاستذكار: ۲۸۲/٤‏ وما بعدهاء إكمال إكمال المعلم: 
۸۱۳۲ء فتح الباري: ٣۳٦٣/٢‏ بدائع الصنائع : ۱۷ء تبيين الحقائق: 23١5/١‏ 
المجموع : «f4 (EN‏ مغني المحتاج: ۱/۱ء الحاوي : ۱۶۲ AMF‏ 

00 'المغني : ۲ء شرح الزركشي : 1۱,. 

) المراجع نفسها. . 0 00 

:(9) رواه أبو داود: كتاب الطهارة ری ہاب (۱۱): : فرض الرضوی رقم (٦)‏ عن عليء 
وفي كتاب الصلاة (۲)ء باب (9/5): الإمام يحدث » رقم (۸ءء وابن ماجه: كتاب 
الطهارة وسئئها (١)ء‏ باب (۳): : مفتاح الصلاة الطهور. رقم (۲۷۵) والترمذي: 
كتاب أبواب الطهارة. باب (۳): ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهورء رقم (۳) عن 
علي. 


SAY 


الاس تسليمه کبّر وهو جالس» فسجد سجدتين قبل أن یسلّمء ثمّ سلَّمو"©. 

ووجه الدلالة فيه: أنَّ التشهد لو كان واجبا لرجع إليه ل 

(۳) - ومن أدلتهم حديث المسيء لصلاتہ9". ۱ 

ووجه التمسك به: أن الي پا لم يذكر التشهد للأعراني الذي علّمه 
الصلاة. وهو ما ينفي عنه صفة الوجوب . 

: ۔ القیاس‎ )٤( 

قال ابن رشد: ایقتضي القياس إلحاق التشهد بسائر الأركان التي 
ليست بواجبة في الصلاة؛ لاتفاقهم على وجوب القرآن» وأنَّ التشهد ليس 
بقرآن»“ . 

)٥(‏ ۔ ولأنَّ التشهد من الأذكار التي لا يجهر بها بحالء فلا يكون 
واجباً كدعاء الإفتتاح . 

قال أبو عمر: «ولأنّه (أي التشهد) ذكرء ولا شيء من الذكر واجب 
غير تكبيرة الإحرامء وقراءة أمّ القرآنء والتسليه»” . 

* بینما ذهب الشافعي وأصحابه» وأحمد في روایةء وداودء إلى أنَّ 
التشهد فرض لا تصحٌ الصلاة ندونه. وهو قول عمر (رضي الله عنه) ونافع 
وغيرهما. 





(١(‏ بلحوه: رواه البخاري : کتاب السھو (YY)‏ باب :)١(‏ ما جاء في السهو إذا قام 
من ركعتي الفريضة› رقم (AYTE)‏ عن عبدالله بن بحينة» ورواه مسلم: كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة (٥)ء‏ باب (۱۹): السهو في الصلاة والسجود له» رقم 
.)٢۲۷٥٥ (‏ 1 

(۲) أخرجه البخاري من عذة طرق: كتاب الأذان (۱۰)ء باب (4): وجوب القراءة 
للإمام والمأموم في الصلوات كلها؛ في الحضر والسفرء وما يجهر فيها وما يخافت» 
رقم: (لاهلا, ¥۹۳ ٦٦٦٦ء‏ ٦٦٦٦ء .)٦٦٦٦‏ 

(۳) انظر: إكمال إكمال المعلم : ۳۸۷/۲ المجموع: .٦٢٣٤/۳‏ 

)£( المرجع نفسه: ۹۳/۱۔ 

.١"ه/؟ الحاوي:‎ ۳٦1/١ وانظر: فتح الباري:‎ ۳۸۳/٤ المرجع نفسه:‎ )٥( 


AY 





ومن الأدلة التى تمسکوا بها 
)١(‏ ۔ حديث ابن عباس رضى الله عنهما ‏ آله قال: «كان 
رسول الله اة يعلمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن». 


وهو يقتضي وجوب التشهد كوجوب القرآن. 


علينا التشهد: السلام على الله قبل عباده ) السلام على جبریل؛ السلام على 
ميكائيل › السلام على فلانء فقال النبي ا : دلا ۶ تقولوا السلام على الله ؛ 
فإنَّ الله هو السلامء ولكن قولوا: التحيات لله. . .» الحديث”". 


وفيه دليلان: 

(أ) - ففي قوله: «كنّا نقول قبل أن يفرض علینا..٢٠)‏ دلالة واضحة 
على أنه أصبح فرضاً. 

(ب) - وفي قوله: «ولكن قولوا...» دليل على وجوب التشهد؛ لا 
أمر» والأمر يقتضي الوجوب"". ٠‏ 


 )۳(‏ ولان النبي ية تشهد وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي»“. 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۱ء ورواہ مسلم: كتاب الصلاة (٤)ء‏ باب (15): التشهد في 

الصلاة» رقم (٤٤٦)ء‏ ورواه ابن ماجه: کتاب إقامة الصلاة (٥)ء‏ باب :)۲٤(‏ ما جاء 
في التشھد رقم (۱۱۷۳). 

(٢(‏ رواه بنحوه: البخاري: كتاب الأذان» باب :)۱٢۸(‏ التشهد في الآخرة» رقم (۸۳۱)ء 
وفي باب :)٥٠١(‏ ما يتخير من الدعاء بعد التشهد في الصلاة رقم )٥٥٤(‏ ورواه 
أبو داود: كتاب الصلاة (۲)ء باب (۱۸۲): التشهد» »> رقم (۸)ء وابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة (٥۵)ء‏ ناب :)۲٢(‏ ما جاء في التشهد» رقم (۸۹۹). 

(۳) انظر: مغني المحتاج: ۳۷۷/۱ المجموع: EE‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب الأذانء باب (۱۸): الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والاقامة 
رقم )1۳١(‏ عن مالك بن الحويرث» والبيهقي في «السنن الكبري»: باب: من سها 
فترك ركنا عاد إلى ما ترك ۷۲ء وابن عبدالبر في «التمهيده: 119//8. 


Af 


. ولان أدلّة المخالف ليست صريحة في دلالتها حتی تقدّه”"‎  )4( 


وعليه : فان الفريق الأرّل لم يقتصر على القياس لنصرة مذهبه» بل 


0 


ساق حججاً نقلیة اتفقت في مضمونها ومقتضی القياس » فقويت حجتهم 
في مقايلة الأدلّة التي أوردها رباب المذهب الثاني . 


: ۔ محل التكبير بعك القيام‎ ١١ 

اختلفت عبارات الفقهاء في محل التكبير عند التّهوض من السجدة 
الثانية» فمنهم من. قال بالتكبير حال النّهوض» ومنهم من قال: لا يكبر 

والخلاف فى هذه المسألة بين الجمهور والمالكية. 

قال ابن قدامة: «إذا قضى سجدته الثانية نهض للقيام مكبّراً. .)° 

وقال الماوردي: ناذا فرع من من التشهد الأوّل» وأراد القيام إلى الثالثة 
ق م مکبرا('. 

وفى المذهت المالكى: لا يكبر حال التّهوض» بل بعد الاستواء 


اب 


قائما. 


قال في و «وإذا قام في الجلسة الأولى لم يكبر في حال القيام 


5 


قال ابن الحاجب: «والسنة والتكبير حين الشروع إلا في قيام 
الجلوس» فإنّهِ بعذ أن يستقل قائماً)'“. 


.٠١۹/۲ الحاوي:‎ 4٤٤/۴ انظر: مجموع:‎ )١( 

(؟) المغني ۹۲/۲ وانظر: شرح الزركشي: ١/"اهه.‏ 

(۳) المرجع السابق: .۱۳٣/١‏ 

NN (© 

)٥(‏ جامع الأمهات: ۹۸ء وانظر: المنتقى: 2١4/١‏ مواهب الجليل: ٠٠٤١/١‏ الكافي 
في فقه المدينة: .۲۰۳٢/۱‏ 


{Ao 


قال ان حجر: (وواجه بعص أتباع أن تكبير الافتتاح بعد القیام فينبغي 
أن يكون هذا نظيره من حيث أنَّ الصلاة ة فرشت أولاً رکعتین ت زیدت 
الرباعية» فيكن افتتاح المزيد كافتتاح المزيد عليه)”''. 


قلت : ومن الأصول التى يقوّي قياس المالكية : 

 )١(‏ ما روي عن رسول الله ية من أله «ما كبر من اثنتين حتى 
اعتدل قائما؛''۶. 

(۲) ۔ عمل أهل المدينة: 

قال ابن الحاجب: «والسئّة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس» 
فإنّه بعد أن يستقل قائماً للعمل»". 

وقال في أسهل المدارك: ایستحب أن لا يكبر فى حال قيامه من 
الجلوس الأرّل الذي بعد ركعتين حتى يستقل قائماً لعمل أهل المدينة 
يذلك)9* , 

١‏ ۔ القهقهة فى الصلاة: 

اختلف العلماء في الضحك في الصلاة إن كان بقهقهة؛ وذلك لورود 


الخبر فيه على خلاف القياس. فقد جاء في الأثر: لذ کرات رقع في ہے 
فضحك بعض الصحانة. فلمًا فرغ رسول اللہ پل عن الصلاة , قال: 


.۸۷/١ وانظر: الإشراف:‎ ٠٠٠٤/۲ فتح الباري:‎ )١( 

(۲) بنحوه أخرجه أبو داود: كتاب الصلاةء باب: افتتاح الصلاة: رقم (۷۳۰)ء وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب: إتمام الصلاۃء رقم )۱۰١١(‏ 

)٤(‏ ۲۲۲/۱ بتصرف. 


ایر 


ضحك منکم قھقھة فلیعد الوضوء والصلاة جمیعاا؛'''. ۱ 

وأمًا القياس المخالف : فإله يقتضي التسوية بين جميع محال الناقض 
الشرعي؛ على معنى أن القهقهة لو كانت ناقضا لنقض في الصلاة وغيرها 
كالحدث مغل . 

ولتهذيبٍ هذه المسألة لا بد من إيراد خلاصة فقهية» وجملة من 
استد لالاات القوم : 


٭ ذهب أئمة العراق إلى وجوب الوضوء من القهقهة داخل الصلاة 
ہا - . ۳ 
دون خارجها. وهو قول الحسن البصري» والنخعي» والثوري” "2 واحتجوا 
بالأدلة التالية : 
(١۔‏ بقوله م : امن ضحك منكم قهقهة. فليعد الوضوء والصلاة 
٤‏ 


(0) - وبما روي عن عمران بن حصين عن النبي كله أنه قال: 


«الضحك فی الصلاة قرقرة تبطل الصلاة والوضوء»”* . 

ولما كانت هذه التُصوص مخالفة لمقتضى القياس» حملها فقهاء 
الحنفية على ما وردت فيه» فأوجبوا انتقاض الوضوء نالقهقهة فى صلاة ذات 
رکوع وسجود وأبقوا ما وراء ذلك على أصل القيامر”' . 





)٢(‏ انظر: .عمدة الحواشي : 0ء المجموع : 1/۲ بدائع الصنائع : ۶۱ء المغنى: 


.-/۱ 

(۳) انظر: المنتي: ۲۳۳/١‏ المجموع: ۷٠/١‏ تبيين المسالك شرح تدريب السالك : 
۱. 

: ہمعناہ وبلفظ: «من ضحك في الصلاة قرقرة فلیعد الوضوء والصلاة»» رواه الدارقطنی‎ )٥( 


کتاب الطهارةء باب (88): أحاديث القهقهة في الصلاة وعللهاء رقم )٥٦٦(‏ عن 
عمران بن حصين» وبنحوه: ذكره ابن الجوزي في : «العلل المتناهية»): ۳۷۱/۱۔ 
)٦(‏ انظر: بدائع الصنائم : ١١5/١‏ تبيين الحقائق: .۱٢۸/۱‏ 


AY 





٭ وقال الجمهور بعدم انتقاض الطهارة نقهقهة ة المصلي. وهو مذهب 

مأثور عن ابن مسعود» وأبي موسى الأشعري» وجابر. . . وغیرھ. 
. ومن حجج هؤلاء: 

 )١(‏ ما روي عن جابر (رضي الله عنه) أن النبي يي قال : «الضحك 
ينقض الصلاة؛ ولا ينقض الوضوء»” . 

(۲) القیاس : 

نا تمسكهم بالقياس فمن وجوه عدَّة: 

- أحدها: أنَّ القهقهة معنى لا يبطل الوضوء خارج الصّلاۃء فیجب أن 
لا يبطله داخلها قیاساً على الكلام. 

- ثانيها: كما أن إلحاق هذا المعنى بالحدث يقتضي إنطال الوضوء في 
جميع الأحوال والهيئات. 

- ٹالٹھا: أنَّ علّة نقض الطهارة هي خروج النّجاسة وليس في القهقهة 
ما ينفي صفة الطهارة» فلا تكون ناقضا© . 


0 ا ان ت توائض الوضوء محصورة» وهي ثابتة شرعاأ 
قال النووي : «وأمًا ما نقلوہ عن أبي | العالية ورفقته » وعن عمران وغير 
ذلك مما رووه» فكلها ضعيفة واھیة ناتفاق أهل الحديث» ولم يصح في 


هذه المسألة حديث. وقد ر بين البيهقي وغيره وجوه ضعفها نياناً 
0 )£( 
شاضا.  )..‏ ۔ 


)١(‏ انظر: المجموع: ۷٠/۲‏ المغني: ۲۳۳/۱ء شرح مختصر الروضة: ۲۴۳۹/۲ كشف 
الأسرار: ۷۰۱۷/۲ ء بداية المجتهد: ۲۹/۱۔ 

(۲) أخرجه الدارقطني : كتاب الطهارة: ۱۸۲/۱ء رقم (548) عن جابر. 

(۳) انظر: عمدة الحواشي: ۷ المغني: ۲۳۳/۱ المجموع: ۷۱/۴ بداية المجتهد: 
۱. 

.۷۱/۲ المرجع نفسه:‎ )٤( 


SAA 


- والقدر المفيد من هذا العرض : 

اولاً: أنَّ فى أخذ الحتفية بهذا الخبر ردّاً لتلك الحملة التى وصفت 
أهل العراق بالرأي» وإهدار الأخبار. 

قال صاحت إفاضة الأنوار: «وحديث القهقهة» وإن كانت رواية 
والتابعين» فقدم على القياس» على أن الحق تقديمة عندنا على القياس 
مطلقاًء وبه يبطل قول المتعصبین أن الحنفية أصحاب الرأي)”' . 

ثانياً: وأنّ المخالف لحديث القهقهة لم يكتف بالقياس لنصرة مذهبه» 
بل دم اجتهاده بجملةٍ من الاستدلالات؛ وطعن في حبّة قرينه نقلاً 
وعقلا . 

۱۳ ب سحود السهو: 

اختلف العلماء في مواضع سجود السّهو على أقوال: 

۔ فذهبت الحنفية إلى أنَّ محلّه المسنون بعد السّلام» ودون التفريق 

فيه بين إدخال زيادة فى الصلاة أو نقصان فيها" . 


واقتصر الشافعي فيه على القبلي في الزيادة والنقصان. ونقلت هذه 
الراوية عن الإمام أحمد أيضا”” . 

وفرّقت المالكية بین حالين» فقالت: إن كان يسجد للنقصان فقبل 
السلام» وإن كان يسجد للزيادة فبعد السلام. وهذا مذهب مأثور عن الإمام 


ابن حنبل في إحدى رواياته”' . 


۱۹٦۲ )١( 

(9) انظر: مجمع الأنهر: الكل بدر المنتقى شرح الملتقى: ۱٤١/١‏ رد المحتار: 
۶۲ء تبيين الحقائق: ۱۹۲/۱ء حاشية الطحطاوي: ۳۱۰/۱ء بدائع الصنائع : .4١8/١‏ 

(۳) انظر: الحاوي: ٢/٢۲۱ء‏ مغني المحتاج: ٤۳٤/١‏ المجموع: ٠٤١/٤١‏ موسوعة الإمام 
الشافعي : ۳(۲.. ش 

.٠١١ جامع الأمهات:‎ 058/١ انظر: بداية المجتهد: ۱۳۹/۱ء الإشراف:‎ )٤( 


۹ 


وجملة قول أحمد وأصحابه: أن السجود قبل السلام إل في 
الموضعين اللذين ورد فيهما نص بسجودهما بعد السلام» وهما إذا سلم من 
٢ 3 . . daw f‏ 
نقص» أو تحرّی الإمامء فبنى على غالب ظنه”'' . 

وقد يحمل منشأ الخلاف نين المذاهب الفقهية على مسألة تعارض 
القياس مع خبر الواحد؛ لن القياس يقتضي السجود قبل السلام ؛ لذن 
سجود السّهو شرع لجبر الفوائت» والجابر يقوم مقام الفائت في الصلاة"" . 

وأمّا الخبر المعارض: فهو ما ثبت عن النبى ية من أنه سجد بعد 
السلام فى حديث ذي اليديت ٣‏ وحديث ثوبان . 7 

وبعد هذا التأصيل وحكاية الألفاظء لابد من بسط الأدلة والمدرکات : 

* احتجّ فقهاء الحنفية بما يلي : 

)١(‏ ۔ حديث ثٹوبان (رضى الله عنه) عن رسول الله بنا أنه قال: «لكل 
سھو سجدتان بعد السلام»“ . 

فلم يفرّق فيه رسول الله بيه بين زيادة أو نقصان . 

(٢۔‏ وبما روي عن عمران بن حصين» والمغيرة بن شعبة» وسعد بن 
أبي وقاص - رضي الله عنهم ‏ أن النبي بي : «سجد للسهو بعد السلام؛"'. 


.١7 ۱٦/١ وما بعدهاء شرح الزركشي:‎ ۲۳٥/٢ انظر: المغني:‎ )١( 

(۲) انظر: عمدة الحواشي: ۲۷۷. 

(۳) (تقدم تخريجه). 

)٤(‏ عن ثوبان قال: سمعت رسول الله ييو يقول: «في كل سهو سجدتان» بعد ما يسلم» 
[هذه رواية ابن ماجه]ء وبنحوه رواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)» باب :)5١1(‏ من 
نسي أن يشهد وهو جالسء رقم (۱۰۳۸)ء ورواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة (8): 
باب :)١5(‏ ما جاء فيمن سجدھما بعد السلامء رقم (۱۲۹). 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) بمعناه: أخرجه أحمد: ٠١8/١‏ عن عبدالله بن جعفرء ورواه أبو داود: كتاب الصلاة 
(٢)ء‏ باب (۱۹۹): من قال بعد التسليمء رقم (۱۰۳۳) عن عبدالله بن جعفرء 
والنسائي: كتاب السهو (۱۳)ء باب :)۲٥(‏ التحري» رقم (7851١2؛‏ ورواہ أبن ماجه: 
کتاب إقامة الصلاة ٥٤)ء‏ باب (195): ما جاء فيمن سجدهما بعد السلام: رقم 
(۱۲۱۸) عن ابن مسعود» وبمعناه عن أبى هريرة: رواه النسائی: كتاب السهو :)۱٣(‏ 
باب (۲۳): ذكر الاختلاف على أبي هريرة في السجدتین: رقم (17837). 


۰ 


 )6(‏ وہما روي عن النبي كَل أنه قال : سن شك في صلاته فلم يدر 
نلاا صلى أم أربعاً. فلیتحر أقرب ذلك إلى الصواب؛ وليبن عليه» وليسحد 
سجدتین بعد السلا" . 


Ct 


(٤)۔ونما‏ رواہ بو هريرة ‏ في قصة ذي اليدين ۔: ٣‏ 
رسول الله ا بنى على صلاته» وسجد للسّهو بعد الالام 

)٥(‏ ۔ وبأل سجود السّهو إِنّما شرع بعد محل النقصان لينوب عن 

جميع السهوء فاقتضى فعله بعد السلام لتصح نيابته عن ج جميع السّهو. 

قال الكاساني : «آخر سجود السهو عن محل النقصان بالإجماع. وكان 
ذلك لمعنى» وهذا المعنی يقتضي التأخير عن السلامء وأنّه لو أداه هناك ثم 
سها مرة ثانية وثالثة ورابعة يحتاج إلى أدائه في كل محل » وتکرار سجود 
السَّهو في صلاة واحدة غير مشروع؛ فاگر إلى وقت السلام احترازاً عن 
التکرار؛ فينبغي أن یؤخر أيضاً عن السلام؛ حتى أنه لو سها عن السّهو لا 
يلزمه أخرى ؛ فيؤدي إلى التكرار)”” . 

# ووحه قول الإمام الشافعي : 

 )١(‏ فما روي عن عبدالله بن بحينة من: «أن النبي ييي سجد للسّهو 
قبل السلام 2 

(۲) ۔ وما روي عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله گلا أنّه قال : 
«إذا شك أحدكم في صلاته» فلم يدر أثلاثاً صلّى أم أربعاً فلیبن على ما 
استيقن » ویسجد سجدتي السّهو قبل السّلام0 2 . 


)0( تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

() المرجع السابق: ٤۱۷/١‏ بتصرف» الحاوي: .5١1/9‏ 

)٤(‏ بمعناه: رواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)» باب (۱۹۸): من قال: يتم على أكبر 
ظنه› رقم )٠١*1(‏ عن محمد بن مسلم رقم )٠*90(‏ وبمعناہ: رواه ابن ماجه: 
كتاب إقامة الصلاة ٥٥)ء‏ باب :)١"8(‏ ما جاء في سجدتي السهو قبل السلام» رقم 
)١715(‏ عن أبي هريرة. 

= ء)٤( بنحوه: أخرجه أحمد: ۳ء ورواه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة‎ )٥( 


۹۱ 


(۳) ۔ ومن حجج الشافعیة : القياس : 

قال الماوردى ۔ مستعرضاً الأدلّة _: (ولأله سجود لو فعله فى الصلاۃ 
سجد عند موجبه؛ فوجب أن يكون محله في الصلاة قياساً على سائر 
سجدات الصلاة» . 


كما أنَّ العلة في سجود السَّهوء هي جبران الثقص؛ وِکلٌ ما كان 
وصمّه كذلك ينبغي أن يكون مخله قبل الخروج من نز الصلاة. 


قال الكنكوهي: «يقتضي القیاس أن يسجد قبل السلام؛ لأنه یجبر 
الفوائتء والجاہر يقوم مقام الفائت في الصلاة. . .». 


* ما فقهاء المالكية» فإهم سلكوا مسالك الجمع بين الأقوال 
والأدلّة . فقد حملوا الأحاديث التي أوردتها الحنفية على حال الزيادةء 
وحملوا أدلّة الشاقعية على حال النقصان قال ابن رشد الحفيد: 
«وأمًا من ذهب مذهت الجمع فاته قال: إن هذه الأحاديث لا تتناقض› 
وذلك أن السجود فيهما بعد السلام إنَّما هو فى الزيادة والسجود قبل 
السلام في النقصان.. وذلك أولى من حمل الأحاديث على 
التعا رض 


٭ وتعلق فقهاء الحنانلة: ہما ثبت عن النبي ية وقالوا بوجوب 
المصير إليه والعمل به من غير ترك لشيء منه. شا تعن ال 
السجود د قبل السلام ونعده في أحاديث صحيحة » فينبغي أن لا يترك شي 
من ذلك إا لعارض مثله» أو أقوى منه 2 


= باب (۱۹): السهو في الصلاة والسجود له» رقم (۳۸۹))ء وبمعناه مع خلاف في 
بعض الألفاظء رواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)» باب (۱۹۷): إذا شك فى الثنتين 
والثلاث من قال: يلغي الشكء رقم (5؟١٠)‏ مرسلا. 1 

..5١6/9 المرجع نفسه:‎ )١( 

(9) المرجع السابق: ۲۷۷. 

(۳) المرجع السابق: .٠٤٠١/١‏ 

.١۷١١١/ ۲ وما بعدهاء شرح الزركشي:‎ ۲۳٥/٢ انظر:‎ )٤( 


۲ 


المجتهدين › منحصر فى الأصول التالية : 

الأصل الأوّل: تعارض الآثار : 

فقد ثبت أن النبی َيه سجد قبل السلام وبعدہ. هذا ما جعل عبارات 
الفقهاء تردد بين الترجيح والجمع نين التصوص › ومنهم من لاحظ القياس 
في إعمال بعض الأخبار» وإهدار بعضها الآخر. 

وبالنظر إلى هذا الاعتبارء فَإنَّ استنطاق القياس في هذا الوضع يدل 
على صلاحية الترجيح بين الأخبار المتقابلة بالقياس الاجتهادي . 

الأصل الثاني : تعارض القياس مع خبر الواحد: 

ويمكن أن يكون منشأ الخلاف بين العلماء. تعارض القياس مع خبر 
الخاصة؛ وذلك إذا أهملنا التصوص التى سيقت للدلالة على مشروعية 
السجود قبل السلام» كحديث أني سعيد الخدري» وابن نحينة» أو إذا 
اعتبرنا تلك الأخبار شاهدة على تقدیم القیاس . 


وأشير أخيراً إلى أن فقهاء الرأي قد تمسّكوا بالخبر فى هذه 
الجزئيةء وتركوا القياس المخالف. وفى ذلك رد لكلّ المطاعن التى 
وسموا نهاء ودلیل يضاف إلى رصيد الالتماسات الحسان التي تم التنبيه 

٤‏ - توقيت القراءة فى صلاة الجمعة: 

إنَّ من جملة الفروع التي بنيت على معارضة الفعل للقياس» حذ 
القراءة في صلاة الجمعة. فقد ذهب أكثر العلماء إلى أن من سلّة : 
القراءة فيها قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى؛ لما نقل من 

بيئما ذهت ل أخرى إلى عدم توقیت القراءة في صلاة الجمعة ؛ عملا 
بالقياس . 


۳ 


قال ابن رشد: «وسنب اختلاف الفقهاء فی ذلك معارضة فعله لا 
ہس 01 
للقياس) © . 

وإليك جملة أقوال الفقھاءء وأدلتهم : 

* قال أبو حنيفة وأصحانه بعدم التحدیدء وكانوا يكرهون أن يوقتوا 
فى صلاة الجمعة شيئاً من القرآن؛ لأنْ سوره كلها سواءء ولا مزيّة لسورة 
على أخرى. ومنهم من خصٌ الكراهة بمن يراه حتمأء أو يرى القراءة بغير 
المأثور مكروهة” . 

ومن مد متعلقاتهم : 

فمن أدلة عدم التوقيت: إلحاق صلاة الجمعة بسائر الصلوات في حكم 
القراءةء وهو قياس يوجب أن لا يكون للفرع المقیس سورة راتبة. 

قال اين رشد: لیو جب القياس أن ل" يكون لصلاة الجمعة سورة راتبة 
كالحال في سائر الصلوات)” . 

 )0(‏ وحتى لا يؤدي ذلك التوقيت إلى هجر بعض القرآن» ولئلا 
تعتقل العامة وجويه . ۱ 

فقد ذھب بعض الحنفية إلى أ عله الكراهة عندهم» هي هجران ناقي 
القرآن وإیھام التفضيل؛ > على معنى أنَّ مناط الكراهة عندهم هو التمسك 
بقاعدة سد الذرائء”*) 

* واستحب مالك أن يقرأ الإمام في صلاة الجمعة سورة الغاشية أو 
سورة الأعلى مع سورة الجمعة . 


)١(‏ بداية المجتهد: ۱۱۹/۱ بتصرف. 

(؟) انظر: بدائع الصنائع: 2507/١‏ الاستذكار: ٠١١7/8‏ بداية المجتهد: ۱۱۹/۱. 
(۳) المرجع نفسه: ۱۱۹/۱ بتصرف. 

.٦٠٤/٤ المجموع:‎ ٦٦٦/١ انظر: بدائع الصنائع:‎ )٤( 


٤٤ 


روى ابن وهب» عن مالك: «أنّه سئل عن قراءة سورة الجمعة يوم 
الجمعة: أسئّة؟ قال: لا أدري ما سنّة؟ ولكن من أدركنا كان يقرأ بها يوم 
الجمعة. قيل له: فما ترى أن يقرأ معها؟ قال: أمّا فيما مضى ف سبح اس 
ريك الک 2> و أما الیوم فيقرؤون بالسورة التي تلیھاہ'''. 
۱ ٭ ومن مدرکاتھم : 
 )١(‏ ما رواه مالك أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن نشير ما إذا 
كان يقرأ نه رسول الله كله يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: «كان 


يقرأ بهل أتاك حديث الغاشية»”" . 


(۲) ۔ وما ذكره ابن أي شيبة» عن إسماعيل بن عیاش؛ عن 
محمد بن عجلان؛ قال: «صليت خلف عمر بن عبدالعزیز الجمعة؛ فقرأ في 
الركعة الأولى بسورة الجمعةء وفي الثانية ب سح تہ یك القل 7409 . 

فقد كان مالك رحمه الله ۔ يستحب العمل بحديث الضحاك بن 
قیس؛ ويستحسن رواية ابن عجلان هذه. ۱ 

قال ابن رشد: «واستحب مالك العمل على هذا الحديث [أي حديث 
الضحاك]ء وإن قرأ عنده بسبّح اسم ربك الأعلى كان حسناً؛ لہ مروي عن 
عمر بن عبدالعزيز)”*. 

٭ وحاصل فقه الشافعية آنه من السنّة أن يقرأ فى الركعة الأولى 
بالجمعة» وفي الثانية بالمنافقین وهو مذهب أحمد رحمه î‏ 


.١٠١/١ انظر: الاستذكار:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: ۲۷٠/٤‏ وأخرجه مالك في «الموطأ»ء کتاب الجمعة »)٥(‏ باب (۹): 
القراءة في صلاة الجمعة (۷)ء باب :)١5(‏ ما يقرأ في صلاة الجمعة والاحتباء ومن 
تركها من غير عذرء رقم ۱۹ء .ج۱۱۱/۱ء ورواه مسلم: كتاب الجمعة (۷)ء باب 
:)٦١(‏ ما يقرأ في صلاة الجمعةء رقم (۸۷۸). 

(۳) مصنف عبدالرزاق: .۱٤٤/١‏ 

)٤(‏ المرجع السابق: ۱۱۹/۱ بتصرف. 

(5) انظر: المجموع: ٠۳٠١ ۳۰۲/٤‏ المغني: ٠٠٠/۳‏ ٢۲ء‏ شرح الزركشي: ۲٤۱۸ء‏ 
الاستذكار: ٥/۱۱۳ء‏ بداية المجتهد: ۱۱۹/۱. 
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ومن حججهم : 

)١(‏ ۔ ما رواه عبدالله بن أني رافع: حیث قال: «استخلف مروان أبا 
هريرة على المديئة» فصلى بالئتاس الجمعة فقرأ بالجمعة والمنافقینء فقلت: 
يا أبا هريرة قرأت سورتين سمعت علياً (رضي الله عنه) قرأ بهما؟ قال: 
سمعت حبي با القاسم ي قرأ نهما)"' . 

(۲) ۔ وما رواه ابن عباس رضي الله عنهما: «أن النبي يي كان يقرأ 
في الفجر (يوم الجمعة) لالم 9 بني في الأولیء وفي الثانية إل أَقَ 
عل آلإنن#» وفى صلاة الجمعة بسورة الجمعة والمنافقين» . 

والخلاصة الفقهية لكل ما تقدّم: أنَّ هناك مذهبين: مذهب يرى توقيت 
القراءة فى صلاة الجمعة» وهم الشافعية والمالكية والحنابلة» ومذهت یکره 
التوقيت» وهو ما عليه أبو حنيفة وأصحانه . 

والقدر المهم في هذا السياق: 

أولاً: هو أن دليل الحنفية (أي : القياس) تظاهر مع قاعدة سد الذرائع 
على دحض حجة الجمهور. 

وهو متعلق حسن لدفع المفاسد المتوقعة؛ لأنّ درء المفسدة یقام 
أحياناً على تحصيل المستحب . 

ثانياً: وأنَّ القياس لم ينفرد في مقام المعارضة؛ بل سيقت له القواعد 
والأصول . 

٥‏ البناء فى الرّعاف: 

اتفق الفقهاء على أنَّ الرّعاف يقطع الصّلاةء ولكن اختلفت وجهتهم 
في: هل يقتضي الرّعاف إعادة الصلاة من أوَّلها إذا فات منها ركعة أو 


(۲) أخرجه أحمد: 2555/١‏ ورواه مسلم: كتاب الجمعة (۷)» باب (۱۷): ما يقرأ في 
یوم الجمعف رقم ( ۱۷۰۷) و(هلا ١٠١‏ ). 
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رکعتان قبل طرو هذا العارض» أم يبني المكلّف على ما قد صلی؟. 

- فمن الفقهاء من ذهب إلى القول بالبْناء ومنهم من قال 
بالاستثناف؛ على تفصيل أذكره بعد حین . 

وأصل الخلاف فی هذا الباب» تعارض القياس مع خبر الواحد. 

قال الجد في بیانە: امسألة: وسئل عن الدمل يتفقى بالرجل في 
الصلاة. أفيتصرف أم يقيم على صلاته؟ قال : ذلك مختلف إن كان انفجاراً 
يسيراً فليصل كما هوء وإن كان انفجاراً كثيراً فلينصرف. . .قال: فإذا 
انصرف قطع ولم يبن بخلاف الرّعاف»؛ لن البناء في الزعاف سئة تتبع › ولا 
يقاس عليها لمخالفتھا القياس»'. 

تقريره: أ البناء في الرّعاف الوارد في الخبر مخالف للقياس. فما 
الوجهات الفقهية لهذا الفرع؟ . 

٭ قال أبو حنيفة وأصحابه: بجواز البناء في كل رعاف سبق المصلي 
فى الصلاة» وإن خالف مقتضى القیاس. قال الكاساني: «واختلف في 
الحدث السابق؛ وهو الذي سبقه من غير قصد. وهو م يرج من با من 
نول» أو غا غائط » أو ريح ' أو رعافي» أو 2 سائل من جرح أو دمل به نغير 
صنعه» قال أصحابنا: لا يفسد الصلاۃء فيجوز البناء استحسانا . . .أ 


ودليلهم في هذا الحکم: 

)١(‏ ۔ قوله گل : «إذا قاء أحدكم في صلاته أو رعف فلینصرف؛ 
وليبن على ما مضى من صلاته ما لم يتكلم»”” . 

فدلالة الحديث على جواز البناء واضحة» والتمسك بها مشروع وإن 
خالفت الرأي من وجوه علة. 
)١(‏ الییان والتحصيل: ."94/١‏ 


(۲) المرجع السابق: 2217/١‏ وانطر: مجمع الأنهر: 21١7/١‏ البحر الرائق: ۳۸۹/۱. 
)۳( تقدم تخریجھه. 


۷ 


: ۔ عمل الصحابة‎ )٢( 

فقد ثبت أنَّ الخلفاء الراشدینء والعبادلة الثلاث» وأنس بن مالك؛ 

بيان ذلك : أنَّ العاف حادث يغير فعل مکلّف؛ فوجب أن لا يبطل 
ما قد صلَّى قياساً على حدث المستحاضةء وسلس البول”'. 

* وذهبت المالكية إلى جواز البناء في الرّعاف فقط ما لم يتكلم 
المصلى . 

قال فى المدونة: «قال مالك: ينصرف من الرّعاف فى الصلاة إذا سال 
منها أو قطرء قليلا كان أو كثيراً؛ فيغسله عنه ثم يبني على صلاتهء وإن 
كان غير قاطرء ولا سائل؛ فليفتله بأصابعه ولا شيء عليه»”" . 

وذهب الشافعى إلى أن الرّعاف يفسد الصلاةء ولا يجوز معه البناءء 
وهو مذهبه من الجديد. 

قال الماوردي : (إذا أصابت الگجاسة جحنسدہ أو خرجت من جسلہ 
مثل فيء» أو رعاف: . . . فحصلت على ظاهر حسدی فعلی قوله في القديم 
یستأنف»“. 

٭ وذهب أحمد ‏ فى روايته الصحيحة - إلى القول باستئناف الصلاةء 
لمخالفة الخبر للقياس» وهو قول المسور بن مخرمة» وعثمان بن عفان» 


.ه١۷/١ انظر: بدائع الصنائم:‎ )١( 

(9) انظر: الحاوي: 2186/2 المجموع : .٤٤‏ 

٦٦/١٣ )۳(‏ ۳۷۔. 

)£( المرجع اللابق: ۱۸٤١/۲‏ بتصرف» وانظر: المجموع: 4/ ٤‏ وما بعدها. 

)٥(‏ انظر: المغني: ۳۳۳/۲ ٣۳٣۳ء‏ الاستذكار: ۲۷۱/۲ء الحاوي: 2185/7 المجموع: 
٦/٤‏ 


£۹۸ 


وتمسك أصحاب هذا المذهب بالحجج التالية : 

)١(‏ ۔ بقوله يَكلِِ: «إن الشيطان يأتي أحدكم وهو في الصلاة» فينفخ 
بين إليتيه فلا ينصرف حتی یسمع صوتا أو یجد ریحاہ'''. 

ووجه الدلالة فيه: أنَّ النبي إلا أمر المحدث بالانصراف من الصلاة» 
والانصراف يقتضي الخروج منها" . 

: ۔ القياس‎ )٢( 

وللقياس في هذا الموضع وجوہ: منها: 

۔ أن الرّعاف حدث يمنع المصلي من المضي في صلاته» فوجب أن 
يمنعه من البناء عليها قياسا . 
۔ وأنَّ صرف الوجه عن القبلة» والمشي في الصلاة ينافيهاء ويستحيل 

نقاء الشىء مع منافیه . 

قال ابن قدامة: «ولأنّه فقد شرط الصلاة في أثنائها على وجه لا يعود 
إلا بعد طويل بعيد» وعمل كثير ففسدت صلاته كما لو تنجس نجاسة يحتاج 
فى إزالتها إلى مثل ذلك؛ أو انكشفت عورته ولم يجد السترة إلا بعيدة منهء 
أو تعمد الحدث . .». 

والحاصل من هذا الغرض : 

اولاً: هو أنَّ لأرباب القياس في هذا المقام وصلة بالائر؛ ووجهة 
نقلية وعقلية . وكل يؤكد مقتضى القياس الاجتهادي عندهم. 

انياً: وأنَّ القاعدة عند الحنفية في هذه المسألةء هي تقديم الخبر على 
القياس . 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) انظر: الحاوي: ۱۸۵/۲. 

(۳) انظر: المرجع نفسه:۱۸۵/۲. 
)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع : ۱ء 
)٥(‏ المرجع نفسه: ۳۳۳/۲ .۳۳٣‏ 


۹ 


: ۔ صلاة الوتر على الراحلة‎ ٦ 

ذهب جمهور العلماء إلى جواز صلاة الوتر على الراحلة حيث 
توجهت؛ لورود ذلك عن رسول الله يه فعلاً. وخالف بعض الأئمة فى 
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ذلك؛ حیث قالوا نعدم الجواز. متعللين بالقیاس . 

قال ابن رشد: «وأمًا صلاة الوتر على الراحلة حيث توجهت به 
فان الجمهور على جواز ذلك» وأمّا الحنفية فلمكان اتفاقهم على أن کل 
صلاة مفروضة لا تصلى على الراحلةء واعتقادهم أن الوتر فرض» وجب 
عندهم من ذلك أن لا تصلى على الراحلة» وردوا الخبر على 
القياس». 

وأمّا خلاصة هذا الخلاف الفقهى ففيما يلى : 

٭ قالت المالكية والشافعیة والحتابلة نسئية صلاة الوتر. وأجازوا أداءها 
على الراحلة حيث اتجهت . 

ومن أدلتھم فی ذلك : 

4» ۔ قول الله عر وجل: فا كافظوا عَلَ لوت اللو الْوْسَ‎ )١(_ 

[البقرة: ۲۳۸]۔ 

ووجهة الدلالة في هذه الآية: هو أنَّ صلاة الوتر لو كانت واجبة 
لكانت ستاء والست لا يكون لھا وسطی؛ فعلم أن المفروض خمس فقط. 
وإذا انتفت صفة الوجوب في الوترء جازت على الراحلة كباقى النوافل 
والسئت”"' . 1 1 


(٢(‏ 5 وما رواہ سالم من عبدالله بن عمر» عن أنيه: دن 
004 بداية المجتهد: ۱ بتصرف » وانظر: الاستذكار: ۲/۵ وما بعدهاء إكمال 


إكمال المعلم: As‏ المجموع : ONEN‏ 
(۲) انظر: الحاوي: ۲۷۹/۲. 


ا 


رسول الله ية كان يُسبّح على الراحلة قبل أي وجه توجه» ويوتر عليهاء 
غير أله لا يصلى عليها المکتونة؛'''. 


فان بذلك خروج الوتر عن طریق الو جوب: وثبتت َة أدائه على 
الراحلة . 


(۳) - وما روي من أنَّ رجلاً جاء إلى النبي بل وقال: ما الإسلام؟ 
قال: «خمس صلوات في اليوم والليلة»» قال: فهل علي غيرها؟ قال: «لا 
إل أن تطوع». فقال: والله لا أزيد عليها ولا أنقص منهاء فقال النبي لا 
(افلح إن صدق»2”' . 

وفيه دلالة واضحة على عدم وجوب الوتر من جهة نفيه ييه صفة 
الوجوب عن غير الصلوات المذكورة» ومن جهة تأكيده ذاك التّفي بقوله: 
درلا أن تطوع۷”'. 

)٤(‏ ۔ وما روى ابن مسعود (رضى الله عنه) من أنَّ النبى به قال: 
«إنَّ الله تعالى وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن٤ء‏ فقام أعرابي فقال: 
هل تجب عليّ يا رسول الله؟ فقال: «إنها ليست لك ولا لقومك؛'''. 


)۱۰۹۸( بنحوه رواه البخاري: كتاب تقصير الصلاةء باب (۹): ينزل للمکتوبة: رقم‎ )١( 
:)٤( عن ابن عمرء ورواه مسلم بلفظه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها (٦)ء باب‎ 
جواز صلاة النافلة على الدانة في السفر حيث توجهت» رقم (۷۷۰۷)ء ورواه أبو داود:‎ 
.)١١١١( كتاب الصلاة (۲)» باب (۲۷۷): التطوع على الراحلة والوتر رقم‎ 

)٢(‏ بنحوه مطولاً: رواه البخاري: كتاب الإيمان» باب :)۳٣(‏ الزكاة من الإسلام» رقم 
(5؟) عن طلحة بن عبيد الله ورواه مسلم: کتاب الإيمان (١)ء‏ باب (5): بیان 
الصلوات التي هي أحد أركان الإسلامء رقم (١۱)ء‏ ومالك في «الموطأ»: كتاب (۹) 
قصر الصلاة في السفرء باب :)۲٥(‏ جامع الترغيب في الصلاة» رقم .)4٤(‏ 

(۳) انظر: الحاوي: ۲۷۹/۲. 

)٤(‏ رواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة (ه)» باب :)١١4(‏ ما جاء في الوترء رقم 
(۱۱۷۰) عن ابن مسعودء وأبو داود: كتاب الصلاة (۲)ء باب :)۳۳٣(‏ استحباب 
الوترء رقم .)١419(‏ وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة» بلفظ الله تسعة وتسعون 
اسما من حفظها دخل الجنة وإن الله وتر يحب الوتر». انظر مسلم: كتاب الذكر 
والدعاء والتوبة والاستغفار (54) باب (۲): في أسماء الله تعالى» رقم .)۲٦۷۷(‏ 


أنه 


قال الماوردي: «فلو كان الوتر واجباً لعمّ وجونه جميع النّاس 
كالصلوات الخمس۷'''. 

وعليه: فإنَّ القول بسثية الوترء يجوّز أداءه على الراحلة . 
ومحمد. والقول بالوجوب يمنع من أدائها على الراحلة كباقي الصلوات 
المفروضة”" . 


ووجه القول بأنَّ الوتر واجب: 


)١(‏ ۔ قوله قلا: «إِنَ الله تعالى زادكم صلاةً ألا وهي الوتر فصلوها ما 
بين العشاء إلى طلوع الفجر»"". 


ووجه الاستدلال به من وجهين: 
أحدهما: أن الأمر الوارد في صيغة الحدیث يفيد الوجوب. 


والثاني : أنه بي سمّاها زيادة» والزيادة على الشيء لا تكون إلا من 
جنسه. فإن كانت من غيره كانت قراناً. كما أن الزيادة لا تتصور إلا فيما 
كان مقذراء ولا يمكن تقدير النفلء لأنّه لا حدّ له. 


وإذا ثبت ذلك وجب إلحاق الوتر بالصلوات الخمس في الحکم'“. 


.۲۸۰۷/۲ المرجع نفسه:‎ )١( 

)٢(‏ انظر: بدائع الصنائع: 565/١‏ وما بعدهاء تبيين الحقائق: 2١58/١‏ حاشية 
الطحطاري : ۲۷۹/۱ 

(۳) بنحوہ أخرجه أحمد: 5 عن أبي بصرة الغفاري» والطبراني في «المعجم 
الكبير؛ ۲۷۹/۲ء رقم )۲۱٦۷(‏ و(۸٦۲۱)ء‏ وبنحوہ ذكره الهيثمي في «معجم 
الزوائد» ۲۳۹/۲۔ 

.۱٦۹/۱ انظر: بدائع الصنائم : ا/۷٦۱ء تبيين الحقائق:‎ )٤( 


o۲ 


(۲) ۔ وروي عن عائشة - رضي الله عنها ‏ عن النبي ككل أنه قال: 
«أوتروا يا أهل القرآن؛ فمن لم يوتر فليس مناه . 

وفيه دليلان: 

أحدهما: قوله: «أوتروا» يفيد الوجوب؛ لأنّه أمر مطلق. 

الثاني : إن الوعيد في قوله «فليس مئًا» لا يكون إلا بترك الواجب» 
وفي ذلك أمارة على وجوب صلاة الوتر؛ بالتالي لا يجوز على الراحلة". 

 )6(‏ وقوله كلهِ: «الوتر حق واجبٌ فمن لم يوتر فليس منّاه”". 
وهذا نص فی موضع الٹراع . 

)٤(‏ - القیا 

وبيانه: أن الوتر واجب لا تجوز صلاته على الراحلة قياساً على 
الصلاة المفروضة”*' . 

وجماع القول في هذا الباب : 

أولاً: هو أنَّ كلّ فريق تمسك بما يرفع عنه تبعة ترك الأخبار الثابتة 
عن رسول الله ہا ۔ 

ثانياً: وأنَّ للمتعلق بالقیاس نصیباً من الآثار والثتصوص؛ وإن بدت 
للمخالف أنّها ظواهر وعمومات. 


)١(‏ بنحوه أو بلفظ: لیا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر». رواه أبو داود: كتاب 
الصلاة (٢)ء‏ باب :)۳۳٣(‏ استحباب الوتر» رقم )۱٢٤١(‏ عن علي؛ والترمذي: 
كتاب أبواب الصلاة» باب (۳۳۳): ما جاء أن الوتر لیس بحتمء رقم (٤٥٥)؛‏ 
والنسائي: كتاب قيام الليل (٢۲)ء‏ باب (۲۷): الأمر بالوترء رقم (١۷٦۱)ء‏ وابن 
ماجه: كتاب إقامة الصلاة (٥)ء‏ باب :)١١4(‏ ما جاء في الوترء رقم .)١١59(‏ 

.۸۲ : انظر: بدائع الصنائع : ۸۱ء تبيين الحقائق : ۱ المغني‎ )٢( 

(۳) أخرجه أحمد: ۳٥۷/٥‏ عن ابن بريدة عن أبيه» ورواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)» 
باب (۳۳۷): فيمن لم يوترء رقم 2)١414(‏ ورواه البيهقي في «السنن الكبرى»»› 
باب: تأكيد الوترء ٢/۷۰٦ء‏ وأخرجه الحاكم في «المستدرك): ."١8/١‏ 

.۱٢١۸/۱ انظر: بداية المجتهد:‎ )٤( 


o۰ 


ثالثاً: كما أنَّ للاختلاف فى وجوب الوتر أثراً فى الخلاف المذكور. 
۷ ۔ صلاة الكسوف: 


اختلف في صفة صلاة الكسوف: فمالك وجمهور أهل العلم والفتوى 
على أنّها ركعتان في کل ركعة ركوعان'''»؛ عملاً نمقتضى حديث عائشة ‏ 
رضي الله عنها ۔: «خسفت الشمس في عهد رسول الله كلخ فصلى التّاس 
فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الرکوع ؛ بب قام فأطال القيام وهو دون 
القيام الأول؛ ثمٌّ ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأولء ثم رفع 
فسجدء ثم رفع فسجدء ثم فعل في الركعة الآخرة مثل ذلك ثم انصرف 
وقد تجلت الشمس» . 


وذهب الكوفيون منهم أبو حنيفة والشوري» إلى أنْ صلاة الكسوف 
ركعتان كهيئة صلاة الصبح”" . 


ومن أسياب الاختلاف فى هذا الفرع تعارض خبر الواحد مع 
القياس ©“ . 


 )١(‏ ما روي عن أبي.بكرة آنه قال: «كسفت الشمس على عهد 
ركعتين فاطالهما حتی تجلت الشمس؛ وذلك حين مات ولده إبراھیم؛ ثم 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد: ١/٥٥۱ء‏ الاستذكار: ۹۳/۷ء 5 إكمال إكمال المعلم: 
۳م" فتح الباري : ۲ء المجموع : هم الحاوي: ۲ شرح منتهى 
الإرادات: البهوتي: »۳١۱١/١‏ منار السبيل في شرح الدليل: ابن ضويان: ١/١٤٦۱ء‏ 
المحرر في الفقه: أبو البركات: ۱۷۲/۱ء شرح الزركشي: .۲٥٢/٢‏ 

۱ تقدم تخريجه.‎ )٢( 

(۳) انظر: تبيين الحقائق : ۲۲۹۹/۱ء البحر الرائق: ۱۸۰/۲ء حاشية الطحطارى: ۳٥۸/۱‏ 
مجمع الأنهر: ۱۳۸/۱ء بدائع الصنائم: .5710/١‏ 

)٤(‏ انظر: فتح الباري: ٦/٦٦٦ء‏ بداية المجتهد: ۴/۱٥۱ء‏ البحر الرائق: ۱۸۰/۲۔ 


ےہ 


لموت أحدٍ ولا لحياته» فإذا رأيتم من هذه الأفزاع شیناً فافزعوا إلى الصلاة 
والدعاء؛ لینکشف ما بکما''. 

بيانه: أن اسم الصلاة الوارد في الحديث المذكور يحمل على الصلاة 
المعهودة9) ۱ 

(؟) ‏ وما روي عن النعمان بن بشيرء أنه قال: «صلى بنا 
ويسأل الله حتی تجلت الشمس'''. 

وعليه: فإنَّ قياس أبى حنيفة وأصحانه تعاضد بهذه الروايات مما 

الأولى: تعارض الآثار فيما نينهاء والاعتماد على القياس في الترجيح . 

الثانية : تعارض الخبر مع القیاس الذي شهدت له السنن والأخبار. 

: توقيت خطبة صلاة الاستسقاء‎ - ١6 

اختلفت الرواية في الخطبة للاستسقاء وفي وقتهاء فرأى قوم أنَّ 
الخطبة فيها تكون بعد الصلاة» قياساً على صلاة العیدء وذهب آخرون إلى 
اُٹھا قبل الصلاة» على التفصيل التالى : 

٭ ذهب الصاحبان إلى توقيت خطبة الاستسقاء بعد الفراغ من الصلاة. 


)١(‏ رواه البخاري: كتاب الكسوف» باب :)١5(‏ الصلاة في كسوف الشمس؛ رقم 
»)٠٤١(‏ ورواه النسائي: كتاب الكسوف (١۱)ء‏ باب :)١(‏ الأمر بالصلاة عند 
الكسرف حتى ينجلي» رقم )١557(‏ ويوجد بمعناه عدة روايات ولكن عن عدة 
صحابة غير أبي بكرة. 

.5719//١ انظر: بدائع الصنائع:‎ )٢( 

(6) بمعناه مع اختلاف في بعض الألفاظ: أخرجه أحمد: 3759/4 ۲۷۱ء ۲۷۷ ورواه 
أبو داود: کتاب الصلاة (۲)ء باب :)۲٦۷(‏ من قال: يركع ركعتين › رقم (۱۱۹۳)ء 
والنسائي : كتاب الكسوف (٦)ء‏ باب :)1١5(‏ رقم .)۱٤۸۴(‏ ورواه ابن ماجه: كتاب 
إقامة الصلاة (٥)ء‏ باب :)۱٥١(‏ ما جاء في صلاة الكسوف» رقم .)١15515(‏ 


م٠6‎ 


وخالف أبو حنيفة في ذلك» فلم یوجب الخطبة؛ لاٹھا تبع للجماعة» وهو 

قال صاحب مجمع الأنهر: «ويخطبتب بعدها (أي: بعد صلاة 
الاستسقاء) خطبتين كالعيد عنذ محمد؛ وعند ابي پو سف خطبة واحدة» ولا 
خطة عند الإمام ؛ لأنها تبع للجماعة ولا جماعة عندہ ۷۴ 
تكون بعد الصلاة. وعليه جماعة من وی 

وأدلّة الجمهور قد تنحصر فى قياس صلاة الاستسقاء بالعيدين» إذا 
اكتفينا بهذا الاعتبار“''. 

ومن الروايات التي يتقوى نها هذا القياس : 

)١(‏ ۔ رواية أبي هريرة (رضي اللہ عنه) (صلی ركعتين ثم ٤‏ خطبنا» 


)٢(‏ ۔ روایة ابن عباس ۔ رضي الله عنهما -: «أنَّ رسول اللہ ية صلّی 
للاستسقاء مثل صلاة العید فإذا 7 من الصلاة وصعد المنبر لأجل الخطبة 


سلّم قائماً “2 ثم جلسر للاستراحة)0) 


لا 


)١(‏ ١/1"9٠ء‏ وانظر: بدائع الصنائع : 701» حاشية الطحطاوي: ۳٦٣/١‏ رد المحتار: 
Y/Y‏ 

(۲) انظر: الاستذكار: /۱۳۳ء بداية المجتهد: ٠٠١/١‏ إكمال إكمال المعلم: ۰۲۷۹/۳ 
الحاوي ٦١۹/۲‏ المجموع: ۸۲/١‏ المغني: ۱۸۸/۳. 

(۳) انظر: المغني: ۰۱۸۸/١‏ المجموع: ٥/۸۲ء‏ إكمال إكمال المعلم: .۲۷٦/۳‏ 

)٤(‏ بنحوه أخرجه أحمد: 55/1" عن أبي هريرة» ورواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة 
(8): باب :)۱٥١(‏ ما جاء في صلاة الاستسقاء رقم (۱۲۹۸). ٠‏ 

)٥(‏ بمعناه مع خلاف في الألفاظ: رواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)ء باب :)۲٥۸(‏ مجمّاع 
أبواب صلاة الاستسقاء وتفريعهاء رقم )١١58(‏ عن ابن عباس» ورواه الترمذي: 
كتاب أبواب الصلاة» باب: ما جاء في صلاة الاستسقاءء رقم (555١)؛‏ ورواہ 
النسائي: كتاب الاستسقاء (۱۷)ء باب (4): جلوس الإمام على المنبر للاستسقاءء 
رقم .)۱٥٥۷(‏ 


5ه 


٭ ومن الفقھاء من ذهب إلى القول: إِنْ المحل المأثور لخطبة 
الاستسقاء هو قبل الصلاۃء وهو من الأقوال التي انتصر لها الليث ابن سعدء 
والإمام مالك قبل رجوعه» ورواية عن الومام أحمد بن حنيل 7 . 
وحجّتهم في ذلك : 
)١(‏ ۔ ما رواه أبو هريرة وعائشة: «من أن النبي به خطب 
وصلى» . 
(۳) ۔ وأ ذلك مذهب عمر بن الخطابء وابن الزبير» وأبان بن 
عثما )۳( 
ل۰ وعيرهم 
وعليه: فإذا اعتبر الخلاف تعارضاً بین الأخبارء فن القياس مرجح 
بالٌظر إلى هذا التوجيه . وأمّا إذا حمل لنزاع على آله تعارض خبر وقياس» 
فان للخبر أصولا شهدت له بالاعتبار. 
۹ - عدد عزائم سجود القرآن : 
تعدّدت مذاهب العلماء في عدد سجدات القرآن» وتباينت مآخذھم في 
تقرير أوجه الاستدلال عندهم؛ فمنهم من اعتمد على عمل أهل المدينة 
لنصرة مذهبه› ومنهم من اعتمد على القياس› ومنهم من عول على السماع . 
وتفصيل ذلك فيما يلى : 
آولاً: أرباب العمل : 
٭ قال مالك: «الأمر عندنا أن عزائم”*' سجود القرآن إحدى عشرة 


سجدة. ليس فی المفصل شىء منہا؛”“. 


.۱۸۸/۳ انظر: الاستذكار: ۱۳۳/۷ء بداية المجتهد: ١/۹٥۱ء المغنى:‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاةء باب: ما جاء في صلاة الاستسقاء رقم 
(54؟ل). 

(6) انظر: المغني: ۱۸۸/۴۳. 

)٤(‏ عزائم السجود: هي المواضع التي أمر بالسجود فيها. 

.1١9/١ انظر: الموطأ: ۲۰۷/۱ء المدونة:‎ )٥( 


/أده 


وذهب ابن وهب› وانن حبيب إلى توقيتها بخمس عشرة سعجدة )» 
)١(-۰ 1 : 15 : :‏ 
وروي في المذهب أربع عشرة» والمشهور ما في الموطأ والمدونۃ'''. 


والدليل المشهور عند المالكية : 
 )١(‏ عمل أهل المدينة : 


قال ابن رشد: «أمَّا الذين اعتمدوا العمل في عزائم السجودء مالك 
وأصحارہ)'''. ۱ 


(۲( - وحديث أنى الدرداء (رضی اللہ عنه) حيث قال: ااسعحدات مع 
النبي بي إحدى عشرة سجدة» لیس في المفصل منها شيء. . .». 


(۳) ۔ وحدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -: «أنَّ رسول اللہ كله لم 
يسجد فى شىء من المفصّل منذ تحوّل من مكة إلى المدينة»“ . 


ثانياً : أرباب القياس : 


٭ ذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنَّ عزائم سجود التلاوة أربعة عشرة 
موضعا في القرآن الكريم. وتعلّقوا في هذا الباب بالقياس”*” . 

قال ابن رشد: «وأمًا الذين اعتمدوا القیاس؛ فأبو حنيفة وأصحابه» 
وذلك أنھُم قالوا: وجدنا السحدات التي أجمع عليها جاءت بصيغة الخبر 
وهى سجدة الأعراف والنحل والرعد والإسراء. ومريم» وأول الحج؛ 


.۹۰/۱ انظر: جامع الأمهات: ١۳٣۱ء المعونة: ۲۸۳/۱ وما بعدهاء الإشراف:‎ )١( 

.١١9/١ المدونة:‎ ۲٠۷/١ وانظر: الموطأ:‎ 2157/١ بداية المجتهد:‎ )٢( 

(©) رواه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة (٥)ء‏ باب (۷۱): عدد سجود القرآن» رقم 
(كه١ ١٠‏ ). 1 

» رواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)ء باب (۳۲۹)ء من لم ير السجود في المفصل‎ )٤( 
ورواه ابن خزيمة: كتاب الصلاةء باب: ذكر الدليل على ضد قول من‎ 2)١4107( رقم‎ 
.)859( زعم أن النبي ييه لم يسجد في المفصل» رقم‎ 


.5١ه/١ انظر: بدائع الصنائع : 1 » حاشية الطحطاوي: ۳۲۲/۱ء تبيين الحقائق:‎ )٥( 


مده 


والفرقان» والنمل» وألم تنزيل» فوجب أن یلحق بها سائر السجدات التي 
جاءت بصیغة الخبر». 

ثالثاً: أرباب السماع : 

قال امل الحديث : 1 عدد السجدات أرنع عشرة ليس منها (ص)ء 

۳ 
المفصل 

ودليل الشافعى فى إسقاط سصحد٥‏ (ص): ما روي عن أي سعمد 
الخدري: أن النبي ية قرأ وهو على المنبر آية السجود من سورة ص فنزل 
وسجدء فلمًًا كان يوم آخر قرأها فتهيأ النّاس للسجود فقال: «إنمًا هي توبة 
یں ولكن رأيتكم تشيرون للسجود فنؤلت قسحدت» . 

* وآما الحنانلة فان المشهور عندهم في عزائم القرآن أربع عشرة 
سجدة» كقول الشافعي وغيره» ولأحمد رواية أخرى على أن عددها خمس 
عشرة سجدة منها سجدة (ص )۴۶ 

وتمسكث هذه المدرسة ہما ثبت عن النبي ٠٠‏ 


قال ابن رشد: «وأمًا الذين اعتمدوا السماعء فإنهّم صاروا إلى ما ثبت 





.157/١ انظر: المرجع نفسه:‎ )١( 

0020 انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتین : النووي : ۲۷۱ المجموع : ۶۸۳ء) شرح 
منتهى الإرادات: ۲۳۹/۱ء المحرر في الفقه: ١/4لاء‏ المغنی: ۱۹۸/۲۔ 

۳( رواه أبو داود: كتاب الصلاة (۲)ء باب (۳۳۲): السجود في (ص). رقم 7 141°( 
والدارمي في «سننه»: كتاب الصلاة (۲)ء باب (۱۷۱): السجود في ص» رقم 
(م "15 وان خزیمة: : جماع أبواب العيدين» باب (5948): التزول عن المنبر 
للسجود.... رقم .)١4188(‏ 

.۱۹۸/۲ انظر: المغني:‎ )٤( 

(5) انظر في تلك الآثار: المجموع: ٠١۸/۳‏ المغني: ۱۹۸/۲ وما بعدهاء الاستذكار: 
۸ وما بعدهاء بداية المجتهد: ٠١۳١/١‏ . 


4۹ 


النجم . . .». 

وعليه: فإن منشأ الٹراع بين المذاهت منحصر في : 

أولاً: تعارض عمل أهل المدينة مع خبر الواحد: 

وهو أصل الخلاف ہین المالكية والشافعیة فى هذه المسألة. وقد 
بسطت القول في هذا الأصل في باب تعارض الخير مع الأصول؛ حيث 
سردت مذاهب الأصوليين في حجيّة عمل أهل المدينة» ومدى ترجيحه على 

ثانياً : تعارض عمل أهل المدينة مع القياس : 

وهو الأصل في اختلاف المالكية والحنفية. فالعمل عند مالك 
وأصحابه مقدم على القياس؛ لن ما اتصل العمل به بالمدينة لا يكون إلا 
عن توقيف. 

قال ابن رشد الجد: «إجماع أهل المدينة على الحكم فيما 
طريقه النقل حجّة يجب المصير إليها والوقوف عندهاء وتقديمها على 
أخبار الآحاد» وعلى القياس» وكذلك ما اتصل العمل به بالمدينة من 
جهة الاجتهاد» هو حجّة أيضاً يقدّم على ما خالفه من القياس عند 
مالك . . .00" 

ثالثاً: تعارض القياس مع خبر الواحد: 

وهو منشأ الخلاف بین أهل الحديث والحنفية. فقد قام أهل الرأي 
نإالحاق سائر السجدات التى جاءت نصيغة الخبر» من ذلكم السجدة فى 
«ص» وفي الانشقاق. ولم ير الشافعي وأحمد السجود في (ص)'''۔ 
)1( المرجع نفسه: ۱۹۳/۱. 


(۲) المقدمات الممهدات: ۸۱/۳]ء ۸٤‏ بتصرف. 
(۴) انظر: المجموع: ٠٥۷/١‏ المغني: ۲٠٠/١‏ الاستذكار: ۱۰۷/۸. 


0۰ 


قلت : إل قياس الحنفية , يتقرّى بما يلي : 


١‏ ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة (رضي الله عنه) أنه سجد 
في ی اتا 28 أنْمَّىَّتَ ) 20 وقال : ا(اسجدت بها ۔ خلف أبي القاسم پا فلا 
أزال أسجد فيها حتى ألقاه»”" . 


٦‏ وما روي عن عمرء وائن عمر وعثمان» وجماعة من التانعين 
من آثار تدل على أن في «ص» سجود” . 
بيان ذلك: أن ما حمله فقهاء الحنفية بالقیاسء هو ثانت أيضاً 
بالثص . 
- هل يوضأ الميت؟ . 


ں۴- 


يوضأ سیت عند الشافمی وأحمد» وهو شرط في غسله”". عملا 
بظامر حديث أم عطية مه ۔ را رضي الله عثها ‏ والذي جاء فيه: «ابدأن ہمیامٹھاء 
ومواضع الوضوء مٹھاء 5 وبالقياس على غسل الجنابة 2 


أمَا عند مالك فقد حاء في المدونة: «قلت : هل يوضاً المیت وضوء 
الصلاة في قول مالك إذا أرادوا غسله. قال: لم يحدّ لنا مالك فيه حذاً. 


:)۷( أخرجه أحمد: ٤/١٥٦ء وبمعناه: رواه البخاري: كتاب سجود القرآن» باب‎ )١( 
سجود: (إذا السماء انشقت)» رقم (۱۰۷)ء ورواه مسلم: کتاب المساجد ومواضع‎ 
۱ .)۵۷۸( سجود التلارة» رقم‎ :)۲٢۰( الصلاة (٥)ء باب‎ 

)٢(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى)ء كتاب الصلاةء باب: سجدة يلق ۳٣٣/٢‏ عن ابن 
عمر؛ وعبدالرزاق الصنعاني في «المصدف)ء باب: كم في القرآن من سجدة» رقم 
0 ج۳۳۸/۳ء عن أبن عمر. 

(۳) انظر: الحاوي ٠١/۴:‏ روضة الطالبين: ۱۰۰/۲ء الإقناع: 2191/١‏ شرح منتهى 
الإرادات: ۴۳۲۸/۱ منار السبيل: ۱۷١/١‏ المحرر في الفقه: ۱/٢۱۸ء‏ شرح 
الزركشي: ۲۸۳/۲ المغني: ۲۳۰/۳. 

(٤٤‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز: (۱۹)ء باب :)١7(‏ : في غسل الميت› رقم (۹) عن 
أم عطية › وأخرجه أحمد: .٦٥٠۸/٦‏ 

.۳۲۸/۱ انظر: شرح منتهى الإرادات:‎ )٥( 


6١١ 


وإن وضوع فحسن »؛ وإن غسل فحسن۶'”۷. 


وقال ابن الحاجب: «وفى استحباب توضتته: قولان؛'''. 

وذهب ابو حنيفة ۔ رحمه الله إلى أنَّ الميت لا يوضأء عملاً 
بالقیاس . على معنى أن الوضوء شرع لموضع العبادةء وهر مرتبط بها 
وجوداً وعدماء والعبادة لا تجوز من الميت فيننغي سقوط شرطها 


(الوضوء)”" . 
تقرير ذلك: أنَّ القياس يقتضي إلحاق الوضوء بالعبادة في سقوط کل . 
منهما عن الميت. 


وعليه: فإنَّ أصل الخلاف بين الحنفية والجمھورء هو تعارض القياس 
مع الخبر. هذا ما أفاده ابن رشد ‏ نقلاً وتأصيلاً ۔ ولكن بالرجوع إلى 
أمهات الفقه الحنفي يلاحظ أن فقه الإمام يخالف ما نقله عنه الحفيد في 
بدايته . 

فقد جاء في الفتاوي الهندية: «ثمّ يوضأ وضوأه للصلاة إلا إذا كان 
صغیراً لا يصلي فلا يوضاً. . .»“. 

وقال في البدائع: «ثمَّ يوضأ وضوءه للصلاة؛ لما روي عن النبي كله 
أله قال للاتي غسلن ابنته: «ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها»”” . 

وتأسيساً على ذلك: فإن كلمة الأئمة اجتمعت على صعيدٍ واحدء ولا 
مجال للقياس المعارض فى هذه المسألة. وعلى فرض صخة ما نسبه الحفيد 
لأبي حنيفة» فإنّ القياس الذي أورده يتقوّى بتلك الروايات التي جاء فيها 
الأمر بالغسل مطلقاً» ومن غير ذكر وضوء فيها ‏ والله أعلم - 


.\A0/ (1) 

() المرجع السابق: ۱۳۷ء وانظر: الاستذكار: ۱۹۲/۸ إكمال إكمال المعلم: ٣۳٣٤/٣‏ 
۳ء بداية المجتهد: ۱٦۷/۱‏ 

(۳) انظر: بداية المجتهد: ١//ا15١.‏ 

(4) ۸/۱٥۱ء‏ وانظر: الاختیار لتعليل المختار: الموصلى: ۹۱/۱. 

.۸٦/٣ رد المحتار:‎ ۳٦٣/١ وانظر: حاشية الطحطاوي:‎ ء۲٢‎ )٠( 


o1۲ 


: التوقيت فی غسل المیت‎ - ١ 

كان لاختلاف الأصوليين في تعارض القیاس مع الخبر أثر في الفروع. 
ومن المسائل التى بنیت على هذا الأصل» التوقيت في غسل المیت . 

فمن الفقهاء من أوجبه وحد حلوده» ومنهم من استحنه ولم يحد فيه 
حداً. 

وحاصل اختلافهم الفقهي وأصله فيما يلي : 

٭ ذهبت الحنفية إلى أنَّ أقصى ما يغسّل الميت ثلاث غسلات فقط . 
فإن ظھرت نجاسة بعد ذلك غسل موضعها دون إعادة غسله وهو قول أهل 

. رت 

الظاهر والمزني”''. ۱ 

قال الكاساني: ..١‏ .ثم يضجعه على شقه الأيمن فيغسله بالماء القراح 
حتى ينقيه ليتمّم عدد الغسل ثلاثاً؛ لأن الثلاث هو العدد المسئون في الغسل 
حالة الحياة» فكذا بعد الموت. . .». 

٭ أمّا مالك ۔ رحمه الله فإنَّ أصوله اطردت في هذا الموضع؛ حيث 
مشى على قاعدته فى كراهية الحدّ فى الأشياءء فقال بالوتر استحبانا. 

قال فى الموطأ: «وليس لغسل الميّت عندنا شىء موصوف» وليس 
لذلك صفة معلومة ولکن یسل فيطهّر 7" . 

وجاء فى المدونة: «قال مالك بن أنس: ليس فی غسل الميت حد 
يغسلون وينقون..و أحبٌ إلىّ أن يغسل كما قال رسول الله كله ثلاثاًء أو 
خمساً نماء وسدر» ويجعل فى الآخرة كافور إن ٹیسر ذلك)7» والشطر 
الأخير من رواية وهب . 


2184/6 : بدائع الصنائع : ۷۲ء فتح الباري‎ ٠۳٦٦/١ انظر: حاشية الطحطاوي:‎ )١( 
.١58/١ بداية المجتهد:‎ 

(۲) المرجع نفسه: ۲۷/۲ بتصرف. 

YY ۱٢٢ )۳٣( 

)£( ۱/٤۱۸ء‏ عمل 


۳ 


قال ابن الحاجب : «والواحدة تجزئ:؛ ويستحتف التکرار وتراً إلی 
سبع ۰ وإ لم يحصل الإنقاء زید». 

٭ والواجب عند الشافعية مقدّر بمرة واحدة» والثانية والثالثة سنةء وإن 
لم تحصل النظافة › زيد على العدد المذكور حتى تحصل”"' . 

* وذهب أحمد إلى أنَّ الواجب فی غسل الميت مرة واحدة. 
واستحب الثللاث» ولم پیر الزيادة على سبع عملا بمقتضى ایر ۳, 

قال الحفيد: «وسبت الخلاف بين من شرط التوقيت ومن لم يشترطه 
بل استحبه معارضة القياس للأثر»©' , 

فحديث أم عطية: «اغسلنها ثلاث أو خمسأ أو أكثر. )0 يقتضي 
توقيت الغسل بظاهره. 

وقياس الميت على الحي في الطهارة يقتضي أن لا توقيت فيهما»” . 

قلت إِنَّ من كرّه الحدّ في غسل الميت» لم يستند إلى القياس 
فحسب» بل أعمل حديث أم عطية وغيره» لما ورد فيه من قوله ك : «إن 
رأيتن دلك» ۔ 

ووجه الدليل فيه هو: أنَّ في قوله هذا تقييد لمقتضى الأمر الوارد في 
الحديث بصيغة «اغسلنها»» والتى تفيد الوجوب . 

وهذا یقتضی عمل هذه الصيغة على أصل الغسل فيصبح واجباًء 
وحمل التوقيت على الندب عملاً بقوله: «إن رأيتن ذلك». 





.۱۳۸ المرجع السابق:‎ )١( 

() انظر: الحاوي: ۳٣/۱۰ء‏ روضة الطالبين: ٠٠١/۲‏ المجموع: 218/8 .۱۳٣١‏ 

() إنظر: المغني : ۷۳م كشاف القناع: ١/59ه.‏ 

.۱٦۸/۱ المرجع نفسه:‎ )٤( 

)٥(‏ رواه البخاري: كتاب الجنائز؛ باب (؟١):‏ هل تكفن المرأة في إزار الرجل؛ رقم 
(\Yo¥)‏ ورواه مسلم: كتاب الجنائز (۱۱)ء باب :)١7(‏ في غسل الميت» رقم 
(۹۳۹). 

(5) انظر: إكمال إكمال المعلم : ۳۳۹۳ء بداية المجتهد: .158/١‏ 


o14 





قال ابن دقيق العيد : الکن قولە ثلاثاً ليس للوجوب على المشهور من مذاهب 
العلماء» فيتوقف الاستدلال به على تجويز إرادة المعنيين المختلفين بلفظ واحد 
لأنَّ قوله : «ثلاثاً» غير مستقل بنفسه» فلا بد أن يكون داخلا تحت صيغة الأمر فيراد 
بلفظ الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل» والندب بالنسبة إلى الإبتار»”"" . 

وناعتبار آخر: فان التخيير الوارد في الحديث: «اغسلنها ثلاثاً أو 
خمساً أو سبعاً. . .» معلل بالإنقاء» ولم يرد للتحديد أصالة» مما يرجح 
عدم التوقیت!'. ۱ 

وعليه: فإنَّ أصل الخلاف بين المذاهب الفقھیةء هو الاختلاف في 
توجيه مقتضى الأثر الذي سيق في هذه المسألة ولم يرد من استعمل القياس 
ههنا إلا أن يؤكد ما لاحظه وفهمه من مضمون الحديث. 

: زكاة الخيل‎ - ٦٢ 

قال ابن عبدالبر: «...و لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار أوجب 
الزكاة في الخيل إلا آبا حنيفة؛ فإنّه أوجبها في الخيل السائمة» فقال: إذا 
كانت ذكوراً وإناثاً ففيها الصدقة في کل فرس. . .»". 

وعليه: فإِنْ في زكاة الخيل قولين: أولهما ما ذهب إليه الجمهور: 
وهو أن لا زكاة في الخيل”“ . ۱ ۱ 

والثاني: ما سلكه أبنو حنيفة» حيث قال نزكاة الخيل إذا كانت سائمة 
وقصد بها التسر . ظ 


.٠١٤/۳ انظر: فتح الباري:‎ )١( 

.۳۳۹/۳ انظر: إكمال إكمال المعلم:‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق: ۲۸۱/۹۔. 

۳۸۳/۳ فتح الباري:‎ ٤۳۲/۳ انظر: بداية المجتهد: ۱۸۳/۱ء إكمال إكمال المعلم:‎ )٤( 
موسوعة الإمام الشافعي : 244/4 الأم:‎ ۳۱۱/٥ المجموع:‎ ٦٦/٢ مغني المحتاج:‎ 
۱ 1 .۶۳ : اا المغني‎ 

»5٠0/١ حاشية الطحطاوي:‎ ٠٠٠/١ تبيين الحقائق:‎ ۲۳۳/٣ انظر: البحر الرائق:‎ )٥( 
.٠١١/١ بدائع الصنائع:‎ ٠۲٠١/١ : بدر المنتقى‎ .5٠00/١ مجمع الأنهر:‎ 


ھ٥‎ 


في عبده ولا فرسه صدقةہ'''. يقتضي نفي الزكاة عن الخیل. 


والنظر إلى أن في الخيل السائمة نماء ونسلاًء يقتضي وجوب الزكاة 
فيها؛ قیاساً على الإبل والبقر. 


قال ابن رشد: «وأما القياس الذي عارض عموم الخبرء فهو أن الخيل 
السائمة حيوان مقصود به الثّماء والنسل؛ فأشبه الإبل والبقر»" . 


استدل آبو حنيفة - إلى جانب القياس - بما يلي : 


 )١(‏ ما رواه جابر عن النبي با أنه قال: «في كل فرس سائمة 
دينارء وليس في الرّابطة شيء0”" . 


)٢(‏ ل وما أورده ابن جریج؛ حيث قال : قال : أخبرني عمرو بن 
دينار: أن جبير بن يعلى أخبره أنه سمع ابن يعلى بن أميّة يقول: انتاع 
عبدالرحمن بن أميّة ۔ أخو يعلى بن أميّة - من رجل من أهل اليمن فرسا 
أنثى نمائة قلوص ا فندم البائع» فلحق بعمں؛ فقال: غصبني يعلى 
وأخوه فرسا لی فکتب عمر إلى يعلى أن ألحق ہبی فأتامى فأخبره 
الخبرء فقال عمر: إنّ الخیل لتبلغ هذا عندكم؟! فقال: ما علمت فرساً 
قبل هذا يلغ هذا. فقال عمر: نأخذ من أربعين شاةٍ شاةً» ولا نأخذ من 

ت 
(e) f‏ 
دینارا) . 


(۳) وما روي عن السائب بن زيد (رضی الله عنه): ١آنْ‏ عمر 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(۲) المرجع نفسه: ۱۸۳/۱ بتصرف. 

(۳) انظر: الهداية شرح بداية المبتدئ: المرغيناني: .٠٠١/١‏ 

.۳٣۸ هو الناقة أو ما ترکب؛ أو الناقة الشابة . انظر: مفتاح الصحاح:‎ )٤( 

(©) أخرجه بنحوه: مالك في الموطأ: کتاب الزكاة» باب: ما جاء في صدقة الدقيق 


والخيل والعسل» رقم 4 
°٦‏ 


(رضي الله عنه) لما بعث العلاء د بن الحضرمي إلى البحرين أمره أن يأخذ من 
کل فرس شاتان أو عشرة درام 

وتأسيساً على ما ذکر: فإ الگظر عند أبي حنيفة تقزى بالت اج 
والأينٍ وهو من الأقيسة التي اعثبرت عند دای المجتهد؛ 
بالفروع .. 

يشهد لذلك قول عمر (رضی اللہ عنه) (تأخذ من أربعين شأة شاةء 
ولا نأخذ من الخيل شيعاً!.)”". 

كما أ للقياس الحنفي أصلاً في كتاب الله تعالی قال عر وجل #حُدَ 
من ميم صد (التریة: .]6١‏ 

وإذا أهدِرَت هذه الحجج ‏ جدلاً ‏ واستقر القياس وحده في مقابلة 
الخبرء فإنَّ لأبي حنيفة تخريجاً آخر - فيما ظهر لي - 

وتقرير هذا التوجيه: هو أنَّ اجتهاد أبي حنيفة لم يتطرق لمسألة رد 
الخبر الواحد بالقياس › بل هو اجتهاد جمع بين القياس ومقتضى الستة ؛ لان 
قوله ک4 : اليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة؛ عام في كل عبد 
وفرس؛ والقياس مخۂۃصص لبعض أفراده. وهو ما يقتضي حمل خبر 
الجمهور على ما عدا الخيل السائمة. ۱ 

وفي ذلك إعمال لدليلين ثابتين» وفي إعمال الخبر دون القياس إهمال 
لأحدهماء ومعلوم أ الإعمال أولى من الإهمال. 

هذا وقد تطرقت هناك فى تخصیص عام السنّْة نالقیاس إلى وجوه من 
الأقوال» ورججحت استدلالات المجوّزين»: فمن أراد الوقوف على ذلك تأمله 
. هناك.. ۱ ۱ ۱ 


۷ھ 


۳۴ ۔ هل يحسب على الرجل ما أكل من ثمره وزرعه قبل الحصاد في 
النتصاب؟ : 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال: 

منها: ما ذهب إليه مالك» والثوري» وأبو حنیفةء وزفر. 

قالوا: إِنَّ ما يأكله المرء من ثمر حائطهء أو زرعه قبل الحصاد والقطاف» 
يحسب عليه ؛ لأنّه مال تجب فيه الزكاة كسائر الأموال» وهو القياس”. 

ومنها: قول الشافعي وأحمد: 

قالا: يترك الخارص''' لصاحب الثمر ما يأكله هو وأهله. ولا يحسنه 
عليهم ؛ عملا بالض”۳. 0 ) 

فقد روى سهل بن آبي حثمة أل النبي با قال: «إذا خرصتم فدعوا 
لهم الثلث. فإن لم تدعوا لهم الثلث فدعوا لهم الربع»“؟. 

وللشافعية في هذا الحديث تأويلان: 

التأويل الأول: أنه يترك لأرناب الحوائط الثلث أو الربع من الزكاةء 
ليقوموا بإخراجه في أوجه الخير. 





)١(‏ انظر: الاستذكار: ۲۸/۹ بداية المجتهد: ۱ء بدائع الصنائع: ۱۸۸/۲ وما 
بعدھا۔ ۱ 

(؟) حقيقة الخرص وصفته: «وهو أن يطوف بالنخلة» ويرى جمیع عناقيدها ويقول: 
خرصها كذا رطباء ويجيء منه من التمر كذاء. ثم يفعل بالنخلة الأخرى کذلك: وكذا 
: باقي الحديقة. ولا يقتصر على رؤية البعض وقیاس الباقی؛ لأنهًا تتفاوت». روضة 

الطالبين: ٢/٢٥۲ء‏ الحاوي: .۲۲٢/٢‏ 1 

(۳( انظر: الحاوي: ۲۲۲/۳ مغني المحتاج : ۸۲ المغني: ۳ وفا بعدها» 

الاستذكار: ۸/۹١۲ء‏ بداية المجتھد : ۱٦۹/۱‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ۳-۲/٢‏ رواه أبو داود: كتاب الزكاة (۳)ء باب :)١4(‏ فی الخرص› 
رقم )11۰6( عن سهل بن أبي حئمة؛ ورواہ الترمذي: كتاب الزكاة (۵) باب 
(۱۷): ما جاء في الخرص؛ رقم (۳٤1)ء‏ والنسائي: كتاب الزكاة (۲۳)» باب 
(55): كم يترك الخارص» رقم .)۲١۹۰(‏ 


ماه 





التأويل الثاني: أنّه يخرص عليهم جميعه ثم يدفع إليهم الثلث أو 
الربع. وهو قول الشافعي في الجديد”" . 

كما روى عنه ية قوله: «خففوا على الّاس؛ فإِنَّ فى المال العرية, 
والواطئة والآكلة7””00 , 

وما روي عن عمر (رضي الله عنه) أنّه قال لسهل بن أبي حثمة: «إذا 
أتيت على نخل قد حضرها قوم» فدع لهم ما یأکلون؛۶'. 
الكتاب والقياس . . . أمّا القياس؛ فلأنّه مال فوجبت فيه الزكاة» أصله سائر 
الأمواإل» . 

قلت: يدعم هذا القياس كلّ القٌصوص المقتضية لوجوب العشر في 
2 5 3 ووم م 
كل خارج ؛ ودون التمييز بين المستهلك والباقي . 

قال الكاساني ۔ معلقاً على قوله تعالى: ٭اوءاثوا حقة بوم حصایب٭ 
[الأنعام:  ]14١‏ إن الحصاد هو القطعء فيقتضي أن كل ما قطع أخذ منه 
شيء لزمه إخراج عشره من غير فصل بين ما إذا كان المقطوع مأكولاً أو 
باقياً. , ,)۷ 


.۔۲٢٢/٣۳ انظر: الحاوي:‎ )١( 

)۲( ذکرہ ابن عبدالبر في (التمهيد) : "2 عن جاہر وذكره الشوكاني في «نيل الأوطار» 
۳ وعزاہ لابن عبدالبر في التمهيد عن جابر مرفوعا. 

(۴) الآكلة: أرباب الثمار وأهلهمء والواطئة: السابلة التي ترد على بلاد الثمار مجتازة» 
والعرية: النخلة التي يهب صاحبها ثمرتها. انظر: لسان العرب: ۴۴۲/٠١‏ المغني : 
#ركمهة. 1 

)٥(‏ المرجع نفسه: ۱٦۹/۱‏ بتصرف. 

.۱۸۹/۲ المرجع نفسه:‎ )٦( 


۹ھ 


والحاصل : أنَّ هذا القیاس شهدت له الأصول بالاعتبار. 
٤‏ ۔ بقاء الصوم مع الأكل والشرب نسياناً : 


قال پل : «من أکل أو شرب ناسيا فليتم صومه»› فإنمًا أطعمه الله 
تا ہو 
و 6 ۰ 


ورد هذا الحديث مخالفا لمقتضى القياس؛ لأنْ الشيء لا يمكن أن 
يبقى مع وجود ما ينافيه. فلا إمساك مع أكل وشرب» ولا طهارة مع 


القياسء ومنهم من رجح الخبر . 
قال الدبوسي: «قال أصحاننا: إن أكل النّاسي لا يفسد الصوم وأخذوا 
في ذلك بالخبرء وعند مالك يفسد الصوم وأخذ في ذلك بالقياس)”" . 
* أمّا تلخيص آرائهم الفقهية» وأدلّتهم ففيما يلي : 
بمقتضى الخبرء وقالوا: ان من أكل أو شرب ناسياء فليتمٌ صومه ولا 
قضاء عليه ول كمارة» وهو قول الحسن البصري» ومجاهد» وداود» 
MD, f 2‏ 
وإسحاق. وابو ثور . 


أمّا مالك» فقد ذهب إلى إيجاب القضاء على من أكل أو شرب 


(0) المرجع السابق: .٠٠١‏ 

(۳) انظر: فتح الباري: ٤/٢٤۱۸ء‏ بدائع الصنائع : ؟//919؟, مجمع الأنهر: 2554/١‏ تبيين 
الحقائق: ۳۲۲/۱ المبسوط: ٣/٦۱ء‏ الأم: 2٠١5/5‏ موسوعة الإمام الشافعي: 
۳٣٤‏ نهاية المحتاج: إلى شرح المنهاج: الرملي: ۱۹۹/۳ المجموع: ۳٥٣/٦‏ 
۳ء شرح منتهى الإرادات: 2449/١‏ المغني: ۱۸۸۳ء شرح الزركشي: ٢/٥٤۸٤٦؛‏ 
القواعد والفوائد الأصولية: ابن اللحام: ۳۲. 


رون 


ناسياً. وجل الفقهاء ينسب لإمام دار الهجرة العمل بالقياس في مقابلة الخبر 
في هذا الفرع"''. 

وأدلة القوم أخبار وروايات» وقد تقدم الحديث عن بعضھا. 
قرآنية ؛ حيث استدل الجميع بقوله تعالى: نر أا مِم إِلَ اَل لگ [البقرة: 
[AY‏ . 

فهو ظاهر يشهد للقياس؛ لأنّ الآكل والشارب في رمضان غير متمم 
لصومهء فيجب عليه القضاء ولو كان ناس" . 

هذا وقد ذكرت جملة استدلاليةء وتأويلات محتملة عند فقهاء 
المالكية. فلتنظر في مسألة توجيه موقف مالك من تعارض القياس مع خبر 
الواحد. ش 

أولها: تعلق الحنفية بالخبر رغم مخالفته للقیاسء ولكتاب الله تعالى : 

وتوجيه ذلك عندهم: أنَّ الخبر وإن خالف أمر الشارع بالإمساك فإنَه 
وافق قوله تعالى: #وما جَمَلٌ ع فى الین من حر چ [الحج: ۷۸]. وأنْ 
اعتبار النسيان يؤدي إلى الحرج” '". 

الثانية : استشهاد المالكية بالأصول في مورد القیاس؛ يرد دعوى تقديم 
الرأي لذاته على السنن . 
٥۔‏ الشهادة على هلال رمضان: ۱ 

اختلف الفقهاء في نصاب الشهادة على هلال رمضان؛ فمنهم من قبل 
)١(‏ انظر: المدونة :١‏ /۲۰۸ء ٠٠٤‏ المقدمات الممهدات: ۲۳۸/۱ شرح الزرقاني: 

۶۲ء القبس: .570/١‏ 


(0) انظر: تفسير القرطبي: ۳۲۳/۲ المعونة: .٦۷۱‏ 
(۳) انظر : .بدائع الصنائع : ۲۳۷/۲ء مجمع الأنهر: .144/١‏ 


e۱ 


شهادة الواحد العدل» أخذاً بموجب الأثر» ومنهم من تعلّق بالقياس فأوجب 
شاهدين عدلين» على التفصيل التالي: 

٭ قال النووي: «في الشهادة التي يثبت بها هلال رمضان ثلاث طرق» 
أصحِّها وأشهرهاء ونه قطع المصنف والجمھور في المسألة قولان: أصخهما 
باتفاق الأصحاب يثبت نعدل» وهو نصّه في القديم» ومعظم كتبه في 
الجديد؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك . 


فمذهب الشافعي ۔ رحمه الله - مع قبول شهادة اوا العدل. وهو 
٦‏ 
المنارك 


وحجّتهم في ذلك : 

(1) - ما رواه عكرمة عن ابن عباس؛ قال: جاء إلى النبي کے 
أعرابيٌ»ء فقال: أبصرت الهلال الليلة» فقال: «تشهد أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبدہ ورسوله؟» قال: : نعم» قال: اقم يا فلان فناد في النَّاسء 
فليصوموا غدً»”" , 

قال أبو عمر: «حديث ابن عباسء عن النبي به أله أجاز شهادة 
الأعرابي وحله في هلال رمضان مختلف فبه» فمنهم من أسئده» وأكثرهم 
أرسله عن عكرمة»^؟. 


)0( المجموع: ۲۸٠/١‏ وانظر: نهاية المحتاج: ۹/۳٢۱ء‏ روضة الطالبين: ٤٣٥٦/٢‏ 
موسوعة الإمام الشافعي: 840/4. 

(؟) انظر: المراجع نفسهاء شرح منتهى الإرادات: ٤٤١/١‏ المحرر في الفقه: 2378/١‏ 
منار السبیل : ١/8؟؟2‏ ٦ء‏ الشرح الكبير بهامش المغني: .۱۳٣/٣١‏ 

(۳) رواه أبو داود: کتاب الصوم (۸)ء باب (١۱)ء‏ في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان: رقم (٣٣۲۳)ء‏ ورواء الترمذي: كتاب الصوم (٦)ء‏ باب (۷)؛ ما جاء في 
الصوم بالشهادة رقم (۸۱ء ورواہ ابن ماجه: كتاب الصیام (۷)ء باب :)٦(‏ ما جاء 

فی الشهادة على رؤية الهلال» رقم (1e)‏ والنسائي : كتاب الصوم (٢٢)ء‏ باب 
(۸): قول شهادة الرجل الواحد على هلال شهر رمضان» رقم (۲۱۱۲)۔ 
(5) الاستذكار: ۲۷/۷۰۰. 


o۲ 





(؟) ‏ وما روي عن ابن عمر أنه قال: «تراءى النّاس الھلالء فأخبرت 
رسول اللہ يله أنّي رأيته فصام وأمر الاس بصيامه»“. 

(۳) - وقولهم: إِنَّ الشهادة على الهلال خبر عن وقت الفريضة فيما 
طريقه المشاهدة؛ فقبل فيه قول الواحد كالإخبار عن دخول وقت الصلاة" . 

٭ ولم يختلف قول مالك وأصحانه في وجوب رجلين عدلين على 
شهادة هلال رمضانء وهو القياس”” . 

ودليلهم في هذه المسألة : 

 )١(‏ قوله 8ل : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيتهء فإن غم عليكم 
فأكملوا عدّة شعبان ثلاثينء. فإن شهد ذوا عدلٍ فصوموا وافطروا 
وانسكوا»”*' . 

ففي الحديث اشتراط الاثنين في الشهادة على الهلال» فثبت وجوب ذلك . 

٠ القياس: وله وجوه عدَّة:‎  )9( 

أولها: أنهّا شهادة على رؤية هلال» فيجبٍ فيها عدلان قياساً على 
رؤية هلال الفطر. 

الثاني : وأنَّ الشهادة ههنا حكم يثبت في البدنء فلا يقبل فيها واحدء 
أصله التكاح والطلاق!”“. ۱ 


)١(‏ رواه أبو داود: كتاب الصوم (۸)ء باب :)١5(‏ في شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان: رقم (٢٣۲۳)ء‏ وأخرجه الدارمي: كتاب الصوم (٤)ء‏ باب :)٦(‏ الشهادة 
على رؤية هلال رمضان: ٤۲۹/۱‏ › رقم .)٦٦١١(‏ 

.۱۳٣/٣ انظر: الشرح الكبير على هامش المغني:‎ )٢( 

(9) انظر: المعونة: »566/١‏ الإشراف: .۱۹٦/۱‏ 

)£( بنحوه حتى كلمة ثلاثين: رواه البخاري: كتاب الصوم؛ باب :)١١(‏ قول النبي كه إذا 
رأيتم الهلال فصومواء رقم (۱۹۰۹) عن أبي هريرة» ومسلم: كتاب الصيام (۱۳)؛ 
باب (۲)» وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال» رقم .)1٠١81(‏ وبنحوه كاملا مع زيادة 
في بعض الألفاظ: رواه النسائي: كتاب الصيام (٢۲)ء‏ باب (۸): قبول شهادة الرجل 
الواحد» رقم .)5١١6(‏ 

(©) انظر : الإشراف: : ۱۹/۱ المعونة : ١4٥٦ء‏ الاستذکار: ۲۷/۱۰ء جامع الأمهات: ۱۷۰. 


oY 


مصحیّة؛ ورأى النّاس الهلال صامواء وإن شهد عدل برؤية الهلال لا تقبل 
شهادته» لأنَّ فى تفرّده ‏ والحالة تلك دليلاً على كذبه» ومخالفته للظاهر. 

وإن كانت السماء مغميّة قبلت رؤية الواحد وشهادته نلا خلاف في 
المذھب؛ عملا بالأحاديث التى ذكرها الشافعية والحناہلة*''. 

والحاصل من هذه الأمهات: ۱ 

أولاً: هو أن أحكام الفرع المذكور اطردت وتلك المسائل الآنفة» وشهدت 
لدلالتها القياسية أصول ترفع اللوم عمن تُسب إلى الثظر ومخالفة الأثر" . 

ثانياً: وأنَّ فى اجتهاد الحنفية جمعاً بین طريقة الشافعية والمالکیة: 
وإعمالاً للحکّتین باعتبارات مختلفة . 

٦۔‏ الصّوم عن الميت : 

ثبت عن حديث عائشة ‏ رضی اللہ عنها ۔ أن رسول الله ية قال: 
ل(من مات وعليه صيام صام عنه ولیہا'''. 


كما روي عن ابن عباس (رضي الله عنه) أنه قال: «جاء رجل إلى 
عنها؟ فقال: «لو كان على آمك دين أكنت قاضيته عنها؟» قال: نعم» قال: 


«فدين الله أحقّ بالقضاء» . 


)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: ۲۲۰/۲ وما بعدهاء مجمع الأنهر: 2355/١‏ ۲۳۷ء تبيين 
الحقائق: .۳۲١ ۳۲٣٣/۱‏ ۱ 

(9) قال القاضي عبدالوهاب: «ومن أدلّة المالكية أن شهادة الواحد غير مقبولة بانفرادھاء 
اعتبار بسائر الفصول». الإشراف: ۱۹٦/۱‏ بتصرف. 

۳( رواہ البخاري: كتاب الصوم ناب ))٢(‏ من مات وعليه صوم رقم )140۲( عن 
عائشة» رواه مسلم: كتاب الصيام )1۳( باب (۲۷): قضاء الصيام عن الميت» رقم 
(۷. 

)۱۹۵۸۳( من مات وعليه صوم؛ رقم‎ »)٤۲( رواه البخاري: كتاب الصوم؛ باب‎ )٤( 
ورواہ بلفظه مسلم: كتاب الصيام )17۳( باب (۲۷): قضاء الصيام عن الميت» رقم‎ 
.۲٥۸/۱ وكذلك أخرجه أحمد:‎ ؛))۱۱٤١۸(‎ 


of 


يدل الحدیثان على جواز جريان النيابة فی التكاليف والعبادات البدنيةء 
وهو حكم يخالف موجب القياس؛ لأن الثظر يقضي بمنع النيابة في الصلاة 
والوضوء بله الصيام . 

وعليه: فإنّ لاختلاف الاس في هذا الموضع أثراً في اختلاف الفقهاء . 
فمنهم من قال: لا يصوم احد عن أحدء ومنهم من أجاز صيام الولي عن 
الميت» ومنهم من قرن الجواز بالوصية» . ۱ 

وسبب الخلاف معارضة القیاس للأ" . 

تلخيص الخلاف الفقهى : 

# ذهب الحنفية إلى أنَّ النيابة في الصوم باطلةء فلا يصوم أحد عن 
أحد ولكن يطعم استحساناًء وهو قول ابن عباس» وابن عمرء وعائشة؛ 

* وأمًا مالك فلا خلاف عنه أنه لا يمشى أحد عن أحد» ولا يصوم 
عنه؛ قياساً على الصلاة”” . 

أشهرهما: الإطعام عن الميت لكل يوم مد من طعام. وهو مذهب 
الشافعى فى الجديد. 
وممن قال به : الحسن البصري ؛ والزهري › وقتاد وأبو ثورء وداود”؟؟. 

قال النووي «الصواب الجزم نجواز صوم الولي عن الميت سواء صوم 


.١۷/٠١ انظر؛ بداية المجتهد: ۲۱۹/۱ء الاستذكار:‎ )١( 

.؟580/١ انظر: مجمع الأنهر : ۶۱ء بدر المنتقى:‎ )٢( 

(۳) انظر: الإشراف: ۲۰۹/۱ الاستذكار: ۱۷/۱۰ء بداية المجتهد: ۲۱۹/۱ء إكمال 
إكمال المعلم: ١/۹۱ء‏ ۹۲. 

: انظر: المجموع: ٦/١٢٦ء الأم: ۹ء مغتي المحتاج: ۱۷۲/۲ء نهاية المحتاج‎ )٤( 
Ae ء٣۳‎ 


همه 


رمضانء والنذرء وغیرہ من الصوم الواجتء ؛ للأحاديث الصحيحة . 
يتعيّن أن يكون هنا مذهب الشافعي؛ لأنه قال: «إذا صمٌّ الحديث فهو 
مذهبي واتركوا قول المخالف له» وقد صكّت في هذه المسألة 
أحاديث . . . 23 

* وجملة ما ذهب إليه الإمام أحمدء هو أن من مات وعليه صيام من 
رمضان» فالوااجت أن يطعم عنه لکل يوم مسكين؛ وذلك إذا مات بعد 
إمكان القضاء'''. 

والحاصل: أل من أخذ بالثص في هذه المسألة قال بإيجاب الصوم 
على الولي؛ ومن أخذ بالقياس قال: لا صیام علی الولي ء ومن أوجب 
الإطعام فمصيراً إلى قراءة وعل لذت ٹون ف ور بک [البقرة : ٤۸١۲ء‏ 
وعلى قوله عله : «من مات وعليه قضاء رمضان أطعم غنه ولێه»" . 

ويعتذر لأرباب القياس في هذا الباب بما يلي : 


 )1(‏ بقول اللہ تعالی: فمن ہد ینکچ اهر ينه وس ڪان 
یسا أو 05 سُفَر 00 72 غ ار تر [البقرة: ۸۵]. 

ووجه تفرير الدليل في هذه الآية: هو أن الباري عر وجل أوجت 
الصيام على مكلف كما أوجب قضاء عليه بنفسهء فانتفی بذلك أن يصوم 
.أحدٌ عن أحد نا ش 


(؟) ‏ وبما قيل عن ابن عباس رضي الله عنهما - إنّه كان يفتي بأن 
لا یصوم آحذ عن أحد“. ۱ 





)١(‏ المرجع نفسه: ٦٦۸/٦‏ بتصرف. 

(٢)‏ انظر: المغني: ۲٢٢/٣‏ وما بعدهاء شرح الزركشي: ٣٦۷/۲‏ وما بعدھا, 

)٣(‏ رواه الترمذي بمعناه: کتاب الصوم (٦)ء‏ باب (۲۳): ما جاء من الكفارة» رقم (م- 
¥1( عن ابن عمر. 

.۲۰۹/۱ انظر: الإشراف:‎ )٤( 

.٠١/٠١ انظر: الاستذكار:‎ )٥( 


o٦ 





 )6(‏ وبأنْ الصيام عبادة لا تجوز فيها النيابة حال الحیاۃء فوجب أن 
لا تدخلها النيابة بعد الوفاة. 

وبأنّها عبادة عن البدن فلا يتحملها أحد عن غيره” . 

والشاهد فى هذا الاعتذارء هو أن القياس أتى على سنن الأصول 
والقواعد ووافقها في الحکم؛ على معنى أن الجميع قد تواطأ على إلزام 
المكلف بالأداء والقضاءء دون إحالة التكليف على الغير. 


ومن الأصول والقواعد: 
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- قوله تعالی : ولا تر وَازِرَةٌ وزد أُخر چ4 [فاطر: ۸]. 
- وقوله تعالی : ##وآن لی لاسن لإ ما سى [النجم: ۳۹]. 
- وقوله عر وجل: “يوم لا َلك نفس لق شیا [الإنفطار: ۹. 


قال الشاطبي: «فالتعبدات الشرعية لا يقوم فيها أحد عن أحدء ولا 
يغني فيها عن المكلّف غيره» وعمل العامل لا يجتزئ به غیرہ؛ ولا 
ينتقل بالقصد إليه.. والدليل على صحٌة هذه الدعوى أمور: أحدها: 
التصوص الدالَّة على ذلك والثاني : المعنى» وهو أنَّ مقصود العبادات 
الخضوع للهء والتوجه إليهء والتذلل بین یدیە؛ والانقياد تحت حكمه؛ 
وعمارة القلب بذكرهء... والنيابة تنافي هذا المقصودہ وتضاده لأنَّ 
معنى ذلك أن لا يكون العبد عبداء ولا المطلوب بالخضوع والتوجه 
خاضعاً ولا متوجُهاء إذا ناب عنه غيره في ذلك: وإذا قام غيرهٍ في ذلك 
مقامه فذلك الغير هو الخاضع المتوجه. . . والثالث: أله لو صحّت النيانة 
في العبادات البدنية» لصحت فى الأعمال القلبية؛ كالإيمان وغيره من 
الصبر والشكر. . .)5 ۱ 


.۲۰۹/۱ انظر: الإشراف:‎ )١( 
وما بعدها.‎ ۱۷٤/۲ الموافقات:‎ )٢( 


يفد 





¥ - حكم جماع التاسي لصومه : 
اختلفت فتاوي الأئمة فيمن جامع ناسياً في صومه: 
٭ فقال أبو حنيفة والشافعي: لیس عليه شيء لا قضاء ولا کفار؟'''. 
والدلالة على صحََّة صوم المجامع : 
 )١(‏ قوله گل : «رفع عن أمتي الخطأ والنسیان وما استكرهوا 
عليه0”"” . 
 )6(‏ وقوله پل : «من أكل أو شرب وهو صائمء فليتم صومه؛ 
فإنما الله أطعمه وسقاه» . 
قال الماوردي: «وفي الحديث دليلان: 
أحدهما: أنه سلنه فعلهء وأضافه إلى الله سبحانه . 


والثاني: أنه لم يأمره بالقضاء مع جهل السائل بحكم فعله؛ فدل على 
CD 3‏ 
أنه على صومه) ‏ . 

 )"(‏ وأنَّ الصوم عبادة تفسد بالأكل العمدء فوجب أن لا يفسدها 
الأكل حالة النسيان كالصلاة إذا أكل فيها لقمة ناسيً. 

* وقال مالك: عليه القضاء دون الكفارة؛ تعويلاً على إلحاق ناسي 


الصوم بناسي الصلاةء» وهو قول الأوزاعي» وزفر*. 


)١(‏ انظر: الأم: ۱٠۸/۲‏ نهاية المحتاج: */154ء الحاوي: ٤۴۲/١‏ روضة الطالبين: 
۲ بدائع الصنائع: ۲۳۹/۲ء ٢٢٥۲ء‏ مجمع الأنهر: ٠۲٤٤/١‏ تبيين الحقائق: 
۱ءء الاختیار : ۱۳۳/۱. 

(۲) تقدم تخريجه. 

.471/© المرجع نفسه:‎ (O 

.٤۳۱/۸۳ انظر: المرجع نفسه:‎ )٥( 

(5) انظر: الاستذكار: ۱۱۱/۸۰ء بداية المجتهد: ۲۲۱/۱ إكمال إكمال المعلم: ٤/4٤ء‏ 
بدائع الصنائع : .۲٤٢١/٢‏ 


o۸ 


قال ابن رشد: «فمن شبه ناسي الصوم بناسى الصلاة أوجب عليه القضاء»"'' . 
2 وذھب قوم إلى إيجاب القضاء والكفارة عليه» ولم يفرقوا بين 


وعبدالملك بن الماجشون» وانن حبيب من المالكية" . 


ودليلهم في وجوب التكفير : 

حدیث الأعرانى الذي جاء فيه: «أنَّ أعرانياً جاء إلى النبي ب فقال: 
هلكت يا رسول الله!. قال: «وما أهلكك؟» قال: وقعت على امرأتي في 
رمضان. قال: «هل تجد ما تعتق رقبتك؟» قال: لا. قال: «هل تستطيع أن 
تصوم شهرين متابعین؟) قال: لا. قال: «فهل تجد ما تطعم ستين مسکینا؟) 
قال: لا. ثم جلس فأتى النبي گل بعرق فيه تمر. فقال: «تصدق بهذا 
فقال: على أفقر منا؟ فما بين لانتيها أهل بيت أحوج إليه مئًا. فضحك 
النبي لا حتى بدت نواجذه ثم قال: «اذهب فأطعمه أهلك»7" . 


ووجه الدلالة: أنّه لم يفرق فيه بين العامد والنّاسي؛ لان النبي كه لم 
يستفسر السائل هل وطئ عامداً أو ناسياً. فوجب أن يعم الحكم الجميع“ . 

والقدر المفيد فى هذا العرض: 

أولاً: هو أنَّ للمتعلق بالقياس مآخذ نقلية تقدّم بسطها في مسألة: بقاء 
الصوم مع الأكل والشرب نسياناً. فلتنظر. 


4/5 إكمال إكمال المعلم:‎ 1١١/١١ انظر: بداية المجتهد: ۲۲۱/۱ الاستذكار:‎ )١( 
المغني : ۳ ۱ء الكاني: ابن قدامة: ۳۹۸/۱ شرح الزركشي: ۲ وما‎ 
.٦4/٤ بعدھاء شرح منتهى الإرادات:‎ 

(؟) انظر: بداية المجتهد: 2591/١‏ الاستذكار: .١١١/١١‏ 

(۳) بنحوه: رواه البخاري: كتاب الصومء باب (۳۱): المجامع في رمضان هل يطعم أهله 
من الكفارة» رقم (۱۹۳۷) عن أبي هريرة» ورواه مسلم: كتاب الصيام (۱۳)ء باب 
:)١5(‏ تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائمء رقم »)١١١١(‏ والترمدي: 
كتاب الصوم (٦)ء‏ باب (۲۸): ما جاء في كفارة الفطر في رمضان؛ رقم .)۷۲٢(‏ 

. ١ انظر: شرح الزركشي : 5 وما بعدهاء المغني: “#رة؟‎ )٤( 


۹ھ 


ثانياً: كما أ حديث نفي القضاء حال النسيان وارد على خلاف 
القياس» وما كان كذلك لا يقاس عليه غيره» وهو ما تقتضيه أصول 
الحنفية. فكيف ألحق الجماع عندهم بالأكل والشرب؟. 

قالت الحنفية: الإذا ثبت عدم الإفطار في الأكل والشرب ثبت في 
الجماع دلالةء لأنّه في معناه. . ٠.‏ 

ثالثاً: وأ ما استحسنه فقهاء الحنفية ههنا يؤكد حقيقته أنهّم من 
المقدمين للسئّة على القياس . 

۸ ۔ حكم الكفارة في حق المرأة إذا طاوعت زوجها على الجماع في 
رمضان: 

أوجب أنو حنیفةء ومالك الكفارة على المرأة إذا طاوعت زوجها على 
الجماع في رمضان”" . وذهب الشافعي وأهل الظاهر إلى نفي ذلك عنها. 
سوا طاوعت زوجها أو أكرهها على الجماء". ۱ 

قال في النهاية: «لا كفارة عليها: لأنه لم يؤمر بها في الخبر إلا 
الرجل المجامع مع الحاجة إلى البيان؛ ولاتھا غرم مالي يتعلق بالجماع 
فيختص بالرجل الواطئ کالمھر فلا يجب على الموطوءة. . .)© 

وورد عن الإمام أحمد روايتان: 

إحداهما: لزوم الكفارة؛ لن المرأة إحدى المتواطئين» فيلزمها ما يلزم 
الرجل . 





00 تبيين الحقائق: ۳۲۲/۱ بتصرفء وانظر: مجمع الأنهر: 2554/١‏ الاستذكار: 
۸۰ء 

(؟) ولكن كفارة المرأة يتحملها الرّجل عند المالكية على قول. انظر: المدونة: ۲۱۸/۱ 
عقد الجواهر الثمينة: ۳٦٣/١‏ الاستذكار: ۰ء الإشراف: ۲۰۰۱ء إكمال 
إكمال المعلم: ٤4/٤‏ بداية المجتهد: ۲۲٢/١‏ بدائع الصنائم : .۲٥٢/٢‏ 

)۳( انظر: المجموع: ٦۱ء‏ المهذب: ٦‏ [/ ٦٦٦١ء‏ مغني المحتاج: ۱۷۹/۲ء نهاية 
المحتاج : ۸۸۳ 

۸۳۳ : نهاية المحتاج‎ )٤( 


ھ٣‎ 





الثانية: لا كفارة عليها؛ لان رسول الله گل لم يأمر امرأة الأعرابي 
المواقع بالكفار 1 

وسبب الخلاف بین الفقهاء تعارض ظاهر الحديث مع القياس”") 

تمسك مه من أوجب الكفارة على المرأة التي طاوعت› پالقیاس 0 أي : 
قياس المرأة على الرجل نجامع التكليف في كلّ. 

قال ابن رشد: «والقياس اَن المرأة مثل الرجل إذا كان كلاهما 
مكلفاة .| 
رمضان 0 1 

ووجه الدلالة فيه: أن النبي گل أجاب السائل بكفارة واحدة» ولم 
يستفسره هل طاوعته امرأته أم أكرهها على ذلك(. 

ولکن قد تنقدح في الذهن أمارة الجمع بين القياس وخبر الواحد 
فيحمل الأثر على عدم إيجاب الكفارة على المكرهة أو المعذورة» ويحمل 
القياس على یجاب الكفارة على من طاوعت عت زوجها في الجماع . 


وعليه : فان القياس ههنا قصر أفراد السكة على بعض محالها. فليس 


في المسألة تعارض بين الأمارتين من کل واجه . وقاعدة نر جيح الاعمال على 
الإهمال حجّة لمن لاحظ القياس في هذه الوجهة. 


جاء في الإكمال: «تأوّل مالك وأصحاب الرأي حدیث الأعرابي 





(١)‏ انظر: المغني: ۳ءء الكافي: أبن قدامة: ۳۹۹/۱ شرح منتهى الإرادات 
1 . 

(؟) انظر: بداية المجتهد: ١/۲۲۲ء‏ الاستذكار: ۱۱۰/۰. 

(6) المرجع نفسه: ۲۲۲/۱. 

)£( تقدم تخريجه. 

)٥(‏ انظر: الكافي: ابن قدامة: ۳۹۹/۱ إكمال إكمال المعلم:: ۱۹/٤‏ ء الاستذكار: 
۸۰. 


۷۱ھ 








وحملوه على أنكًا طاوعته؛ لاحتمال أنها مكرهة› أو ناسية لصومهاء أو من 
أهل الفطر ذلك اليوم؛ لعذر من مرض أو سفر. . .». 

۹ ۔ الكفارة فى قضاء رمضان : 

ذهب الجمهور إلى أنَّ الأصل في الكفارة الترتيب؛ فلا ينتقل المكّف 
إلى الصيام إلا بعد عجزه عن العتق؛ ولا يقبل منه الإطعام إذا كان قادراً 
على الصیام''. 

وحجّتهم في ذلك حديث الأعراني”” الذي ذكر آنفاً. 

ووحه دلالته : أن النبي نا سأله عن تلك الواجبات مرتبة› وهو ما 
يفيد الوجوب”*؟. 

ومن أدلّتهم : إلحاق هذه الكفارة بكفارة الظهار في وجوب 
العرتيت”* . 

قال في المدونة: «قلت: فكيف الكفارة في قول مالك. فقال: الطعام 
لا نعرف غير الطعامء ولا يأخذ مالك بالعتق ولا بالصيام»". 

والحبّة في قول مالك الذي استحب فيه الإطعام : 





)١(‏ المرجع نفسه: 44/4 بتصرف. 

(٢(‏ انظر: المجموع: ٣۳٦٣/٦‏ مغني المحتاج : ۷ء نهاية المحتاج: 2١194/#‏ شرح 
منتهى الإرادات: )٥٥/٤‏ المغني: ۲۰٦/٣‏ الكافي: ابن قدامة: ٤/٤٥٥ء‏ شرح 
الزركشي: 2048/5 ٦۰۹٦ء‏ الاستذكار: ۹۸/۱۰ مجمع الأنهر: 279/١‏ حاشية 
الطحطاوي : .٦٥٦۷/۱‏ 

)۳( تقدم تخریجه. 

.٦۰٠۹/٣۳ : بداية المجتهد: ۲۲۳/۱ المغني‎ )٤( 

)٥(‏ انظر: المجموع: 55/6" مغني المحتاج: ۱۸۰/۲ء نهاية المحتاج: ۱۹۸/۳ء 
الاستذكار: 2.48/٠١‏ بداية المجتهد: .۲۲٢/۱‏ 

(5) ۲۱۱۸/۱ وانظر: إکمال إكمال المعلم: ٤إ .٦۵٢٥‏ 


oY 





قال ابن عبدالبر: «اختار مالك الإطعام؛ لأنّه يشبه البدل من الصيام» 
ألا ترى أن الحامل والمرضعء والشيخ الکبیر؛ والمفرط في رمضان حتى 
يدخل عليه رمضان آخر لا يؤمر واحد منهم بعتق ولا صيام مع القضاءء 

وإنّما يؤمر بالإطعام»”"". 

وقال ابن رشد: «وأمًا استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف 
لظواهر الآثار» وإنَّما ذهب إلى هذا من طريق القياس . .». 

وعليه : فان أصل الخلاف بين الجمهور ومالك» هو تعارض القياس 
مع ظاهر الأثر. الا ا لهذا القياس ما يقويه ؛ من ذلك : 

)١(‏ ۔ أنْ البداءة بالإطعام مناسب لقراءة من قرأ: طوَعَلَ الس 
ُطیاٹونم ودي طعامُ وکین 204 [البقرة: .]۱۸٤‏ 

)٢(‏ ۔ تحقيق مقاصد الشرع: لأنَّ في استحباب الإطعام تحقیقاً لمقصد 
الشرع المتمثل في تحصيل منافع الفقراء. 

(۳) ۔ الاعتبار بالأصول والقواعد : فالأصول تشهد على أن الإطعام قد 
وقع بد له عن الصيام في عة مواضع ؛ ممًا يساعد في تحریج هذه المسألة 
على باب ترجيح القياس الذي تشھد له الأصول على الخبر الذي لا تشھد 
له الأصول. أفاد ذلك الحفيد فی بدايته» وابن عبدالبر فى استذكارء“؟. 

٠۔‏ مكان اعتكاف المرأة: 


اختلف الفقهاء في مكان اعتکاف المرأة على عذة أقاويل: 





.۹۷/۱۰ المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: .۲۲٢/۱‏ 

.۲۲۳/١ انظر: بداية المجتهد:‎ )٣( 

.ةال/٠١ انظر: بداية المجتهد: ۲۲۳/۱ الاستذكار:‎ )٤( 


oY" 





٭ فقال فقهاء الحنفية: لا تعتکف المرأة في مسجد الجماعة بل في 
مسجد نيتها » لأنّه هو المكان المعد لصلاتها فیکون موضعاً لاعتكافها. 

جاء في مجمع الأنهر: 'والمرأة تعتکف بإذن زوجها في مسجد بیتھا؛ 
لاله الموضع المعد لصلاتهاء ذ فيتحقق انتظارها فيه» ولا تعتكف في غير 
مصلاها فى بیتها». 

٭ وذهب مالك إلى أن المرأة تعتكف في مسجد الجماعة ولا يعجبه 

جاء في المدونة: «قلت لابن القاسم : : ما قول مالك في المرأة تعتكف في 
مسجد الجماعة. قال: ز نعم . . قلت : : أتعتكف في قول مالك في مسجد بيتها. 
فقال: لا يعجبني ذلك وإنّما الاعتکاف في المساجد التي توضع شه . 


جا وقال الشافمی:_ أ کو اعتكاف المرأة في مسجد نيتها ؟ لذنْه لیس 

شب أحمد إل 3 المراة تمتكف کی كل سید وليس لها 
الاعتكاف فى نيتها' , 

ومنشأ الخلاف بين هذه المدارس > تعارض القياس مع الائر: 

«وذلك أنه ثبت أن حفصة» وعائشة» وزینب أزواج النبي گل استأذنّ 


رسول الله گل في الاعتكاف في المسجد: ٠‏ فأذن لھمٌ حين ضربن أخبيته 
ه2006 





(۱ ۰۲۶/۱ وانظر: حاشية الطحطاوي: 4۷٤/١‏ بدائع الصنائم : ۲۸۱/۲ء ۲۸۲. 

(۲) ۲۳۱/۸ وانظر: الإشراف: ۲۱۲/۱ المعونة: ۹۰/۱٦۔‏ 

)۷۳ انظر: المجموع: 508/6 وما بعدهاء مغني المحتاج: ؟/ ۰ء نهاية المحتاج: 
۸۳. 

(4) انظر: المغني: ٤/٦۲۸ء‏ ۲۱۸۷ء الکافی: أبن قدامة: .٦٦٤/١‏ 

)٥(‏ بمعناه رواه البخاري: کتاب الاعتکاف (١)ء‏ باب (۲): متی يدخل من أراد 
الاعتكاف في معتكفه» رقم (9/5ا١١).‏ 


:مم 





ووجه الدلالة فی ذلك: أنه لو لم يكن المسجد موضعاً لاعتكافهنّ لما 
أذن رسول الله يله فيه . 

گا القاس المعارض لهذا الأثرء فهو قياس الاعتكاف الصلاة . 

ياس ص تر فهو فاس 

ومقتضى ذلك أنَّ صلاة المرأة في بيتها أفضل منها في المسجد؛ فوجب أن 
يكون اعتكافها في بيتها أفضل”'"' . 

وعليه: فإنَّ مستند الحنفية القياس» ومُتعلق الجمهور الأثر. 

وقد يستشهد فقهاء الحنفية لاجتهادهم القياسيء بأنَّ النبي كله ترك 
الاعتكاف في المسجد لما رأى أبنية أزواجه فيهء وقال: «آلبرَ تردن؟)9) 
منكراً عليهم ذلك . 

۱ - حكم الحج باستطاعة النيابة مع العجز عن المباشرة: 

عن عبدالله بن عباس - رضي اللہ عنهما ‏ قال: كان الفضل بن عباس 
ردیف رسول الله ا فجاءته امرأة من خئعم تستفتيه . 

فجعل الفضل بنظر إليها وتنظر إليه. فجعل رسول الله ية يصرف 
وجه الفضل إلى الشّىٌّ الآخر. فقالت: يا رسول الله! إِنَّ فريضة الله فی 

03 ع اس - ٦‏ 0 3 
الحجّ أدركت أبي شيخا کبیرا. لا يستطيع أن يثبت على الراحلة. أفأحح , 
عنه؟ قال: (نعم) وذلك في حجّة الوداع”* . ۱ 

اختلف أهل العلم في معنى هذا الحديث على مذاهب» إليك تلخيصها الفقهي : 

٭ ذهبت الحنفیة إلى أن النيابة في الحجّ لا تجوز عند القدرة» وتجوز 
عند العجز. 





.585/4 انظر: بداية المجتهد: ۲۲۹/۱ء المغني:‎ )١( 

۲٥٦/٢ انظر: بداية المجتهد: ۲۲۹/۱ء بدائع الصنائع: ۲۸۲/۲ مجمع الأنهر:‎ )٢( 
۔۲۸/٤‎ : المغني‎ 

(6) بمعناه مطولا: ذكره ابن الجارودي في «المنتقى»: باب الصيام» صفحۂ 2٠١9‏ 
الحديث رقم )٦٤۸(‏ عن عائشة وبلفظ «البر ترون». 


(4) (تقدم تخريجه). 


o۵ 


وجملة قولهم: أن العنادات في الشرع على ثلائة أنواع : 

١‏ - عبادة مالية محضةء كالزكاة» والصدقات.». والكفارات. . . فهذه 
تجوز فيها النيابة على الإطلاق. 

۲ ۔ عبادة بدنية محضةء كالصلاة» والصوم...و هذه لا تجوز فيها 
النيابة على الإطلاق. 

و5 عبادة بدنية ومالية» كالحج وهذه العنادة أيا يجوز فيها النیانة عند 
القدرة ويجوز عند العجز؛ بدلیل حديث الخئعمية ٠‏ 
عجزاً مستمراً : س3 

٭ وجملة قول مالك وأصحانہ : آله لا يجوز حج المرء على من لا 

يطيق الح من الأحياءء وان حديث الخثعمية مخصوص به أنوهاء ولا 
يجوز تعديته إلى غير . 

* وأمًا عند الشافعية: فمن يكون مستطیعاً بماله» عاجزاً فى بدن 

ودليلهم في ذلك : حدیٹ الخثعمية› وھو مذھب الحنابلۃ''گ'. 

قال ابن رشد - في سبب اختلاف الفقهاء _: لأوسبب الخلاف في هذه 
معارضة القياس للأثرء وذلك أن القياس يقتضي أ العنادات إلا يلوب فيها 
أحد عن أحدء فإنه لا يصلي أحد عن أحد باتفاق ولا يزكي أحد عن 





)١(‏ انظر: بدائع الصنائع: ٥٥٤‏ وما بعدهاء مجمع الأنهر: ۳۰۷/۱ ۳۰۸ تبيين 
الحقائق: ۸۳/۲ء الاختيار: ۱۷۰۱/۱۔ 

۱۷۰/۸ (¥) 

6 انظر: الإشراف: ۱۹ء بداية المجتهد: ۲۳۳/۱ الاستذكار: 594/17 وما بعدهاء 
إكمال إكمال المعلم: 477/4 وما بعدها. 

)٤(‏ انظر: الحاوي: 8/4 ۹ء نهاية المحتاج : ۲٥٤/٢‏ روضة الطالبين: ۱۲/۴ء المغني: 
۳٣٤‏ شرح الزركشي : TY‏ فتح الباري: .۸١ :۸۳/٤‏ 


اعد 


أحد. أمّا الأثر المعارض لهذا فحديث ابن عباس المشهور». 
موقف القياسيين؟ . 

والجواب: أن الاستدلال بالقياس في هذا الموضع له ما يبرره عند 
المالكية» ومن تلك المؤيّدات: 


مع رم 
۱ 


)١(‏ ۔ قول الله تعالى: وش عَلَ ألا حح الَیّتِ مَنِ اَسَتَطَامٌ إليه 
سيلا € [آل عمران: ۹۷]. 

وفيها: أنَّ لزوم الححٌ مرتبط بالاستطاعةء والعاجز غير مستطيع فلا 
يجب عليه شىء أصالة أو نيابة”'" . 

(۲) ۔ وقوله عر وجل : لوان لیس لضن 31 ما س [النجم: ۳۹]. 

وفيها: أنَّ الإنسان لا يجوز إلا ما حصله بنفسه» وفعل غيره عنه لیس 


(۳) 
لايك . 
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177 سر سے يا لين 


(۳) - وقوله عر وجل : رما جَمَلَ ملك في الین من حرج [الحج: ۷۸]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية: أنَّ العاجز عن الحجٌّ غير مستطيع» فإذا 
ألزم بالأداء حمل ما لا یطیقء والحرج مرفوع في شرع الله تعالى“؟. 

وتأسيساً على ما ذكر من قواعد: فإنَّ القياس ههنا دعمته الأصول 
الثابتة» وقوّته على مناهضة خبر الخثعمية. 

- قال الشاطبى: (إِنْ هذه الأحاديث ‏ على قلتها ‏ معارضة لأصل 
ثابت في الشريعة قطعي» ولم تبلغ مبلغ التواتر اللفظي ولا المعنوي؛ فلا 
يعارض الظنْ القطع؛ كما تقرر أن خبر الواحد لا يعمل به إلا إذا لم 


)١(‏ بداية المجتهد: ۲۳۳/۱۔ 

(۲) انظر: المغنى: ٥۲/٤‏ الاستذكار: ۵۹/۱۲. 
)٣(‏ انظر: الحاوى: .۹/١‏ 

.٦٢٤/٤ انظر: إكمال إكمال المعلم:‎ )٤( 


oy 


یعارضه أصل قطعي» ٠‏ وهو أصل مالك : بن أنس وأبي حنيفة › وهذا الوجه هو 
نکته الموضع ؛ وهو المقصود فيه . .) o,‏ 

تعددت عبارات آهل العلم في الوقت الذي يجزئ فيه الوقوف بعرفة؛ 
فمنهم من أجاز وقوف الليل أو النهار ومنهم من اشترط الوقوف ليلا. 

وسبب الخلاف فى هذه المسألة معارضة القياس لخبر الواحد”؟) 

ا الخبرء فهو قوله ا : امن أدرك عرفة ليلا أو نهار فقد أدرك 
الحج»" . 

وأمّا القیاس : فهو إلحاق الوقوف قبل الغروب بالوقوف قبل الزوال في 
عدم جواز ذلك . 


الوقوف بحرفة في هذا الزمان ليل أو نهار ققد حصل الوقوف» وتم 
الحج“'. وهو المذهب عند الشافعية“ والحنابلة". 
ودليلهم من جهة النقل : 


. ما رویف پیم ےم سو حار ید انطائي‎  )1( 





.۱۸۳ المرجع السابق: ۱۸۲/۲ء‎ )١( 

.۱۰١ انظر: تأسيس النظر:‎ )٢( 

(9) رواه بمعناه مع خلاف في بعض الألفاظ : أبو داود: کتاب المناسك (٤)ء‏ باب (594): 
من لم يدرك عرفةء رقم )١960(‏ عن عروة بن مضرس الطائي؛ والترمذي: كتاب 
الحج (۷)ء باب :)٦۷(‏ من أتى عرفة قبل الفجر ليلة جمعء رقم )۳۰۱٣(‏ 
والنسائي : كتاب المناسك :)۲٢(‏ باب (۲۱۱): فيمن لا يدرك صلاة الصبح مع الإمام 
بمزدلفة» رقم: ۳+ 

2584/١ بدر المنتقى:‎ ۲۸٢/۱ مجمع الأنهر:‎ ٣۳۲۲/۲ انظر: بدائع الصنائع:‎ )٤( 
.٠١١/١ الاختيار:‎ 

.۹۷/۳ : انظر: الحاوي: ٢/۱۷۲ء ۱۷۳ء روضة الطالبین‎ )٥( 

.٦۹/۲ شرح متتهى الإرادات:‎ ۰۲٤٤/۳ شرح الزركشي:‎ ء٤‎ ۲۳/٤ انظر: المغني:‎ )٦( 


oA 





رسول الله ! إنيّ - جئت من جبل طي؛ أكلت . راحلتي» وأتعبت نفسي؛ واللہ 
نا تركت من جل إلا رقت عليه فهل لي من حج؟ فقال رسول الله ہا 
«من شهد صلاتناء ووقف معنا حتى يدفع ؛ وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو 
نهاراًء فقد تم حجّهء وقضى تفٹہا'''. ۱ 
ودليلهم من حجة التّظر: 
 )0(‏ أنَّ الوقوف في الٹھار وقوف في الزمن المقدّر شرعاً للوقوف. 
فأجزأ اعتباراً بالليل”" . 
*# وقال فقهاء المالكية بضرورة الوقوف جزءًا من الليل» ومن لم يفعل 
. ذلك فقد فاته الحج. ونسب إلى مالك أخذه بالقياس ههن . 


ولكن الأصول الفقهية للمالكية. وأمهاتها تشیر إلى وجود ما يؤيّد هذا 
القياس زق 


من ذلكم: ما نقل عن النبي لل الہ دفع بعد غروب الشمس»› روي 
ذلك عليء وجابر» وأسامة وغیرھم“. 


وحديث ابن عباس عن النبي كل أنه قال: «من أدرك عرفة قبل 
الفجرء فقد أدرك الحجَ» ومن فاته عرفة بلیلء فقد فاته الحجّ)"''. 


٣۔‏ هل يملك الكفار على المسلمين أموالهم إذا غلبوا عليها؟ . 
اختلف فقهاء الأمصار في هذه المسألة تبعاً لاختلافهم في تعارض 
القياس والخبر؛ فمن تمسك بالقیاس؛ قال : 2 الكفار لا يملكون على 


(۲) انظر: المغنى: .۲٤/٤‏ 

(۳) انظر: المعونة: ٠٥۸٠/١‏ الإشراف: ۲۳۱/۱ء تأسيس النظر: .٠٠١‏ 
(4) انظر: المعونة: ٥۸۰/١‏ الإشراف: ۲۳۱/۱. 

(o)‏ تخریج (المعونة). 

(٦)‏ تقدم تخريجه. 


۹4ء 


٭ ذھبّت الحنفية إلى أن الكفار إذا دخلوا دار الإسلام» واستولوا علی 


أموال المسلمين › وأحرزوها بدار الحرب». َإنَهُم يملكوتها؛ لان الااستيلاء 
ورد على مال مباح» لزوال ملكيته بتباین الدارين والاستیلاء'''. 


ودليلهم : 

: ما روي ان النبي يل قیل له يوم الفتح : ألا تنزل دارك» فقال‎  )١( 
«وهل ترك لنا عقيل من ربعا . يعني أنَّه باع دوره التي كانت بمكة بعد‎ 
. هجرته اة‎ 

ووجه الاستدلال یه : أن النبي پا أشار إلى زوال ملكه عن دوره 
بغلبة عقيل عليها. ولو لم يكن ذلك كذلك لاستبقاها على ملكه 
ونزلها””" . 

)٢(‏ ل - وا المال بعد الاستیلاء عليه واختلاف الدارین؛ يصبح مباحاً 
الحطب» والحشيش؛ وال 


(۳) ۔ واد الكافر غير مخاطب بفروع الشريعة» فلا تصير أموال 
المسلمين معصومة في حقه» مما يوجب الملك”"'. 


م٢(‏ روآه البخاري: كتاب الحج بت (5:): توريث دور مكة وتيا وشرائهاء رقم 


(\oAA)‏ عن أسامة بن زيد» ورواه مسلم: کتاب الحج )١١(‏ باب (۸۰): النزول 
بمكة للحاج وتوریٹ دورها» رقم (۱۳۵۱)۔. 


() انظر: بدایة المجتهد: ۲۹۲/۱ء الحاوي: 2515/١4‏ ۲۱۷. 
)٤(‏ انظر: بدائع الصنائع ٦۲ء‏ رد المحتار: 558/5؟. 
(۵) انظر: مجمع الأنهر: .٦٥٦١‏ 
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# وذهب الشافعي إلى أنَّ المشركين لا يملكون ما أحرزوه على 
المسلمين من أموال”' . 

٭ وحكي عن الإمام أحمد روايتان: قال القاضي: يملك الكفار أموال 
المسلمين بالقهر» وهو قول مالك وأبي حنيفة 

وقال أبو الخطاب: لا يملكونهاء وهو قول الشافعي”") 

ودليل الشافعي ومن وافقه: قياس الأموال على الرقاب ٣‏ 

ويشهد لهذا القياس : 

)١(‏ ۔ حدیث ناقة النبي يي الذي رواه عمران بن حصينء قال: 
«أغار المشركون على سرح المدينة وأخذوا الغصباء ناقة رسول اللہ گل 
وامرأة من المسلمينء فلمًا كانت ذات ليلة قامت المرأة وقد نامواء 
فجعلوا لا تضع يدها على بعير إل أرغى حتى أتت الغصباء؛ فأتت ناقة 
ذلولاً فركبتها ثم توجهت قبل المدينة» ونذرت لئن نجاها الله لتنحرنهاء 
فلم قدمت المدينة عرفت الناقةء فأتوا بها رسول الله كلك فأخبرته المرأة 
بنذرهاء فقال: «بئس ما جزيتهاء لا نذر فيما لا يملك ابن آدم» ولا نذر 


وفيه دلیلان : 
(أ) ‏ لو ملك المشركون الناقة بالغلبةء لملكتها الأنصارية بالأخذ. 
' (ب) ‏ ولو ملكها المشرکونء لما جاز النبي ية أن یسترجعھا!“. 





.144/٠١ انظر: الحاوي: 5١/5١7ء روضة الطالبين:‎ )١( 

.٦٦۷/۱۲ انظر: المغنى:‎ )٢( 

(۳) انظر: بداية المجتهد: ۸۱/۱. 

:)۳( باب‎ )٢٢( أخرجه أحمد: ٤/۲۹؛؛ وبنحوه مطولا: رواہ مسلم: كتاب النذر‎ )٤( 
لا وفاء لنذر في معصية اللہ رقم (١١٤٦۱)ء ورواہ أبو داود مطولاً: کتاب الإيمان‎ 
.)۴۳۳۱٣( والنذور (١۱)؛ باب (۲۸): النذر فيما لا یملك: رقم‎ 

.۲۹۱/۱ بداية المجتھد:‎ ۲۱۷/۱١ الحاوي:‎ 1٤۷/١ انظر: المغنی:‎ )٥( 


کے 





(۲) ۔ كما يشهد قوله ي «لا يحل مال امرئ مسلم إل بطيب نفس 
)0 


مله 
ومقتضاه: أن مال المسلم لا يحل لمسلم آخرء ولا لمشرك من باب 

(0 ۶ 

اولی 9 . 


5 الأفضل في الضحايا: 


أجمع أهل العلم على جواز الضحایا من جميع بهيمة الأنعام» ولكنّهم 
اختلفوا في الأفضل من ذلك . 


والأصل في اختلافهم تعارض القياس مع السنّة . 

وبيان ذلك : أنه لم يرو عنه پل أنه ضّی بغیر الكبيش”" . 

وأمّا القياس المخالف: فهو إلحاق الضحايا بالهداياء بجامع القربة 
Cr o,‏ 
فیها. 


تمسك مالك بالسئّة» حيث ذهب إلى أنَّ الكبش الأقرن الفحل» هو 
أفضل الضحايا؛ لما ورد من حديث أبي هريرة (رضي الله عنه) قال: 


)١(‏ رواه البيهقي في «السنن الكبرى»» باب» من غصب لوحا فأدخله في سفينة أو بنى 
عليه جدارآء ٠٠١/5‏ عن أبي حرة الرقاشي عن عمهء ورواه أبو يعلى في «مسنده: 
۸۲ء رقم »)٠١۷١(‏ وذكره الهيشمي في «مجمع الزوائد»: ٢/۱۷۲ء‏ وقال: رواه 
أبو يعلىء وأبو حرّة: وثقه أبو داود وضعفه ابن معين. 

(۲) انظر: الحاوي: .۲۱۷/۱١‏ 

6 انظر: بداية المجتهد: ۳۱۵/۱. 

)٤(‏ انظر: بداية المجتهد: ٠١/١‏ الاستذكار: ۱۳۹/۱١‏ وما بعدهاء إكمال إكمال 
المعلم : ۵۷ 

)٥(‏ بنحوه: رواه الہزار كما في «كشف الاستار؟ء باب الجذع من الضأن» ٦/٦٦ء‏ رقم 
(۷) وذكره الهيثئمي في (مجمع الزوائد»: 1۹/٤‏ وقال رواہ البزارء وفيه إسحاق 
الحنيني» وهو ضعیف؛ والبيهقي في «السنن الکبری؟ء باب: لا یجزئ الجذع إلا من 
الضأن رحدھا..ء ۲۷۱/۹۔ ۱ 


e 





تجلى جبريل على النبي كَل يوم الأضحىء فقال له النبي للا : «كيف رأيت 
نسكنا يا جبریل؟ فقال: لقد تباهى به آهل السماء. واعلم يا محمد أنَّ 
الجذع من الضأن خير من السيد من الإبلء ومن البقرء ولو علم الله ذبحا 
خيراً منه لفدى به إبراهیم!'''. 
ولحديث أنس: قال: «ضِكَى رسول الله ي بكبشين أملحين أقرنين 
أيته ذنحهما بیدہء واضعاً قدمه على صفاحهما وسكّىء وکبش . 
* وذهب الشافعي إلى أ٥‏ الإبل أفضل من البقرء والبقر أفضل من 


الغنم والضأن أحبٌ إليه من المعز› وهو مذهب أحمد وأني حنيفة7" . 


قال ابن رشد: «وسبب اختلافھمء معارضة القياس لدليل الفعل)”*'. 
ولكن قياس الجمهور تقرّى بما يلي : 
. (١)۔‏ بقوله تعالى: لوادت بَحَلكهَا لک بن شتی أله لک يبا 
حر [الحج: 5"]. 
(؟) ‏ وبما روي عن النبي قل: «أكرموا الإبل فإنَّ فيها رقوا الدم». 


ت 


 )9(‏ ويما روي عن جابر (ر ضي الله عنه): الا تذبحوا إلا مسلَّة ا 
أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضّأن)0) 


)0884( رواه البخاري؛: كتاب الأضاحي» باب (۹): من ذبح الأضاحي بیده» رقم‎ )١( 
عن أنس ورواه مسلم: كتاب الأضاحي (٥۳)ء باب(۴): استحباب الضحية» وذبحها‎ 
مباشرة بلا توکیلء والتسمية والتكبيرء رقم (٦۱۹۹)ء ورواه النسائي : كتاب الضحايا‎ 
.)٤٤١۷( باب(۲۸): وضع الرجل على صفحة الضحية» رقم‎ ء)١٤(‎ 

(۲) انظر: روضة الطالبين: ۱۹۳/۳ء تحفة المحتاج: الهيثمي: ۲٤٠١/٠١‏ الحاوي: ۷۷/۱١‏ 

المجموع: ۳٦۸/۸‏ وما بعدهاء المهذب: ۸۳۳/۲ المغنی : 215/١‏ ۱۳۷. 

(۳) المرجع نفسه: ."١6/١‏ 

)٤‏ تقدم تخريجه. 

)٥(‏ تقدم تخريجه. 

(5) انظر: الاستذكار: ۳۳۱/۱١‏ بداية المجتهد: ۳٤٤/١‏ إكمال إكمال المعلم: ۹۹ء 
بدائع الصنائع : ١/٥٥۱ء‏ مجمع الأنهر: .۵٥٥ ٢‏ 


of 


فهذه التُصوص وغيرها سيقت أصالة لبيان الأفضل فی الأضحیة 
ولتدل على أن البدن أعظم أجراًء وأجزل مثوبةء ولتؤيد مقتضى القياس . 

٥۔‏ حکم أكل الخيل : ۱ 

تعدّدت مذاهب العلماء في حكم أكل الخيل؛ فقال مالك» وأصحابف 
۶ 7 ٤ض‏ نان . لك سرے VON‏ 
وابو -حضقه » والاوزاعي : لد تؤكل الخيل"١‏ . 

وقال الشافعي» وأحمد» وأنو یوسف؛ ومحمد» والليث بن سعد: 
تؤكل الخیلء وهو مذهت ابن سيرين» وابن الزنيرء وعطاء””*؛ . . . وسبب 
الخلاف بین الفریقین › معارضة القیاس للاثر . 

۔ أمّا الخبر فهو ما روي عن جابر بن عبدالله. قال: نهانا 

۵ سان 7 عام 0ك 0 ۰ ۳( 
رسول الله ا يوم خیبر من لحوم الحمرء واذن لنا في لحوم الخيل”” . 

وما روي عن أسماء» قالت: نحرنا فرساً على عهد رسول اللہ كلا 
فأكلناء . 

قال ابن عبدالبر: «أمَّا أهل العلم بالحديث» فحديث الإباحة في لحوم 
الخيل أصحّ عندھم وأثبت من النّهى عن أكلها)0*' . 

وأما القياس المخالف لموجب هذا الخبرء فهو قياس الفرس على 
البغل والحمار. 





۳٤٤/٤ ۹۰ء المحرر في الفقه: ۱۸۹/۲ء بداية المجتهد:‎ 4٤/١۳ انظر: المغني:‎ )١( 
.٠/۹ : المجموع‎ ۳٣٣٢/٢ الاستذكار:‎ 

۱ تقدم تخریجہه۔‎ (٢ 

(۳) رواه البخاري: كتاب الصيد والذبائح» باب :)٤٢(‏ النحر والذبح؛ رقم )|۲٤١۱(‏ 


ورواه مسلم: کتاب الصيد والذبائح )£( باب (5): في أكل لحوم الخيل » ركم 
(۲. 


)2 المرجع نفسه: ۳۳۲/۱۰ ۳۳۳ بتصرف. 
)4( المرجع نفسه: ۳٣۳/٣١‏ بداية المجتهد: ٠۳٤٤/١‏ البحر المحيط: لاراء". 


۵٥٤٤ 





قال أبو عمر: «وأمًا القياس عندھم؛ فإنّها لا تؤكل الخیل؛ لھا من 
ذوات الحافر كالحمير»'. 


ومن الأصول التي تشهد لهذا القیاس : 


پھر ار ملي رصع ہر کر ےھ رک سے سے ھی 


(١)۔‏ قول الله تعالى #والتل وَالْعَال والحمیر ليرا وَزينَة» [النحل : ۸]. 
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ووجھ تقریر بس أن اللام تید د التعليل ؛ أي : أن الخيل وما 
المنصوصة. وحديث جابر (رضی الله عنه) یصادم هذا الظا ۳ . 


قال مالك: «إنَّ أحسن ما سمع في الخيل والبغال والحميرء أنَّها لا 
ظ لذنها للرکوب والزینةا'''. 


الخیل؛: > فقرا بهذه ا الشریفة وقال: 2 يقل تبارك وتعالى: 
لتاکلوھاگ'. 


فهذا صحابي جليل من أتمة اللسان» وترجمان القرآن» یری ۔ استدلالاً 
بالآية ۔ أن الخيل خلقت للركوب والزینةء لا للاکل . 


وبعضدہ ما روي عن خالد بن الوليد: انھی رسول پا عن لحوم 
الخیل والبغال والحمير»" . 


."54/١ انظر: شرح الزرقاني : " ۰ء إكمال إكمال المعلم : ۲۹ء بداية المجتھد:‎ )١( 

(۲) انظر: الموطأ: ۲| 

(۳) ذكره الطبري بلفظه في تفسيره «جامع البيان»: ۸۲/۱٢‏ أثناء تفسيره الآية (۸) من سورة 
النحل. 

)٤(‏ رواه أبو داود: كتاب الأطعمة (۲۱)ء باب :)۲٦(‏ في ى أكل لحوم الخيل؛ 
(۳۷۹۰)ء ورواه ابن ماجه: كتاب الذبائح (۲۷)ء باب :)١4(‏ لحوم البغال» 5 
(۳۱۹۸)ء ورواه النسائي: كتاب الصيد (٢٦)ء‏ باب (۳۰): تحريم أكل لحوم الخيل» 
رقم .)٤۳٤۳(‏ 

۱۲۳/۳ المرجع نفسه:‎ )٥( 


هءه 


قال الزرقاني: الکن ضكّفه البخاري» وأحمدء وابن عبدالبرء 
وغيرهمء ولكن يتقوّى بظاهر القرآن)"" . 


٦۔‏ حكم الأنبذة : 


المسكر من غير خمر العنب» إذا لم يسكر؛ فأهل الحجاز والمحدثون 
يرون في قليل الأنبذة وكثيرها المسكرة» > التحريم» ويوجبون فيها الحد. 
وهو قول مالك: والشافحي› وأصحانهماء وأحمد» والأوزاعي, وأبو 


تور وداود دا 


)١(‏ ۔ ما ما روأه مالك يسنده عن عائشة - رضي الله عنها ‏ أنّها قالت: 
«سئل رسول الله ا عن البتع وعن نیل العسل فقال : کل شراب أسكر فهو 


)۳( ۱ 


() - وما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ۔ أن النبی گل قال: 
نذا 1 
اکل مسكرٍ خمرء وکل خمرٍ حرام) 


)۱( انظر: الاستذكار: ۲۷/۲٢‏ وما بعدهاء بداية المجتهد: "48/١‏ وما بعدهاء 
المجموع: ۲٥۷/۲۲‏ الحاوي: ۳۸۷/۱۳ المغني: ٣١۷/۱۲‏ وما بعدھا۔ 

(٢(‏ رواه البخاري: كتاب الوضوءء باب (۷۱): لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسکر؛ رقم 
)۲٤۲(‏ ورواه مسلم: كتاب الأشربة (٣۳)ء‏ باب (۷): بیان أن كل مسكر خمرء وأن 
کل خمر حرام» رقم (۲۰۰۱). 

(۳) رواه مسلم: كتاب الأشربة (٣٦٥)ء‏ باب (۷): بیان أن کل مسكر خمرء وأن کل خمر 
حرام» رقم (۲۰۰۳)ء رقم (۳۳۹۰)ء والترمذي: كتاب الأشربة (۲۷)ء باب :)١(‏ ما 
جاء في شارب الخمر رقم (۱۸۹۱). 

(5) رواه أبو داود: كتاب الأشربة (٢٠)ء‏ باب (۵): النهي عن السكرء رقم )۳٦۸۱(‏ عن 
جابر بن عبداللہء ورواه الترمذي: كتاب الأشربة (۲۷)ء باب (۳): ما جاء ما أسكر 
كثيره فقليله حرامء رقم (٥٦۱۸)ء‏ ورواہ ابن ماجه: كتاب الأشربة (٥)ء‏ باب :)1١(‏ 
ما أسكر كثيره فقليله حرام» رقم (۳۳۹۳). 
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(۳) ۔ وما روي عن جاہر (رضي الله عنه) أنْ رسول اش ل تال: ھا 
أسكر كثيره فقليله حرام)”" . 

تشير هذه الآثار إلى أنَّ کل شراب حرام إذا كان شأنه الإسكارء وأنَّ 
القليل مئه ككثيره في الحكم . 

ويدل على ذلك: قول عمر (رضي الله عنه): (إِنْ الخمر حرّمت» 
وهى من خمسة أشياء ؛ من العنب ؛ والتمں والعسل › والحنطة› والشعير؛ 
والخمر ما خامر العقل»"'. 

وأمّا أهل العراق» فجمهورهم لا يرون الحدّ ولا التحريم في النبيذ إذا 
لم يسكرء ولا يعدّون ما عدا خمر العنب خمراء وهذا مذهب أبي حنيفة 
وسائر فقهاء الكوفة» وإبراهيم النخعي» وسفيان الثوري”" . 

ودليلهم القياس : 

قال اين رشد: مأك احتجاجهم من جھة النثتظر الهم قالوا: قد نص 
القرآن أنّ علّةَ التحريم في الخمر. 

إِنّما هي الصد عن ذكر الله» ووقوع العداوة والنغضاءء وهذه العلة 
توجد فى القدر المسكر لا فيما دون ذلك» فوجب أن يكون ذلك القدر هو 
الحرام | الا م ما انعقد عليه الاجم من تحريم قليل الخمر وكثيرها. وھذا 


نا 


مر مر اسيل 


)١(‏ بنحوہ: رواه مرو كتاب التفسيرء باب (۹): قوله تعالی: يا ان امو لا 
مرا عبت مآ اسل نه لک رقم (۹١٦٦)ء‏ ورواه مسلم: كتاب التفسیر (٤٤)؛‏ 
باب :)٦(‏ في نزول تحريم الخمر» > رقم (۳۲ °( 

(۲) انظر: بدائع الصنائع: 2787/4 المجموع: ۰۲٥۷/۲۲‏ الاستذكار: ۲۷٢/٤٢‏ وما 
بعدها. 

(۳) المرجع نفسه: .547/١‏ 

.۳٤۷ 2945/١ المرجع السابق:‎ )٤( 
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قال الحفيد: «وقال المتأخرون من أهل التظر: حتّة الحجازيين من 
طريق السمع أقوی؛ وحجة العراقيين من طريق القياس أظهر. وإذا كان هذا 
كما قالوا فيرجع الخلاف إلى اختلافهم في تغليب الأثر على القياس» أو 
تغليب القياس على الأثر إذا تعارضا». 

قلت: ومن الأصول التي تشھد لقياس الکوفیین : 

)١(‏ ۔ قول الله تعالى: #رین نمرت الل والب مذو ينه سڪ 
ًا نا4 [النحل: .٦٦۷‏ 

تقرير ذلك عندهم: أن المحرّم من الأنبذة المسكرة هو السكر نفسه لا 
العين ؛ له لو كان المحرّم عينها لما سماه الله رزقاً صا 

)٢(‏ ۔ وما رواه ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ عن النبي بي أنّه قال: 
«حرّمت الخمر لعينهاء والسكر من غيرها»" . 

ووجه الاستدلال به: أنَّ العبرة في تحريم غير الخمر هي السكرء فلا 
والعطف فى السياق يقتضى المغايرة. 

() ۔ وما قاله ابن مسعود (رضى الله عنه): شهدت تحريم النبيذ كما 
شهدتمء ثم شهدت تحليله فحفظت ونسيتج»9© . 


2 چک 





.815/١ انظر: المرجع نفسه:‎ )١( 

)٢(‏ أخرجه النسائي: كتاب الأشربةء باب: ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب 
المسكرء رقم (۹۸۸). 

6 انظر: الحاوي: ۳۸۹/۱۳. 
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۷ ۔ قتل المؤمن بالكافر الذمي . 


| ۔‎ ٦ 
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فلاس الغريم . 
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٣۔‏ الاستئجار على تعليم القرآن. 


ہے 


. بيع العرية‎ - ٢ 


. ۔ حکم إلحاق الثمار بأصولها حال بيع النخيل‎ ١ 


۰۔ خیار المجلس . 





الفصل الثانی: المعاملات 





۷۔ مقدار الصداق : 


تفق أهل الفتوى على أنَّ أكثر الصداق غير مؤقت» ولكنّهم اختلفوا 
في ا على مذاهب: 

المذهب الأوّل: ليس لأقل الصداق حد: 

۱ قال الشافعي: وأحمدء وأبو ور وفقهاء المدينة من التابعين › وابن 
وهب من أصحاب مالك؛ وغيرهم: إن الصداق غير مقدر شرعأء وأنّ كل 
ما جاز أن يكون ثمناً وقيمة لشيءء جاز أن يكون صدائ“. 

ومن أدلة القوم : 

)١(‏ ۔ حديث سهيل بن سعد . الساعدي الذي قال فيه: إن 
رسول الله یا جاءته امرأة فقالت : پا رسول الله ! ني قد وھہت نفسي لك 
فقامت قياماً طويلاً فقام رجل فقال: يا رسول الله ! زوجنيها إن لم يكن 
لك بها حاجة. فقال رسول الله ولا : «هل معك من شيء تصدقها إِیّاہ؟) 
فقال: ما عندي إلا إزاري» فقال رسول الله يكلل: «إن أعطيتها إيَاه جلست 
ل إزار لك فالتمس شيئاً فقال : له أجد شیا“ فقال عليه الصلاة والسلام : 
«التمس ولو خاتماً من حدلیداء فالتمس فلم یجد شیا فقال رسول 


)١(‏ انظر: الاستذكار: ۷۰۷/۱٦‏ وما بعدھاء بداية المجتهد: ٠٥/۲‏ الحاوي: ۳۹۷/۹ وما 
بعدهاء المغنى: .٢٢۸/۹‏ 
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الله &: «هل معك شيء من القرآن؟) قال: نعم» سورة كذا وسورة كذاء 
لسور سمّاها. فقال رسول الله ية : «قد انكحتكها بما معك من القرآن۷؛''. 
ووجه الدلالة فى هذا الحديث: هو أن خاتم الحديد أقلٌ الجواهر 


قيمة» وقد رضي به الشارع مهراء فدل على جواز القليل من الصداق . 


كما أنَّ صیغة الخبر وردت على طريق التقليل» ولم يرد قوله لا : 
«. . .ولو خاتماً من حديد» لبيان مقدار مبلغ الصداق الذي لا يجوز عقد 
النكاح بدونه" . 
المذهب الثانى : وجوب تحديد أقلّ الصداق : 


وهو قول مالك وأبي حنیفة. إلا أنَّ جد المهر عند مالك ربع دينار 
من الذهبء أو ثلاثة دراهم كيلا من الفضةء وقال أبو حنيفة: حدّه عشرة 
دراه . 


ومُدرك القوم في هذه المسألة القیاس : 


قال القاضى عبدالوهاب: «وأقل المهر محدود» لاله عضو محرم 
تناوله لحق الله تعالى لا يستباح إلا بمال» فوجب أن يكون ذلك المال 
مقدّراً. أصله قطع اليد في السرقة». بيان ذلك: أنْ الأصل في أقل 
المهر التحديد قياساً على ما يجب فيه القطع في «لسرقة. قلت: يشهد 
لهذا القیاس : 


(٦١)‏ بشاحوم : رواه البخاري : کتاب النکاح ؛ ہاب :)٤١(‏ الدرويج على القرآن وبغير صداق» 
رقم (٤١٥)ء‏ ورواه مسلم بنحوه : کتاب النکاح )١١(‏ باب (۱۳):: الصداق وجواز 
كونه تعليم قرآن. .. رقم (١٤٤٢٤۱)ء‏ وأخرجه أحمد: ۳٠/١‏ ورواه النسائی كذلك: 
کتاب النكاح , باب )()): الكلام الذي پنعقد به التكاح ؛ رقم (۳۲۸۰)۔. 

(۲) انظر: الحاوي: ۳۹۸/۹ء بداية المجتھد: .۱٥/١‏ 

() انظر: بدائع الصنائع: ٠٠٦١/١‏ الاستذكار: ۷۱/۱١‏ المعونة: )۷٥۰/۲‏ مجمع 
الأنهر: "45/١‏ 

)٤(‏ المعونة: ١/9‏ هلا. 
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4 قوله عر وجل: رال لک کا وره کیسۓع أن تَا بأتولكم‎  )١( 
[النساء: 84؟].‎ 


ووحه الاستدلال نها : أن الباري سبحانه وتعالى شرط أن يكون المهر 
مالا والمال ماله بالء وأقله ما أبیح به العضو ذ في السرقة"". 


وأجاذ ذلك لمن لم بجد طولا. وهر يذل علن أن الطول مقصد ل بسر 
لكل الاس . وعليه: فلو كان الفلس» والذانق» والقبضة من الشعیں طول 
لما عدمه أحد. وهو دليل تحديد وتقدير أقل المهور”" . ۱ 
(۳) ۔ وما روي عن جابر» وعمرء وعليء > وعنداله بن عمر - 
لذي الله عنهم ۔ من أن قل الصداق مدر شرعاً. وأنَّ ما ذكروه لا يوصل 
ليه بالاجتهادء بل الأصل فيه التوقیف ٣‏ 
۸۔ ما الحكم إذا مات الزٌوج قبل تسمية الصداق وقبل الدخول؟. 
إذا مات الرُّوج: قبل الدخولء وفي نكاح لا تسمية فيهء فليس للمرأة 
صداق؛ ولها المتعة والميراث على قول. وقالت جماعة من الفقهاء: للمرأة 
الصداق والميراث. | 
ومن أسباب اختلاف الأمّة في هذا الفرع» معارضة القياس للخبر. 
* أمّا تحصيل مذاهبهم الفقهية » وتحرير أصل الخلاف ففيما يلي : 
المذهب الأول : قال مالك وأصتحابہ والأوزاعي. والليث» والشافعي 


في رواية المزني: لا مهر لمن مات عنھا زوجها قبل الدخول وتسمية 
الصداق . 





() انظر: إلتمال إكمال المعلم: ۷۰۱/٥‏ بدائع الصنائع: ٥1۲/۲‏ الحاوي: ۳۹۷/۹. 
)٢(‏ انظر: الاستذكار: ۷۲/۱٦١‏ . ۱ ۱ 
(۳) انظر: بدائع الصنائع : ۰٥۹۲/۲‏ الحاوي: ۳۹۸/۹. 
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وهو مذهب علي بن أني طالب» وعبدالل بن عباس» وعبدالله بن 
عمر› وزيد بن ثأنت » وغيرهم من الصحابة والتانعيه”'' . 


ومن جملة أدلة القوم : 

القياس: قال ابن رشد: «وأمًا القياس فهو أن الصداق عوضء فلما لم 
يقبض المعوض لم يجب العوض قياساً على البيع»”" . 

المذهب الثانى : وهو مذھب أبى حليفة ) وأحمد» وداود» والشافعى 
في رواية البويطي» حيث يرى أنصاره أن للمتوفى عنها زوجها قبل الدخول 
والتسمية مهر مثلهاء ولها الميراث» وعليها العدة. 


وهو قول ابن مسعود: وعلقمة. وسفيان الثوري» وائن شبرمة» 
وأضرابهه”" . 

ومن مت متعلقاتهم : 

ما روي عن ايبن مسعود (رضي الله عنه) من أنه سٹثل عن هذه 
المسألة» فقال: «أقول فيها برأبیء فإن كان صواباً فمن اللہء وإن كان خطأ 
فمنّىء أرى لهذا الصداق امرأة من نسائها. لا وکس؛ ولا شطط؛ وعليها 
العدّة» ولها الميراث» فقام معقل ابن يسار الأشجعى”*' فقال: أشهد لقضيت 
فيها بقضاء رسول الله ہا في بروع ننت واشق)”* . 


)١(‏ انظر: بداية المجتهد: ۲٠/٢‏ الاستذكار: ٠١١/١١‏ المعونة: ٢/٢٦۷ء‏ الحاوي: 
. 

.٦٠/٢ المرجع نفسه:‎ (٢ 

.۵۹۸/۹ انظر: بدائع الصنائع : ۸۲ء الاخیار: ۱۱۲/۳ المغني:‎ )٣( 

)٤(‏ قال أبو عمر: «الصواب عندي في هذا الخبر قول من قال: معقل بن سنان؛ لن 
معقل بن سنان رجل من أشجع مشهور في الصحابة. 
وأمّا معقل بن يسار فإنّهء وإن كان مشهوراً أيضاً في الصحابةء فإلّه رجل من ابن 
مزينة. وهذا الحديث إنْما جاء في امرأة من أشجع » لا من مزینة. ومعقل بن سنان 
قتل يوم الحرّة.) المرجع نفسه: .1١5 .٠١ 8/1١5‏ 


زه تقدم تخریجه . 
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قلت : يعضد قياس الفريق الأوّل: 

)١(‏ ۔ ما رواه مالك عن نافع ؛ أن ابنة عبيد الله بن عمرء وأمّها بنت 
زید بن الخطاب؛ كانت تحت اين لما بن رر فمات ولم يدكل بها | 
صداق. ولو کان لي صداق داق لہ نمسکه» ولم نظلمها. فأبت ات أن تقبل 
ذلك: فجعلوا بینھم زيد بن ثابتاء فقضى أن لا صداق لهاء ولا 
المیراٹ!٭'' 

 )0(‏ وما روي عن النبي كَل أنه قال: «أدو العلائق». قيل: وما 
العلائق 5 قال: اما تراضى به الأهلون»” ٦‏ وفيه دليل على أن المستحق 
بالعقد ما ترضى نه الأهلون دون غيره ۳ 

(۳) ۔ ومن الأسباب التي تعلّق بها الفريق الأوّل ‏ في ترجيح القياس 
على الخبر في هذا الموضع - الطعن في خبر بروع. 

قال الماوردي: (إِنّهِ غير ثابت من ثلاثة أوجه: 


أحدها: اضطراب طرقه؛ لأنّه روي تارة عن ناس من أشجع» وهم 
مجاهيل» وتارة عن معقل بن يسارء وتاررة عن معقل بن سنان وتارة عن 
الجراح بن سنان. 

والثاني : أن علي بن أبي طالب (رضي الله عنه) أنكرهء وقال: 
حديث أعرانى يبول على عقبيهء ولا أقبل شهادة الأعراب على 
رسول الله ل 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ: كتاب النكاح (۲۸)ء باب (۳): ما جاء في الصداق 
والحیای رقم ( 1°( والبغوي في شرح السنة)» باب: من تزوج بلا مھں؛ رقم 
(ھ ۰( . 

(۲) بنحوه: رواه البيهقى فى «السئن الكبرى»» كتاب الصداق؛ باب: ما يجوز أن يكون 
مهراً ۲۳۹/۷ بلفظ : أنكحوا الأيامى . . .» وبنحوه: رواه الدارقطني : كتاب النكاح» 
باب : المهرء رقم (۳۵۵۸) عن اہن عياس . 

(۳) انظر: الحاوي: .٦۸۰/۹‏ 
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والثالث: أنّ الواقدي» طعن فيه. وقال: هذا الحديث ورد إلى المدينة 
من أهل الكوفة» فما عرفه أحد من علماء المدينة»”"' . 

۹ _ طلاق السكران: 

قال الدبوسي : «قال أصحابنا: طلاق السكران وعتاقه واقع. وأخذوا 
في ذلك بالخبرء > وعند مالك (رضي الله عنه) لا يقعء وقاسه على الصبيء 
والمجنون بعلّة أله لا يعقل» . 

بيان ذلك: أن أصل الخلاف فى مسألة طلاق السّكران» هو تعارض 
القياس مع خبر الواحد ‏ في حدود ما عزاه الدبوسي إلى الأئمة ‏ فما حقيقة 
هذه الإحالة؟ . 

* ذهب فقهاء الحنفية إلى أ طلاق السّكران واقع؛ إذا كان سكره 
بسبب محظور. وهو قول عامّة العلماء والصحابة - رضوان الله عليهم ‏ "". 

ومن حججهم . 

)١(‏ عموم قوله تعالى: ##االطلَقٌ ینان تا توف أو ريمأ 
يخسن [البقرة: ۲۲۹]. إلى قوله سبحانه وتعالى: لقن طلَقَهَا كلا مل لم یں 
بعد حى تنكم روجا ر [البقرة: .]۲۳٢‏ 

ووجه الدلالة فيها: أنَّ الله سبحانه وتعالى لم يفصل بين السّكران 
وغیرہ في وقوع الطادق ”۹۶ , 

(۲) - وقوله 8ل: لکل طلاق جائز إلا طلاق الصييِ والمعتوه». 


.٦۸۰/۹ انظر: المرجع نفسه:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: .٠١١‏ ۱ 

(۳) انظر: بدائع الصنائم : ۸/۲٥۱ء‏ ۵۹٥۱ء‏ مجمع الأنهر: ۳۸۵/۱. 

۸۷۲ : انظر: بدا تم الصنائ‎ )٤( 

)٥(‏ رواه الترمذي: كتاب الطلاق »)١١(‏ باب :)٠١(‏ ما جاء في طلاق المعتوه» رقم 
)١١191(‏ عن أبي هريرة (دون ذكر كلمة الصبي)ء وذكره بنحوه ابن عدي في «الكامل 
فى ضعفاء الرجال»: ۷۸۸۷ عن ابن عباس؛ والخطيب التبريزي في «مشكاة 
المصابيح»: 4۹44/۲ في كتاب النکاح (۱۳)ء ہباب: الخلع والطلاق (١۱)؛‏ رقم 
)۳۲۸۲٦(‏ عن آبي هريرة. 
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وھو یخالف ما أورده الدبوسي عنهم . 

قال فى المدونة: «قلت: أيجوز طلاق السّكران. قال: نعم قال 
مالك : طلاق الشسّكران جائز. . .۷" 

وقال مالك فی الموطأ: «أنه بلغه أن سعيد بن المسيّب» وسليمان بن 
يسار سئلا عن طلاق السّكران؟ فقال: إذا طلق السّكران جاز طلاقه. وإن 

قال مالك: وعلى ذلك» الأمر عندنا؛'''. 

فاطو قول الشافعي في إحدى الروايتين عنهء وقول أحمد في رواية 

٭ وذهب الشافعي في الرواية التي اختارها المزني» إلى أل طلاق 
السّكران لا يلزم» وهو مذھب أحمد في الرواية الثانية. وهو قول عثمان 
(رضي اللہ عدہ) وعمر نن عبدالعزيز قبل أن يرجع عله ورنبعة» والليث» 

( 

وأبي و وغیرهم : 

وعليه: فان مذهب عامة العلماء هو وقوع طلاق الشّكران» ولم 
يخالف في ذلك إلا عثمان (رضي الله عنه) وأضرانه. تعويلاً على القياس 


في مقابلة الخبر. ظ 
ولعلّ من أهمٌ الأصول التي يتقرّى بها هذا القیاس : 
قول الله عر وجل : اغا ار :اما ل نا الك بے مکی 


ء٦‎ 
5. 


حى تعلموا ما تَقُولونَ٭ [النساء: .]٤١‏ 


(1) 455 وانظر: البيان والتحصيل: ۲۱۷/٤‏ وما بعدها. 

(؟) ۶۸۸٦ء‏ وانظر: الاستذكار: 2151/18 المعونة: ؟/841. 

(۳() انظر: الاستذكار: 215١/18‏ ١٦٦۱ء‏ المغني: ۱۱۲/۸۰ء وما بعدهاء الحاوي: 
۸۵۱۷.:. 

.۲۳٠٦/۱۰ الحاوي:‎ 21١7/٠١ انظر: الاستذكار: 2157/18 وما بعدهاء المغنی:‎ )٤( 


۵د 





ووجه التمسك بهذه الآية: هو أنَّ التّكران لا يعلم ما يقول؛ لتغيّر 
عقله بالسكر» وزواله. وهذا يستلزم عدم وقوع الطلاق منه؛ لان العقل من 
شرائط التكليف وقد زال. ولهذا لم يقع طلاق المجئون والصّبى الذي لا 
عقا . 1 


: خيار المجلس‎ - ٠ 


الأصل في خيار المجلس ما روى عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما ۔ 
عن رسول الله با قال: «إذا تبايع الرجلان فكل واحد منھما بالخیار ما لم 
يتفرقاء وكانا جميعاًء أو يخير أحدهما الآخرء فإن تبايعا على ذلك فقد 
وجب البيع» وإن تفرقا بعد أن تبايعاء ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب 
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وما روي عن عمر ونن شعيب» عن أنيهء عن جدهء أن النبي ييا 

قال: «البائع والمبتاع بالخيار حتی يتفرقاء إلا أن تكون صفقة خيارء ولا 
يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»“. 


. ١ انظر: بدائع الصنائع : ۷ءء ۹ء المغني:‎ )١( 

)٢(‏ هو حق يثبت بموجبه لكل من الطرفين فسخ العقدء وعدم الالتزام بإمضائه ما دام 
المجلس الذي تم فيه الإيجاب والقبول بين الطرفين. 
ومعنى هذا هو أن العقد غير لازم في حق الطرفين قبل تفرقهما عن المجلس بأبدانهما 
المدخل للفقه الإسلامى: الدكتور الذذرعان. 

(5) رواه البخاري: كتاب البیوع؛ باب (45): إذا خيّر أحدهما صاحبه بعد البيع فقد 
وجب البيع. رقم (۲۱۱۲) عن ابن عمر؛ وروأه مسلم كتاب البیوع (٦ء‏ باب 
( ثبوت خيار المجلس للمتبايعين › رقم (1 9ه ١‏ ). 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ۷۲ عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جدهء ورواه أبو 
داود: کتاب البیوع والإجارات (۱۷)ء باب :)٤٥٥(‏ في خيار المتابعین؛: 
رقم (٦ھ٣٤۳)ء‏ وبنحوہ رواه الترمذي: کتاب البیوع :)١١(‏ باب (٢٦۲)ء‏ ما 
جاء في البیعین بالخیار ما لم یتفرقاء رقم (TEY)‏ والنسائي: کتاب البيوع 
(٤٤)ء‏ باب :)١١(‏ وجوب الخيار للمتبايعين قبل افتراقهما بأبدانهماء رقم 
.)٥٥۹٤(‏ 
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وما في مسلم عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنھما كان إذا بايع 
رجالا فأراد أن لا يقيله مشى هنية ثم رجع»"''. 

اختلف أئمة الفتوى في الأخذ بهذا الأصل أو تأويله؛ فمنهم من قال 
بلزوم البيع بالقول» ومنهم من أناط ذلك بالافتراق من المجلس تعويلاً على 
ظاهر الخبر. 

ما تلخيص مذاهبهم الفقهية» ومداركهم الاستدلالیةء ففيما يلي : 

* ذهب أبو حنيفة» ومالك" وطائفة من أهل المدینةء إلى أنَّ البیع 
يلزم بالأقوال وإن لم يفترق المتعاقدان”" . 

هذا وقد تردّد وجه الدليل عندمم وتعدّدت ماخذهم. ومن أقرب 
حججهم إلى موضوع التنازع» القياس . 

قال ابن رشد: «أمًا القياس» فإنهّم قالوا: عقد معاوضة؛ فلم يكن 
لخيار المجلس فيه أثرء أصله سائر العقود؛ مثل التُكاح» والكتابة» والخلعء 
والرهون› والصلح على دم العمد . . انا 

٭ وقال الشافعي. وأحمدء وأبو ثورء وداود: إِنَّ بيع الأقوال يقع 
جائزاء ولكل من المتبايعين الخيار في الفسخ ما لم يتفرق المتعاقدان. وهو 
قول أهل العلم عائّة إلا ما تقدم من قول مالك وغیرہ“. 


)١(‏ ذكر قول ابن عمر: مسلم: كتاب البيوع (۱ء باب :)١١(‏ ثبوت خیار المجلس 
للمتبايعين» رقم (١٥٥۱)ء‏ وذكره ابن حجر في فتح الباريء كتاب البيوع» ۵٥/٥‏ 
حیث عزاه لمسلم. 

(؟) خالف ابن حبيب المالكية قأئبت الخبر. انظر: عقد الجواهر الثمینة: 4855/7؛ جامع 
الأمهات: 5ه". 

(۳) انظر: المدونة: 1۸۸/٤‏ المعونة: 2٠١4/7‏ جامع الأمهات: ۳٥٣‏ بداية المجتهد: 
۶۲ء شرح الزرقاني على الموطأ: ٦۰٤/٣‏ بدائع الصنائع: »٤۷٤/٤‏ مجمع 
الأنهر: ۷/۲ الاختیار: ١/٣٥‏ تبيين الحقائق: ۳/٤‏ البحر المحیط : ۹۹/۸. 

)€( المرجع نفسه: ۱۲۹/۲ء وانظر: فتح الباري: .۳۸۷/٤‏ 

() انظر: المغني: ۲٥٠/٢‏ الكافي: ابن قدامة: ۳۳/٢‏ إحكام الفصول في أحكام 
الأصول: ۱۷۲۰ء البرهان: ٤٤۳/١‏ 444. 
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ومستندھم فى ذلك : الأخبار الآنفة . 

وتأسيساً على ما تقدّم: فإنَّ أصل الخلاف في هذا الباب معارضة 
القياس للأثرء وأقوال العلماء متردّدة بين تغليب القياس على الأثر أو 
العكس . 

قلت: إل قياس المالكية وأضرابهم تقرّى بظواهر سمعية» أذكر منها: 


موري 


.]١ قول الله تعالی : يا ايت ءَامَنُوا هوأ بالْمفود# [المائدة:‎  )١( 

تحرير ذلك: أنَّ صيغة الأمر فى الآية الكريمة توجب الوفاء بالعقود 
والعقد إيجاب وقبول. كما أنَّ الأمر للوجوب . أمّا خبر خيار المجلس فإله 
يوجب ترك الوفاء ہما أمر الله بَەء من خلال رجوع المتعاقدين عن البيع قبل 
تفرّق الأندان. 

فلمًا كان القياس موافقاً لظاهر الكتاب قدّم على الخبر المخالف”'' . 

 )0(‏ وقوله عر وجل: يائ اريت مثا لا تأڪلوا موک 
بتڪم بالطل ِل أن تكرت بت رہ عن اض نک [النساء: ۲۹]. 

قال الكاساني: «أباح الله سبحاته وتعالى الأكل بالتجارة عن تراض 
مطلقاً عن قيد التفرق عن مكان العقدء وفي الخبر إذا فسخ أحد المتعاقدين 
العقد فی المجلس لا يباح الأكلء فكان ظاهر التص حجة عليه , 

يشير رحمه الله ۔ إلى أن حديث خيار المجلس يخالف مقتضى 
الكتاب› وان ذلك دليل رذه. ۱ 

(۳) - وعمل أهل المدینة : 

قال مالك بعد روايته لحديث بيع الخیار -: «وليس لہذا مدنا د 


معروف؛ ولا أمر معمول به فیہا'''. 


.١٠١ 5/9 انظر: بداية المجتهد: ۱۲۹/۲ء المعونة:‎ )١( 
المقدمات الممهدات: ؟/45.‎ ۴٤ : انظر: بدائع الصنائع‎ )۲( 
.۱۸۸/۰ المدونة:‎ ٦۷٦/۲ الموطأ:‎ )6( 
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عمل أهل المدينة» ومنهم من أنكر ذلك. 

قال الجد: «لم يأخذ مالك رحمه الله بحدیث الخيار» ولا رأى 
العمل عليه لوجھین: 

أحدهما: استمرار العمل بالمدينة على خلافه» وما استمر عليه العمل 
بالمديئة واتصل فھو عندہ » مقدم 7" أخبار الآحاد العدول . . 

وقال ابن العربي : ١ظ‏ الجھال المتوسمون بالعلم من أصحاننا أن 
مالكاً اما تعلق فيه (آي : : في حدیث خيار المجلس) بعمل أهل المدينة. 


وهذه غباوة» وَإنَّما مقتضى حجّتہ أن المجلس مجهول المدّة ولو شرط 
الخيار ملّة مجهولة لبطل إجماعاً. . وكيف يثبت بالشرع ہما لا يجوز شرطا 


في الشرع. وهذا الشيء لا يتفطن إليه إلا مثل مالك». 

وعليه : فَإنَّ عمل أهل المدينة كان شاهداً على القياس ؛ ؛ تعويلاً على 
توجيهات ابن رشد. وأگا بالگظر إلى تحقيق أبن العرني : فلل القياس اعتضد 
بالأصول الشرعية التي تقضي بفساد بيع الخيار؛ ؛ لن فترة التفرّق فيه غير 
معلومة» وأنَّ الجهالة تؤثر في صحة العقودء فأشبه بيوع الغرر؛ كالملامسة» 
وغيرها9” . 

علی معنی : 3 في کلا التحقیقین دلیلاً على صلۃة القياس › واعتباره. 

)٤(‏ وقوله كلدم «لا ضرر ولا ضرار؛؟“' 

ووجه الدليل في هذا الحديث: أنْ إثبات الخيار لأحد المتعاقدين 





)00 المقدمات الممهدات: ۹۰/۲ بتصرف. 
(0) القبس: ۸٠١/۲‏ بتصرف. 

(۳) انظر: فتح الباري: .۳۸۷/٤‏ 

)£( تقدم تخريجه. 


او 





إضرار بالآخرء والإضرار بالغير ممنوع شرعاً؛ عملا بالخبر المذکور؛ فلا 
يثبت حديث الخيار لمخالفته هذا الأصل”'' . 

والحاصل: أنَّ تغليب القياس الذي شهدت له الأصول على الخبر 
الذي خالف الأصول في هذا الفرع؛ أولى في الاعتبار من قول بعضهم : د 
المالكية والحنفية لم يردُوا الخبر؛ وإنَّما أعملوه من حيث تأويله» وصرفه 
عن ظاهره. 

قال في المجمع : (والخیار فيما رواه محمول على خيار القبول» 
وتفرقهما محمول على التفرّق بالأقوال». 

وقال في الإكمال: «لم يأخذ مالك بالحديث مع أله راويه» وفسر 
البيعين المتساومين» وحمل التفرّق على أن بالقول . فمعنى المتساومين بالخيار 
ما لم يتفرقا بالقول» أي بالإيجاب والقبول. .»". 


وقال الشيخ التهانوي ‏ رحمه الله - في إعلائه : إن أنا حئيفة وأصحابه 
لم يتركوا هذا الحديث بالقياس » ولم يدّعوا العمل به كما هو المشهور على 
ألسنة المحدثين وبعض الشافعية» بل أنهّم حملوا الحديث على ما حمله 
التخعي» وأحذوا به» واحتجُوا في إثبات خیار القبول إذا أوجب أحد 
المتعاقدين فللآخر في أن يقبله أو يرده ما لم يتفرقا قرلا فإذا تمرقا وتم 
الإيجاب والقبول» فلا خيار له إلا في نيع الخيار»!؟ . 


قلت فيما ظهر لي -: إن هذا التوجيه لا يستقيم للأمارات التالية : 


(أ) ۔ لو کان المراد من التفرّق في حدیث خیار المجلس؛ التفرّق 
بالأقوال» لكان الحديث تحصيل حاصل؛ لأنّه معلوم بداهة 0 الاصل في 
العقود لزومها بعد الإيجاب والقبول» وما التفرّق بالأقوال إلا تفرٌ ق الإيجاب 


.۷/۲ انظر: مجمع الأنهر:‎ )١( 

(۲) المرجع نفسه: ۷/۲ء وانظر: الاختيار: ٠٥/۲‏ تبيين الحقائق: 4/". 
(۳) المرجع السابق: .۳٤۹/٥‏ 

.۲٢/٢٢ إعلاء السنن:‎ )٤( 


والقبول. وکل ذ 3 ثابت بالکتاب . لهذا فان الحديث اتی لبیان معنی زائداً 
على مسألة التفرّق بالقول . 

قال الشيخ الزرقا ‏ رحمه الله -: «يصرّح معظم ناقلي هذا الخلاف 
الاجتهادي في خیار لمجلس بَا تأو يل هذا الحديث الو ارد في خيار 
برق ال القبول وانبرام العقد. ۔ لکن في ذلك شين من التکف کی تاريل کی 
التفرّق . . .370 . ظ 

(ب) ۔ ما جاء فی روایة الدارقطني : (حتی يتفرّقا من مكانهما)”'' . 

وهذه الراوية نص في أن التفرق في الأبدان لا بالأقوال. 


(ج) - وما روي عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما -: «وإن تفرقا بعد أن 
تيابعا. .00" , 


0 


ووجه دلالته: أنّ التفرُق ههنا بالأبدان؛ لان قوله: بعد أن 
تبايعا. . . يدل على أنَّ التفرّق كان بعد صدور الإيجاب ولول لا 


بعدہ ؟ لامتناع تسمیة المتعاقدین قبل القبول بالبیعین . 
 )(‏ وما ورد من فعل ابن عمر ‏ رضي اللہ عنهما ۔ تفسيراً لمعنى 
الحديث الذي رواه. فقد كان إذا بايع رجلا فأراد أن لا يقيله مشى هنية د“ 
ي إدا بایع يلك فمسی سم 
)0( 


المسألة المختلف فيها على تعارض القياس مع خبر الواحد دون أن یتکلّف 


المجتهد تأويلا يتعذر فيها لأهل القياس في هذه الجزئية. 





.)۱ : المدخل الفقهي العام‎ (١) 

(؟) رواہ الدار قطني : كتاب البيوع› و رقم (۹۷۸) عن عبدالله بن عمرو۔ 
)٤(‏ تقدم تخريجه. 

)6( تقدم تدخ ريعجه . 





والتوجيه الأنسب لهؤلاء: هو أن يقال: 

إل تقديم القياس على الخبر المأثور له مؤيدات نقلیةء وأصول سمعية 
شهدت له بالاعتبار» ورجّحته على مقتضى السنّة المخالفة له والله أعلم ‏ 

١١‏ ۔ حکم إلحاق الثمار بأصولها حال بيع النُخيل: 

إذا باع رجل نخلاً وفيه ثمارء فالفقهاء يُميّرون بين حالتین : 

الأولى: قبل التأبير : 

قال ابن رشد: «جمهور الفقهاء على أنَّ من باع نخلاً فيها ثمر قبل أن 
يؤبّرء فإن الشمر للمشتري»”"' . 

والثانية : بعد التأنير : 

إذا كان في التّخل ثمرء وقد ابر قبل عقد البيعء فإ الثمر للبائع إلا 
أن يشترطه المبتاع”" . 

٭ هذا ما ذهب إليه مالك والشافعي» وأصحانهماء والليث بن سعد”*؟. 

ومستندهم في ذلك : 

۔ حديث ابن عمرء أنْ رسول الله كد قال: «من باع نخلاً قد أبّرت» 
فثمرها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع»”” . 


)١(‏ الأبار: لقاح النخل» ويأتي بمعنى علاج الزرع بما يصلحه من السقي» والتعاهد. 
انظر: لسان العرب: .٦٤ 241١/١‏ 
قال ابن عبدالبر: «ولا أعلم بين أهل العلم خلافاً أن التلقيح هو أن يأخذ طلع ذكور 
التخل» فيدخل بين ظهراني طلع الإناث». الاستذكار: ۸۲/۱۹. 

(؟) بداية المجتهد: .۱٢٤٤/١‏ 

.٠٤١ 0147/5 انظر: الاستذكار: ۱۸۳/۱۹ إكمال إکمال المعلم: ۸۳/۱۹ بداية المجتهد:‎ )٣( 

)٤(‏ انظر: المراجع نفسها. 

() رواه البخاري: كتاب الشروط» باب (۲): إذا باع نخلاً قد أبرت» رقم (1/15؟) عن 
ابن عمرء ورواه مسلم: كتاب البيوع (١۲)ء‏ باب :)٠١(‏ من باع نخلاً عليها ثمرء 
رقم .)۱٥٢٣١(‏ 


۳ه 


التأبير» وشو وصف تجري شعة ملكية * ابام للشمرة ة وجوداً وعدم وهو ما 
يدل - ندليل الخطاب ۔ على أن الثمرة للمشتري قبل الإبار بلا شرط. إذ لو 
لم يكن لوصف التأبير فائدة لما ذكره الشارع ههنا”"' . 


¢ وقال أبو حنيشة وأصحابه : إن الثمر للبائع قبل التأبير وبعدہ!''. 
ودليلهم فی ذلك : 


 )1(‏ الحدیث الذي استدل به الجمهور. 


ولكن وجه الاستدلال به عندهم : هو أنه إذا استحق ئع الثمرة بعد 
الإبار» فهي أحرى أن تجب له قبل الإبارء أخذاً بمفهوم الأحرى 
5 ۳ 
والاولی 


0 2 تشبيه ظهور الثمرة بالولادة: 
وتقرير ذلك : : أن من باع أمة لها ولدء فِا الولد للبائع إلا أن يشترطه 
المبتاع فينبغي أن يكون للثمر , للثمر الحكم ذاه . 


* ولم ر يميز ابن أني ليلى بين التأبير وعدمه ) وقال : :إل الثمرة 
للمشتري مطلقاً وا ب 
ودليله : القياس : 


قال الحفید : ارد اين أني ليلى الحديث بالقياس » لاه رأى د الثمر 


من المیع۶۷۸. 


.۳٦۷/٤ : بدائع الصنائم‎ ۱٢٤٤/۲ انظر: بداية المجتهد:‎ )١( 

ر٢"(‏ انظر: بدائع الصنائم : .۳٦۸ ۳٦۷/٤‏ 

)۳( انظر: بدائع الصنائع : ۳٦۸ ۳٦۷/٣‏ إكمال إكمال المعلم: .۳۷۹/٥‏ 
)٤(‏ انظر: بداية المجتهد: .١47/9‏ 

.؟57/١ انظر: الاستذكار: 285/19 بداية المجتهد: 2147/9 الإشراف:‎ )٥( 
.١47/95 المرجع نفسه:‎ ٦( 
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وعليه : فإِنْ لخلاف الفقهاء في هذا الباب أصلين: 

الأصل الأوّل: معارضة دليل الخطاب لدليل مفهوم الأولى: 

وهو منشأ الخلاف بين الجمهور والحنقیة . 

الأصل الثاني : معارضة القياس لخبر الواحد. 

وهو أصل التّراع بين ابن أي ليلى والفقهاء عامّة. وهو الأصل الذي 
سيق له هذا الفرع تمثیلا لمسألة التنازع . 

وهو لا يقدح في النتائج التي أوصل إليها البحث؛ لان هذا القياس 
فاسدٌ من جهة معارضته لخبر الواحد» وضعيفٌ من جهة عدم تقوّیه بالأصول 


والقواعد. 

قال ابن عبدالبر - معلّقاً على اجتهاد ابن أبي ليلى -: دھذا أشدٌّ خلاناً 
للحديث. ..)20. 

وقال ابن رشد الحفيد: «وأمًا سبب مخالفة ابن أبي ليلى لهم 


فمعارضة القياس للسماع» وهو كما قلنا ضعيف)70". 


نهى الشارع عن بيع المزاينة ؛ وهو بيع الرطب في رؤوس الشّخل بالتمر 
وأرخص في العرايا. 
فقد روى البخاري عن أنس أنّ النبي کل تھی عن المزابنة”*". 


.۸٦/۱۹ المرجع نفسه:‎ )١( 

هق المرجع نفسه: 4/9 .١‏ 

(۳) العريّة معناها عطيّة ثمر النَّخل دون الرقاب. فقد كان العرب قدیماً إذا حلت بهم 
المجاعة» تطوّع أهل التخل منهم على من لا نخل له فيعطيه من ثمر نخله ما سمحت 
به نفسه. والمصدر من ذلك الأعراء. انظر: لسان العرب: ۱۸۰/۹ وما بعدهاء 
الاستذكار: ۱۱۸/۱۹ ۱۱۹ء وأمًا معناها الاصطلاحي: فهي عند مالك: هبة الثمر ثم 
يشتريه صاحبه بتمر إلى الجذاذء وعند الشافعي: هي النخلة ببيع صاحبها رطبها بتمر 
إلى الجذاذء انظر: إكمال إكمال المعلم: ٥/۸٦۳ء‏ بدائل الصنائع: .47١/4‏ 

)٤(‏ رواه البخاري: كتاب البیوعء باب :)41١(‏ بيع الزرع بالطعام کیل رقم )۲۲۰٢(‏ عن 
ابن عم ورواه مسلم : كتاب البیوع )۲٢(‏ باب (14): تحريم بيع الرطب بالتمر إلا 
في العراياء رقم .)٠١٤١(‏ 


او 


وروى أو هريرة أن النبي ا رخص في العرايا في خمسة أوسق أو 


| 0 
دون خمسة وسى 


وأمًا جملة مذاهب العلماء في حكم العراياء فسأصفها لكم: 

۔ ذهب مالك والأوزاعي. والشافحي » وأحمد» إلى أن بیع بیع العرایا 
جائزء وإن خالف القیاس؛ عملا بالخبر المذكور. وهو قول أكثر أهل العلم 
والفتوی”'. 

- وقال أبو حنيفة وأصحابه في العريا بما ا يرذ ا صورتهاء ديمعل 
باب رجوع الواهب في O‏ 

ومستندهم في ذلك : 

- القیاس : 


قال ابن رشد الحفيد: «وقد قيل: إِنَّ قول أبي حنيفة هذا هو من باب 
تغليب القياس على الحديث» وذلك أنه خالف الأحاديث؛ لأنّه لم يسمّها 
بيعاً وقد نص الشارع على تسميتها بيع ومنها آنه جاء في الحديث أنه 
تھی عن المزابنة ورخص في العراياء وعلى مذهبه لا تكون العرية استثناء 


من المزابنة؛ لأنْ المزابنة هي في البيع)”؟". 


ووجه القياس عند الحنفية» هو آله لا يحلّ بیع العرايا قياساً على بيع 
المزابلة المنهى عنه. 


قال في الشرح الكبير: «وقال أبو حنيفة : لا يحل نيعها لما ذکرنا من 





(١)‏ تقدم تخريجه. 

)٢(‏ انظر: بداية المجتهد: ١٦۳/۲‏ وما بعدهاء الشرح الكبير: ٥/1۸٦ء‏ إكمال إكمال 
المعلم : ۵ء وما بعدها. 

() انظر: بدائع الصنائع: ٤/۹١٦ء 2.45١‏ كشف الأسرار: ۷۰۷. 

)٤(‏ المرجع نفسه: ٠٠١/۲‏ بتصرف. 


21١ 


الحديث" ولالّه بيع الرطب بالتمر من غير كيل في أحدهما فلم 
)۲( 
يچر ...۴6 : 


: ۔ الاستئجار على تعليم القرآن‎ ٣ 


اختلف الفقهاء فی حکم الاستئجار على تعليم القرآن» فمنهم من 
أجاز» ومنهم من منع. وسبب الخلاف معارضة القياس للاثر 


تفصيل ذلك: 
3 ذهب مالك› والشافعى » وأبو ٹوں وأحمد وداود إلى جواز أخذ 


الأجرة على تعليم القرآن" . 


د حديث أبي سعيد الخدرئ أن النبي گا بعث سرية؛ فنزلوا بحي ) 
فسألوهم الکراء أو الشراء فلم يفعلواء ليع سيّد الحيّء فقال لهم: هل 
فيكم من راقي؟ فقالوا: لا حتى تجعل لنا على ذلك جعلاء فجعلوا لهم 
قطيعاً من غنمء فأتاهم رجلٌ منهم؛ »> فقرأ عليه فاتحة الکتاب؛ فبرأ» 
فذبحواء وشوواء وأکلواء فلگا قدموا علی رسول اللہ عد ذكروا ذلك لہ 
فقال: «وما يدريك أنھا رقیة؟) قال: ثم قال: «خذوا واضربوا لي بسهم 


معكو)” ا 


)١(‏ يشير إلى- حديث النهي عن المزابنة. 

.٦٦۸/٤ (؟)‎ 

(۳) انظر: الاستذكار: 86/15, ٦۸ء‏ إكمال إكمال المعلم: ۷۴/١‏ المجموع: 257/1١8‏ 
روضة الطالبین : ۱۹۱/۵ المغني : ۷ء ف۶۹٣.‏ 

)٤(‏ أخرجه أحمد: ٤٤/١‏ وبنحوه مطولاً: رواه البخاري: كتاب الإجارةء باب (15): ما 
يعطى في الرقية على أحياء العرب بفاتحة الكتاب» رقم (۲۲۷۹)ء ومسلم: كتاب 
السلام (۳۹)ء باب (۲۳): جواز أخذ الأجرة على الرقية بالقرآن والأذكار» رقم 
.)۲٢۲۰(‏ 


۹۷ھ 


- وما أخرجه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ وفيه: (إِنَّ 
أحق ما أخذتم عليهم أجراً كتاب 30 , 
٭ اما أبو حنيفة » وأصحابه» فقد قالوا: لا يجوز أن يأخذ الرجل على 
۰٥۸ -. 5‏ ۶ 2 3 ۳ : 0 907 
تعليم القرآن أجراء ويجب أن يعلمه لمن سألهء إلا إذا أضٗ ذلك بف 
وشغله عن ندا 


ومستنده في ذلك : 

القياس: أي قياس الاستئجار على تعليم القرآن على تعليم الصلاة. 

قال الكاساني : ١لا‏ يصح الاستئجار على تعليم القرآن؛ لأنّه استئجار 
لعمل مفروض فلا يجوز كالاستئجار للصوم والصلاة)”" . 

وقال ابن رشد في بدايته: «وأما الذین كرهوا الججعل على تعليم القرآن 
فقالوا: هو من باب الجعل على تعليم الصلاة»© , 

ومن المؤيدات لهذا القیاس : 

)١(‏ ۔ ما رواه ابن ماجه» والبيهقي» والروياني في مسنده عن بي بن 
كعب (رضي الله عنه) قال: علمت رجلاً القرآن فأهدى لي قوساًء فذكرت 
ذلك للنبي يي فقال: «إن أخذتها أخذت قوساً من تار» فرددتي”“. 





)١(‏ رواه مطولاً: البخاري: كتاب الطب: باب :)۳٣(‏ الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب 
(۷۳۷) عن ابن عباس؛ وذكره الدارقطني في «سننه»: كتاب البيوع: ٠١/۴‏ رقم 
(۲۰۱۹)ء والبيهقي في «السنن الکبری٤:‏ باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن والرقية 
بەء 24/56؟1١.‏ 

0( انظر: بدائع الصنائع: ٤/٤٥ء‏ مجمم الأنهر: ۳۸٤/۲‏ الاستذكار: .۸۷/۱٦‏ 

(٣(‏ المرجع نفسه: ٤٥/٤‏ بتصرف. 

.۱٦۹/ )٤( 

)٥(‏ رواه ابن ماجه: كتاب التيجارات ۱۸ء باب (۸): الأجر على تعليم القرآن» رقم 
(2216» والبيهقي في «السنن الكبرى»» باب: من كره أخذ الأجرة عليه: 5/5؟1. 

)٦(‏ قال ابن عبدالبر: «هذا حديث منقطع». المرجع نفسه: ۸۹/۱٦‏ بتصرف: وانظر: 
المجموع: .557/١6‏ 


۹۸ 


وروي هذا الحدیث عن عبادة من طريق أخرى عند أبي داود بلفظ 
«فقلت: ما ترى فيها يا رسول الله؟ فقال: «جمرة بين كتفيك تقلدتها أو 
تعلقتها»”' . 

وفي هذا المعنى ورد عن معاذ عند الحاكم والبزار بنحو حديث ابی 
وعن أَبي الدرداء عند الدارمي بإسناد على شرط مسلم بنحوہ أيضا" . 

وتقرير الدليل في هذه الأحاديث: هو أنَّ الوعيد الذي رتبه الشارع 
على أخذ الأجرة على تعليم القرآن يقتضي المنع . 

۲ - ومن المؤيدات: قاعدة سد الذرائع : 


ومقتضى ذلك: أنَّ الاستئجار على تعليم القرآن قد يؤول إلى تنفير 
الثاس عن تعلّم القرآن والعلم؛ لأن ثقل الأجرة يمنعهم من ذلك. 

قال الکاسانی: «وإلى هذا أشار الربَ جل شأنه فى قوله عر وجل : 
لآم نهر ایر فهر ين مرم مقون (23* [القلم: 145 فيؤدي إلى الرغبة عن 
هذه الطاعات وهذا لا يجوزء وقال تعالى: #وما لمر َه من َي 
[يوسف : ]٠666‏ أي على ما تبلغ إليهم أجراً. Pu,‏ 

ع ء ب 5 

وعليه : فان أخل الاجرة على تعلیم القران ممنوع سذا لذريعة الرغبة 

عن هذه الطاعات . 


٤٤‏ - إجارة الفحول من الإبل والبقر والدواب: 


أجاز الإمام.مالك أن يؤاجر الرجل فحله من الإبلء أو البقرء أو 
غيرهما على أن ينزو“ أكواما معلومة. وهو قول ابن سيرين”' . 


(1) تقدم تخريجه. 

(۲) تقدم تخريجه. 

(۳) المرجع السابق: 46/4 بتصرف. 

0 النزو: الوثوب» انظر: مختار الصحاح: .41١8‏ 

'(6) انظر: المعونة: ١٠٠١/١‏ بداية المجتهد: ۱٦۹/۲‏ إكمال إكمال المعلم: ١٤٤/٤‏ 
تهذيب الفروق والقواعد السنية: المكي: 4/٤‏ المغني: .۸٥/۷‏ 
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وقيل: إن مدرك الإمام فی هذه المسألة القیاس . 


قال ابن رشد: «دليل مالك فى هذا الفر اه شمّهه بسائر المنافع ‏ 
وهذا ضعيف ؛ لأنّه تغليب القياس على السماء؛''. 


- وذهب الجمهور إلى منع إجارة ضراب الفحل" . 


ودليلهم فى ذلك : 

- ما روي عن أنى سعيد الخدري بلفظ: «نهى عن عسب الفحل 
وعن قفيز الطحان» . 

وتأسيساً على ما ذكر: فإنَّ منشأ الخلاف ههنا معارضة القياس 
لمقتضى خبر الواحد. ولا بد من استنطاق أصول أهل القياس؛ لتسلم 
القاعدة العامة عن النقضء. ويطرد المبدأ العام الذي وضعت له تلك 
المقدمات . 

وتقرير ذلك: أنَّ أئمة الفقه المالكي لم يكتفوا بالقياس لنصرة 
مذهبهم ) بل تعلّقوا نما يعضده من أصول وقواعد. 

من ذلکم: 

: قاعدة رفع الحرج‎ - )١( 

وبيان ذلك: أن حاجة الئاس تدعو إلى مثل هذه الإجارة» ومنعها 
عنهم يوقعهم في حرج والحرج مرفوع شرعا. 


قال في الإكمال: لے والضرورة تدعو إلى إجازته» . 


۱ .١159/؟ المرجع نفسه:‎ )١( 
انظر: المغني: ۷/٥۸ء المهذب: #/اه. مجمع الأنهر: ؟/854".‎ )۲( 
نتصرف.‎ ٤٤١/٥ المرجع نفسه:‎ (4) 


0۷۰ 


وقال صاحب المغني : (وخرج أبو الخطاب وجها في جوازه؛ لأنه 
انتفاع مباحء والحاجة تدعو إليه فجاز. .)''. 

)٢(‏ ۔ وأ الأصل العام في المنافع : أن كل ما يستباح إعارته يستباح 
إجارته . 


قال صاحبٍ المغني: «ولأنهًا منفعة تستباح بالإعارة فتستباح بالإجارة 
ال ١ (O‏ 

كسائر المنافع» ‏ . 

قلت: وهذه مؤيدات للقياس مبینة على مذهب من يرى أنَّ مالكاً ترك 
العمل بالخبر مطلقاء إلا أن فى مظان المالكية ما يشير إلى توجيه الخبر 
وجهة تدل على إعماله. 

قال فى الإكمال: «قال بعض أصحابنا: هما مسألتان: إجارة الفحل 
للونزاءء والثانية : شراء ضرابهہء فنحن نجيز الأولى» وتمنع الثانیةء كما نجیر 
استئجار الظأن للإرضاعء ونمنع شراء حليبهاء فيحمل الحديث على بيع 
الضرابء أو على أنه ندب إلى مكارم الأخلاق» والندب إلى عاريته ليكثر 
السل»". وهو تو جيه حسن للنص النبويء واعتذار موفق لمالك وأصحانه . 

(۳) ۔ وعمل أهل المدينة: قال فى المدونة: (إنَّما جوّزه مالك؛ لأنه 
ذكر أنه العمل عندهمء وأدرك الاس يجيز ونه بینهہ». 

: ۔ حدیث المصراة*‎ ٥ 


- قال رسول الله يلِ: الا تصرّوا الإبل ولا الغٹم فمن ابتاعها بعد 


.486// المرجع نفسه:‎ )١( 

.۸٤/(۷ المرجع نفسه:‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه: .٦٢٤/٤‏ 

.٦۲۷٤/ ٤٣ (ا)‎ 

)٥(‏ تقول: صررت الناقة: إذا شددت عليها الصرارء وهو خيط بٔشةٌ فوق الخْلّف لعلا 
يرضعها ولدهاء والمصرّاة الشاة المحفلة. وناقة مُصرَّة» لا تی وأصل الصرّ: الجمع 
والشد. انظر: لسان العرب: ۳۲۲/۷ ۳۲۳. 
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ذلك» فهو بخير التظرین بعد أن يحلبهاء إن رضيها أمسكهاء وإن سخطها 
ردّها وصاعاً من التمر» . 

لقد تعدّدت عبارات الأئمة في حديث المصرّاة» واختلفوا في مدى 
استعماله على وجهه» وعمومه» وظاهره. فمنھم من وفف عندذہ اتباعأ 
للستة» ومنهم من رده نحجّة أنّه منسوخ تارق ومخالف للقياس تارةٌ 

إليك خلاصة مذاهبهم الفقهية» وجملة استدلالاتھم : 

۔ قال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز القول نحديث المص؟ًا؟'''. 


- القياس : 
ومقتضاه: أنَّ إيجاب صاع التمر في حديث المصرّاة عوضاً عن اللبن 
المحتلب منهاء يخالف عموم علّة القياس؛ لأنّ تمائل الأجزاء يوجب المثل 
فی ضمان المثلیات . 


قال السرخسي: 3 الأمر برد صاع من تمر مكان اللبن قل أو كثر 
مخالف للقیاس الصحيح من کل وجه. .)0 . 

فإن قيل: إل حقيقة القياس في هذا الباب لا تدلٌ على القياس 
الأصولي الذي هو إلحاق الفرع بالأصلء بل معنی قياس الأصول هو 
مقتضى الأصول الكلية» على معنى أن خبر المصبَاة مخالف لما تقتضيه 
القواعد الكلية فی باب الضمان. وأنٌّ هذه القواعد ثابتة من الشريعة. 

وعليه: فإنَّ خبر المصرّاة لا يصلح مثالاً لتعارض الأئر مع القياس 
الأصولى . 


)٢(‏ انظر: كشف الأسرار: ۲ وما بعدهاء تأسيس النظر: ١٥۱ء‏ أصول الشاشي: 
٦ء‏ المغنی: ٦۹۲/٥‏ إعلاء السئن: 55/١4‏ وما بعدها. 
(۳) أصول السرخسي: .841/١‏ 


۷۲ھ 





قيل: لا خلاف في أنَّ القياس هنا بمعنى الأصل» وأنَّ هذا الأصل 
ثانت بالتصوص الشرعية إلا أن هذا التوجيه لا يتعارض مع صحََّة تخريج 
خلاف الفقهاء في هذا الباب على تعارض القياس مع الخبر. 

تحرير ذلك : 

أولاً: أنَّ للقاعدة العامة حكم التص؛ لاستنادها إلى التُصوص 

القطعية . فمصادر التشريع أصول وما هر في معنى الأصول من قواعد كليّة. 

وعليه: فإِنْ جواز القیاس على الأصول (الكتاب والستة) يقتضي جواز 
إلحاق الفروع المماثلة للقواعد قياساً. 

فإذا سلمت هذه المقدمة من النقض: فان إيجاب المثل أو القيمة في 
العدوانات أصلّ أو هو في معنى الأصولء واللبن المحتلب من الشاة 
المصرّاة فرع يشترك مع ذاك الأصل في وجوب ضمان المثل بجامع تمائل 
الأجزاء في كل منهما. 

قال الطوفي: «تماثل الأجزاء علَّة إيجاب المثل في ضمان المثليات» 
فكان يقتضي ذلك أن يضمن لبن المصرّاة بمثله)”'. 

ثانياً: أنَّ ضمان اللبن المحتلب يجتذبه أصلان: 

الأصل الأرّل: إلحاقه بالقاعدة العامّة في الضمانء وهو أخذ نموجب 
القياس السابق . 

الأصل الثاني : قوله پل : :... وإن سخطها ردّھا وصاعاً من تمر؛؟'''. 

وقد رأينا أن فقهاء الحنفية عوّلوا على الأصل الأرّل (القياس). 

وتأسيساً على ما وصفته: فإنَّ حديث المصرّاة يصلح نموذجاً للمسألة 
المتنازع عليها”". والله أعلم بالصواب. 


() شرح مختصر الروضة: ۳۲۸/۳. 
(؟) تقدم تخريجه. ْ ۱ 
المصرّاة. 


وف 


- وأا أهل الحجاز منهم مالك في المشهور" من مذھب: 
والشافعي» والليث» وابن أني لیلی؛ وأكثر أهل الحديتك" وأحمدء 
وغيرهم» فقد قالوا بظاهر حديث المصراةء واستعملوه على وجهه» 
وعمومه» وقالوا: إذا ظهر للمشتري بأنَّ الشاة المصاة ردّهاء ورڈ معها 
صاعاً من تمر. اعتباراً کلام الشارع الحكيه'" . 

والحاصل : أن سبب الخلاف بين الجمهور والحنفية» معارضة القياس 

وممًا يعضد هذا القياس: 

(١)۔‏ قوله عر وجل : ##مَاعَْدُوا عَكِو بقل کا تد عل [البقرة: 194]. 

ووجه الاستدلال بهذه الآية: هو أنَّ المثل 8 بالمٹل في ضمان 
العدوان. وصاع التمر ليس مثلا للبن المستهلك عند المشتري 

فورود الخبر على هذا الوجه يخالف مقتضی الکتاب٣'‏ 


)١(‏ أحذ إمام الهجرة بحدیث المصرّاة ذ فی الرواية المشهورة عنه. وهو مذهب المدونة. قال 
في المدونة : ٦‏ قلت : أكان مالك اد بحديث المصرّاة؛ قال ابن القاسم: قلت لمالك 
تأخذ بهذا الحديث؟ قال: ا نعم . قال مالك: أو لأحد في هذا الحديث رأي. قال ابن 
القاسم : وأنا آخذ به إلا أنَّ مالكاً. قال لي: وأرى لأهل البلد إذا نزل بهم هذا أن 
يعطوا الصاع من عيشهم› ومصر: : الحنطة هي عيشهم». 1 
ودداية أشهب» عن مالك آله سئل عن قول رسول الله يلك : امن ابتاع مصراة» فهو 

بخير النّظرين بعد أن يحلبها إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردّھاء وصاعاً من تمر». 

قال: سمعت ذلك وليس بالثابت» ولا الموطأ عليهء وإن لم يكن ذلك أنه له اللبن 
ہما أعلف:ٴ وضمن, 
قيل له: نراك تضعف الحديث» قال: «كل شيء يوضع موضعه» ولیس الموطأء ولا 
الثابت» وقد سمعته». انظر: الاستذكار: .۸۷/۲١‏ 
وهذه الرواية مرجوحة في المذهب؛ تعويلاً على تقديم المدونة» وترجيحاً لرواية ابن 
القاسم. 
قال أبو عمر: «هذه رواية (أي رواية أشهب) الله أعلم بصحتها عند مالك». المرجع 
نفسه: ۸۷/۲۱. 

(9) انظر: الاستذكار: ۰۸۸/۲۱ المغني: ه/اؤه, إكمال إكمال المعلم: .۳۳۱/٥‏ 

(۳) انظر: كشف الأسرار: .۷۰٠۷/۲‏ 


#باه 


«٠ 


 )0‏ وقوله تعالى: لون عَاقسُم فَعَاقِوا مل ما عوقشر بدا 
[النحل : ١؟١].‏ 

ووجه الدلالة فيها: هو أن الآية الكريمة سيقت لبيان الممائلة في 
الجزاء في العقوبات والمتلفات . 

قال التهانوي: «العقوبات من جزاء الفعل» وضمان المتلفات من جزاء 
المحل» والمقتضى للمماثلة هو كونه جزاء». 

(۳) ۔ وقوله 8ل : «الخراج بالضمان"". 

ومعناه: «أَنَّ المبيع إذا كان له دخل أو غلّةء فإنٌ مالك الرقبة الذي 
هو ضامن لھا يملك خراجها لضمان أصلها. فإذا اشترى شاةً أو دابَّةَ 
ووجد بها عيبا وكان استعملهاء لم يدفع أجر استخدامها. لأنَّه ضامن في 
الأصل)”" . 

ومعنى ذلك أن خبر المصرّاة مخالف للسنّة المشهورةء وهو ما يوجب 
رده وإعمال خبر «الخراج بالضمان) لقوّته من حيث الثبوت. 

قال في الكشف: «ترك حديث المصرّاة لمخالفته الكتاب والسنّة 
المشهورة)9؟) . 

وقال الكنكوهي - تعليقاً على خبر المصرّاة: ‏ «يقبل خبر کل عدل 
مطلقاً عند الكرخي بشرط إن لم يكن مخالفاً للكتاب والسئة المشهورة»© . 


.51/١4 إعلاء النن:‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد: ٤4/١‏ عن عائشةء رواه أبو داود: كتاب البيوع والإجارات (۱۷)ء باب 
(۳ء فيمن اشترى عبداً ثم وجد به عيباً» رقم )۳٥۱٣(‏ عن عائشة» ورواه الترمذي : 
كتاب البيوع (۱۲)» باب :)٣۴(‏ ما جاء فيمن يشتري العبد ويستغله ثم يجد به عیبا 
رقم (۱۲۸۵) والنسائي : كتاب البیوع (اا)ک باب :)۱٥(‏ الخراج بالضمان» رقم 
)٥۵٤(‏ وابن ماجه: كتاب التجارات 2))١5(‏ باب ("4): الخراج بالضمان: رقم 
.)۲٢ ٣٣(‏ 

(۳) انظر: لا نسخ في الستّة: .٦٣٣٤‏ 

(5) ۷۰۸/۲ بتصرف» وانظر: عمدة الحواشي: ۲۷۸ء مقاييس نقد متون السنة: .۳٦٣‏ 

.۲۷۸ المرجع نفسه:‎ )٥( 


۵ھ 


: هذا وقد تمسك فقهاء الحنفية بدعوی اضطراب الحدیث‎  )5( 


مجاء في إعلاء السنن : إن الحديث مضطرب لذکر التمر تارة والقمح 
تارة أخرى »2 واللبن أخرى : واعتباره بالصاع تار وبالمثل أو المثلين تار 


وبالإناء أخرى.»'. 


: ۔ كما تمسکوا بدعوى الخ‎ )٥( 

قال أبو عمر: اقالوا: د الحديث في المصدّاة منسوخ کما نسخت 
العقوبات في غرامة مثلي الشيء» وكذلك في قوله َيِه : «وصاعاً من تمرا 
منسوخ أيضاً بتحريم الرّبا؛ لأنَّ رسول الله ا جعل الطعام بالطعام رباء إلا 
هاء وهاء» وجعل فيمن استهلك طعاماً طعاماً مثلهء قال: فإن فات فقيمته 
ذهباء أو ورقاء وهذا كله يدل على أنَّ حديث المصرّاة منسوخ)”"'. 

 )5(‏ وقال بعض الحنفية : لا حاجة إلى رذ حدیث المصرّاة بناء على 
الاعتذارت المذكورة؛ لإمكان تأويل الحديث على وجه لا يخالف القياس 
والأصول. 

قال التهانوي: إن الحديث محمول على المصالحة» لأنّه لا يخفى 
على من هو عارف بالسيرة النبوية أنَّ بعض أحكامه فی فصل الخصومات 
كانت على وجه القضاءء وبعضها على وجه المصالحة. . . فإذا ثبت ذلكء 
فينبغي أن يحمل الحديث على قضاء المصالحة» وحينئذ يحتمل أن يكون 
وقع هذا القضاء في قضية خاصة بأن ادعى رجل على رجل أنه باع منه 
محفلةء وقضى له رسول الله ييل بالردء وقضى عليه بصاع التمر؛ لأنّه كان 
استهلك من لبن البائع ما كان قيمته صاعاً من تمرء وفهم منه الراوي أنه 


۳ Pele قانون‎ 


ویقول في موضع آخر: «وحاصل الكلام: أن أبا حنيفة لم يخالف 





“ANE (‏ وانظر: لا نسخ في السنة: .٤٤١‏ 
(۲) المرجع السابق: ۹۳/۲۱ وانظر : إعلاء السنن: 9//15". 
(۳) المرجع السابق: 1۷/٠٤‏ 58 بتصرف. 


كبام 





الحديث ولم یترکه» بل عمل به بحمله على المصالحة» وعمل بالأصول 
بحملھا على القضاءء وهذا من دقة فهم أَبي حلفة. ۷۴ 

هذه جملة من استدلالات الحنفية التي شهدت لموجث القیاس في 
هذا الباب فقرّته» وردّت كلّ طعن في أصول هذه المدرسة العریقة؛ 
وساعدت على اطراد القاعدة التي كرسها هذا الموضوع . 

هذا وقد رأيت أن أختم هذا الفرع بکلام حسن لمحدث المغرب؛ 
إكمالا للفائدة. 

قال ابن عبدالبر: «في هذا الحديث أن المصدَاة لما كان لبنها مغيبا لا 
يوتف على مبلغه لاختلاط لبن التصرية بغیرہ؛ مما يحدث في ملك المشتري 
من يومه» وجهل مقدارہء وأمكن التداعي فى قيمته قطع النبي یا الخصومة 
في ذلك بما حدّه فيه من الصاع المذكورء كما فعل 8لا في دية الجنين قطع 
فيه بالغرة حسما لتداعي الموت فيه والحياة؛ لان الجنين لما أمكن أن يكون 
حياً فی حين ضرب بطن أمهء فتكون فيه الديّة کاملةء وأمكن أن يكون 
ميتاء فلا يكون فيه شيء قطع رسول الله چا التنازع فيه» والخصامء أن 
جعل فيه غرّة عبدء أو أمة؛ لأنّه لا يوقف على صحته فى بطن أمّه إذا رمته 
ميتا. وفي اتفاق العلماء على القول بحديث الجنين في ديّة الجنين دليل على 
لزوم القول بحدیث المصرّاة اتباعاً للسنّة» وتسليما لها 

5 - إفلاس””" الغريم : 

اختلف الفقهاء في الذي يشتري سلعة فيموت أو يفلس › وليس عنده 2 
ثمن السلعة. . وهي قائمة» فمنهم من .قال: رت السلعة أحق بها إذا وجدهاء 
ومنهم من رأى أن صاحب السلعة أسوة الغرماء فيها 

والقول الأول لمالك والشافعي › وأحمدء والأوزاعي» وهو مروي 
عن عثمان» وعلي ء وأبي هريرة. ۶ 


.58/١4 المرجع: نفسه:‎ )١( 

.۹۱/۲۱ المرجع السابق:‎ )٢( 

(۳) المفلس هو الذي لا مال له ولا ما يدفع به حاجته. انظر: لسان العرب: ۳۱۸/۱۰. 
)٤(‏ انظر: الاستذكار: »54/5١‏ إكمال إكمال المعلم: ٤١١/١‏ المغني: .٠١١/١‏ 


[۷۷ 


و حجّتھم في ذلك : 
ما روى أنو هريرة أنْ النبى پا قال : امن أدرك متاعه بعينه عند 
إنسان قد أفلس فهو أحق به»“. 


والقول الثاني لطائفة من العراقيين» منهم: أنو حنيفة وأصحابه» وسائر 


( 
الكوفيه" . 
- القیاس : 


ومقتضاه: أن ثمن السلعة ثابت في ذمة المشتري» فیجب أن يستوي 
فيه الغرماء قياساً على سائر ماله. 

قال اين عبدالبر: «وحجّة الحنفية أن السلعة من المشتري وثمنها فى 
ذمته» فغرماؤه أحقّ بها كسائر ماله)9 . 

فسبب الخلاف نين الفقهاء» هو معارضة القياس للخبر. 

والراجح: أنَّ فقهاء الحنفية لم يردّوا حديث التفليس بالقياس» بل 
عملوا به بحمله على أنّ المبتاع كان وديعة أو غصباً؛ لأنه لم يذكر في 
السلعة بغير إذن الباء > ففي هذه الحالة» يكون البائع أحق بالسلعة من 
الغرماءء عملاً بحديث آبي هريرة (رضی الله عنه) . 





:)١4( بنحوه: رواه البخاري: كتاب الاستقراض واداء الديون والحجر والتفلیس؛ باب‎ )١( 
إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به» رقم (1407؟) عن‎ 
أبي هريرة» ورواه مسلم: كتاب المساقاة (۲۲)» باب (٤)ء من أدرك ما باعه عند‎ 
.)۱٥۹( المشتري» وقد آفلس» فله الرجوع فیه» رقم‎ 

۔٦٤٤/٢ انظر: مجمع الأنهر: ؟/54414» بدر المتقی:‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه: .٦٤/٠٢‏ 


۷۸م 





قال صاحب المجمع: (إن أفلس بعد قبض السلعة بغیر إذن بائعه كان 
للبائع استردادہ وحبس المبيع بالشمن)”" . 

ومن أدلتهم : 

)١(‏ ۔ آنه كان للبائع حق إمساك المبيع لقبض الثمن» فلمًا سلمه 
الإفلاس "؟. 

(۲) ۔ «وأنّه ساوى الغرماء في سبب الاستحقاق» فيجب أن يساويهم 
فى الاستحقاق؛'''۔ 

۷ ۔ قتل المؤمن بالكافر الذمي : 

القول الأوّل: لا يقتل مؤمن بكافر: 

وهو مذهب الشافعي» وأحمد» وداود» والثوري» وجماعۃگ. 

وحجتهم : 

(١)۔‏ ما روي عن علي (رضي اللہ عنه) آنه قيل له: هل عهد إليه 
رسول الله عن عهداً لم يعهده إلى التاس؟ قال : 

لاء إلا ما في كتابي هذاء وأخرج کتاباً من قراب سيفه فإذا فيه: 
. «المؤمنون تتکافاً دماؤهم › ويسعى بذمتهم أدناهم وهم ید على من سواهم. 
ألا لا يقتل مؤمن بکافر ولا ذو عهد فى عهده. من أحدث حدثاً أو آوى 
٠‏ محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والئّاس أجمعين)” . 


.٦٤٤/٤ مجمع الأنهر:‎ )١( 
.٠١١/١ انظر: المغنى:‎ )٢( 
.1 68١/5 انظر: المرجع نفسه:‎ )۳( 
.۲۹۹۸۲ انظر: بداية المجتهد:‎ )٤( 
۱ تقدم تخریجه.‎ )٥( 


۹ھ 





(؟) ‏ وما روي عن غمر وبن شعيب» عن أبيه» عن جحلدں: أ 
النبي ية قال: ١لا‏ يقتل مؤمن بكافر)”' . 

القول الثاني : يقتل المؤمن بالكافر: 

وهو قول أبي حنیفة وأصحابه» وابن أبي لیلی'''. 

وعمدتهم في ذلك : 

- القیاس : 

قال ابن رشد: «اعتمد أبو حنيغة وأصحابه على إجماع المسلمين في 


أ يد المسلم تقطع إذا سرق من مال المي قالوا : فإذا كانت حرمة ماله 


والقياس )۳9 
ويقوّي قياسهم هذا: 
(۔ عموم القصاص في قوله تعالی: # کیب میک لماص اج 
اَنَل € [البقرة:۱۷۸] . 


وقوله عر وجل: ۳7 علب فا 4 النفس بالنقس 4 [المائدة : 154 . 
وقوله جلت عظمته: فو فل مَظَلُومًا مََدَ جَمَلَا ایوہ اہ 
[الإسراء : ۳۳]. 


وهذه الآيات تمده تقتضي التسوية بين الجمیعء من غير تفصيل بين قتیل 
وقتيل › ونفس ونقس ١»‏ ومظلوم ومظلوم . 


)١(‏ أخرجه أحمد: ۱۹٤/۲‏ ورواه أبو داود: كتاب الديات (۳۳)ء باب :)٤(‏ ولي العمد 
يرضى بالدية» رقم ) £0(« وابن ماجه: كتاب الديات (۲)ء باب :)۲١(‏ لا بقعل 
مسلم بكافرء رقم ( 7۷۰( عن ابن عباس . . وفي رواية للبخاري ومسلم وأصحاب 
السنن: للا يقتل مسلم بکافر». 

)٢(‏ انظر: بدائع الصنائم: ٦/۲۷۸ء‏ مجمع مجمع الأنهر : ۲.۔ 

(۳) المرجع نفسه: ۲۹۹/۲ بتصرف. 


امه 


(؟) ‏ وقوله تعالی : اوک فى الْيَصّای حو [البقرة: ۱۷۹] وفيه: دليل 
على صحّة هذا 

العموم ؛ لأنّ تحقيق معنى الحياة في قتل المسلم بالذميّ أبلغ منه في 
قتل المسلم بالمسلم ؛ لن العداوة | الدينية تحمله على القتل فکانت الحاجة 
إلى الرادع أمس""'. 

(۳) ۔ وما روي من «أن رسول الله ية قتل رجلا من أهل القبلة 
برجل من أهل الذمّة. وقال: أنا أحق من وقّی نعهده”") 


9 چک 


.۲۷۹/٦ انظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(۲) ہنحوہ مع خلاف في بعض الألفاظ : رواه البيهقي في «السئن الكبرى»» باب: بيان 
ضعف الخبر الذي روي في قتل المؤمن بالكافرء ۳۰/۸ مرسلاً. والبغوي في «شرح 
السا باب : يا يقتل مؤمن ہکافں .۷ء والدارقطنی فی «السلن»› کتاب 
الحدود والدیات وغيرف ۱۰۱۳ء رقم (٣۳۲۳)۔‏ 


مه 


امه 


ہے 


4 
1 
3 
5 
2 
72 
3 
3 
8 
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۔ حكم العفو عن القصاص من قبل أحد الأولیاء. 


۔ اشتراط القبض فى الهبة. 
- قتل الجماعة بالواحد. 


- مشروعية الجعل . 


- زواج العبد بأكثر من اثنتین . 
- بيع مال العبد. 


۔ نکاح الأمة على ا َة 


. أسلم الكافر وعندہ أكثر من أربع نسوة» أو أسلم وعنده أختان» ما الحكم؟ . 


۔ حكم أكل الجلالة . 


- تأثير الذكاة فى البهيمة التى أشرفت على الموت من شدة المرض . 


- محل العقيقة . 


-۔ مقدار الإطعام في كفارة رمضان. 
۔ أقل زمن الاعتكاف . 








ومن الفروع التي بُنيت على مسألة تعارض القياس مع خبر الواحد؛ 
والتي د ۲ تحقق مقصد التمثيل ههنا: 

۔ مقدار الإطعام في كفارة رمضان. 

قال أبن ارشد: دنن مالکا والشافمي وأصحابهما قالوا: يطعم لکل 

ر اف مل مين ما النبى کار بلك نصف سار لك 
مسكين وسبت اختلافهم معارضة القیاس للا ما القياس ذ فتشبيه هذه الفدية 
الكارة أ الفرق کان فيه خمسة مشر صان کی لي بدل کون فيه کے 
عشر صاعاً على الواجب من ذلك لكلّ مسكين إلا دلالة ضعیفة وإنَّما يدل 
الصيام فی هذه الكفارة هو هذا القد ر . 

وقال أنو عمر: «اختلف الفقهاء فيما يجزئ من الإطعام عمّن يجب أن 
یکتُر فيه عن فساد يوم من شهر رمضان: فقالٍ مالك والشافعيّ؛ 
وأصحابهماء والأوزاعي. یطعم سٹّین مسكيكاً بمد النبي يله مدا مُدَا لكل 
مسكين) . 


٤ 8‏ 2 5 ۱ ے٠‏ وت وك 
وقال الثوري»؛ وأبو حنبفه» واصحانه » لا يجرئه أقل من مدین نمل 


.۲۲۳/۱ المرجع السابق:‎ )١( 


النبي ية وذلك نصف صاع لكل مسكين قياساً على فدية الأذى. وقول 
مالك أولى» لأنّه نص لا قياس . 


- أقل زمن الاعتکاف : 


قال ابن رشد: «فعند الشافعى وأبى حنيفة وأكثر الفقهاء أنه لا حد له. 
القاسم عنه اقلّه عشرة أيام» وعند البغداديين من أصحابه أن العشرة استحباب 
فإنّه من اعتقد أن من شرطه الصوم قال: لا يجوز اعتكاف ليلة» وإذا لم 
يجز اعتكاف ليلة فلا أقل من يوم ولیلةء إذ انعقاد صوم الٹّھار إِنّما يكون 
بالليل. وأمًا الأثر المعارض فما أخرجه البخاري من أنْ عمر (رضی الله 
عنه) نذر أن يعتكف ليلة فأمره رسول الله گلا أن يفي بنذره. ولا معنى 
للتظر مع الثابت مذهب الأثر»”" . 


- محل العقيقة : 


قال ابن رشد: «وأمًا محلّها فإِنْ جمهور العلماء: على أَلّه لا يجوز 
في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية» وأمّا مالك فاختار 
فيها الضأن على مذهبه في الضحايا. واختلف قوله هل يجزئ فيها الإبل 
والبقر أو لا يجزي؟ وسائر الفقهاء على أصلهم أن الإبل أفضل من البقر 
والبقر أفضل من الغنم. وسبب اختلافهم تعارض الآثار في هذا الباب 


)05( المرجع السابق: ٠٠١ ٠٠٤/٠١‏ وانظر: مغني المحتاج: ۵٥‏ المجموع: 
5 ۸۳ء الحاوي: 517/٠١‏ وما بعدهاء شرح منتهى الإرادات: ٥٥٤/١‏ 
المغني: “//2501 27508 شرح الزركشي: .٦۰۹٦/٢‏ 

(0) المرجع نفسه: ۲۲۹۱ء ۳۰٣۲ء‏ وانظر: المجموع: ٦٥١٦ء‏ ٥١٦٢ء‏ روضة 
الطالبين: ۳۹۰/۲ نهاية المحتاج: 1# تحفة المحتاج بشرح المنهاج: 
الهيثمي: ٦٥٦/8‏ وما بعدهاء شرح منتهى الإرادات: »455/١‏ الكافي: ابن 
قدامة: 44١١/١‏ المغني: 258١/5‏ تبيين الحقائق: ۳٣۹/۱‏ مجمع الأنهر: 
1۱ء الاستذكار: "1١4/٠١‏ 


مه 


والقیاس. أٹا الأثر فحديث ابن عباس أنَّ رسول اش يل عق عن الحسن 
والحسين كبشاً كبشاً وقوله: «عن الجارية شاة وعن الغلام شاتان». أخرجهما 
أبو داود. وأنّا القياس فلأنّها نسك» فوجب أن يكون الأعظم فيها أفضل 
قياساً على الهدايا»"'“. 

۔ تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على الموت من شذة المرض : 

قال ابن رشد: «واختلفوا في تأثير الذكاة في البهيمة التي أشرفت على 
الموت من شدة المرض بعد اتفاقهم على عمل الذكاة في التي تشرف على 
الموت فالجمهور على أنَّ الذكاة تعمل فيها وهو المشهور عن مالك» وروي 
عنه أن الذكاة لا تعمل فيهاء وسبب الخلاف معارضة القياس للأثرء فأما 
الأثر فهو ما روى «عن أمة لکعب بن مالك كانت ترعى غنماً بسلع فأصيبت 
شاة منهاء فأدركتها فذكتها بحجرء فسئل رسول الله اة فقال: «كلوها». 
خرّجه البخاري ومسلم؛ وأمّا القياس فلأنَ المعلوم من الذكاة أنها إِنّما تفعل 
في الحي وهذه في حكم الميت6'" . 

- حكم أكل الجلالة : 

قال ابن رشد: «وآمًا الجلالة وهى التى تأكل التّجاسة فاختلفوا فی أكلها. 
وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. آگا الأثر فما روي : «أنّه عليه الصلاة 
والسلام نهى عن لحوم الجلالة وألبانها» . خرٗجه أبو داود عن ابن عمر. وأما 
القياس المعارض لهذا. فهو أن ما يرد جوف الحيوان ينقلب إلى لحم ذلك 
الحيوان وسائر أجزائه» فإذا قلنا إن لحم الحيوان حلالء وجب أن يكون لما 
ينقلب من ذلك حكم ما ينقلب إليه» وهو اللحم كما لو انقلب تراباء أو 
كانقلاب الدم لحماًء والشافعي يحرم الجلالةء ومالك يكرهها)”” . 


۱۲۸/۱۰ المرجع السابق: ۳۳۹/۱: وانظر: الاستذكار: ۱۳۸۳/۱۲ الحاوي:‎ )١( 
.۲۳۰٣/۳ روضة الطالبين:‎ 4٠۹/۸ المجموع:‎ 

.۸۲ وانظر: المغني: 7١/4لاء هلاء‎ ۳۲٣/۱ المرجع نفسه:‎ )٢( 

(۳) المرجع نفسه: ١/٤٣۳ء‏ وانظر: الحاوي: ۱٤۸/٠١‏ المجموعء ۳۱/۹ ۳٣٢‏ روضة 
الطالبین : ۲۷۸/۸۳. 


oA 


- أسلم الکافر وعندہ أكثر من أربع نسوڈ أو أسلم وعندہ أختان . ما 


الحكم؟ : 


قال ابن رشد: «فإنَّ مالكاً قال: يختار منهنّ أربعًا ومن الأختين 
واحدة أيتهما شاءء وبه قال الشافعي وأحمد وداود؛ وقال أبو حنیفة؛ 
والثوري وابن أبي ليلى: يختار الأوائل منھهنٌ في العقدء فإن تزوجھنٌ في 
عقد واحد فرّق بينه ونينهن» وقال ابن الماجشون من أصحاب مالك: إذا 
أسلم وعنده أختان فارقهما جميعاً ثمٌ استأنف نكاح أيتهما شاءء ولم يقل 
بذلك أحد من أصحاب مالك وغيره. وسبب اختلافهم معارضة القياس 
للأثر» وذلك أنه ورد أثران: أحدهما مرسل مالك أن غیلان نن سلامة 
الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة أسلمن معهء فأمره رسول الله وك أن 
يختار منهنّ أربعا». والحديث الثاني حديث قيس بن الحارث أنه أسلم 
على الأآختینء فقال له رسول الله پل : «اختر أيتهما شكت». وأمًا القياس 
المخالف لهذا الأثر فتشبيه العقد على الأواخر قبل الإسلام بالعقد عليهن 
بعد الإسلام: أعني آنه كما أن العقد عليهن فاسد في الإسلام كذلك قبل 


الإسلام. وفيه ضعف)"'"'. 


- نکاح الأمة على الحرّة : 


قال الدنوسي : «قال أصحابنا أن نکاح الأمة على الحرّة يجوز وأخذوا 
في ذلك بالخبر» وعند مالك ل" يجور وأخذ في ذلك بالقياس»)”" . 


- زواج العبد بأكثر من اثنتین: 
قال الدبوسي: «قال أصحابنا لا يجوز للعبد أن یتزوج أكثر من اثنتين 


)١(‏ المرجع نفسه: ۳۷/۲ء وانظر: الاستذكار: ۰۱٤۳/۱۸‏ ١٤٢۱ء‏ بدائع الصنائع: ؟/519, 


۰۱۰ 
۲( المرجع السابق: ۰١٠۱ء‏ وانظر: بدائع الصنائع : ۲ء الاختیار: ۸۷/۳ مجمع 
الأنهر: ۳۳۰/۱۔ 


كمه 


ذلك بالقیاس۷''٭. 


۔ بیع مال العبد : 


قال ابن رشد: «وذلك أَنَّهم اختلفوا في مال العبد هل يتبعه في البيع 
والعتق؟ على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أ ماله ٠‏ في البيع والعتق لسيّدهء وكذلك في المکاتب؛ ونه 

راداي: ا أ ماله في البيع والعتق» وهو قول داود وأبو ثور. 

والثالث : تبع له في العتق لا في البيع إِلاً أن یۂ يشترط المشتري › 
ونه قال مالك EF‏ فحبجّة من رأى أن ماله في البيع لسيده إلا أن 
يشترطه المبتاع حديث ابن عمر المشهور عن النبي يله أنه قال : امن باع 
عبداً وله مال فماله للذي باعه إلا أن بن بشترطہ المبتاع» ومن جعله لسيّده في 
على كون العند مالك عندھم و وهى مسألة اختلف العلماء فيها اختلافاً كثيراً: 

أعني هل يملك العبد أو لا يملك؟ ويشبه أن يكون هؤلاء إِنّما غلبوا 
القياس على السماع؛ لن حديث بن عمر هو حديث خالف فيه نافع 
سالماء لأن نافعاً رواه عن ابن عمر عن عمر وسالم روأه عن أبن عمر عن 
النبي كه وأمًا مالك فغلب القياس في العتق والسماع في البيع. وقال 
مالك في الموطأ: الأمر المجتمع عليه عندنا أنَّ المبتاع إذا اشترط مال العبد 


فهو له نقداً كان أو عرضاً أو ديناً. وقد روي عن النبي باه أنه قال: 
أعتق غلاماً فماله له إلا أن يستثنيه سيد . 


)١(‏ المرجع نفسه: ٠٠٠١‏ وانظر: بدائع الصنائع: ٤۹١/۲‏ ٤٦۹٦ء‏ مجمع الأنهر: 
۰۱۱. 

(۲) المرجع السابق: ۱٤٤/۲‏ وانظر: الاستذكار: ۳۲/۱۹ وما بعدهاء بدائع الصنائع: 
٤ء VT‏ 
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- مشروعية الجعل : 
اختلف العلماء فى منعه وجوازه» فقال مالك: «يجوز ذلك في اليسير 
بشرطين: أحدهما أن لا يضرب لذلك أجلاً. والثاني أن يكون الثمن 
معلوماً وقال أنو حنيقة : لا یجوں وللشافعي قولان. وعمدة من أجاز قوله 
تعالى : 'اولِمن جا جا بے حل بمبر 6F‏ پو رب 2# وإجماع الجمهور 3 
جوازه في الإباق والسؤال» وما جاء في الأثر من أخذ الثمن على الرقية 
القرآن» -- تقدم ذلك . رد مالغ ا 
الاجارات)07) 
شتراط اقيض في اتا 
الصدقة وأخذوا فى ذلك بالخبر وعند مالك یجوز ز لگ ء عقد نافد فأشنه 
البيع»"'. 
- قتل الجماعة بالواحد: 
قال الدبوسی: «قال أصحابنا: إِنَّ الجماعة يقتلون بواحد وأخذوا فى 
بالواحد» وأخذ في ذلك بالقياس وترك الخبر»" . 


- حکم العفو عن القصاص من قبل أحد الأولياء: 

قال الدبوسي: «قال أصحابنا: إ٥‏ القصاص إذا كان بين اثنين فعفى 
أحدهما لیس للآخر أن يستوفي القصاص أخذوا فيه بالخبر الذي رواه 
محمد بن الحسن عن أصحاننا في الزیاداتء وعند الومام مالك ر بن أنس 


.5 22/١5 المجموع:‎ ۳۰۲/٥ المرجع نفسه: ۰۱۷۷/۲ وانظر: بدائع الصنائع:‎ )١( 

(0) المرجع السابق: ۰١٠۱ء‏ وانظر: إكمال إكمال المعلم: ١۸٤٥/٥‏ بدائع الصنائع: 
۵ء مجمع الأنهر: ۳٥٣‏ نهاية المحتاج: 24١١/8‏ مغني المحتاج: ٤٥٥٣‏ 
روضة الطالبين: ۵٥/٥‏ ۳۷. 

(۳) المرجع نفسه: ۲١۱۰ء‏ وانظر: بدائع الصنائع: ٦/۲۸۰ء‏ وما بعدها. 


۸۸ 


(رضی الله عنه) أنَّ الآخر يستوفي القصاص ولا يسقط حقّه بعفو غيره عنه 
قاسه على سائر الحقوق؛'''. 

۔ حكم الاقتصاص من رجلين قتلا رجلاً؛ أحدهما عامد والآخر 
مخطئ: 

قال الدبوسي: «قال أصحابنا: لو أنَّ رجلين فتلا رجلاً أحدهما عامداً 
والآخر مخطئا لا قصاص عليهما عندنا وعند الإمام مالك (رضي الله عنه) 
يجب القصاص على العامد فقاس حالة الاجتماع على حالة الانفراى" . 

وفي ختام هذا الباب أقول: 
لخبر الواحد» وهي مسائل سيقت لضرب الأمثال» وتحقيق وجوه من 
الاستدلال: ولبیان مخبات مفارق علماء الأمصار. 

ولم أسلك في هذا المقام مسالك التتبع الكامل؛ لن الاستقراء الكلي 
وأنفس النفائس لاستيعاب جزئياته» وتعيين محالّه فى الأسفار والمظان. 

ولكن المقصد من هذا العرض 

- أوَّلاً: التمثيل : 

وفي ذلك بيان للآثار الفقهية التي بنيت على موضوع السنازع» وتنبية 
لتكت الخلاف بين أئمة الفتوى» وأصل التزاع بينهم . 

- ثانياً: توجيه أقوال العلماء وجهة تليق بمکانتهم واجتهاداتهم التي 

تلقّتها الأمة بالقبول؛ وذلك بأن نجعل الفروع حاكمة على أصولهم التي 
نسبت إليهم . 

وقد تجلّت فائدة هذا التحكيم من خلال هذا العرض الفقهي الذ 


.۲۹٥/٦ : وانظر: بدائع الصنائع‎ ۰٠٠۲ المرجع نفسه:‎ )١( 
.۱۶١ المرجع نفسه!‎ (۲) 
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أثبت تهافت ما نسب إلى بعض الأئمة» ووتق العزو والاحالات . 


- ثالثاً: التأكيد على أنَّ الاستشهاد بالقياس في مقابلة الخبر لم يكن 
للقياس ذاته» بل لما قد يعضده من قواعد وأصول. 


- رابعاً: التأكيد على فساد القياس إذا خالف الخبرء ولم تشهد له 


2ک چگ 


0۹ 





ترددت كثيراً في بيان المسلك الذي أختم به موضوع التنازع؛ 
وراودتنى فى استيفاء أركان هذا البحث حقيقتان: 


۔ تتجلى الحقیقة الأولى: في العجز الذي أرهقني» وأثقل كاهلي› 
وحال دون ارتقائي درجة الكمال المرتجى ؛ فكم تملیت أن يكون هذا العمل 
جامعا لکل شارد وواردء وأن أكون فيه نصيرا للموضوعيةء رادا لأحكام 
الهوى والانتماء ات . . 


فلهذا الاعتبار أردت للخاتمة أن تكون إظھاراً للمسائل التي لم أحط 
بها علماً» أو لم أحصّل فيها مشارف القطع والبيان. 

۔ وتتجلى الحقيقة الثانية: فى ذكر جملة من تلك النبذ والنظريات 
المتناثرة في المباحث والفصول المتقدمة . 


آثرت الجمع بين الأماني والحقائق في هذا المقام: وتقرير ذلك فيما 
پلی: : 


أولاً: أتمنى ‏ إن أطال الله في الأعمار وبارك فيها ‏ أن أجتهد في 
إعادة صياغة جديدة لهذا الموضوع من حيث مادته العلمية» وترتيبه» وأن 
أجعل لکل مذهب فقهي وأصولي نصیباً أوفر ذ فی التنظیر والتقعید؛ وسأسلك 
في الحكم على الأصول طريقة الاستقراء الكامل من الأسفار والمظان. وهو 
المقصد الأسمى الذي لم يحصل في هذا المشروع. 


۹۱ھ 


ثانياً: أتمنى ۔ فى التحقيق اللاحق ۔ استيعاب أبواب التعارض كلها 
تأصيلاً وتمثيلاً وتفريعاً. 

ثالثاً: أما نتائج تهذيب تعارض القياس مع الخبر» فتتمثل فيما يلي : 

التأكيد على حجية خبر الواحد فی الأحكام. 

۔ إثبات الحجية للقياس . 

۔ جواز تخصيص عموم خبر الواحد للقياس. 

۔ جواز تخصيص عموم القياس بخبر الواحد. 

۔ التأكيد على. أن الاستشهاد بالقياس في مقابلة الخبر لم يكن للقياس 
ذاته» بل لما قد يعضده من قواعد وأصول. 

۔ القطع بفساد القياس إذا خالف الخبرء ولم تشهد له الأصول 
بالاعتبار . ۱ 
۱ ۔ التمثيل لموضوع التنازع» وتنبيه الأنام لنكت الخلاف بین الأئمة 
الأعلام . 

۔ توجيه أقوال أئمة الفتوى وجهة تليق بمكانتهم واجتهاداتهم التي 
تلقتها الأمة بالقبول. 

ولتحقيق هذا القصد جعلت الفروع حاكمة على أصولهم التي نسبت 
إليهم . 

وأخيراً: أعتذر لذوي الألباب عن التقصير الواقع في هذا الكتاب» 
فقلّما يخلص تصنيف من الهفوات والعثرات» وأسألهم بلسان التضرع 
والخشوع أن ينظر بنعين الرضی؛ فما كان من نقص كملوهء ومن خطأ 
أصلحوه . 

قول المزني ‏ رحمه الله -: «قرأت كتاب الرسالة على الشافعي ثمانين 


۲ھ 


مرةء فما من مرة إلا وكان يقف على خطأء فقال الشافعى: هيهء أبی الله 
أن يكون كتاباً صحيحاً غير کتابہ؛'''. ۱ 

وقول الإمام الشافعي - رحمه الله -: «إني صنفت هذه الكتب ولم آل 
فيها الصواب» فلاند أن يوجد فيها ما یخالف فيها كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله ڳا قال الله تعالى: وو کن بن عند عر الہ لََمْدرا فيم اَخَيلَقً 
كرا [النساء: ۸۲]ء فما وجدتم فيها مما يخالف كتاب الله وسنة رسوله 
فاي راجع عنه إلى كتاب الله وسنة رسوله”" . 


کے چگ 


)١(‏ كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام: ۱۹/۱۔ 
)٢(‏ المرجع نفسه: ۱۹/۱. 
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الأبي: محمد بن خليفة الوشتاني» إكمال إكمال المعلم شرح صحيح مسلم؛ 
ضبط وتصحيح محمد سالم هاشمء. الطبعة الأولى: ١41١8‏ ه/ 1944 مء دار 
الكتب العلمیة: بيروت - لينان -. 

ابن الأثير : مبارك بن محمد الجزري؛ جامع الأصول في أحاديث الرسول» تحقيق 
الشيخ عبدالقادر الأرناؤوط» الطبعة الثانية» ۱۹۸۴۳ ۔۱۹۹۱ء دار الفكر ‏ بيروت-. 

ابن الأثير: مبارك بن محمد الجزري» النهاية في غريب الحديث والأثر» تحقيق 
محمود محمد الطناحي» مؤسسة مطبوعاتي إسماعليات» قم إيران -. 

الأرموي : سراج الدين محمود بن أبي بکر؛ التحصيل من المحصول» تحقيق الدكتور 
عبدالحميد علي أبو زنيد» الطبعة الأولى : ١4:4‏ ھ/۱۹۸۸مء مؤسسة الرسالة . 
الأزهري: أبو منصور محمد بن أحمدء تهذيب اللغة تحقيق أحمد بن 
عبدالغفور عطاء» مطابع دار الكتاب العربي» مصر. 

الأسنوي: جمال الدين عبدالرحيم» التمهيد في تخريج الفروع على الأصول؛ 
تحقيق الدكتور محمد حسن هيتوء الطبعة الرابعة: ۱٤١۷‏ ھ/ ۱۹۸۷ء مؤسسة 
الرسالة . 

الأسنوي: جمال الدين عبدالرحیمء طبقات الشافعیةء بدون تاريخ طبع وال دار 
نشر . 

الأسنوي: جمال الدين عبدالرحیم؛ نهاية السَول شرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول» الطبعة الأولى: 6 ه/984١‏ مء دار الكتب العلمية» بيروت ‏ 
لبنان -. 
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الأسنوي : جمال الدين عبدالرحیم؛ نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم 
الأصول. عالم الکتب ۔ بيروت -. 

آل تيمية: المسوّدة في أصول الفقه» جمعھا شهاب الدين أبو العباس الحنبلي. 
تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبدالحميد» دار الكتاب العربي» لبنان. 

الآمدي : سيف الدين» الإحكام في أصول الأحكام» ضبط وتحقيق إبراهيم 
العاجور؛ الطبعة الأولى: ١٤٢۱ھ/٥۱۹۸ءء‏ دار الكتب العلمية» بيروت لبنان. 
الآمدي : سيف الدینء الإحكام في أصول الأحکامء تعليق عبدالرزاق عفيفي» 
الطبعة الأولى: ۱۳۸۷ ه. والطبعة الثانیة ۱٢٤١‏ هء بيروت» المكتب 


الإسلامي . 


الباجقني: محمد عبدالغنيء المدخل إلى أصول الفقه المالكي» دار لبنان» 
بیروت . 

الباجي: أبو الوليد بن خلف؛ إحكام الفصول في أحكام الأصول» تحقيق 
الدكتور عبدالله الجبوريء الطبعة الأولی : ۹ ھ/۱۹۸۹ءء مؤسسة الرسالة ‏ 
بیروٹت -. ۱ 

الباجي: أبو الوليد بن خلف. الإشارات» الطبعة الرابعة: ۱۳٦۸‏ ھے مطبعة 
التليلي» تونس . ۱ 

الباجي : أبو الوليد بن خلف» الإشارةء تحقيق عادل أحمد عبدالموجود» وعلى 
محمد عوض: الطبعة الثانية: ۱٤۱۸‏ ه/ ۱۹۹۷ م“ مكتبة نزار مصطفى الباں 
مكة المكرمة ‏ الرياض -. 

الباجي: أبو الوليد بن خلف» المنتقى شرح موطأ الإمام مالك الطبعة الأولى: 
۱9 هأ دار الکتاب العربی بيروت ۔ لہنان -. 

البخاري: علاء الدين عبدالعزيز أحمد» كشف الأسرار عن أصول البزدویء 
تحقيق محمد المعتصم بالله البغداديء الطبعة الأولى : ١‏ ۱۹۹۱۸۸ م دار 
البخاري : محمل بن إسماعیل: صحیح البخاري› تحقيق الدكتور البغاء طبعه 
١٦ھ‏ ۔ ۱۹۸۱ء. 

البدخشي : محمد بن الحسن: مناهج العقول شرح منهاج الوصول في علم الأصول؛ 
الطبعة الأولى ١4:8‏ ه/٤۱۹۸‏ مء دار الكتب العلمیةء بيروت ‏ لبئان ۔. 
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البردیسی: محمد زكرياء أصول الفقه» طبعة ۱۹۸۳ء دار الثقافة للنشر 
والتوزيع › القاهرة - مصر ۔. 

أبو الب رکاٹ : المحرر في الفقه تحفيق محمد حامد الفقي : ہدون تاریخ دار 
الكتاب العربى. 

ابن برهان: أبو الفتح أحمد بن علي البغدادي» الوصول إلى الأصول؛ تحقيق 
الدكتور عبدالحميد أبو زنید؛ الطبعة الأولى: ١1٠4‏ ه/984١‏ م» مكتبة 
المعارف؛ ۔ الرياض 5-3 

البرهان فوري : علي المتقي الهندي ؛ کنز العامل ضبط حسن رزوق» الطبعة 
الأولى : ۹٦۱۹ءء‏ مكتبة التراث الإسلامی؛ - حلب ۔. 

البصري : أبو الحسين محمد بن علي بن الطیب المعتزلي» المعتمد في أصول 
الفقه» ضبط خليل الميسء الطبعة الأولى: ٠٤١۳‏ ه/۱۹۸۳م» دار الكتب 
العلمية» بيروت - لبنان سے 

البطليوسي : أبو محمد عبداللہه بن محمد شرح سقط الزند» طبعة ۷ء 
مطبعة دار الكتب المصرية. القاهرة ۔ مصر -. 

البغا: مصطفى ديبء أثر الأدلة المختلف فيها في الفقه الإسلامي. الطبعة 
الثانية: ۱٢١٤١‏ ھ/۱۹۳۳ مء دار القلم» دمشقء ودار العلوم الإنسانية» دمشق. 
البغوي : الحسین بن مسعود» شرح السنة» تحقیق شعیب الأرناؤوط› ومحمد 
زهير الشاويش› الطبعة الثانیة : ۹A۳‏ م“ المكتب الاسلامی بیروت . 

البهوتي : منصور بن يونس بن إدريس › شرح منتهى الإرادات : بدون تاریخ › دار الفكر. 
البوطي : محمد سعيد رمضان: ضوابط المصلحة فى الشريعة الإسلامية» الطبعة 
السادسة: ٠٤١١‏ ھ/۱۹۹۲مء مؤسسة الرسالة دار المتحدة. 

البيضاوي : اصر الدين بن محمد الشيرازي» منهاج الوصول في علم الأصول: 
الطبعة الأولى: ٠٤٠١‏ ه/٤۱۹۸‏ مء دار الکتب العلمیةء بيروت ۔ لبنان -. 
البيهقي : أبو بكر أحمد بن اللحسين» السنن الكبرى» دار المعرفة» بيروت. 


التبريزي: أبو زكريا يحي بن علي» شرح سقط الزندء طبعة ۷١۱۹مء‏ مطبعة دار 
التبريزي : الخطيب» مشكاة المصابيح › تحقيق محمد ناصر الدين الألباني؛ 
الطبعة الثالثة: ۱۹۸۵ م المكتب الإسلامى ) ۔ سروك -. 
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التتائي : أبو عبدالله محمد بن إبراهيم المالكي» تنویر المقالة في حل ألفاظ 
الرسالة لأبي زيد القيرواني» تحقيق: محمد عايش» الطبعة الأولى: ١4١08‏ 
ھ/۱۹۸۸ مء مؤسسة الرسالة. 

الترمذي: أبو عيسى محمد بن عيسى» السنن؛ تحقيق أحمد محمد شاکر؛ دار 


الحديث» القاهرة . 
التسولي: أبو الحسين بن عبدالسلام» البهجة في شرح التحفة» طبعة ۱١٤١‏ 
/۱۹۹۱ء. 


ابن تغري: بردي النجوم الزاهرة» بدون تاریخ طبع» مطبعة دار الكتب المصرية . 
التفتازاني : سعد الدين مسعود» شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في 
أصول الفقهء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان -. 

تقي الحكيم: محمد الأصول العامة للفقه المقارن» الطبعة الثالئة: ۱۹۸۳م 
دار الأندلس. 

التلمساني : أبو عبدالله محمد بن أحمد المالكي» مفتاح الوصول إلى بناء الفروع 
على الأصول» تحقيق عبدالرهاب عبداللطيف. طبعة ۱٠٤٤١‏ ھ/۱۹۸۳ م. دار 
الكتب العلمية» بيروت - لبنان ۔ 

التميمي: أحمد بن علي؛ مسند أبي یعلی؛ تحقيق حسين سليم أسدء الطبعة 
الأولى ١985‏ م» دار المأمون للتراث» دمشق. 

التهانوي: ظفر أحمد العثماني» إعلاء السنن؛ تحقيق حسين سليم أسدء الطبعة 
الأولى ١484‏ مء دار المأمون للتراث؛ دمشق. 

التواتي : أبو القاسم بن محمد بن أحمد الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب 
على قواعد المذهب» مذهب الإمام مالك؛ الطبعة الأولى: ۱۳۹۵ هرة/1917م. 

التوزري: عثمان بن مكي» توضيح الأحكام على تحفة الحکامء الطبعة الأولى: 
4ه المطبعة التونسية. 

التميمي: أبو عبيدة معمر بن المثنّی: مجاز القرآن» تحقيق الدكتور محمد 
سزكين» بدون تاریخ مكتبة الخانجي؛ مصر. 


الثعالبي : محمد بن الحسن الحجوي الفاسى. الفكر السامى فى تاريخ الفقه 
الإسلامي. الطبعة الأولى: 5 هء تعليق عبدالعزيز بن عبدالفتاح القارئ؛ 
المكتبة العلمية: المديئة المنورة. 
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الجبري : عبدالمتعال محمدء لا نسخ في السنة في أحاديث العقائد وأحكام 
العبادات والمعاملات والجهادء الطبعة الأولى: ٥۵ھ/۱۹۹۰ءء‏ مكتبة وهبة. 
الجبي : شرح غريب المدونة» تحقيق محمد محفوظ: الطبعة الأولى: ١٤٠٥ھ‏ 
/ء دار الغرب الإسلامي. 

جرير: ديوان جرير بشرح محمد بن حبيب» تحقيق الدكتور نعمان محمدء وأمين 
طهء طبعة 1959 م دار المعرفة مصر. 

الجزائري: طاهر بن صالح بن أحمدء توجيه النظر إلى أصول الأثرء بدون 
تاريخ » دار المعرفةء بيروت. 

ابن جزي: القوانين الفقهية» دار الفكرء بدون تاریخ . 

الجزيري: عبدالرحمانء كتاب الفقه على المذاهب الأربعةء الطبعة الأولى: 
۷ھ /14456م, دار الفكر بيروت ۔ لبنان -. 

الجصاص: أحمد بن علي الرازي» الفصول في الأصول؛ تحقيق الدكتور عجيل 
حاسم النشمي» الطبعة الثانية: ١٤٤٢۱ھ/١٤۱۹۹ءء‏ وزارة الأوقاف ‏ الكويت ۔. 
ابن الجلاب: أبو القاسم عبيد الله البصري» التفريعء تحقيق الدكتور حسين بن 
سالم الدهاني الطبعة الأولى : ۵۸ھم/۱۹۸۷ءء دار الغرب الإسلامي بيروت 
لبنان . ش 
الجوزي: أبو الفرج جمال الدين عبدالرحمان بن علي بن محمدء زاد المسير 
في علم التفسيرء الطبعة الأولى: ۷/۳۷ءء المكتب الإسلامي . 

ابن الجوزي: الموضوعات» تحقيق عبدالرحمان عثمانء طبعة ٦٦۱۹م‏ المكتبة 
السلفیةء المدينة المنورة. 

الجوهري : إسماعيل بن حمادء الصّحاح تاج اللغة وصحاح العربیةء تحقيق 
أحمد عبدالغفور عطاء» مطابع دار الكتاب العربي» مصر. 

الجويني: أبو المعالي عبدالملك بن عبداللہء البرهان في أصول الفقه. 


ابن الحاجب: المالكي ؛ حاشية سعد الدين التفتازاني والشريف الجرجانى» على 
شرح القاضي عضد الدين لمختصر المنتهي الأصولي» تصحيح الدكتور شعبان 
محمد إسماعيل»: طبعت ١٤٣٢۱ھ/۱۹۸۳ءء‏ مكتبة الكليات الأزهرية» مصر. 
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محمد أحمد عبدالعزیز» بدون تاریخ طبع › مكتبة عاطف› مصر . 

ابن حبان: صحیح ابن حبان بترتي ابن بلبان تحقيق شعیب الأرناؤوط الطبعة 
حبنکة : عبدالرحمان الميدانى» ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةء 

طبعة ۸ھ/۱۹۸۸ءء دار القلم »دمشق . 

ابن حجر ا لعسقلاني» الإصابة في تمييز الصحابةء بدون تاریخ طبع › دار 
الکتابء العربی بیروت: 

ابن حجر: | لعسقلاني»؛ تقریب التهذيب» تحقيق محمد عوامة» الطبعة الرابعة: 

۳۲ھ/۱۹۹۲ءء دار الرشید ۔ سوريا حلب 

ابن حجر: العسقلاني؛ تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» تصحيح 
ابن حجر : العسقلاني» تهذيب التھذیب: الطبعة الأولی : ٤ھ/٤۱۹۸م‏ دار الفکر . 

ابن حجر : أوس » ديوان أوس بن حجرء تحقيق وشرح الدكتور محمد يوسف 
جم طبعة ۸۰ 5 ۳۳ء" دار صادر» بيروت . 

الدين الخطيب ومحمد فژاد عبدالباقی: اف الشالعة ۷ ید ھے دار الريان 
للتراث والمكتبة السلفية. القاهرة . 

ابن ححر: العسقلاني» فتح الباري لشرح صحیح البخاري › طبعة ۱۹۹٦‏ م“ 

تحقيق عبدالعزیز بن بازء دار الفكر. 

أبن حجر: العسقلاني: المطالب العالية» تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي طبعة 
144۳ م“ دار المعرفة, بيروت . 

أبن حجر : العسقلاني: النکت على كتاب ابن الصلاح» تحقيق الدكتور ربيع بن 
هادي» الطبعة الأولى: ١404‏ ه/٤۱۹۸م»‏ المجلس العلمی لإحياء التراث 
الإسلامي . 

ابن حرم : : الآندلس إبطال القياس والاستحسان والتقليد والتعليل؛ تحقیق سعيد 
الأفغاني» طبعة ۱۹۲۵ءء مطبعة جامعة دمشق. 

ابن حزم: أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء الإحكام ف فى أصول الاحکام 

تحقيق أحمد محمد شاکر: الطبعة الأولى : fe‏ ھم/۱۹۸۰ م“ منشورات دار 
الآفاق الجديدة » ديروت . 
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أبن حزم : أبو محمد علي بن أحمد بن سعيدء المحلی: تحقيق أحمد شاک 
دار الفکر؛ بدون تاريخ طبع . 

الدكتور أحمد حجازي السقاء الطبعة الأولى: ٠٤١١‏ ه/981١‏ م» مكتبة 
الكليات الأزهرية» القاهرة. 

الحصكفي: محمد علاء الدين بن علي الحنفي» إفاضة الأنوار على أصول 
المنارء تعليق الشيخ محمد سعيد البرھانی: الطبعة الأولى: ١41١‏ ھ/۱۹۹۲ 
م“ ہدون دار النشر. 

الحفناوي : محمد إبرأهيم؛ إتحاف الآنام بتخصیص العاہ الطبعة الأولى : 
۷ھ/۱۹۹۷ءء دار الحديثء» القاهرة. 

الحفتاوي: محمد إيراهيمء دراسات أصولية فى السنة النبوية» 
الطبعة الأولى: ۲ هم ١94١‏ مء دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزیع: 
المنصورة. 

ابن حلولو: أبو العياس سيد أحمد بن عبدالرحمان القيرواني» الضياء اللامع في 
دار الشفاء» دمشق. 

ابن حنبل: الإمام آحمد المسندء الطبعة الخامسة ۱۹۸۵ م“ المکتب 
الاسلامی بيروت . 


خان بهادن: محمد صديق» حصول المأمول من علم الأصولء طبعة ۱۳٥٣۷‏ 
ھ/۱۹۳۸ م» مطبعة مصطفى محمدء المكتبة التجاریةء مصر. 

الخبازي : جلال الدين أبو محمد عمر بن محمد بن عمر؛ المغنى فى أصول 
الفقه» تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء الطبعة الأولى: ٥٥٤١‏ هء مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» السعودية. 

ابن خزيمة: صحيح ابن خزيمةء تحقيق حبيب الرحمان الأعظمي» الطبعة الثانية 
۲ء المكتب الإسلامي» بيروت. 

الخفيف: علی؛ محاضرات فى أسباب اختلاف الفقھاء طبعة ۱۳۷۵ ۱۹۰١/۰‏ 
م» مطبعة الرسالة . ۱ 
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ابن خلدون: عبدالرحمان» مقدمة ابن خلدون؛ تحقيق خليل شحاذٰة؛ الطبعة 
الأولى: ١401١‏ ھ/۱۹۸۱ مء دار الفكر. 

ابن خلكان: أبو العبّاس شمس الدين» وفيات الأعيان» دار صادر» بيروت - 
لبنان -. 

خليفة: بابکر الحسن» تخصيص النصوص بالأدلة الاجتهادية عند الأصولیین : 
الطبعة الأولى: ۱٢٤١‏ ھ/۱۹۹۳مء مكتبة وهبة. 

خليفة: مصطفى بن عبدالله القسطنطيني المعروف بحاجي خليفة» كشف الظنون 
عن أسامى الکتب والفنون» طبعة ١54١5‏ م/١٤۱۹۹ء‏ دار الفكر للطباعة والنشر 
بيروت - لبنان -. 

الخن: مصطفى سعیدہ أثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقھاء: 
الطبعة الثانية: 7٠854١ه/1987‏ م2 مؤسسة الرسالة. 

الخوارزمي: أبو الفضل قاسم بن حسین؛ شرح سقط الزند» طبعة ۱۹۲۷ مء 
مطبعة دار الكتاب المصرية. 


۔ الدال ۔ 


الدارقطني : الحافظ علي» سنن الدارقطني» تعليق وتخریج مجدي الشوري» 
الطبعة الأولى ۱۹۹٦١‏ م» دار الكتب العلمية» بيروت. 

الدارمي : عبدالل سنن الدارمي» تحقيق مصطفى البغاء الطبعة الثانية 1995م 
دار القلم دمشق . 

داماد أقندي: عبدالله بن الشيخ محمد بن سليمان» مجمع الأنهر في شرح ملتقی 
الأبحرء بدون تاريخ طبعء دار إحياء التراث العربي» بيروت ۔ لبنان -. 

أبو داود: سنن أبي داود» تعليق عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» الطبعة 
الأولى ۱۹۹۷ءء دار ابن حزمء بيروت. 

الدبوسي: أبو زيد عبيد الله عمر بن عبيس» تأسيس النظرء تحقيق مصطفى 
محمد القبانى الدمشقی؛ دار ابن زيدون» بيروت ومکتبة الكليات الأزهرية» 
القاهرة . ۱ ۱ 

الذرعان: عبدالله. المدخل للفقه الإسلامى» تاريخه» قواعده» مبادؤہ العامة؛ 
الطبعة الأولى: ۱٢١٤١‏ ھ/۱۹۹۳م؛ مكتبة العوبة . 

الدريني: محمد فتحيء الفقه الإسلامي المقارن مع المذاهب» الطبعة الثانية : 
٣۷٦‏ هالامة ١‏ م» جامعة دمشق . 
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الدريني: محمد فتحي؛ المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع 
الإسلامي؛ الطبعة الثانية: 8٠4١ه/‏ ۱۹۸۵ م الشركة المتحدة للتوزيع. 

ابن الدهان : محمد بن علي بن شعيب» تقويم النظرء تحقيق الدكتور عبدالفتاح 
أحمد الغاوي» الطبعة الأولى ۱۹۹۲ م بدون دار النشر. 

الدهلوي: ولي الله بن عبدالرحيم» حجة الله البالغة» الطبعة الأولى ١88‏ ه» 
دار التراثء القاهرة. 


۔ الذال ۔ 


الذهبي: شمس الدین؛ تاریخ الإسلام؛ ووافیات المشاهير والأعلام» تحقيق 
الدكتور عمر عبدالسلام التدمري؛ الطبعة الأولى: ۱٢١٤١۷‏ ه/984١‏ مء دار 
الکتاب العربي» بيروت. 

الذهبي: الحافظ شمس الدين» سير أعلام النبلاء» تحقيق شعيب الأرناؤوط› 
الطبعة الثانية: ١4٠"‏ ھ/ ۱۹۸۲ مغ مؤسسة الرسالة. 

الذهبي: شمس الدینء ميزان الاعتدال» تحقيق :علي البجاوي» الطبعة الأولى 
۳ مء دار إحياء الكتب العربية» القاهرة. 


الرازي: الفخرء تفسير الکبیر؛ الطبعة الأولى: ١5١8‏ ھ/١۱۹۹‏ م» دار إحياء 
التراث العربي» بيروت. 

الرازي : فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين» المحصول في علم الأصولء الطبعة 
الثانية : ٠١١١‏ ه/ ۱۹۹۲ءء تحقيق الدكتور جابر فيّاض العلواني» مؤسسة الرسالة . 
الرازي: محمد بن أبي بکر؛ مختار الصحاحء تحقيق الدكتور البغاء الطبعة 
الثانية: ۱٢١٤۷‏ ها ۷ مء دار اليمامة» دمشق. 

ابن رجب: عبدالرحمان بن أحمد الحنبلي» شرح علل الترمذي» تحقيق نور 
الدين عترء الطبعة الأولى: ۸ ھ/۱۹۷۸ م٠‏ دار الملاح للطباعة والنشر. 
ابن رشد: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد القرطبى» بداية المجتهد» ونهاية 
المقتصد» بدون تاريخ طبع › دار الفكر للطباعة والنشر. 

ابن رشد: أبو الوليد» البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل 
المستخرجة. تحقيق أحمد الشرقاوي إقبال» الطبعة الثانية: ١5٠٠‏ ه/988١‏ مء 
دار الغرب الإسلامي» بيروت - لبنان -. 
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ابن رشد: أبو الولیدء المقدمات الممھدات؛ تحقيق سعيد أعراب» الطبعة 
الأولى: ۱٤١۸‏ ھ/۱۹۸۸ مء دار الغرب الإسلامي. 

الرصاع: أبو عبدالل الأنصاري» شرح حدود ابن عرفة» تحقيق أبو الأجفان 
الطاهر المعموري؛ الطبعة الأولى ۱۹۹۳ مء دار الغرب. 

الرملي : شمس الدینء نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج» في الفقه على مذهب 
الإمام الشافعي» بدون تاریخ؛ المكتبة الإسلامية. 


۔ الزاي - 


الزبیدی: المرتضی؛ إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين» طبعة 
١‏ م دار الفکر بيروث . 

الزبيدي : المرتضي؛ تاج العروس من جواھر القاموسء تحقيق حسین نضارء 
مطبعة حكومة الكويت. 

الزرقا: أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء شرح القواعد الفقهية؛ الطبعة الثانية : 
٥۹‏ /۱۹۸۹ م دار القلمء دمشق . 

الزرقا: المدخل الفقهي العام» طبعة ۱۹٦۷‏ م» مطابع آلف باء ۔ الأديب -ے 
دمشق . 

الزرقاني : محمد بن عبدالباقي» شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك؛ بدون 
تاريخ » دار الكتب العلمية» بيروت» لبنان. 

الزركشي : بدر الدين محمد بن بهادر بن عبدالله الشافعي» البحر المحيط› 
تحقيق لجنة من علماء الأندلس» الطبعة الأولى: ١4١5‏ ھ/١۱۹۹‏ مء دار 
الكتبى › القاهرة . 

الزركشي : شمس الدين محمد بن عبدالله. شرح الزركشي على مختصر 
الخرقي؛ تحقيق عبدالله الجبرين» الطبعة الأولى: ١41‏ ھ/۱۹۹۳ءء مكتبة 
العبيكان» الرياض . 

الزركلي: خير الدين» الأعلامء الطبعة التاسعة ۱۹۹۰ مء دار العلم للملايين» 
بيروت لہنان ۔ 

زروق: شرح زروف على الرسالة» طبعة ٢‏ ھ/ ۱۹۸۲ م دار الفکر ۔ 
زغلول: محمد السعيد» موسوعة أطراف الحديث» دار الكتب العلمیةء بيروت. 
زقلام: محمد فاتح» الأصول التي اشتهر انفراد إمام دار الهجرة بهاء الطبعة 
الأولى: ١4714‏ ه /٦۱۹۹ءء‏ كلية الدعوة الإسلامية. 
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الزمخشري: الكشاف» دار إحياء التراث العربي» بدون تاريخ طبع . 


الأصول» تحقيق الدكتور محمد أديب صالحء الطبعة الخامسة: ۱٤۰۷‏ ھ/۱۹۸۷ 
م» مؤسسة الرسالة. 

أبو زهرة: محمدء ابن حنبلء حياته وعصرهء آراؤه الفقھیةء بدون تاريخ» دار 
الفكر العربي» القاهرة. 

أبو زهرة: محمد» أبو حنيفة» حياته وعصره» آراؤہ الفقهية» طبعة ۱۹۹۱ م, 
دار الفكر العربي » القاهرة . 

أبو زهرة: محمد أصول الفقه» بدون تاريخ طبع ؛ دار الفكر العربي › القاهرة . 
أبو زهرة: محمدء الشافعى» حياته وعصره؛ آراؤه الفقھیةء الطبعة الثانية ۱۹۹٦‏ 
م» دار الفكر العربي القاهرة. 

أبو زهرة: محمدء مالك»ء حياته وعصره آراؤه الفقهيةء الطبعة الثالثة ۱۹۹۷ م» 


دار الفکر 8 القاهرة . 
زھیر محمد أ بو النور» أصول الفقهء طبعة ١5١6‏ ھ۱۹۹۵ م“ المكتبة 


الزبلمي: 3 فخر الدین عثمان بن علی؛: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق, الطبعة 
الثانية ۵ هط دار المعرفة بروت: لبنان ۔ 


۔ السين - 


السبكي: علي بن عبدالكافي» الإبھاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول 7 
علم الأصول للقاضي البیضاوي؛ تحقيق وتعليق الدكتور شعبان إسماعيل» طبعة 

١‏ ھ/۱۹۸۱ءء مكتبة الكليات الأزهرية» القاهرة. 

ابن السبكي : تاج الدين عبدالوهاب» حاشية البتاني على شرح الجلال شمس 
الدين محمد بن أحمد المحلي على متن جمع الجوامع ٠‏ بدون تاريخ طبع» دار 
إحياء الكتب العربية بابي الحلبي وشركاه. 

ابن السبكي : طبقات الشافعية الكبرى» بدون تاريخ طبع ١‏ » مطبعة عيسى البابي 
الحلبي وشركاه. ۱ 
السبكي: تقي الدين علي بن عبدالكافي› معنى قول الإمام المطلبي إذا صح 
القول فهو مذهبي؛ دراسة وتحقيق علي نايف بقاعي» الطبعة الأولى: ١41‏ 
ھا ۳ م» دار البشائر الإسلامیة . 
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السخاوي: محمد بن عبدالرحمن؛ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للعراقي: 
الطبعة الأولى: ٠٤١١‏ ھ/۱۹۸۳ءء دار الكتب العلمية. 

السخاوى: محمد بن عبدالرحمان» المقاصد الحسنة؛: تحقيق محمد عثمان 
الخيث» الطبعة الأولى ۱۹۸۵ء دار الكتاب العربي» بيروت. 

السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل» أصول السرخسي؛ تحقيق 
أبو الوفا الأفغاني» بدون تاريخ طبعء دار المعرفة بيروت» لبنان. 

السرخسي: شمس الدين» المبسوطء طبعة ١4:05‏ ھ/٦۱۹۸‏ م دار المعرفة؛ 
بيروت» لبنان. 

ابن سعد: محمد بن منيع الهاشمي» الطبقات الكبرى» تحقيق محمد عطاء 
طبعة ١٤٢۱ھ/۱۹۹۰‏ مع دار الكتب العلمیةء بيروت» لبنان. 

ابن السكيت: إصلاح المنطق» تحقيق أحمد محمد شاكرء وعبدالسلام ھارون؛ 
الطبعة الرابعة» دار المعارف» القاهرة. 

السليماني› الطبعة الأولى: ١415‏ ھ/٦۱۹۹‏ مء دار الغرب الإسلامي. 
السمرقندي: علاء الدين ابو بكر محمد بن أحمد» ميزان الأصول في نتائج 
العقول» تحقيق الدكتور محمد زکی عبدالبر» الطبعة الثانية: ١418‏ ھ/۱۹۹۷ 
م مكتبة دار التراث ۔ القاهرة -. ۱ 

السمعاني: أبو المظفر منصور بن محمد بن عبدالجبار» قواطع الأدلة في أصول 
الفقهء تحقيق الدكتور عبدالله بن حافظ بن أحمد الحكمىء الطبعة الأولى: 
۸ م/۱۹۹۸ م بدون دار نشر. ۱ 

الستوسي : محمد بن حسين الهدة التونسي» حاشية قرة العين شرح ورقات إمام 
الحرمين» الطبعة الرابعة ۱۳٦۸‏ ه» مطبعة التليلي» تونس. 

ابن سيّده: علي بن إسماعيل» المحكم والمحيط الأعظم في اللغة» تحقيق 
الدكتور مراد كامل» الطبعة الأولى: ۱۳۹۲ ه/۱۹۷۲ م٠‏ مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده - مصر -. 

السیناوي : حسن بن الحاج عمر بن عبدالله. الأصل الجامع في إيضاح الدرر المنظومة 
في سلك جمع الجوامع» بدون تاريخ طبع ؛ مطبعة النهضة» تونس . 

السيوطي : اللآلئن المصنوعة في الأحاديث الموضوعة» تخريج وتعليق صلاح 
عويضة» الطبعة الأولى ٦۱۹۹ء‏ دار الکتب العلمية» بيروت. 

السيوطي: تاريخ الخلفاءء تحقيق الدكتور رحاب خضر عكاوي» الطبعة الأولى : 
۲ ھ/۱۹۹۲ م“ مؤسسة عر الدين. 
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السيوطي : جلال الدین عبدالرحمان: تذدریب الراوي في شرح تقریب النواوي› 
تحقيق الدکٹور أحمد عمر هاشم» الطبعة الأولى: ١4٠8‏ ه/946١‏ مء دار 
السيوطي: جلال الدين عبدالرحمان؛ تنوير الحوالك شرح على موطأ مالك» 
بدون تاریخ دار الكتب العلمیة بيروت ۔ لبنان - 





ابن شاس: جلال الدين عبدالله بن نجم؛ عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم 
المدينة» تحقيق الدكتور محمد أبو الأجفان» والأستاذ عبدالحفيظ منصورء إشراف 
ومراجعة الشيخ الدكتور محمد الحبيب بن الخوجاء والشيخ الدكتور بكر بن عبدالله 
أبو زیدء الطبعة الأولى: ١418‏ هم/ ه194 ءء دار الغرب الإسلامي . 

الشاشي: أبو العلي» أصول الشاشي» تحقيق الشيخ خليل المسيرء طبعة ١4١07‏ 
ھ/ ۱۹۸۲ مء دار الكتاب . العربي» بیروٹ . 

الشاطبي : آبو إسحاق إبراهيم بن موسى» الاعتصام» تحقيق الدكتور مصطفى 
الكّدوي: الطبعة الأولى ۱۹۹٦/۸ ٦‏ ءء دار الخاني. 

الشاطبي: أبو إسحاق إبراهيم بن موسیء الموافقات في أصول الشریعةء تحقيق 
عبدالله درازء دار الكتب العلمية» بيروت ۔ لبئان. 

الشافعي: محمد بن إدریس: الام طبعة ١4٠١‏ ه/م990١‏ م دار الفكر ‏ 
بيروت -. 

الشافعي: محمد بن إدريس» الرسالةء تحقيق أحمد شاكرء طبعة ۱۳۰۹ ه 
دار الفكر 

شاكر: أحمدء الباعث الحثیث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثيرء الطبعة 
الأولى: ١4٠‏ ھ/۱۹۸۳ مء دار الكتب العلمية - بيروت. 

الشربيئي: شمس الدين محمد بن محمد الخطيب» مغنى المحتاج إلى معرفة 
معاني ألفاظ المنهاج» تحقيق علي محمد معوض» عادل أحمد عبدالموجود 
الطبعة الأولى: ١418‏ ھ/١۱۹۹‏ م» دار الكتب العلمیةء بيروت. 

شعبان: محمد إسماعیلء أصول الفقهء تاريخه ورجاله» الطبعة الأولى: ١4١١‏ 
ه/امو١ا‏ م دار المریخ للنشر ۔ الرياض -. ۱ 

الشعراني: عبدالوهاب» المیزانء تحقيق الدكتور عبدالرحمن عميرة» الطبعة 
الأولى: ۹ هام ۱۹۸۹ ءء عالم الكتب. 
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الشنقيطى: محمد الخضر بن سيدي عبدالله بن مايابي الجكني» إبرام النقد لما 

فقيل من أرجحية القبضء الطبعة الثانية: ١515‏ ه/1995 مء دار البشائر 

الإسلامية . 

الشنقيطي : محمد الأمين» أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن» بدون تاریخء 

عالم الکتبء بيروت ۔ لبنان. 

الشنقيطي: محمد الشيباني بن ¿ احمدء تبين المسالك شرح تدريب السالك إلى 

أقرب المسالك» الطبعة الثانية ۱۹۹۵ مء دار الغرب الإسلامي. 

ابن الشنقيطي : محمد بن أبي مدین؛ الصوارم والأسنة في الذب عن السنة» 

الطبعة الأولى ۱٢١٤١۷‏ ھ/۱۹۸۷ مء دار الكتب العلمية ‏ بيروت -. 

الشهرستاني : محمد بن عبدالكريم أحمد؛ الملل والنحل؛ تحقيق محمد 

الكيلاني» بدون تاريخ طبع ١‏ دار المعرفة» بيروت. 

الشوكاني : محمد بن علي» إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول؛ 
تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل» الطبعة الأولى: ۳ هم ۱۹۹۲م 

دار الكتبي» القاهرة . 

الشوكاني: محمد بن علي» الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة» تحقيق 

عبدالصمد الياماني» الطبعة الثانية ۱۳۹۲ ه بيروت. 

الشوكاني : محمد بن علي» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار تحقيق وتعليق 

عصام الدين الصبابطي› الطبعة الرابعة: ۱٢١٤١‏ هالاة9١‏ م دار الحديث : 

القاهرة -. 

ابن أبي شيبة: أبو بكرء المنصف في الأحاديث والآثار» تحقيق عبدالخالق 

الأفغاني» الطبعة الأولی۱۹۷۹ مء دار السلفية - الهند -. 

الشيرازي: أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الفیروزآباديء التبصرة في 

أصول الفقهء تحقيق الدكتور محمد هيتوء تصوير ١40‏ ھ/۱۹۸۳ م عن الطبعة 

الأولى ۱۹۸۰ ء» دار الفكرء طبعة العراق» بدون دار نشر. 

الشيرازي : 2 إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف» طبقات الفقهاء . 

الشيرازي: أ بو إسحاق إبراهيم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي؛ اللمع في أصول 

الفقه. تحقيق محي الدين ديب مستو ويوسف علي بديوي» الطبعة الأولى : 

5 ھ۱۹۹ ءء دار الكلم الطيب ودار ابن کثیر؛ دمشق ‏ بيروت -. 

الشيرازي : المهذب في فقه الإمام الشافعي» تحقيق الدكتور محمد الزحیلي؛ الطبعة 

الأولى: 1١419‏ ھ/٦۱۹۹‏ مء دار القلم - دمشق ۔ والذار الشامية - بيروت -. 
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الصاعدي: الدكتور حمد بن حمدء موازنة ہین دلالة النص والقياس الأصوليء 
وأثر ذلك على الفروع الفقهية» الطبعة الأولى: ١4١4‏ ھ/۱۹۹۳ءم؛ مكتبة 
العلوم والحكم» المدينة المنورة. 

الصاوي: أحمدء بلغة السالك لأقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: بدون 
تاريخ طبعء دار الفكرء بيروت - لبنان. 

الصرصري: سليمان بن عبدالقوي الطوفي الحنبلي؛ البلبل في أصول الفقه؛ 
الطبعة الثانية ١4٠١‏ هء مكتبة الإمام الشافعي ‏ الریاض -. 

ابن الصلاح: أبو عمر وعثمان بن عبدالرحمن؛ مقدمة ابن الصلاح» تحقيق نور 
الدين عترء الطبعة الثالثة : ١418‏ ه /۱۹۹۸ مء دار الفكر. 

الصنعاني : محمد بن إسماعیل؛ توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» تحقيق 
محي الدين عبدالحمیدء طبعة ١755‏ هء دار إحياء التراث العربي؛ مصر. 
الصنعاتي : عبدالرزاق» المصنف» تحقيق حبيب الرحمن الأعظمي؛ الطبعة الثانية 
۳ م“ المكتب الإسلامي» بيروت. 


الإمام أحمد» تحقيق عصام قلعه جي؛ ضبط ومراجعة محمد ياسر شرف؛ بدون 
تاريخ طبع › دار الحكمة دمشق . 


ابن الطالب: محمد يحي بن عمر المختارء إيصال السالك في أصول الإمام 
مالك» طبعة ٣٦‏ ها المطبعة التونسية ۔ تونس 

الطبراني : أبو القاسم سليمان بن أحمد» المعجم الأوسط› تحقيق محمود 
الطحانء الطبعة الأولى ۱۹۸۰ مء مكتبة المعارف؛ الرياض. 

الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد» المعجم الكبير» تحقيق حمدي السلفي› 
الطبعة الثانية ۱4A‏ م“ دار إحياء التراث› بیروت . 

الطبري: ابن جریر؛ تاريخ الأمم والملوك» تحقيق محمد إبراهيم» بدون تاريخ» 
دار سويدان» بيروت - لبنان. 
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الطحاوي: أبو جعفرء شرح معاني الآثار» تحقيق محمد زهري النجارء الطبعة 
الأولى ۱۹۷۹ مء دار الكتب العلمیة بيروت. 

الطحطاوي: أحمدء حاشية الطحطاوي على الدر المختارء طبعة ۱۳۹۰ 
ه/ه/ا9١‏ مء دار المعرفةء بيروت - لہنان -. 

الطوفي: نجم الدين» شرح مختصر الروضة؛ تحقيق عبدالمحسن التركي» الطبعة 
الأولى: ١508‏ ھ/۱۹۸۸ م٠‏ مؤسسة الرسالةء بيروت - لبنان -. 


ابن عاشور: محمد الطاهر» التحرير والتنویر طبعة ۱۹۸۰ مء الدار التونسية للنشر. 
ابن عاشور: محمد الطاهرء حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب 
التنقيح» الطبعة الأولى ٠١١١‏ ھ. مطبعة النهضة - تونس -. 

ابن عبدالبر: أبو يوسف بن عبدالله» الاستذكار الجامع لمذاهب فقھاء الأمصار 
وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثارء وشرح ذلك كله 
بالإيجاز والاختصارء تحقیق الدكتور عبدالمعطي أمين قلعه جي» الطبعة الأولى : 
٤۹‏ مھ/۱۹۹۳ءء؛ مؤسسة الرسالة. 

ابن عبدالبر : أبو يوسف بن عبدالله النمري» التمهيد لما فی الموطأ من المعانى والأسانيدء 
تحقيق مصطفى العلوي ومحمد البكري» طبعة ۱۹۸۲ م» مطبعة فضالة» المغرب . 

ابن عبدالبر: ابو عمر يوسف القرطبي» جامع بيان العلم وفضله وما ينبغي في روايته 
وحمله» الطبعة الثانية ٠٤١١‏ ھ/۱۹۸۲ءء دار الكتب الإسلامية ‏ القاهرة -. 

ابن عبدالبر: أبو عمر يوسف القرطبي» الکافی في فقه أهل المدینة المالكىء 
تحقيق الدكتور محمد الموريتاني» الطبعة الثانية :۱٠٤١‏ ھ/۱۹۸۰م مكتبة 
الرياض - الرياض -. 

عبدالفتاح: سلیمانء النبراس في مباحث القياس» طبعة ١5١‏ ھ/١١۱۹‏ م 
مطبعة العلوم - مصر ۔. 

عبدالكريم زيدان: الوجيز في أصول الفقه. الطبعة الثالثة: ١4١١‏ ھ/۱۹۹۰ء 
مؤسسة الرسالة ومكتبة البشائر. 

ابن عبدالواحد: كمال الدين محمد شرح فتح القديرء بدون تاریخ إحياء 
التراث العربي» بيروت - لبنان -. 

عبدالوهاب: البغدادي» المعونة على مذهب عالم المدينة» تحقيق حميش 
عبدالحق» طبعة ١118‏ ھ/ ۱۹۹۰ مء دار الفكر بيروت ۔ لبنان - 
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العجلوني: إسماعيل» كشف الخفاء ومزيل الإلباس عمّا اشتهر من الأحاديث 
على ألسنة الناس» ضبط وتصحيح محمد عبدالعزيز الخالديء الطبعة الأولى 
144¥ م“ دار الكتب العلمية» پبیروٹ . 
ابن عدي : الكامل في ضعفاء الرجال» حقو تحقيق عادل عبدالموجود وعلي معوض › 
الطبعة الأولى ۱۹۹۷ مء دار الكتب العلمية» بيروت. 
العراقي : زين الدين عبدالرحيم» التبصرة والتذكرة» بدون تاریخ › دار الكتب 
العلمية› بيروت. 
ابن العربي :. أبو بكر بن عبدالله. أحكام القرآنء تحقيق علي محمّد البجاوي؛ 
دار المعرفة» بيروت » لمنان . 
ابن العربي: أبو بكر بن عبدالله» القبس في شرح موطأ مالك بن أنس» تحقيق 
الدكتور محمد عبداش ولد كريم» الطبعة الأولى ۱۹۹۲ مء دار الغرب 
الإسلامي. بيروت - لبنان 595 
العطار: حسن: حاشية العطار علی جمع الجوامع: دار الكتب العلمية › بيروت 
۔ لبنان -. 
العطار: حسن 6 حاشية العطار على جمع الجوامع: طبعة ۱۳۸ ه» مطبعة 
مصطفى محمل ‏ مصر ہل 

یش : محمد: فتح العلى المالك فى الفتوى على مهب الإمام مالك مطبعة 


٠‏ مصطفى محمد» مصر. 
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ابن العماد: أبو الفلاح عبدالحيّ؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» مركز 
الموسوعات العالمية» بيروت. 

عياض : القاضي؛ ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك؛ 
تحقيق الدكتور أحمد بكير محمودء دار مكتبة الحياةء بيروت» ودار مكتبة 
الفكرء طرابلس؛ طبعة ۱۳۸۷ ۱۹۱۷/۸ م. 

عياض : القاضي › الشفا بتعريف حقوق المصطفى» تحقيق علي محمد البجاوي؛ 
طبعة ١484‏ مء دار الكتاب العربي» بیروت . 


الغزالي : أبو حامد» شفاء الغليل. 
الغزالي : أبو حامد محمد بن محمد» المستصفی من علم الأصول» الليمة 
الثانية» دار الكتب العلمية› بیروات . 
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الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد المستصفى من علم أصول الفقه» تصوير 
عن الطبعة الأميرية ببولاق ‏ مصر - سنة ۱۳۲١‏ هه دار الكتب العلمية؛ 
بيرواك . 

الغزالي: أبو حامد محمد بن محمد المنخول من تعلیقات الأصول؛ تحقيق 
الدكتور حسن هيتوء الطبعة الثانية ١4٠٠‏ ھ/۱۹۸۰ م» دار الفكرء دمشق. 
الغماري: جمال الدين أبي الیسر عبدالعزيز الصديقء إتحاف ذوي الهمم العالية 
في شرح العشماويةء الطبعة الأولى: ۱٤۰۸‏ ه/1988 مء دار البشائر 
الاسلامیةء بيروت. 


ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن زكرياء مجمل اللغة» تحقيق زهير عبدالمحسن 
سلطان» الطبعة الأولى ١404‏ ه/984١‏ ءء مؤسسة الرسالة. 

ابن فارس: أبو الحسين أحمد بن زكرياء مقاييس اللغةء تحقيق عبدالسلام 
ھارونء بدون تاریخ طبعء دار الفكر. 

الفتني: محمد طاهرء تذكرة الموضوعات» طبعة ۱۳٤۲‏ هء بيروت: أمين 
حج؛ ودمشق: عبدالوكيل. 

الفرّاء: أبو يعلى محمد بن الحسن البغدادي الحنبلی؛ العدة في أصول الفقه؛ 
تحقيق الدكتور أحمد بن علي المباركيء الطبعة الأولى: ١4٠١‏ ھ/۱۹۹۰ءء 
بدون دار نشر. ۱ 

الفراهيدي: خليل أحمدء ترتيب كتب العين» تحقيق الدكتور مهدي الخوارزمي 
والدکتور إبراهيم السامرائي» تصحيح الأستاذ أسعد الطیب؛ الطبعة الأولى 
٤‏ ه مطبعة باقرى ‏ قم . 

ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد الدیباج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذھب؛ دار الكتب العلمیة: بيروت ۔ لبنان. 

ابن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد الديباج المذهب في معرفة 
أعيان علماء المذهب. تحقيق مأمون بن محی الدين الحبان» الطبعة الأولى: 
۷ هم/199 مء دار الكتب العلمية بيروت . 

أبن فرحون: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد» كشف النقاب الحاجب 
لمصطلح ابن الحاجب» تحقيق حمزة أبو فارس؛ والدكتور عبدالسلام الشریفء 
الطبعة الأولى ۱۹۹۰ م. دار الغرب الإسلامي - بيروت -. 
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ابن الفرضي: أبو الوليد الأسدي» تاريخ علماء الأندلسء تحقيق الدكتورة روحية 
عبدالرحمان الوسیفي؛ الطبعة الأولى: ١41!‏ ھ/۱۹۹۷ مء دار الكتب العلمية 
ببروت . 

۔ القاف - 
القاري: الملا علي؛ الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعةء تحقيق محمد 
الصباغء الطبعة الثانية ۱۹۸۲ م» المكتب الإسلامي» بيروت. 
القاري: علي بن سلطان محمد الهروي» شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل 
الأثرء تحقيق محمد نزار تميم» وهيثم نزار تميم» تقديم الشيخ عبدالفتاح أبو 
غدة» بدون تاريخ طبع؛ دار الأرقم» بيروت - لبنان -. 
القاري: الملا علي» مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» تحقيق صدقي 
محمد جميل العطارء الطبعة الأولى: ۱٢١٤١‏ ھ/۱۹۹۲ م دار الفكرء 
بيروت. 
ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبدالله المقدسی؛ الکافی؛ تحقيق سعيد 
محمد اللحامء طبعة ۱٢٤٤١‏ ه/۱۹۹۲ م٠‏ دار الفكر. ١‏ 
ابن قدامة: أبو محمد موفق الدين عبدالله المقدسیء المغنى» تحقيق الدكتور 
محمد شرف الدين خطاب والدکتور السيد محمد السيّد والاستاذ نت سیّد إبراهيم 
مخلوف» الطبعة الأولى : ٦‏ هم19945 مء دار الحديث القاهرة. 
القرافي: شهاب الدين» شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في 
الأصول»ء طبعة ١٤٤٢۱۹۹۳/۱ء‏ المكتبة الأزهرية للتراث . 
القرافي: شهاب الدین؛ الفروق؛ بدون تاريخ طبعء عالم الکتب . 
القرافي: شهاب الدین؛ نفائس الأصول في شرح المحصول» تحقيق الشيخ 
عادل أحمد عبدالموجود؛ والشيخ علي محمد معوض» الطبعة الارلی 1٩‏ 
۱۹۹۶۰ م» مکتبة نزار مصطفی الباز . 
القرطبي: أبو عبدالله محمد بن أحمد الأنصاري؛ الجامع لأحكام القرآن» الطبعة 
الثانية» دار إحياء التراث العربي 
القرطبي: محمد بن أحمد الأنصاري» الجامع لأحكام القرآن» تحقيق عرفات 
العشاء طبعة ١4١8‏ م/١۱۹۹‏ م دار الفكر. 
ابن القصار: أبو الحسين علي بن عمرء المقدمة في الأصول» قراءة وتعليق 
محمد بن الحسين 
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ابن قيم الجوزية : شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بکر؛ إعلام الموقعين عن 
رب العالمینء تحقيق وتعليق محمد محي الدين عبدالحميدء بدون تاريخ طبع . 

ابن قيم الجوزية: شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكرء الطرق الحکمیة؛ 
تحقيق بشير محمد عيون» الطبعة الأولى ١4٠١‏ ھ/۱۹۸۹ مء مكتبة دار البيان؛ 


الكسائي : علاء الدين أبو بكر بن سعود» بدائع الصنائع في ترتيب الشرائعء 
تحقيق محمد درويش» الطبعة الأولى: ١4١!‏ ه/۱۹۹۷ م٠‏ مؤسسة التاريخ 
العربي» بيروت - لبنان. 

ابن كثير: إسماعيل القرشي؛ البداية والنهاية» مكتبة المعارف» بيروت - لبنان» 
بدون تاريخ طبع. 

الكردري: مناقب أبي حنيفة» طبعة ٠٤١١‏ ھ/۱۹۸۱ مء دار الكتاب العربي 


بيروت - لبنان. 


بيروت. 

الكشناوي: أبو بكر بن حسنء أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في فقه إمام 
الأئمة مالك؛ الطبعة الثانية» دار الفكر بيروت. 

الكفوي : أبو البقاء أيوب بن موسى الحسين» الكليات» تحقيق الدكتور عدنان درويش 
ومحمد المصري : الطبعة الأولى : ١417‏ ھ/۱۹۹۲ءء مؤسسة الرسالة بيروت. 
الكلوذاني : محفوظ بن أحمد بن حسن أبو الخطاب الحنبلي» التمهيد في أصول 
الفقهء تحقيق الدكتور محمد بن علي بن إبراهيم» الطبعة الأولى: ٠٤٠١١‏ 
ھ/ 1۹۸٥‏ م“ دار المدني للطباعة والنشرء جدة. ۱ 

الكنكوهي : محمد فيض الحسن» عمدة الحواشي» طبعة ۱٢٣٤١‏ ھ/۱۹۸۲ء؛ 
دار الكتاب العربي. ۱ 

اللخمي: خضر محمدہ الثمرات في الورقات» نشر وتوزيع مكتبتي الغزالي وابن 
الفارض» حماه ۔ سورية -. 

ابن اللحام: أبو الحسن علاء الدين» القواعد والفوائد الأصولية وما يتعلق بها 


من الأحكام الفرعیةء تحقيق محمد حامد الفقيهء الطبعة الأولى: ١4٠١7‏ 
ھ/۱۹۸۳م دار الكتب العلمية ‏ بیروت -. ٠‏ 
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ابن ماجه: سنن ابن ماجه» تحقيق الشیخ خليل مأمونء الطبعة الأولى ۱۹۹۲ 
م دار المعرفة» بيروت. 

مالك: ابن أنس» الموطأء تعليق وتخريج محمد فؤاد عبدالباقي» طبعة ۱۹۸۰ 
م“ دار إحياء التراث العربي› بيروت. 

المامي: محمد المختار محمد المذهب المالكي» طبعة ١4١4‏ ه/ ۱۹۹۳ء 
رسالة ماجستير. 

المحلي: جلال الدين» شرح المحلي على منهاج الطالبين للنووي» تحقيق طه 
عبدالرؤوف سعد» بدون تاريخ طبعء المكتبة التوفيقية» - مصر -. 

محمد رياض: أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي» الطبعة الأولى : 
5 هم 1445 م» مطبعة النجاح الجديدة» الدار البيضاء. 

محمود سعيد: مباحث التخصيص عند الأصوليين والنحاة» طبعة ١988‏ مغ 
منشأة المعارف الإسكندرية. 

مخلوف: محمد بن محمد» شجرة النور الزكية في طبقات المالکیةء بدون 
تاریخ طبع › دار الفكر. 

مراد شكري : تحقيق الوصول إلى علم الأصول» شرح المحققة النووية» الطبعة 
الأولى: ١51١7‏ ۱۹۹۱/۸ م؛ دار الحسين للنشر والتوزيع» عمان ‏ الأردن -. 
المراغي: الفتح المبين في طبقات الأصوليين» الطبعة الثانية ١84‏ ھ۱۹۷م 
بدون دار نشر. ۱ 

المرغیناني : برهان الدين أبو الحسن؛ الهداية شرح بداية المبتدي» الطبعة 
الأخيرة» المكتبة الإسلامية. 

المزني: الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي» تحقيق الشيخ علي 
محمد معوّضء الشيخ عادل. 

أحمد عبدالموجود. الطبعة الأولى: ٤‏ ھ/١۱۹۹ءء‏ دار الكتب العلمية ‏ 
بیروت - ٠‏ 

مسلم: بن الحجاج القشيري› صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي» 
طبعة ۱۹۷۲ م» دار إحياء التراثء بيروت. 

المشاط : حسن» الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة» دراسة وتحقيق 
الدكتور عبدالوهاب بن إبراهيم أبو سلیمانء الطبعة الثانية: ١41١‏ ھ/۱۹۹۰ م 
دار الغرب الإسلامي . 
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دار العربية للكتابة. 

المقري: جمال الدين أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكرء منتهى الوصول 
والأمل في علمي الأصول والجدل: الطبعة الأولى: ١408‏ ھ/۱۹۸۵ مء دار 
الكتب العلمية بيروت. 

المكي : أحمدء مناقب أبي حنيفة» طبعة ۱٤١١‏ ھ/۱۹۸۱ مء دار الكتاب 
العربي بيروت. 

ابن منظور: جمال الدين» لسان العربء تصحيح أمين محمد عبدالوهاب» 
محمد الصادق العبيدي» الطبعة الأولى: ١417‏ ھ/٥۱۹۸م‏ دار إحياء التراث 
العربي» مؤسسة التاريخ العربي» بيروت - لبنان - 


منون : عیسی؛ نب راس العقول في د تحقيق القياس عند علماء الأصول. إدارة 
الطباعة المنیریةء دمشق 

منون: عيسى › > لبراس العقول في تحقيق تحقيق القياس عند علماء الأصول» دار 
العدالة . 


ابن ناجي: شرح على الرسالةء طبعة ۱٠٤١‏ ھ/۱۹۸۲ مء دار الفكر. 
ابن النجار: محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي؛ شرح الكوكب المنير المسمى 

بمختصر التحرير» تحقيق الدكتور محمد الزحيلي» والدكتور نزيه حمادء الطبعة 
لا ۸ ه/۱۹۸۷ ءء دار الفكر. 
ابن نجيم: زین الدين بن إبراهيمء الأشباه والنظائرء تحقيق محمد مطيع 
الحافظ ء الطبعة الأولى: ٣‏ ھ/۱۹۸۳ءء دار الفكر. 
ابن نجيم: زین الدين بن إبراهيم» البحر الرائق شرح كنز الدقائق؛ الطبعة 
الٹالثة : ١51‏ ھ۱۹۹۳ م“ دار المعرفة بيروت ۔ لبنان -. 
ابن نجیم: زین الدين بن إبراهيمء فتح الغفار بشرح المنار؛ المعروف بمشكاة 
الأنوار في أصول المنار؛ الطبعة الأولى: ۱۳٥١‏ ھ/٦۱۹۳‏ م» مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده» مصر. 
الندوي: علي أحمدء القواعد الفقھیةء الطبعة الأولى: ١5٠05‏ ھ/٦۱۹۸‏ مء؛ دار 
القلم . 
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النسائي : أبو عبدالرحمان أحمد بن شعيب» سنن النسائي» بشرح الحافظ جلال 
الدين السیوطي؛ وحاشية الإمام السندي؛ تحقيق مکتب التراث الإسلامي» 
الطبعة الثانية ۱۹۹۲ م2 دار المعرفة» بيروت. 

النسفي : أبو بركات عبدالله. مدارك التنزيل وحقائق التأويل» بدون تاريخ طبع› 
دار الفكر. 

نظام وجماعة من غلماء الهند: الفتاوي الهندية » الطبعة الثالئة: ١4٠٠‏ ها/ء١مو١‏ 
م» دار إحياء التراث العربي» بيروت ۔ لبنان -. 

النووي: يحي بن شرف الدين» روضة الطالبين وعمدة المفتین؛ إشراف: زهير 
الشاويش» الطبعة الثانية: ٠٤٠١‏ ھ/۱۹۸۵ م المكتب الإسلامي» بيروت ۔ لبنان -. 
النووي: يحي بن شرف الدين» المجموع شرح المهذب للشيرازي» تحقيق: 
محمد نجيب المطیعي؛ بدون تاريخ طبع › مكتبة الإرشادء جدة ‏ السعودية -. 
النيسابوري: أبو بكر محمد بن إبراهيم المنذر؛ الإقناع» تحقیق الدكتور عبدالله 
الجبرين» الطبعة الأولى ١5:8‏ هه والطبعة الثانية ١4١85‏ هء مكتبة الرشيد - 
الرياض . 

النيسابوري: أبو عبدالله الحاكم» المستدرك على الصحيحين» إشراف يوسف 
المرعشلي» دار المعرفة» بيروت. 


هرموش: محمد مصطفى عبود: غاية المأمول في توضيح الفروع للأصول» 
الطبعة الأولى: ١5١5‏ هم ۱۹۹١‏ م» مكتب البحوث الثقافیةء طرابلس لبنان . 
ابن الهمام: الکمال؛ التقرير والتحبيرء الطبعة الثالثة ۱٣٤١‏ ھ/۱۹۸۳مء دار 
الكتب العلمیة: بيروت. 

الهيئمي: شهاب الدين ابن حجرء تحفة المحتاج بشرح المنهاج» تحقيق محمد 
الخالدي؛ الطبعة الأولى: ٠١١١‏ ھ/١٦۱۹۹‏ مء دار الكتب العلمية بیروت ۔ 
لبنان . 

الهيثئمي: الحافظ نور الدين» كشف الأستار عن زوائد البزارء الطبعة الأولى 
۶ء تحقيق: حبیب الرحمان الأعظمي» مؤسسة الرسالة» بيروت. 
الهيثمي : الحافظ نور الدين» مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» تحقيق عبدالله 
الدرور» طبعة ۱۹۹۲ء شعيب الأرناؤوط» ومحمد رضوان العرقسوسي؛ الطبعة 
الأولى ۱۹۹۳ م» مؤسسة الرسالة» بيروت ۔ لبنان. ۱ 


>11 


۸۔ هيتو: محمدء الوجيز في أصول التشريع الإسلامي؛ الطبعة الثالثة: ١4٠١‏ 
ه/ ۱۹۹٠‏ مء مؤسسة الرسالة. 


4 2 الونشريسي: أحمد بن يحي» المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء 
إفريقيا والأندلس والمغرب؛ أخرجه جماعة من الفقهاء بإشراف الدكتور محمد 
حجى > دار الغرب الإسلامى. 


ابن يوسف الجابردي: أحمد بن حسن» السراج الوهاج في شرح المنھاج؛ 
تحقيق الدكتور أكرم بن محمد بن حسن أوزیقانء الطبعة الثانية: ١41١8‏ 
ھ/۱۹۹۸ مء دار المعارج الدولية للنشر. 
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أمطه عنك . . . 000 0 20000000 0 0ی بب 00 
امكثي في بيتك . . . PV esses‏ 
أنا أمان لأصحابي. . . AE esses‏ 
إن أحق ما أخذتم عليه. .. 6ك" ص ٣:0:‏ 0 
إن أخذتها أخذت قوسا... OA ccc‏ 
إن الإسلام ليأرز إلى المدينة eee n‏ ۱۷۷ 
أن امرأة من خثعم قالت لرسول الله يلل. . تیب ءار ا لم للا الال ee‏ 


1Y 











نص الحديث مکان ورودہ 
أن التيمم يكون بضربة... .. ٍ7آص ‏ ص صص- 0 YY‏ 
أن الجدة جاءت إلى أبي بكر (رضي الله عنه) صسص N‏ 
أن رجلاً صلّى خلف الصفوف وحله. . . f‏ 
أن رجلا قبّل امرأته وهو صائم. . . ”[ص٦ص‏ 11ےے 9 PQ‏ 
أن رجلاً من أهل البادية طلق امرأته. . . تب بب رر و ا Ye‏ 
أن رسول الله ية استقبل القبلة . ۹٣‏ صكصهى٭هى٭)ًه۳۷۳ىى3۷ و 
أن رسول الله يي أمر بقتل الأسودين. . . EA esses‏ 
أن رسول الله گلا خطب وصلى في صلاة. . . تب بب بب یئ ۵۰۱۷ 
أنْ رسول الله لُ دفع بعد غروب... esen‏ ۵۳۹ 
أن رسول الله ية صلی الاستسقاء. . . es‏ 6۰۲۷ 
أن رسول الله يي قال لرجل. . . VE eres‏ 
أن رسول الله ية قتل رجلا من أهل القبلة. . . تی بب یتب ۵۸۱ 
أن رسول الله يي قرأ وهو على المنبر. . . es‏ ۵۰۹ 
أن رسول الله يه قضى بشاهد. . . ٦٦٢١ cesses‏ 
أن رسول الله به قضى في مثل هذا. . . ۳٢۹ ces‏ 
أن رسول الله يه كان يقرأ. . . ٣٣۳ص fe‏ 
أن رسول الله كله كان يسبّح. 00ص00 ON‏ 
أن رسول الله بیو کان يسكت. . . جب تید یئ یں تی ععنیے AT‏ 
أن رسول الله يه لما دخل الكعية. . . پت بب بر 0 060 ہت ٦۷۹‏ 
أن رسول الله ية لم يسجد في شيء من المفصل. . . ON eens‏ 
أن رسول الله ل مر بامرأة. . . ۲۵٢ eer‏ 
إن الشيطان يأتي أحدكم. . . بت ةزر رن ةم ةنر ل ةل .ل ۳۲۴۷۔ EAA‏ 
أن عائشة ‏ رضي الله عنها ۔ فعلت الإكسال. . . ۳۲۴۴٣ eseren‏ 
أن عبدالله بن عمر كان إذا رعف. . . EE sees‏ 
أن عمر (رضي الله عنه) لما بعث العلاء. . . es‏ ۵۱۷ 
إن في الصلاة لشغلاً. . . EAN esses‏ 
إن الله تعالى زادكم صلاة. . . بج بب یٹ یتیب ا 6۰1١۴‏ 





تنص الحديث مكان ورودہ 





۶¢ 
e 
0 
- یج‎ 
٢ 
o 
هھ‎ > 
یا ے‎ 
شاع‎ 
Cn CG 


بی و و ےھ و TT‏ 


هو المسعر القابض .. . TIT occas‏ 


ھ و ےو ےی و وع و هاوه هاه o‏ م هاه هاه هماه ع هعد ھ ع ع۔ عدا ھ عام عد مم 


êv 
کی‎ 


7 
ہی 
اع 
1 
ه٣٢٢‏ 
یی E.‏ 


و ها هم و لوم وھ وھ و جع و واه واه م ےو و وم وم م مامد عم مام هم همد اج ٭ 


جعل الإذن من أجل البصر. . . ٠‏ .ِ0 9 0ہ 
الطلاق لمن أخذ بالساق. .. eens‏ 


كان يجزكك . . . > - یم و > : :+ > + + ع ج + + + ی٤‏ وو و یہو دم ٤٤ھ‏ یی و مودعم“ 0 0 2050 
هو رزق ساقه الله. . . ا 0000 


يغسل الثوب من المني.. . ees‏ 
يكفيك أن تضرب بيديك . . . 0 


يلبس الحرير فى الدنيا. . . 0 
إنما يلبس هذا من لا خلاق له... 11133332320٤‏ 
إن المدینة تنفى خبثها 0 
| 
| 


ىا .] fu bu‏ .]ا fu fu fu‏ 
حل امي لال مل لي ئگ عل کا ىا کل کل کې 


78 


ن 
ن النبي گلا أخذ الجزية. . . 0 
أن النبي گل انصرف من اثنين. . . 77س 0ی 
أن النبي پل بعث سرية. . . سس 06 
أن النبي ية ترك الاعتکاف. . . 91118811111 
أن النبي ية توضأ ومسح . . . eens‏ 
أن النبي گل رفع يديه. . . erse‏ 


- 


أن النبي ال قال لمعاذ. . . 22+1929 CW‏ 
أن النبي ية لم يجعل لفاطمة. . . 0 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات. . . بب بب ءیئئی نے ۱٤١‏ ۔ 
إن هذا الدين متين فأوغل. . . 0 
أنه سئل عن الحياض. . . ns‏ 


۹٥ 


يفف 





نص الحديث مکان ورودہ 





أوتروا يا أهل القرآن بے بی ئن تی ا O‏ 
أي أرض تقلني وأي سماء تظلني. . . Licensees ean‏ ۹۷ 
إياكم وأصحاب الرآي. . . cress‏ ۹۷ 
أيلزمنا الوضوء من حمل... PAS Cesena‏ 
أيما امرأة أنكحها وليّان. . . ا ۲۸۷ 
أيما امرأة نکحت نفسها. . . ۰ ل 
أيما إهاب قد دبغ. . . ج0 2 0 ۹۹ TEA‏ 
أینقص الرّطب إذا يبس؟ ns‏ تیب تیرب ور یبتیئءءء ےت ۷۹ 


البائع والمبتاع بالخيار. . . ص ع ا ON‏ 
بئس ما جزيتها oes‏ ةفر یی تو ةنمزم و ةلل ةر .ل.  ON‏ 
بعثت بجوامع الكلم. . ۹١٢١ celse‏ 
البكر بالبكر جلد مائة... cesses‏ ۲۸۳ 
بلوا الشعر وأنقوا البشرة. . . ا LON‏ 
البينة على المذعي واليمين. . . cece‏ ۱۹۸ 
بينما الناس بقباء. . . nsan‏ ا ۳۸ 


تجلى جبريل على النبي لل . . Of wees‏ 
تحريمها التكبير وتحليلها التسليم بے فممةم AY eee‏ 


تراءا الناس الهلال. . . OYY esen‏ 
تشهد أن لا إله إلا الله... ٹب بیو بی بی نب یر ء ‏ ءءنوءءء رن OY‏ 
تعمل هذه الأمة برهة بالکتاب . qa see‏ 
تفترق أمتي على بضع وسبعين فرقة. . . eser‏ ۹4 
تلك امرأة فتنت العالم. . . ا GA‏ 





نص الحدیث ۱ مكان ورودہ 





١ 


ثلاث ساعات کان رسول الله. . . یب یب بب بب یئن ۱۸١‏ 
ثم تدلك بكفيك في كل مرة... EON cess‏ 


جاء رجل إلى النبي يي فسأله عن اللقطة. . . Yo eens‏ 
جاء رجل إلى النبي بيا فقال إن أمي. . . تبثم یب و بے of‏ 
جاء رجل إلى النبي يي فقال هلكت. . . OAV‏ 


جعل أكثر الحيض عشرة أيام. . . 2 ا ا 


حتی يتفرفا من مكانهما. . . oY ccc‏ 
حديث أبي سعيد الخدري فى الرّبا. . . ccc‏ )۳۹ 
حديث بروع بنت واشق... ccc‏ ۳۸۹ _ قدة 


حديث سبيعة الأسلمية . 55 nnonnun‏ ل ا ا ع ع ل ا ع ع لي ني ةم رون 
حديث المسىء لصلاته ا ع ا ا ا ا ا ا ا ہت EA‏ 
حدنث الوضوء بنبيل التمر ھمددعیفدمپھء+٭عص×ثف٭وعھلیب+میعد*بصعمعمععمءمءیء,.م,۔ ETT‏ 


الحلال بيّن والحرام بيّن... 00ت 00 ۰ 0ی کی 
الحيض ثلاثة أيام. . . ٦۴۸ cece‏ 


نص الحديث مكان وروده 


== 
خبر أبى موسی الأشعري فی الاستئذان. . . ٤٤ _ ۳۹) cna‏ 
خبر العرايا. . . ۲۵٢۳ _ ۲٢۷) Scenes nenase ne‏ 
خبر عمرو بن ميمون عن عبدالله بن مسعود... ١١٤١ seers‏ 
خذوا عني مناسككم... ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ل ا ا 0 ۳۷۶٣‏ 
خذوا من هذه الحمیراء... runners‏ ۳۹۵ 
الخراج بالضمان. . . ۳٣۹ es‏ ۔ ۵ ۷أ 
خرجنا مع رسول الله . . . TT rere‏ 
خسفت الشمس فی عهد رسول اللہ د . . للع ع م ل م ل م ل من ےہ ۳)۸ _ >> 6٥‏ 
حمفوا على الناس... aes‏ 014 
خير الناس قرنی... irre ranean nase‏ ۱۸۹ ۔ ١55‏ 
دع ما يربيك إلى ما لا يربيك. . . ecer‏ ۲۳ 
ذكاة الجنين ذكاة أمه. . . بت بت تب یت بی وب 0 ۲۷۷۹ 
الذهب بالذهب مثلاً بمثل بن بب تيب بر و بب رب وو تین ۱۴۱ 
الذهمب بالذهب والفضة بالفضة . . . ,0 مارم ۱۷ - ١52‏ 

س لي س 
رأيت رسول الله إذا قام في الصلاة. . . AY cee‏ 


رأيت رسول الله يمسح على ظهور الخفين. . . rues‏ ۹۷۶ 
رؤية النبى لا لربه. . . IT cece‏ 


رفع عن أمتي الخطأ والنسيان. . . EVA cscs ree‏ ۔ ١٥۸‏ 
رفع القلم عن ثلاث . اود ماما هماه فاه وافاع مقا ماي فاه ها فاه وی راو ووم ماج یو و ون ۲٢٤‏ 





نص الحديث مکان ورودہ 





عا زه 
زر غبا تزدد حا e‏ ریب یب ھب و بتھ بیو ا ا ١١۸‏ 
زنى ما عز فرجمه رسول اللہ لے . . توب بب تی یی NEV‏ 
= اس = 
ساقى النبى بی یھود حیبر. . . rra‏ ۷۵۵ 
سجدت مع النبي ييه إحدى عشرة. . . ess‏ 6۰۶۸ 
سجد رسول الله لا فى إذا السماء انشقت neurones‏ 4۹۹۹ 
سجد رسول الله ية للسهو بعد السلام. . . fA rere‏ 
سجد پل للسهو قبل السلام. . . cceur‏ ۴۹۹ 
سمّوا عليه أنتم وكلوا ns‏ ةتيمم نمم ةمث ل ءءء لل زر ة ةن ...ا 4لا 
سها رسول الله كلخ فسجد. . . ص88757->->0601-0تبىيبہيہمەجمهمھهلخسئل  EV‏ 
= سں۔ 
الشؤم في الدار والمرأة والفرس. . . جب بت یئ بب یتین ۹۹٦٦١‏ 
شهدت تحريم النبيذ كما شهدتم. . . OA ccc‏ 


صلى بنا رسول الله ية في الكسوف. . . ees‏ رر 
صلی رسول الله ية الظهر. . . AY esses‏ 
صلی ركعتين ثم خطبنا. ہے بب بت lcar‏ 0% 
صلی رکعتین نحو صلاة أحدكم. . . ees‏ ۵8۰9 
الصلوات كلها تعاد إلا المغرب... essere‏ ۷۷۵ 
صلوا كما رأيتموني أصلي. . . ۹۹۷۷۷۰۷۷۰۷۰۷۰۷ ث۹ EAE‏ 


صليت خلف عمر بن عبدالعزيز. . . فیعمعئ +٤‏ ا ع ع ع ع ع ع ع ا ا ١۹6‏ 
صلیت الفجر ثم أتيت. . . تیب بت تی بب و یی ا ل ل ۷۷۵ 





نص الحديث مکان ورودہ 


صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. . . :۹1ہ وہ 





الضحك فی الصلاة قرقرة nes‏ یی تب یی یتین ا ا ا ا ۸۷) 
الضحك ينقض الصلاة. .. eens‏ نی تی یبر ا ا EAN‏ 


الطعام بالطعام مثلاً بمثل. . . 7 0 ,3 ری 


عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. . . ٦‏ قآ||لسسا نی 
ف 
فإذا أقبلت الحيضة. . . wees‏ ۳۷ 
فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك... fo‏ 
فألقى علي رسول الله َة الأذان ٦۷۵ e ns‏ 
فان طاوعته فهي له. . . مب بھ بی یو“ ین ا ۴٤١‏ 
فربْ مبلغ أوعى من سامع. . . ٦١٤ wees‏ 
فما نصنع بالمھراس... serene‏ ۳۸۷ 
الفهم الفهم فيما تلجلج في صدرك برو لببتھبءےبتثثئئی بی بءءیعءعءمئعیءنعت A‏ 
في کل أربعين شاة شاة. . . بب بب تن بت تيب بت یئ ۷۷۷ 
في کل اصبع من أصابع. . . esses‏ ۳۷۷ 
في كل سهو سجدتان فقاف قفمم ةم ةعم ةم يةة ميم نين ةن م 2 0 f4‏ 
فی کل فرس سائمة دینار کیب بب تب یت وب یئ ۵١۷‏ 
فيما سقت السماء والبعل العشر. . . بب تیب یی نے ۱۸۵ ۔ ۲۷۷ 





مكان وروده 





PASO‏ 8 8 #8 #48 وج ےھ جو هده جا یداع و او عمو ووو همه 


قد أتكحتكها بما معك من القرآن... ....... 111+ 


قول ابن عباس فى دية الأسنان. . . 


قول أبي بكر في الكلالة. . . 


کان 
کان 
کان 
کان 
کان 
کان 


کان 
کان 


للنبي كله يوم الفعح. . . 


و ام © 8« و 8 8 اع و اع ےا مم ےو و ههه ہے وہ بج هاه یو وم و وان 


وھ هاه« سج وھ © رع مہ و ےم هاه وم هاه وےم اه هداج و وع وو و وام هم 


& ام هاه مہ مم ہے دم وه ه هشاع ه ا هساهاه .فاه مو ےم یھ و ےی وا هاه 


ن ابن عمر (رضي الله عنه) إذا بايع. . . ٣یب‏ ی0 


آخر الأمرين من رسول الله پا . . ل | 
الرجل يرث امرأة ذات قرابة. . . ۰ 4 4 4 0 
رسول الله ول إذا اغتسل ا نم .0201 
رسول الله ية یسلت المني. . . sens‏ 
رسول الله كل يعلمنا التشهد. . . esses‏ 


فيما أنزل من القرآن. . . 


ہ٤‏ رھ © # هس © ےا هاه © # هاه © هاه © هه »ع هاه اه اهاج و ےی در لس وی وام 


ن النبي ب في أخريات الناس. . . eres‏ 


يرفع يديه إلى فروع أذنيه... مت ت۲ 000۲ 


يرفع يديه مرة واحدة. . 


¿ يقرأ كله بهل أتاك. . . 


سے و مھ هع ہر موم مم هاه ها © ےم عم ویج وع هاه ےو یہ ے و و ےم و مه 


ا« مع مھ وو مم هاه هاه هاه ےی یو مدے هاو و سا و م مد هام 


®+ 5# + ےم هاه ها هاه » ہے ع ع اماه وهاه هاه هد ماهم 


جو ا« هد هاه هاه دامع هاه وم ےم دح هاه واه هاه واه و 


o01 
كم‎ 
Ao 
۸٤ 


۸٤ 
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نص الحديث مکان ورودہ 
كان يقرأ ي في الفجر. . . 0 3 7 EAT‏ 
كسفت الشمس على عهد رسول الله. . . OO eres‏ 
كل شراب أسكر فهو حرام. نے بی بی cesses‏ ۵)۷ 
كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي... ns‏ ۵۵8 
كل مسكر خمرء وكل خمر حرام ee‏ ا ا ا Oof‏ 
كنا مع رسول الله وَل . . پببب ‏ بب بب بن ءءتئ نے ۴۱۷ ۔ ۳٣‏ 
كنا نصيب فى مغازينا. . . م00 0 00" QA‏ 
كنت أغسله من ثوب رسول اللہ ككلل. . . -2272 تب 
كنت أفرك المنی من ثوب... fo rns‏ 
كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بت ۶یئ یب بش نمل نل ۷۸ ١57‏ 
ا له 

لا إنما يكفيك أن تحثي. . . ۰ ٹ fo‏ 
لا تجتمع أمتي على ضلالة... cesses‏ ۱۹۷۹ 
لا تذبحوا إلا مسئة إلا. ob‏ ا PIA‏ 
لا تذكروا أصحابي إلا بخير. . . بت یئ یت روہ fe‏ 
لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. . . Less‏ ۴۹۵ 
لا تصرّوا الإبل والبقر. . . eens‏ ۷۵۹ 
لا تصرّوا الإبل والغنم. . . بت تیب لئے IF VOA‏ 
لا تقولوا السلام على الله. . . EAE cesses‏ 
لا تنكح الأمة على الحرة... eens‏ ۳۳۹ 
لا تنكح المرأة على عمتها. . . seers‏ ۱۷۴ 
لا جمعة ولا تشريق ns‏ يمنت ثم مت رن ةن ا ا ا ا لل ET‏ 
لا ضرر ولا ضرار... ۵٥٢ YY cece‏ 
لأقتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة. . cesse‏ ۸۱ 
لا قطع إلا في عشرة دراهم. . . ل ل ع 0 اعرد 

۷۳۷۴۳ esen 


لا نكاح إلا بولی... 09 





نص الحديث مکان ورودہ 





لا یبولن أحدكم في الماء. ot‏ ةر یی یئ نمل و نت ءءءئء ےہ Oof‏ 
لا يتزوج العبد أكثر. . . PPV ees‏ 
لا یجنی جان إلا على نفسه. . . بب تی بب تب ںیئن ۷۸۵۲ 
لا يحتكر إلا خاطئ. . . YY ens‏ ۷۸۷ 
لا يحل مال امرئ مسلم... 22-0 OY‏ 
لا يقتل مؤمن بكافر. .. من ند بی تب ییووں ا 6۸۲ 
لا يقضي القاضي وهو غضبان. . . +٣٣‏ ا ای 
لا يمنعنك قضاء قضیته. . . wees‏ ۸06 
لا ينفر صيدها. . . AY ees‏ 
لعن الله اليهود حرمت عليهم. . . nenere nan‏ ع ا VE‏ 
للراجل سهم» وللفارس سهمان. . . EE ese‏ 
لها السكنى والنفقة. . . CANIN cece‏ 
الله أطعمك وسقاك . . . ۳۳۵٣ srs‏ 
اللهم حبب عبيدك هذا n‏ بر یر وو ا ا EY‏ 
لو كان الدین بالرأي لكان أسفل الخف بب بب یبن مال ل لل ل نے ۹۷ ۔ الاع 
ليس على المسلم في عبده. . . ۲ سب ۴۹۹ ۵۹۹ 
ليس في. الخضروات صدقة. esses ns‏ ۱۹۸۵۹ 
- مه 
ما أدركتم فصوا وما فاتكم فأتموا. . . یتیب یور ءءء یب ۷۷۴۷ 
ما آسکر كثيره فقليله حرام. . . OV ells‏ 
ما الإسلام؟. .. خر بب بن تیب بی یت بب یرب تی ا ON‏ 
ما بين المشرق والمغرب قبلة... مھ“ لئ یب ا ا م ۴۷۹ 
ماذا تصنع بقول أعراني ہوال... تی ”بت ای بی ییءء 2002 
ما رآه المسلمون حسناً فهو عند اللہ حسن YEY ۶۹٦۶‏ 
ما روي على أن في «ص» سجودا cesses‏ ۵۱۹ 
ما كبّر من اثنين حتى اعتدل ۶س 0 EAT‏ 
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ما لفاطمة ألا تتقي الله. . . AN cesses‏ 
المتبايعان کل واحد منھما بالخيار. . . بب ءءء و +ءییعءعے ا ۱۷۷۶ 
المسلمون تتکافاً دماؤهم بے بببببب ئء ئءء و ا TIN‏ ۲۷۸ 
من ابتاع نخلا بعد أن يؤبر... 7س0 Yo ens‏ 
من أحيا أرضاً ميتة. . . FIT ccs‏ 
من أدرك عرفة قبل الفجر. . . esen‏ ۳۷۱۲ے ٦6۴۳۹‏ 
من أدرك عرفة ليلا أو نهارا. . . OFA eens‏ 6۳۹ 
من أدرك متاعه بعيئه عند إنسان. . . wesc‏ 6۷۸أ 
من أعتق شركا له فى عبد oY sees‏ 
من أعتق شقصا له فى عبد ہی بن ees‏ ۳۹۹ 
من اغتسل يوم الجمعة ۳٣۸٣ Sesser‏ 
من باع نخلا قد أبثرت پت بب ا ا بن رر نیرت ONY‏ 
من بدّل دينه فاقتلوه. ccs‏ ۱۹۹ ۔ ۲٣٢‏ 
من حمل جنازة فليتوضاً. . . 7 صص 5 ۹5 ۹" مت PAS‏ 
من شك في صلاته فلم يدر ۱٦۹١ "948 erer‏ 
من شهد صلاتنا هذه. . . PVN cece‏ 
من صام رمضان ثم أتبعه ستا. . . ا ۲۳۸ 
من ضحك منكم قهقهة. . . ٦۸۷ TAY esen‏ 
من قال في القرآن برأیەء فأصاب. . . تيب بب ةن ةم م تا ني 4۷ 
من قال في القرآن برأيه فليتبوا. . . cles‏ ۹۷ 
من كان معه هدي فليهلٌ. . . 87 Pee‏ 
من مات وعليه صیام... تا ي بب ین نی یت رار زرو یں تیت رنہ O4‏ 
من مات وعليه قضاء. . . lcar‏ ۵۲۴۹ 
من مس ذکرہ فلیتوضأ. . . بب بت نيت بت یوون ۹۹۵ 
من نسي وهو صائم فأكل. ج00 272-0 2 ۸00 ہے ۳٣۳٣ _ ۳٣۴٣۳‏ 
من ولي يتيما فليتجر له. . . بب یب Lucca nanan‏ ۲۵۵ 
من يبسط منکم رداءه حتی أفيض. . . NA eens‏ 





لعب ل يبي مس33 
1 الحد ين * مکان ورودہ 


نص يب 

نحرنا فرسا على عهد رسول الله لا صتۃ بوبع+دیدبب ‏ ھعمدءء*یدو٤‏ ا ا ع ا ا ا ا 000000 
نضر الله امرأ سمع مقالتي. ot‏ ا یئ ٤١١‏ ے ٦١٤‏ 
تھی سول الله گلا عن بيع ضراب الحمل. . . فاأفاع فاقاع فاعا ماه م مام هال راو يو وان AF‏ 
تھی رسول الله گلا عن بيع الطعام. . . عامعةة ثثفية يريت ةيه اننال ري ل ۸۳۴ 
تھی رسول الله يي عن بيع فضل الماء. . . ود:٤‏ ع ا ۲۸۹ 
ھی رسول الله ب عن بيع الماء إلا ما حمل. . . بے AY‏ 
تھی رسول الله كله عن عسب الفحل. . . ا ا 1ن 
تھی رسول الله يو عن لحوم الخيل . . . ل ا Of‏ 
نهى رسول الله ية عن المزابنة. . . صمبن۲ءووءعھبئ بب رم لال رار ور ري ن.. 899 
تھی رسول الله گلا يوم حيبر. . . فعفتع ةي ثة مثا رنار نل را “٤)٤  اؤالإ occur‏ 

ت ذم هس 


هششت إلى المرأة فقبلتها بيء بت ئر ‏ ييا یو ةا نر لاا ل ل .ل Ve‏ ۹۹ 


وأن تمسح بيديك إلى المرفقين. . . مت بب ئ۱ بی یئ EN‏ 
الوتر حق واجب فمن لم يوتر... Of lene‏ 
والتمر بالتمر مثل. . . ل ا ۷۷۹ 
وجعلنا لكم ما بين صلاة العشاء وک ع e‏ 
وضأت رسول الله بي في غزوة تب بین تی ریو ٦۹۹‏ 
وفي العين نصف الدية. . . ا YAN‏ 
وكاء السه العینان . . . تباب نیت ت ا نٹ ئئیوٹ ا ۹۵۸ 
الولد للفراش وللعاهر الحجر. . . ہت تب بن ئن ا FE‏ 
وهل يكب الاس في الثار. . . تن ئن یئ ا ٦٤۷)‏ 
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- ي ۔ 

يا بلال» قم فأوّن. .. eens‏ ۷۶۷۹ 

يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله... NN cen‏ 

يعض أحدكم أخاه. . . 07 111" PPA‏ 

يوشك أن يضرب الناس أكباد اللإبل. . . بب بب تی م م م لل ۱۷۹۷ ۱۷۸ 
ہت ےج چکگ 


£ 





۔ حرف الألف ۔ 


هو أبان بن عفان الأموي» أبو سعيد» ويقال: ابو عبدالل روى عن أبيه » 


۱ آبان بن عثمان: 


وزيد بن ثابت» وأسامة بن زيد» وعنه ابنه عبدالرحمٰن؛ مات سنة ٠٠١‏ على 
الأصح . 
انظر: [تهذيب التهذيب : ابن حجر؛ .]84/١‏ 

إبراهيم النخعي : 
هو إبراهيم بن زيد د النخعي: أبو عمران» من أكابر التابعین صلاحاً وصدق 
روایف وحفظاً للحدیث؛ ولد سنة ٤١ھ‏ مات سنة 95ه. 
انظر : [تھذیب التهذيب: ابن حجرء ٠٠١/١‏ الأعلام: الزركلي› 14۰/۱ 

الأبي : 
هو محمد بن خليفة بن عمر الأبي الوشتاني المالكي» عالم بالحدیث؛ من أهل 
تونس . من مؤلفاته: إكمال المعلم: وشرح المدونة» مات بتونس سنة ۸۲۷ه. 
انظر: [الأعلام : الزركليء .]۱٥/٦‏ 

الأبياري : 
هو علي بن إسماعيل بن علي بن عطية الأبياري» فقيه مالكي محذث. من 
مؤلفاته: شرح البرهان لإمام الحرمين في أصول الفقه» ولد سنة ۷٥١ف‏ وتوفي 
سنة ۸١١٦ھ۔‏ 
انظر: [شجرة النور الزكية: مخلوف؛ ١٦٦۱ء‏ والديباج المذهب: ابن فرحون؛ 
05" ]. 
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أحمد بن حنبل : 
هو الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبدالل الشيباني الرائليء إمام المذهب الحنبلي؛ 
وأحد الأئمة الأربعة» وُلِدَ سنة ١٦۱ھ‏ ونشأ منكباً على طلب العلم: من 
مصنفاته : المسند والناسخ والمنسوخ؛ فضائل الصحابة. 
انظر: [الأعلام: الزركلي .]۲٤٤/٢‏ 

أسامة بن زيد: 
هو أسامة بن زيد بن حارثة بن شراحيل الکلبي؛ أبو محمد حب رسول الله ياء 
أمره النبي الكريم على جيش فيه أبو بكر وعمرء وزوّجه فاطمة بنت قيسء ولد 
سنة ۸ق.ھ بمكة» ومات بالجرف سنة 084 أو ۹١ه.‏ 
انظر: [تهذيب التهذيب: ابن حجرء 2189/١‏ وأسد الغابة: ابن الأثيرء 
. 

إسحاق بن راهويه: 
هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي؛ أبو يعقوب بن راهوي. 
وُلِدَ سنة ١١١ه»‏ عالم خراسان في عصرهء وهو أحد كبار الحفاظء له تصانيف 
عديدة منها: المسند. توفي سنة ۲۳۸ھ. 
انظر: [الأعلام: الزركلي» ۲۹۲/۱]. 

أسماء بنت أبي بكر: 
هي أسماء بنت أبي بكر الصدیق؛ زوج الزبير بن العوام» روت عن النبي بل 
وكانت تسمى: ذات النطاقين. ماتت بمكة سنة "الاه. 
انظر: [تهذيب التهذيب: ابن حجرء ؟١١/475].‏ 

إسماعيل بن عياش : 
هو إسماعيل بن عياش بن سليم العنسي؛ أبو عتبة» عالم الشام ومحدثها في في 
عصره» ولد سنة ١۰٥ھ‏ وتوفي سنة ۱۸۲ھ۔ 
انظر: [الأعلام : الزركلي ۲]۳۲۰/۱. 

الإسماعيلي : 
هو محمد بن إسماعيل بن مهران النيسابوري» أبو بکر؛ المعروف بالإسماعيلي؛ 
من حفاظ الحديث» ثقة» جمع حديث الزهري» وحديث مالك: وتوفي سنة 


۹ ھ. 
انظر: [الأعلام: الزركلي› ٦٣ء‏ وشذرات الذهب: ابن العماد. ‏ 
. 


£۲ 


الأسنوي : 


الأسود : 


هو عبدالرحيم بن الحسن بن علي بن عمر بن إبراهيم الأسنوي الشافعي» الفقيه 
الأصولي النحوي المتکلم؛ ولد سنة 4٠لاهء‏ من مصنفاته: الأشباه والنظائرء 
ونهاية السول في شرح منهاج الأصول» وتوفي سنة ۷۷۲ه. 

انظر : [شذرات الذهب: ۲۲۱/٢‏ والأعلام : [Et‏ 


هو الأسود بن يزيد النخعي الكوفي» الفقيه العابد كان عالم الكوفة في عصرهء 
وتوفى سنة #لأه. 
انظر: [شذرات الذهب: 247/١‏ والأعلام: .]"7/١‏ 


هو أشهب بن عبدالعزيز بن داود بن إبراهيمء أبو عمر القيسي العامري؛ فقيه 
الديار المصرية في عصره» ولذ سنة 48١ه.‏ كان صاحب الإمام مالك. توفي 
سئة 85١اه.‏ 


انظر: [الديباج المذهب: ابن فرحون» ,١157‏ والأعلام: ۳۳۳/۱]. 


صحابي؛ قتل في عهد النبي يكلو فأمر الضحاك بن سفيان أن يورث امرأته من ديته . 
انظر: [الإصابة فی تمييز الصحابة: ابن حجرء ١/ل/ا5].‏ 


أصبغ : 
هو أبو عبدالله أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع مولى عبدالعزيز بن مروان. 
من مؤلفاته: كتاب الأصول. توفي سنة ٢٢٦ھ.‏ 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۳۱٥/١‏ ٦ء‏ والديباج: /ا9]. 

الأصم : 
هو محمد بن يعقوب بن يوسف بن معقل بن سنان الأموي بالولاءء محذث من 
أهل نيسابور. توفي سنة 4145ه. 
انظر: [شذرات الذهب: ۳٣۷٣/٢‏ والأعلام : ۸۷ء 

الأصمعي : 


هو عبدالله بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي» أبو سعيد الأصمعي؛ راوية 
العرب» وأحد آئمة العلم باللغة والشعر والبلدان: كان مولده سنة 7؟١١هء‏ 
وتصانيفه كثيرة منها: الإبل والأضدادء وخلق الإنسان. توفی سنة 5١1اه.‏ 

انظر : [الأعلام : .]/٤‏ ۱ 


557 





هو سليمان بن مھرانء أبو محمد المعروف بالأعمش» الكوفى» كان عالماً 
فاضلاء ثقة» ولد سنة ١5هء‏ وتوفي سنة ۱۹۸ھ وقيل غير ذلك. 
انظر: [شذرات الذهب: 2570/١‏ والأعلام : ۳ ١‏ ]. 

الآمدي : 
هو علي بن أبي علي محمد بن سالم الثغلبيء» الفقيه الأصوليء 
الملقب بسيف الدين» المكنى باہی الحسن؛ وَلِدَ سنة ٥٥٥٦ھ‏ بآمد. 
نشا الآمدي حنبلياً ثم تمذهب بمذهب الشافعي. وتفنن في علم النظر 
وأحكام أصول الفقه. من مؤلفاته: الإحكام في أصول الأحكام. توفي سنة 
۷۱۷ ھ. 
انظر: [شذرات الذهب: ۱۰۱/١‏ والأعلام: _.]۳۳۲/٤‏ 

أم سلمة: 
هي أم سلمة زوج النبي بيه وهي هند بنت أبي أمية» المعروف بزاد الراكب» 
واسمه حذيفة. توفيت سنة ٦٠ء‏ وقيل: سنة .٦۹‏ 

انظر: [الإصابة: 4*9/4]. 

أم عطية : 
هي نسيبة بنت کعب؛ ويقال: بنت الحارث» أم عطية الأنصارية» روت عن 
النبي ييه وعن عمر؛ وعنها أنس بن مالك وحفصة. كانت تغزو مع 
رسول الله ييه وتداوي الجرحى. 
انظر: [تهذيب التهذيبي: .]٤۸۲/۱۲‏ 

أنس بن مالك: 
هو أبو حمزة أنس بن مالك بن النضر الأنصاري» النجاري الصحابی رضى الله عنه 
خادم رسول الله يخ یکٹی أبا حمزة» توفي وسنه ينوف على المائةء وكان من 
أكثر الناس مالاً. توفي سنة ۹۳ھ. 
انظر: [شجرة النور الزكية: .]٤٤‏ 

الأوزاعي : 
هو عبدالرحمن بن عمر يُخيد الأوزاعي» من قبيلة الأوزاع» أبو عمروء إمام 
الديار الشامية في الفقه والزهد. وأحد الكتاب المسترسلين؛ وُلِدَ سنة ۸۸ھ؛ له 
كتاب السنن في الفقه والمسائل. توفي سنة ۷١٥۱ھ‏ ۱ 
انظر: [الأعلام: .]۳۲٣۰/۳‏ 
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إياس بن عبد: 
هو إياس بن عبد المزني» له صحبة» كنيته: أبو عوف؛ روى عن النبي َه أنه 
نهى عن بيع الماء. وأخرج له الأربعة. 
انظر : [تهذيب التهذيب: .]"41/١‏ 


هو سليمان بن خلف بن سعد بن وارث٠‏ التجيبي؛ الأندلسي» المالكي الباجي» 
وُلِدَ ببطليوس سنة *0٠4ه»‏ ولي القضاء ببعض بلاد الأندلس. من مؤلفاته: 
إحكام الفصول في أحكام الأصول وكتاب الحدود. توفي سنة ٤۷١ھ.‏ 
انظر: [شجرة النور الزكية: 21١١‏ ١١1۱ء‏ والأعلام: ##ره؟١].‏ 

الباقلاني : ۱ 
هو محمد بن الطيب بن جعفر بن القاسم؛ المعروف بالباقلاني 
البصري» المالكي الفقيه» وكنيته: أبو بكرء انتهت إليه رئاسة المالكيين 
بالعراق في عصره. من مؤلفاته: شرح الإبانة» وشرح اللمع. توفي سنة 
۳ھ 
انظر : [شذرات الذهب: ۸/۳٦۱ء‏ وشجرة النور الزكية: ۹۲]. 

البخاري : 
هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي, ولد في بخارى سنة 
٤ھء‏ وهو من أئمة الحدیث المعروفینء صاحب الجامع الصحيح. توفي سنة 
1 ها 
انظر: [سير أعلام النبلاء: الذهبي»؛ .]۳۹٣/۱۲‏ 

بروع بنت واشق: 
هي بروع بنت واشق الرواسية الكلابية أو الأشجعيةء زوج هلال بن مرة» لها 
ذكر في حديث معقل الأشجعي وغيره وهو مخرج في السنن. 
انظر: [الإصابة في تمييز الصحابة: .]٢٤٤/٤‏ 

بشر بن محمد: 
هو بشر بن محمد السحتياتي»؛ أبو محمد المروري» روى عن ابن المبارك: 
وعنه البخاري» وأحمد بن سيارء وذكره ابن حبان في الثقات. 
انظر: [تهذيب التهذيب: .]٤١١/١‏ 


51. 


الباجى : 


بكير بن الأشج: 
هو بكير بن عبدالل بن الأشج القرشي» مولاهمء ويقال: مولى أشجع أبو 
عبدالله» ويقال: أبو يوسف المدني» نزيل مصرء وذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر: [تهذيب التهذيب: .]47"7/٠١‏ 

بلال : 
هو بلال بن رباح الحبشي؛ أبو عبداللء مؤذن رسول الله يه وخازنه على بيت 
مالهء أحد السابقين للإسلام» وشهد المشاهد كلها مع رسول الله كَلِ. توفي 
سنة ٢٣١ھ.‏ 
انظر : [الأعلام : ۸۲. 

البوطي : 
هو یوسف بن يحيى المصري الشافعي المکنی بأبي يعقوب أخذ عن الشافعي 
الفقه والحديث وسمع من عبدالله بن وهب. من مؤلفاته: المختصر الكبير» 
والمختصر الصغير. توفي ببغداد سنة ٢۲۳ھ.‏ 
انظر: [طبقات السبكي: ۲۷۶/۱ والأعلام: ۷/۱٥۲ء‏ والفتح المبين في طبقات 
الأصوليين: المراغي» .]١45/١‏ 

البیضاوي : ۱ 

هو عبدالله بن عمر بن محمد بن علي الشیرازيء أبو سعیدہ ناصر الدين البيضاوي» 
قاضي؛ مفسرء أصولي؛ صاحب كتاب المنهاج المعروف. توفي سنة ٥۸٥ھ.‏ 
انظر: [طبقات السبكى: ٦۹/٥‏ والبدایة والنهاية: ابن كثير» ۳۰۹/۱۳ وأصول 
الفقه : تاریخ ورجاله: د. شعبان محمد إسماعیلء .]۲٦۷‏ 

البيهقي : 
هو أحمد بن الحسين بن على» أبو بكرء من آئمة الحدیث؛ ولد سنة ۳۸۰ف 
نشأ في بيهق. من مؤلفاته : السٹن الکبری. توفي سنة /548ه. 
انظر: [شذرات الذهب: .]٣۰٣/۳‏ 


. حرف الثاء - 


هو ثوبان بن بجدد» ويقال: ابن جحذر» أبو عبدالله » ويقال: أبو عبدالرحمٰن 
الھاشمي؛ مولى النبي ا وروى عن جماعة من الصحابة . توفي سلة 5هه. 
أنظر : [تهذيب التھذیب : .[YA/Y‏ 


٦ 


ثوبان : 


۔ حرف الجیم ۔ 
جابر بن عبدالل : 


هو جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن ثعلبة الخزرجي السلمي» أبو عبداللہ 
ويقال: أبو عبدالرحمٰن: روى عن النبي بيد وعن أبي بكر وعمر وعلي» 
وروی عده أولادں مات سنة ۷۳ھ وقيل: ۷۷ھ وهو آخر من مات من 
الصحابة . 
انظر: [تھذیب التهذيب: ۱۳۷/۲ ۳۸]. 

الجبائي : 
هو أبو علي محمد بن عبدالوهاب بن سلام الجبائي» شيخ المعتزلةء وأبو 
شيخهمء أبي هاشم. توفي سنة ٠‏ لاه. 
انظر: [شذرات الذھب: .]۲١۸/٢‏ 

جرير بن عطية: 
هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي بن بدر الكلبي الیربوعي؛ من تميم» 
أشعر أهل عصره» ولد في اليمامة سنة ۲۸ء عاش عمره كله يناضل شعراء 
زمانه» وكان هجاءاً مرأء فلم يثبت أمامه غير الفرزدق والأخطل. توفي سنة 
٠ھ‏ 
انظر: [الأعلام : ۱۹/۲]. 

الحصاص : 
هو أحمد بن علي الرازي؛ أبو بكر الجصاص؛ الفقيه الحنفي» من أهل 
الرأي» سكن ببغدادء وانتهت إليه رئاسة الحنفية» وتخرج عليه كثير من 
العلماء . من مؤلفاته: الفصول في الأصول. وأحكام القرآن. توفي سنة 
۰ھ. 
انظر: [الأعلام : ۸۱ء والفتح المبین : .]۲٠۳/۱‏ 

جعفر بن حرب: 
هو جعفر بن حرب الهمداني؛ من أئمة المعتزلة» من أهل بغدادء وَلِدَ سنة 
۷ھء أخذ الكلام عن أبي الهذيل العلاف بالبصرة. توفي سنة 5لاه. 

جعفر بن مبشر: 
هو جعفر بن مبشر بن أحمد الثقفي» متکلم؛ من كبار المعتزلةء له آراء انفرد 
بها. توفي ببغداد سنة ٢٣۲ھ.‏ 
انظر: [الأعلام: 177/59]. 
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جعفر الصادق : 
هو جعفر بن محمد الباقر ين علي زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي» أبو 
عبدالله » الملقب بالصادق؛ ولد سنة ۸۰ھ؛ وتوفي سنة ۸٤٢۱ھ‏ بالمدینة . 
انظر: [الأعلام: .]۱٤٦٢/٢‏ 
الجويني : ۱ ۱ 
(إمام الخرمين): هو أبو المعالي عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني» نسبة 
إلى جوين» ناحية من نواحي نيسابور» وهو شيخ الغزالي» ولد سنة 9١4ه.‏ 
من مؤلفاته: البرهان فی أصول الفقه. توفی سنة ۷۸٤ه.‏ 
انظر: [وفیات الأعيان: ابن خلکان» ۲۸۷/۱ء وشذرات الذھب : .]۳٥۸/۳‏ 


۔ حرف الحاء . 
الحارث بن عمرو: 


هو الحارث بن عمرو بن أخي المغير بن شعبة الثقفيء روى عن أناس من أهل 
حمص من أصحاب معاذ عن معاذ في الاجتھاد ولا يعرف إلا بهذا وذكره 
العقيلي وابن الجارود في الضعفاء. 
' انظر: [تهذيب التهذيب: .]۱١۲/١‏ 
الحازمي : 
هو محمد بن موسى بن حازمء أبو بكرء زین الدين المعروف بالحازمي» من 
رجال الحديثء ولد سنة ۸١١ھ‏ من كتبه: الاعتبار في بيان الناسخ 
والمنسوخ. توفي سنة ٤۵۸ه.‏ ۱ 
انظر: [الأعلام: ۱۱۷/۷]. 
حبيب الله : 
هو محمد حبيب الله الشنقيطيء ابن الشيخ سيدي عبدالله بن الحاج إبراهيم 
العلويء وَلِدَ سنة 96؟١ه.‏ من مؤلفاته: دليل السالك إلى موطأ مالك. توفي 
بمصر سنة 157اه. 
انظر ترجمته في: [الجواهر الثمیئة في بيان أدلة عالم المدينة» صفحة: ۷۳- ۷۰]. 


هو محمد بن الحسن بن العربي بن محمد يعزى بن عبدالسلام بن الحسن 
الحجوي الثعالبي الزينبي» ولد بفاس سنة ۱۲۹۱ھ. من مؤلفاته: الفكر السامي» 
مات بالرباط سنة ۱۳۷ھ. 


انظر: [الفکر السامي: الثعالبي» .]١/١‏ 
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حذيفة بن اليمام : 
هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسى» حليف بن عبد الأشهل» شهد أحداء 
فقتل بها. روى عن النبي ييه وعن عمرء وأخرج له الستة. 
انظر : [تهذيب التهذيب : ۱۲ . 
هو الحسن بن يسار البصري» تابعي كان إمام أهل البصرة» وهو أحد العلماء 
الفقهاء الشجعان.ء ولد بالمدينة سنة ٢٢ھ‏ وشب في كنف علي بن أبي طالب 
رضى الله عنه» له كتاب فضائل مکكةء مات سنة ٠١١اه.‏ 
انظر : [الأعلام: .]۲٢٢/٢‏ 


هي حفصة بنت عمر بن الخطاب العدوية؛ أم المؤمنين» قيل: أنها وْلِدّتِ قبل 
البعثة بخمسة أعوام» وتزوجها النبي بيه سنة ثلاث. روت عن النبي ييه وعن 
أبيها . 
انظر : [تهذيب التهذيب: .]٤١۷/١۲‏ 

حماد بن سلمة: 
هو حماد بن سلمة بن دیٹار البصري الرٌبعی؛ أبو سلمةء مفتي البصرة وأحد 
رجال الحديث» كان حافظاء ثقەٗ مؤموناًء مات سنة ۷٦٥ھ ٠‏ 
انظر: [تھذیب التهذيب: ۱۱۸۳ء والأعلام: ۲۷۰۲/۲]. 

حمل بن مالك بن التابغة : 
هو حمل بن مالك بن النابغة الهذلي» يكنى: أبا نضلة؛ له صحبة: 
نزل البصرة» روى عن النبي يه في قصة الجنين» روى عنه عبدالله بن 
عباس . 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۳۲۸۳]. 


هو خارجة بن زيد ثابت الأنصاري النجاري» أبو زيد المدني» أدرك عثمانء 
وروی عن أبيه وعمه يزيدء وعنه ابنه سليمان» كان أحد الفقهاء السبعةء قيل: 
إنه مات سنة ۹۹ء وقيل: سنة .٠٠١‏ 

انظر: [تهذيب التہذیب: ٣/٦٦ء‏ 55]. 


خارجة بن زید: 
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خالد بن الوليد: 
هو خالد بن الوليد بن المغيرة القرشي الصحابي» كان من أشراف قريش في 
الجاهلية وشهد مع المشركين حروب الإسلام إلى عمرة الحديبية» وأسلم قبل 
فتح مكة. توفي سنة ٢٢ھ.‏ 
انظر: [الأعلام: .]۳۰۰/۲٢‏ 

خالد الجھني : 
هو خالد بن زيد الجهني» ويقال: ابن زيد الجهني» روى عن عقبة بن عامر 
وعوف بن مالك» وروی عنه بكير بن الأشج وقد ذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر: [تھذیب التهذيب: ۸۰/۳ء ۸۱]. 

خزيمة بن ثابت : 
هو خزيمة بن ثابت بن الفاكه بن ثعلبة بن ساعدة الأنصاري الخطمي أبو عمارة المدني» 
ذو الشهادتين » شهد بدراً وما بعدها روى عن النبي يكل . قيل: قتل سنة ۳۷. 
انظر: [تهذيب التهذيب: /١؟7١].‏ 

الخطابي : 
هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الحطاب البستي؛ أبو سليمان» فقيه محدث» 
من أهل بست من نسل زيد بن الخطاب؛ وَلِدَ سنة ۳۱۹ھ.. من مؤلفاته: معالم 
السنن» وبيان إعجاز القرآن. توفي سنة ۳۸۸ھ. 
انظر: [الأعلام: ۲۷۳/۲]. 

الخوارزمي : 
هو منصور بن أحمد مؤيدء أبو محمد الخوارزمي» ابن القاآني» عالم بالأاصول: 
من فقهاء الحنفية» خوارزمي الأصل. من مؤلفاته: شرحه لمغني الخبازي في 
الأصول. توفي سنة 8هلاه. 
انظر : [الأعلام : ۸۷ء والفتح المبين: ؟/91]. 


۔ حرف الدال - 
الدبوسي : 


هو عبدالله بن عمر بن عيسى» أبو زيد» أول من وضع علم الخلاف؛ کان 
فقيهاً. بأحثا . له: تأسيس النظرء وتقويم الأدلة . توفي سنة ه5#ه. وقد ورد 
في بعض المراجع أن اسمه: (عبيدالله). 

انظر : [شذرات الذهب : ٣٤٥۲ء‏ والأعلام : 23١9/4‏ والبداية والنهاية : 45/17 » .]٤١‏ 
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الدهلوي : 


هو أحمد شاه بن عبدالرحيم العمري الدھلوي؛ المکنی بأبي عبدالعزیز؛ الملقب 
بولى الله الفقيه الحنفی الأصولى المحدّث٠‏ وَلِدَ بدهلى سنة ١١۱ھ‏ بالهند. 
من مؤلفاتہ: الإنصاف في بيان سبب الاختلاف. توفي سنة 11195ه. 

انظر: [الأعلام: .]١59/١‏ 


دأود بن علي الأصفهاني : 
هو أبو سليمان داود على بن خلف الأصفهانيء الفقيه الذي ينسب إليه المذهب 
الظاهري› وُلِدَ فى الكوفة سنة ٢٠٥ھ‏ وقیل : ٢ھ‏ بدأ شافعيّ المذهب متعصباً له» 
ثم رفض القياس» وتمسك بظواهر النصوص . توفي ببغداد سنة ۲۷۰ه. 
انظر : [وفیات الأعيان: »۱۷١/۱‏ وشذرات الذهب: ۸/۲٥۱ء 2١64‏ وطبقات 
السبكى: .]٤٢٤/٤‏ 

ذو الیدین : ۱ 
هو الخرباق بن عمروء من بني سلیم؛ وقيل له: ذو الیدین لأنه کان في يديه 
طول؛ عاش بعد النبى يله زماناً حتى روى عنه التابعون. 
انظر : [الإصابة : ۷۱ء وأسد الغابة: 1١١5/9‏ و٢/٤٥٤].‏ 

الرازي : 
هو الإمام العلامة محمد بن عمرو بن حسين» أبو عبداللء فخر الدين الرازي» 
من كبار فقهاء الشافعیةء ومتكلمي أهل السنة. من مؤلفاته: المحصول في 
أصول الفقه. توفي سنة 5"5٠5ه.‏ 
انظر: [شذرات الذهب: .]۲۱/٢‏ 

رافع بن خديج: 
هو رافع بن خديج بن رافع الأنصاري الأوسي الحارثيی؛ صحابيء وَلِدَ سنة 
"ق.ه. كان عريف قومه بالمدينة وشهد أحداً والخندق. توفي سنة ٢۷ھ.‏ 
انظر: [تهذيب التهذيب: #/2.3198 والإصابة: 2.48/١‏ والأعلام: /17]. 

الرافعي : 


هو عبدالكريم بن محمد بن عبدالکریمء أبو قاسم الرافعي القزويني» فقيه من 
كبار الشافعية» وَلِدَ سنة لاههه. له: التدوين فى ذكر أخبار قزوین؛ وفتح 
العزيز فى الفقه. مات سنة *7"ه. 

انظر : [الأعلام : .]٥٥/٤‏ 
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ربيعة الرأي: 
انظر: [تهذيب التهذيب: .]۲٢۳/۳‏ 
الروياني : 
هو محمد بن هارون الروياتى» أبو بکر؛ من حفاظ الحديث؛ له: مسند 
وتصانیف فی المقه . توفى سئ؛ة ۷٣۳۷ھ.‏ 
انظر: [الأعلام : ۱۲۸/۷]. 


۔ حرف الزاي - 


هو الزبير بن العوام رضي الله عنه بن خويلد الأسدي القرشيء أبو عبدالل؛ ولد 
سنة ۲۸ق.۔ھ؛ الصحابي الشجاع وأول من سل سيفه في الإسلام» شهد بدراً 
وأحداً وغيرهاء وهو أحد التجار المحظوظين والأغنياء المشهورين الذين نفعوا 
الإسلام بمالهم. توفي سنة 5ه. 
انظر: [الفكر السامئن: 2380/١‏ والأعلام: #/4]. 

الزرقاني : 
هو محمد بن عبدالباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني» المصري 
الأزهري المالكى» أبو عبدالله» ولد سنة 88١١ه.‏ من كتبه: تلخيص المقاصد 
الحسئةء وشرح موطأ الإمام مالك. توفي سئة 77١1ه.‏ 
انظر: [الأعلام: .]۱۸٤‏ 

الزركشي : 
هو محمد بن بهادر بن عبدالله الزركشي» أبو عبدالل؛ بدر الدين» عالم بفقه 
الشافعية والأصولء ولد بمصر سنة ه1لاه. له تصانيف كثيرة منها: البحر 
المحيط في الأصول. 
انظر : [شذرات الذھب : ٣۳٣٥/٦‏ والأعلام : ۸۲. 

الزعفراني : 
هو الحسن بن محمد بن الصباح البزار الزعفراني البغدادي الفقيه» من رجال 
الحديث» ثقَةء كان راويا للومام الشافعي . توفي سنة ۹٥۲ھ.‏ 
انظر: [الأعلام: .]۲۱۲/٢‏ 
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زيد بن 


هو زفر بن الهديل بن قيس بن سليم بن قیس؛ ویکتی بأبي الهذيل» ولد سنة 
١ه‏ وكان أبوه والیاً على أصبهان» فنشأ نشأة دينية حسنة. وله فى الأصول 
آراء خالف في بعضها مذهب إمامه أبي حنيفة . توفي سنة ۸۸٥٥ھ ٠‏ 

انظر: [وفيات الأعيان: ۶۱ء والأعلام: “ره4]. 

أسلم : 

هو زيد بن أسلم العدوي؛ أبو أسامة» ويقال: أبو عبدالله المدني الفقيه مولى 
عمرء روى عن أبيه وابن عمر وأبي هريرة وعائشة» كان من أهل الفقه» وكان 
عالماً بتفسير القرآن. مات سنة 15ه. 

انظر: [تهذيب التهذيب: ٣/١٣۳ء‏ 17"]. 


زيد بن ثابت : 


هو زيد بن ثابت بن الضحاك» أبو سعيد» وقیل : أبو خارجةء كان كاتب الوحی؛ وشهد 
بيعة الرضوان. له فی كتب الحديث : ۹۲ حديثاً. توفى سنة ©846هء وقيل: 81ه. 
انظر: [أسد الغابة: .]۲۳١ ۰۲۳٣/۲‏ 


زیت بن ET‏ : 


سالم: 


السبكي : 


هي زينب بنت جحش بن رباب بن يعمر بن صبرة بن مرة بن خزیمة؛ أم 
المؤمنين» وأمها أميمة بنت عبد المطلب؛ عمة الرسول كله تزوجها النبي 
الكريم سئة للات » وقيل : سنة خمس . ماتت سنة ١‏ اه 

انظز : [تهذيب التهذيب: 4 .[f0*‏ 


هو سالم بن عبدالله بن عمر بن الخطاب القرشی العدوي؛ أحد الفقهاء السبعة 
ومن سادات التابعين وعلمائهم وثقاتهم . توفی بالمديئة سئة ك٠أه.‏ 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۰٤۳٩/۳‏ وشذرات الذهب: ,1"/١‏ والأعلام: ١لا"].‏ 


هو أحمد بن علي بن عبدالكافي» أبو حامدء بهاء الدين السبكي» وُلِدَ سنة ۷۱۹ھ 
أخذ العلم عن أبيه» شيخ الإسلامء تقي الدين أبي الحسن. له من التصائیف : شرح 
مطول على مختصر ابن الحاجب في الأصول. توفي سنة 51/اه. 

انظر: [الأعلام: 2119/5/١‏ والفتح المبين: ۱۸۹/۲ء وأصول الفقه: 84ه"]. 
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السرخسي : 
هو محمد بن أحمد بن سهل أبو بكر شمس الأئمة» قاض من کبار الأحناف؛ 
مجتهد من آهل سرخس» كان رحمه الله من أئمة الأحناف متکلماء محدّثاً 
وأصولياً كبيراً. من مؤلفاته: كتاب الميسوط فى الفقه. توفى سنة ۸۳٦ھ‏ على 
الأشهر. ۱ ۱ 
انظر: [الأعلام: .]۳۱٣٥/٥‏ 

سعد بن أبي وقاص : 
واسمه مالك بن أهيب» ويقال: ابن عبد مناف بن زهرة بن كلاب الزهري أبو 
إسحاق» أسلم قديماً وهاجر قبل رسول الله بء وشهد بدراً والمشاهد كلها. 
انظر: [تهذيب التهذيب: #/419]. 

سعد بن معاد: 
هو سعد بن معاذ بن النعمان الأنصاري الأشھلي؛ الصحابي»ء سيد الأوس؛ 
أسلم على يد مصعب بن عمیر؛ قبل الهجرة وأسلم معه جميع بني الأشهل 
وشهد بدراً وأحداً والخندق وقريظة. وتوفي شهيداً من جرح أصابه من قتال 
الخندق . 
انظر: [الإصابة: ۷۷/۳ء وأسد الغابة: ۳۱٣/۲‏ ۔ .]۳۱٣٢‏ 

سعید بن جبیر: 
هو سعيد بن جبير الأسدي الكوفي» أبو عبدالء تابعي» ولد سنة ٤١ھ‏ وهو 
حبشي الأصلء أخذ العلم عن عبدالله بن عباس وابن عمرء قتل سنة ٥۹۵ھ.‏ 
انظر: [تهذيب التهذيب: 2.1١/4‏ والأعلام: ۹۳/۳]. 

سفيان بن عيينة : 
هو سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي المكيء أبو محمد المحدث 
الفقيه» وُلِدَ بالكوفة سنة لا١٠١هء‏ وسمع عمرو بن دينار. من آثاره: تفسير 
القرآن الكريم . 
انظر: [تهذيب التهذيب: 2٠١5/4‏ ووفيات الأعيان: ۳۹۱/۲]. 

سفيان الثوري : 
هو سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبدالله الكوفي» من ثور بن 
عبد مناة بن طابخةء روى عن أبيه وروی عنه خلق لا يحصون منهم الأوزاعي» 
وْلِدَ سنة ۹۷ء وتوفي سنة ١51‏ 
انظر: [تهذيب التھذیب :. 99/4 .]1١١‏ 
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سلمان الفارسي : 
هو سلمان الخير الفارسي» أبو عبدالله بن الوسلامء أسلم عند قدوم النبي کل 
المدينةء وأول مشاهده الخندقء روى عن النبي كي . 
انظر: [تهذيب التهذيب: 171/4]. 

سلمة بن المحبق : 
وقيل: سلمة بن ربيعة بن المحبق» واسمه: صخر بن عبیدء ويقال: عبيد بن 
صخر الهذلي» أبو سنان» له صحبة. 
انظر: [تهذيب التهذيب: 8/4" .]١‏ 

سليم الرازي: 
هو سليم بن آيوب بن سليم الرازي» أبو الفتح. فقيه» أصله من الريّء وُلِدَ 
سنة ٣٦۳ھ..‏ له کب منها: غريب الحديث والإشارة توفي سنة 411ه. 
انظر: [الأعلام: .]1١5/#‏ 7 

سمرة بن جندب: 
هو سمرة بن جندب بن هلال بن جرح بن مرة بن حزم بن عمرو بن جابر بن 
ذي الرياستين الفزاري» أبو سعيد. ويقال: أبو عبدالله. روى عن النبى ب وعنه 
ابناہ سلیمان وسعد. ۱ 
انظر: [تهذيب التهذيب: 2701/4 والإصابة: ۷۸/۲]. 
واسمه عبدالله» وقيل: هو سهل بن عبدالله بن أبي حتمةء عامر بن ساعدة بن 
عامر بن عدي. روى عن النبي ييه وعن زيد بن ثابت» شهد المشاهد كلها إلا 
بدرا. 
انظر: [تهذيب التهذيب: .]۲۱۸/٤‏ 

سهل بن سعد: 
هو سهل بن سعد مالك بن خالد بن ثعلبة بن حارثة بن عمرو بن الخزرج بن 
ساعدة بن کعب؛ أبو العیاس؛ له صحبة» ولد قبل الهجرة بخمس سئين . 
انظر: [تهذيب التهذيب: ٤/۲۲۱ء .]۲۷٢۲‏ 


هي سودة بنت زمعة بن فيس بن عبد شمس بن مالك العامرية القرشية» أم 
المؤمنينء تزوجها رسول الله ل بعد خديجة. توفیت سنة ٠٦‏ على الراجح۔ 
انظر : [تهذيب التھذیب : ۲ء 65 ]. 
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الشاسي : 
هو محمد بن المظفر بن بکران الحموي» يكنى أبا بکر؛ ويعرف بالشاشي : وَلِدَ بشاش 
سلة ٠١‏ ٤ه‏ طاف البلاد لطلب العلم حتی استقر ببغدادء وتوفي بها سنة ۸۸٦ھ‏ . 
انظر : [البداية والنهاية: .]٠١١/١١‏ 
الشاطبي : 
هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي؛ الشهير بالشاطبي» أصولي 
حافظ من أهل غرناطةء كان من أئمة المالكية. من بين مؤلفاته: موافقات في 
أصول الشريعة» والإفادات والإنشادات. توفي سنة ۷۹۰ھ. 
انظر: [الأعلام : ۷۰/۱]. 
الشافعي : ۱ 
هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع بن السائب بن عبد يزيد بن 
هاشم بن المطلب بن عبد مناف». وكنيته: أبو عبدالله» ولد سنة ١6١ه.‏ من 
أشهر مؤلفاته: الأم. توفي سنة ٢٠٦ھ.‏ 
انظر: [طبقات السبكي : ١/۱۰۰ء‏ والبداية والنهاية: ٢٠/۱٥۲ء‏ والأعلام: .]۲٦/٢‏ 
الشعراني : 
هو عبدالوهاب بن أحمد بن علي الحنفي؛ الشعراني» أبو محمدء من علماء 
المتصوفین؛ ولد بمصر سنة ۸۹۸ه. له تصانیف منها: إرشاد الطالبين إلى 
مراتب العلماء العاملين. توفى سنة ۹۷۳ھ. 
انظر: [الأعلام : ٤ء [NAY‏ 
الشوكاني : ۱ 
هو محمد بن علي بن محمد بن عبدالله الشوكاني» فقيه مجتهد من کبار علماء اليمن» 
من أهل صنعاء» وُلِدَ بهجرة شوكان باليمن ۱۱۷۳ھ؛ نشأ بصنعاء وولي قضاءها سنة 
۹ھء,؛ ومات حاكماً بها سنة ١٥۱۲ھ.‏ من مؤلفاته : نيل الأوطارء وإرشاد الفحول. 
انظر: [الأعلام: 944/5؟]. 
الشيرازي : 
هو إبراهيم بن علي بن يوسف بن عبدالله؛ الفقيه» الشافعي الأصولي المؤرخ» 
الملقب بجمال الدین؛ المكنى بأبي إسحاق. ولد سنة ۳۹۳ھ.. من مؤلفاته: 
المهذب والتبصرة. توفى سنة ١۷٤ه.‏ 
انظر: [شذرات الذهب: .]۳٣۹/۳‏ 


٦ 





الصفي : 


هو محمد بن عبدالرحیم بن محمد الأرموي؛ أبو عبداللہء صفي الدين الھندي؛ 
فقيه أصولىء وُلِدَ بالهدد سنة 144ه. له تصانيف منها: نهاية الوصول إلى علم 
الأصول. توفي سنة ١٠۷ه.‏ 
انظر : [البداية والنهاية: 4١/4لاء‏ والأعلام: .]5٠١/6‏ 

الصنعاني : 
إبراهيم » عز الدين» ولد سنة 898١١ه.‏ من مؤلفاته: سبل الإسلام» وشرح بلوغ 
المرام. توفي سنة ۸۲١١ه.‏ 


انظر: [الأعلام : 8/5"]. 


حرف الضاد - 


الضحاك بن سفيان الكلبي : 
هو الضحاك بن سفيان بن عوف بن كعب بن أبي بكر الكلبي؛ أبو سعیدء له 
صحية » روى عنه سعيد بن المسيب. 
انظر : [تهذيب التهذيب : 5/5" 

الضحاك بن قیس: ۱ 
هو الضحاك بن خالد بن وهب بن ثعلبة بن وائلة بن فهر بن مالك القرشي؛ أبو 
أنيس » أخو فاطمة بنت قيس. قتل سنة 54 أو 58. 


انظر: [تهذيب التهذيب: 844/4"]. 
- حرف الطاء 1 


هو طلحة بن عبيدالله رضي الله عنه» ابن عثمان: أحد الثمائیة الذين سبقوا إلى 
الإسلام» وأحد الستة أصحاب الشورى. مات سلة ٣۳ھ.‏ 
انظر: [الإصابة: ۲۲۰/۲ ۔ ۲۲۲]. 


طلحة بن عبيدالله : 
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الطوفي : 
هو نجم الدين» أبو الربيع سليمان بن عبدالقوي بن سعيد الطوفي البغدادي, 
وُلِدَ سنة ٠51ه.‏ عرف الطوفي بالذكاء وقوة الحافظة والرغبة في العلم. من 
مؤلفاته : : شرخ مختصر الروضة. . توفي سنة ١الاه.‏ 
انظر: [شذرات الذهب: ٠٤ ۳۹/٦‏ والأعلام: ۳/ ۱۲۷]. 


[ء حرف العين والغين ۔ 
عائشة رضي الله عنھا: 


هي عائشة بنت أبي بكر الصّديق رضي الله عنه عبدالله بن عثمان من قريش» 
ولت سنة 4ق.هء تزوجها النبي بيه وهي في السنة الثانية بعد الهجرة. توفيت 
في المدينة سنة ۸١ھ‏ روي عنها ۳٣۳٣٣‏ حدیئاً. 
انظر: [الأعلام: ٣/٢٤۲ء‏ وأسد الغابة:. .]۳٤٣٤/٥‏ 
هو عاصم بن عمر الخطاب العدوي أبو عمرء ويقال: أبو عمر المدنی؛ ولد 
في حياة النبي ية روى عن أبيه. وعنه أبناه حفص وعبيدالله» وعروة بن 
الزبير. 
انظر: [تهذيب التهذيب: 145/8]. 

عامر بن ربيعة: 
هو كعب بن مالك بن ربيعة بن عامر بن سعد بن عبدالله» أسلم قديماً بمكة 
وهاجر إلى الحبشف شهد المشاهد كلها مع رسول الله کل . توفی سنه ۳۲ھ۔ 
انظر: [أسد الغابة: .]٥١٤/٢‏ 

عبادة بن الصامت : ۱ 
هو عبادة بن الصامت بن قيس بن صرام بن ثعلبة ب بن الخزرج الأنصاري, أبو 
الوليد المدنی؛ أحد النقباء ليلة العقبة. توفي سنة ۳٣‏ بالرملة» وقيل: ببيت 
المقدس. ٠‏ 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۹۷/9 وأسد الغابة: .]٥٤٤ ٠٤٠/٣‏ 

عبدالرحمن بن أبي بکر: 
هو عبدالرحمن بن عبداللہ أبي بكر الصدیق ابن أبي قحافة القرشي» حضر اليمامة 
وشهد غزو إفریقیاء وحضر وقعة ة الجمل مع عائشة. . توفي بمكة عام ۳ھ . 
انظر: [الأعلام: 11/6" 37"]. 
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عبدالرحمن بن عوف : 
هو عبدالرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زهرة بن كلاب بن 
مرة الزهري القرشيء وَلِدَ بمكة سنة ٤٤ق.ه»‏ وهو من السابقين إلى 
الإسلام ومن العشرة المبشرين بالجنة. له في الصحيحين: ٦٦‏ حديثا. توفي سنة 
٢ھ.‏ 
انظر : [أسد الغابة: .]١41/‏ 

عبدالله بن بحینة: 
هو عبداللہ بن مالك بن القشب» واسمە: جندب بن نضلة بن عبدالله بن رافع بن 
محصن بن مبشر بن صعب دهمان بن نصر بن زهران بن كعب بن الحارث بن 
کعب بن عبدالله بن نصر بن الأزد أبو. محمد حليف بني عبد المطلب المعروف 
بابن بحينة وهي أمهء روى عن النبي يي . 
انظر: [تهذيب التهذيب: 177”/8. 

عبدالله بن رواحة: 


هو عبدالله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس 
الأكبر بن مالك بن كعب بن الخزرج بن الحارث» شهد بدراً والعقبة وهو 
أحد الأمراء في غزوة مؤتة. وبها قتل سنة ۸ه» وروی عن النبي يه وعن 
بلال. 
انظر: [تهذيب التهذيب: 185/8]. 
عبدالله بن عمر: 
هو ابن عمر الخطاب العدوي؛ أبو عبدالرحمن» صحابي جليل» ولد سنة 
٠ق.ه.‏ وهو آخر من توفى بمكة من الصحابة وكان ذلك سنة ۷۳ھ.. له فى 
كتب الحديث: ۴۳ حديئاً . وهو في الرتبة الثانية من حيث الإكثار بعد ابن 
العباس . 
انظر: [الأعلام: 23١8/4‏ والفكر السامي: ۲۷/۱ء وأسد الغابة: */47]. 
عبدالله بن عمرو بن العاص: 


هو عبدالله بن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم بن سعيد بن سهم بن 
عمرو بن هصيص بن كعب بن لؤي بن غالب القرشي أبو محمدء وقيل: أبو 
عبدالرحمن» وقيل: أبو نصر. كان مجتهداً في العبادة غزير العلم. 

انظر: [تهذيب التهذيب: 2595/8 وأسد الغابة: .]٤۹/۳‏ 
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عبدالله بن کعب بن مالك : 
هو عبداللہ بن كعب بن مالك الأنصاري السلمي المدني؛ روى عن أبيه وابن 
عباسء ذكره ابن حبان في الثقاتء وقال: مات سنة ۹۷ھ أو ۹۸ھ. 
انظر : [تهذيب التهذيب: ه/8؟8]. 

عبدالله بن مسعود: 
هو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي أبو عبدالرحمن» صحابي 
جلیل؛ كان من السابقين إلى الإسلام وأول من جهر بقراءة القرآن. توفي سنة 
؟"اه. AEA :al‏ حدیثاً. 
انظر: [الأعلام : vt‏ 

عبدالله بن حبیب : 
هو أبو مروان عبدالملك بن حبيب السلمي القرطبي البيري» الإمام في الحديث 
والفقه واللغة والنحو. ألّف کتبا منها: الواضحة في الفقه والسنن» تفسیر 
الموطأ. مات سنة 8؟ه. 
انظر: [شجرة النور الزكية: ۷4]. 

عبدالملك بن الماجشون: 
هو أبو مروان عبدالملك بن عبدالعزیز بن الماجشون القرشي الفقيه الجليل مفتي المدينة» 
من بيت علم وحدیث؛ تفقه بأبيه ومالك وغيرهما. توفي على الأشهر سنة ۲٠۲ه.‏ 
انظر: [شجرة النور الزكية : 5 ]. 

عبيدة السلماني : 
هو عبيدة السلماني عمروء وقيل: ابن قبس السلماني» يُكنّ أبا سلې و وقيل : 
يكنّى أبو عمرو؛ كان فقيهاً جليلاً. صحب عبدالله بن مسعود ثم صحب علياًء 
وروی عنهما وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم . 
انظر: [أسد الغابة: ۱۹۲/۳]۔ 

عتبة بن أبي وقاص: 
واسمه: أبو قاص مالك الزھري؛ مات بالمدينة في حياة الرسول كَل. 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۹٤4/١۷‏ 86]. 

عثمان بن أبي العاص : 
هو عثمان بن أبي العاص الثقفي الطائفي أبو عبدالله. استعمله النبي ية على 
الطائف وأفرّه أبو بكر وعمر رضي الله عنهماء روى عن النبي لا ۔ 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۷/ ۱۱۷]. 
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عثمان بن عفان : 
هو عثمان بن عفان بن أبى العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف 
الأموي القرشی؛ يكنى بأبى عبد الله » ويُلقّب بذي النورين › ولد سنة ٤١یق‏ .ھب 
وقتل عام 0 ھ. 
انظر : [أسد الغابة: /١؟].‏ 


عروة بن مضرٴس: 
هو عروة بن مضرّس بن أوس بن حارثة بن لام الطائي» شهد مع النبي و 
حجة الوداع: وروى عنه حديث: «من صلى صلاتنا هذه ثم أفاض معنا ووقف 
قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهاراً فقد تم حجه». 
انظر: [تهذيب التهذيب: /151//87].. 
الع بن عبدالسلام : 
هو عبدالعزیز بن عبدالسلام بن أبي القاسم بن الحسن السلمي الدمشقي عز 
الدين» الملقّب بسلطان العلماء فقيه شافعی؛ وَُلِدَ سنة ۷۷٦ھ‏ بدمشق. من 
مؤلفاته: القواعد الكبرى والصغرى. توفى سة +*5"ه. 
انظر: [الأعلام: .]۲١/٤‏ 
عطاء : 
هو عطاء بن أبي رباح بن أسلم بن صفوان وُلِدَ سنة ۲۷ھ باليمن» ونشأ بمكة 
فكان مفتي أهلهاء ومحدّثهم؛ روى عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما. توفي 
بمكة سنة 85١١اه.‏ 1 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۱۷۹۷ء ۱۸۰ء والأعلام: 8/4"؟]. 
عقبة بن عامر الجهني : ۱ 
هو عقبة بن عامر بن عبس بن عمرو بن عدي بن عمرو بن رفاعة بن مودعة بن 
عدي بن غنم الجهني أبو حمّادء روى عن النبي ي وعن عمر» وروی عنه ابن 
عباس وغيره. توفی س4 ۹٩۸‏ ه. 
عكرمة : ۱ 
هو الحبر العالم عكرمة» أبو عبدالل البربري المدني الهاشمي مولى ابن عباس» 
وهو أحد فقهاء مكة من التابعين. توفى سنة ١٠٠ه.‏ 
انظر: [شذرات الذهب: .]٤٤۳۰/۸‏ 
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علي بن 


علي بن 


هو علقمة بن قيس بن عبدالله النخعي الهمداني أبو شبلء ولد في حياة 
الرسول بء وروی الحديث عن الصحابة. توفى سنة ۹۲ھ. 

انظر: [تهذيب التهذيب: ۷/٢٤۲ء‏ والأعلام: ۸6. 

أبي طالب: 

هو علي بن أبي طالب بن عبد المطلب الهاشمي القرشي؛ أبو الحسن أمير 
المؤمنين» وابن عم رسول الله يكل ولد بمكة سنة 7'اق.ه. مات سنة ٤٠ھ.‏ 
انظر: [الأعلام: .]۲۹٥/٤‏ 

خشرم: 

هو علي بن خشرم بن عبدالرحمن بن عطاء بن هلال بن ماهان بن عبدالله المروزي› 
قريب بشر الحافي» روى عن وكيع . قال النسائي : ثفة ومات سنة ١١٠١ه.‏ 

انظر : [تهذيب التهذيب: ۲۷۸/۷]. 


هو أبو عبدالله محمد بن أحمد بن محمد عليش الطرابلسي؛ الإمام الكبير والعلم 
الجامع بين العلم والعمل . من مؤلفاته : شرح المختصر وحاشية عليه. توفي 
سة ۱۲۹۹ھ. 

انظر: [شجرة النور الزكية: ۳۸۰]. 


عمار بن ياسر: 


هو عمار بن ياسر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحصين المذحجي العبسي» 
ولد سنة لاهءق.هء ويكنى بأبي اليقضان» وهو من الصحابة الأجلاء السابقين 
إلى الإسلام. توفي شهيداً في وقعة صفين سنة /الاه. 

انظر: [الأعلام: .]۳٦/٥‏ 


عمران بن حصین : 


عمر بن 


هو عمران بن حصین بن خلف بن حذيفة» أسلم عام خيبر» کان من فضلاء 
الصحابة . توفي بالبصرة سنة 617ه. 

انظر: [أسد الغابة: .]٥۰۸/۳‏ 

الخطاب : 

هو عمر بن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي» أبو حفص» ثاني الخلفاء 
الراشدین؛ ولذ سنة *٠4ق.هء‏ أسلم قبل الهجرة بخمس سنين» وهو أول من 
لقب بأمير المؤمنين. توفي سنة 18ه. 

انظر: [الأعلام: |40[ 
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عمر بن 


عبدالعزيز: 

هو عمر بن عبدالعزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» أبو حفص الخليفة 
الصالح والملك العادل وهو من ملوك الدولة المروانیة الأموية بالشام» ولد سنة 
۷١ھ‏ أخباره فى عدله وحسن سياسته كثيرة . 

انظر: [الأعلام: .]٥٤/٥‏ 


عمرو بن شعیب : 


هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمرو بن العاص القرشي السھمي؛ 
أبو إبراهيم» ويقال: أبو عبدالله المدني. ويقال: الطائفي» روى عن أبيه وجل 
روايته عنهء قال النسائي: ثقة. 

.]٤۳/۸ :[ انظر:‎ 


عمرو بن میمون : 


هو عمرو بن ميمون بن مهران الجزري أبو عبدالله. وقيل: عبدالرحمٰن الرقي» 
روى عن أبيه وسليمان بن يسار. 


انظر: [تهذيب التهذيب: 48/8]. 


عيسى بن آبان: 


الغزالي : 


هو عيسى بن أبان بن صدقةء أبو موسی؛ قاض من كبار فقهاء الحنفية» وقد ولي 
قضاء البصرة عشرة سنين. من مؤلفاته : كتاب إثبات القياس . وتوفي سنه ۲۲۱۹۱ھ. 
انظر: .]١٠١١/8[‏ 


هو محمد بن محمد الغزالي الطوسيء أبو حامد» حجة الإسلام» فیلسوف 
متصوف» وَلِدَ سنة ٤٥٦ھ‏ بخراسان نبغ في الفقه وأصول الفقه والمنطق 
والحكمة. من مؤلفاته: إحياء علوم الدين ٠‏ والمستصفى . توفي سنة 89:8ه. 
انظر: [شذرات الذهب: .]١٠١/4‏ 


هي فاطمة بنت قيس بن المطلب بن أسد بن عبد العزى بن قصي الأسدية, 
مهاجرية جليلة» روت عن النبي يل حديث الاستحاضة؛ وقيل: إنها آم 
انظر: [تهذيب التهذيب: .]٤١۹/۱۲‏ 


۳ 


فاطمة بنت قيس : 
هى فاطمة بنت قيس بن خالد القرشية الفھریةء أخت الضحاك بن قيس الأمير وكانت 
أسنّ منه» كانت من المهاجرات الأول وكانت ذات جمال وعقل . كانت عند أبي بكر بن 
حفص المخزومي فطلقها فتزوجت بعده أسامة بن زيد وخبرها بذلك في الصحيح . 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۷۱/۱۲٦ء‏ والإصابة: )/۳۷۳]. 

فريعة: 
يقال: إن اسمها كبشة بنت مالك. ويقال لها: الفريعة» وهي بنت مالك بن 
سنان الخدرية الأنصاریةء شهدت بيعة الرضوان. 
انظر: [تهذيب التهذيب: 8/17/ا؟]. 

الفضل بن العباس : 
هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب بن هاشم ابن عم النبي ككل أبو عبداللہ: 
أردفه التبي ب في حجة الوداع» روى عن النبي الكريم. 
انظر: [تهذيب التهذيب: 8/١81؟) .]۲٥٢‏ 

الفوراني : 
هو عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن فورانء أبو القسم شيخ الشافعية وتلميذ 
القفال. من مؤلفاته: الإبانة» والعميد. توفي سنة ١1"5ه.‏ 
انظر: [شذرات الذهب: ۳۰۹۳ء والبداية والنهاية: .]۹۸/١١‏ 


ل حرف القاف = 
القاساني : 


هو أبو بكر محمد بن إسحاق القاساني؛ نسبة إلى (قاسان) بلدة قريبة من 
أصبهان غالب أهلها من الروافض» وعامة العلماء يقولون: القاشانى بالشين. 
كان القاساني أحد أعلام أهل الظاهرء تتلمذ على داود الظاهري. من مؤلفاته: 
كتاب في الردّ على داود الظاهري في إيطال القياس . 
انظر: [طبقات الفقھاء: للشيرازي» .]۱۷٢‏ 

القاسم بن محمد : 
هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء أبو محمد أحد الفقهاء السبعة في 
المدينةء وَلِدَ فيها سنة ۳۷ھ. وتوفى بقديد حاجاً أو معتمرأء وكان صالحاً ثقة 
من سادات التابعين» عمي في أواخر أيامه. مات سنة ۱۰۷ھ. 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۲۹4/۸ء والأعلام: .]۱۸۱/٥‏ 
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القاضي 


القاضي 


القاضي 


القباب : 


القرافي : 


أبو جعفر السّمئاني المالكي : 

هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد؛ القاضي أبو جعفر السمناني؛ كان 
فقيهاً متكلماً على مذهب الأشعري» وقد أخذ عنه الباجي وغيره. توفي 
بالموصل سنة ٤٤٤ه.‏ 

انظر: [اللباب في تهذيب الأنساب: .]058/٠١‏ 

عبدالوهاب : 

هو عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي؛ أبو محمدء قاض من فقهاء 
المالكية» وُلِدَ ببغداد سنة ٣٦۳ھ‏ تفقه على أبي بكر الأبهري. من مؤلفاته: 
المعونة بمذهب عالم المدينة. توفي سنة ؟8171ه. 

انظر: [شذرات الذهب: ۲۲۳۳ء والبداية والنهاية: ۰۳۲/۱۲ والديباج: 255١‏ 
والأعلام: .]۱۸٤/٤‏ 

عياض : 

هو أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي» قاضي الائمة وشيخ 
الإسلام ؛ ولد في شعبان سنة ٤۷٦ھ..‏ ألف التآليف المفيدة منها: إكمال المعلم 
في شرح مسلمء ضبط الألفاظ. توفي سنة 545هه. 

انظر: [شجرة النور الزكية: .]1١5٠‏ 


هو أبو العباس أحمد ہن القاسم بن عبدالرحمٰن: من الفقهاء المحققين › تولى 
القضاء والفتيا بفاس. توفى سنة ۷۷۸ أو ۷۷۹ھ. 


انظر: [شجرة النور الزكية: ٢٣۲]۔‏ 


هو أحمد بن إدريس» شهاب الدينء أبو العباس الصنهاجي المالكي» المشهور 
بالقرافي» كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية. من مؤلفاته: 
الذخيرة في الفقه» والفروق. توفي سنة ٤۸١ھ.‏ 

انظر: [شجرة النور الزكية: ۱۸۸ء 2384 والديباج: ١/5"؟].‏ 


القرطبي : 


هو أبو عبدالله بن محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري القرطبي 
العالم الإمام الجليل المحدّث» أخد عن أبي العباس القرطبي وغيره. له: تفسير 
كبير للقرآن الكريم» وشرح الأسماء الحسنى» والتذكار في فضل الأذكار. توفي 
في شوال سنة ٦۷١ھ.‏ 

انظر: [شجرة النور الزكية: ۹۷٤]۔‏ 


٦ 


هو أبو عبدالرحمن عبدالله بن مسلمة التميمي المدني» المعروف بالقعنبي» کان 
يسمى: الراهب لعيادته وفضله» روى عن الإمام مالك الموطأ ولازمه عشرين 
سنة. مات في المحرم بمكة سنة ٢٢٦ھ.‏ 

انظر: [شجرة النور الزكية: .]٥۱۷‏ 


القفال: 
هو أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل المعروف بالقفال الشاشى الكبير» وَلِدَ 
بشاش سنة ۲۹۱ف من علماء الشافعية وكبار أصولييهم » وعنه انتشر المذهب 
الشافعى فيما وراء النهر. من مؤلفاته: شرح رسالة الشافعی: وأصول الفقه. 
ترفی بشاش سنة 25958 وقيل: ٣٦۳ھ.‏ 
انظر : [طبقات السبکی : 2119/5/9 ووفيات الأعيان: .]408/١‏ 

0-7 حرف الكاف - 

الكاساني : 
هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (أو الكاشاني) علاء الدين» فقيه 
حنفي؛ من أهل حلب. له: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. توفي سنة 
AAV‏ . 
انظر: [الأعلام: .]۷٠/١‏ 


الک رخي سنة ٢۹٣۲ھ‏ درس ببغداد وتفقه عليه کثیروں . الف كتباً منها: 
المختصر فی الفقه. توفى سنة ٣٣۳ھ.‏ 
انظر : [الأعلام: .]۱۹۳/٤‏ 

الكرماني : 
هو مسعود بن إبراهيم الكرماني الملقب بقوام الدين المكنى بأبي الفتوح الحنفي 
الأصولي. ولد سنة 557ه. من مؤلفاته: حاشيته على مغنى الخبازي فی أصول 
الفقه. توفى سنة ۸٤۷ه.‏ 
انظر: [الفتح المبين: ١/١٥۱ء‏ وأصول الفقه: ثاريخه ورجاله. ۳۳۰]. 


٦٦٦ 


کعب بن زھیر: 
هو كعب بن زھیر بن أبي سلمی المازني» أبو المضرّب» شاعر عالي الطبقة من أهل 
نجدء کان ممن اشتهر في الجاهلية ولما ظهر الإسلام هجا رسول الله كله وقد أسلم 
بعد ذلك وأنشد لاميته المشهورة أبوه زهير بن أبي سلمی. توفي سنة 1ه. 
انظر: [الأعلام: .]۲٢٢/٥‏ 

الكلوذاني : 
هو محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانيء أبو الخطاب؛ إمام الحنبلية في 
عصره» ولد سنة ؟4ه. من مؤلفاته: الهداية في الفقه» والتمهيد في أصول 
الفقه. توفي سنہ ١١8ه.‏ 
انظر: [الأعلام: 2591/8 وأصول الفقه: تاريخ ورجاله» ۱۹۰]. 


۔ حرف اللام - 


الليث بن سعد: 
هو الليث بن سعد بن عبدالرحمن الفهمي» أبو الحارثء فقيه مصرء ولد بمصر 
سنة )۹۲ھ كان محدثاً وفقيهاً. من آثارہ: حديث ومجلس من فوائد الليث» 
ومسائل فی الفقه. توفی سنة ١۱۷ھ.‏ 
انظر : [وفيات الأعيان: ۲ء CIYA‏ والأعلام : ۵٥‏ . 


المازر ي : 


هو أبو عبدالله محمد بن علي بن عمر التميمي المازري» المعروف بالإمام 
خاتمة العلماء والأئمة المجتھدین؛ بلغ درجة الاجتهاد وبلغ من العمر نيّفاً 
وثمانين سنة» ولم يفت بغير مشهور مذهب مالك. له تاليف منها: شرح 
التلقين» وشرح البرهان. توفي سنة ٥٥٤ھ‏ بالمهدية. 
انظر: [شجرة النور الزكية: ۱۲۷ء .]١78‏ 

مالك بن أنس : 
هو مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحي المدني؛ إمام دار 
الهجرة؛ أحد الأئمة الأربعة وإليه ينسب المالکی؛ ولد بالمدينة سنة ۹۳ه. أشهر 
مؤلفاته: الموطأ. توفى سنة ۱۷۹ھ. ۱ 
انظر : [الأعلام : ۱(٥‏ . 
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ألماوردي : 
هو أبو الحسن على بن محمد بن حبیب الماوردي» ولد سنة ۳۷۰ھ ولى 
قضاء. توفي سنة 489ه. من آثارہ: الحاوي في الفقه. والأحكام السلطانية. ۱ 
انظر: [شذرات الذهب: ۳/٦۲۸ء‏ والأعلام: 1//4؟"]. 

محاهد : 
هو مجاهد بن جبرہ أبو الحجاج المكي» مولى بني مخزوم» تابعي مفسر من 
أهل مكةء ولد سنة ١7هء‏ أخذ التفسير عن ابن عباس. مات سنة 4١٠١ه.‏ 
انظر : [الأعلام : ۱,۵ .. 

المحلى : 
هو محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي» أصولي» مفسرء 
ولد سنة ۷۹۱ھ بالقاهرة» وكان صذاعا بالحق. صنف عدة كتب منها: كنز 
الراغبين في شرح المنهاج» وشرح الورقات. توفي سنة 8514ه. 
انظر: [شذرات الذهب: ۳۰۳/۷ والأعلام: .]۳۳۳/٥‏ 

محمد بن إياس بن بكير: 
هو محمد بن إياس بن بكير بن ناشب بن نميرة بن سعد بن ليث بن بكر بن 
كنانة الليئي المدني» له حديث في طلاق البكر ثلاثاً عند أبي داود. 
انظر: [تهذيب التهذيب: .]٥۹/۹‏ 

محمد بن الحسن : 
هو محمد بن الحسن الثيباني» الفقيه الأصولي» يكنى بأبي عبداللہء ولد بواسط 
بالعراق سنة ١۴٠ه»‏ اشتهر بالتبحر فى الفقه والأصول. له كتب كثيرة منها: 
المبسوط في فروع الفقه. توفي سنة ۸۹٠ه.‏ 
انظر: [الأعلام: .]۸۰/٦‏ 

محمد بن سيرين : 
هو محمد بن سيرين الأنصاري؛ أبو بكر البصري» إمام وقته» روى عن أنس 
وزيد بن ثابت وعائشة» كان ثقة فقيهأ ورعأً. مات سنة عشر ومائة. 
انظر : [تھذیب التهذيب: ۹۰/۹]. 

محمد بن عبدالله بن عبدالحكم : 
هو أبو عبدالله محمد بن عبدالله بن عبدالحکم؛ العالم المبرزء وكبير العلماء والفقهاءء 
سمع من أبيه» وابن وهب وابن القاسم . من مؤلفاته : أحكام القرآن. مات سنة ۸٦۲ھ.‏ 
انظر: [شجرة النور الركية: ۷٦ء .]٤۸‏ 


A 


محمد بن عجلان : 


أحد العلماء العاملين» روى عن أبيه وأنس بن مالك وسلمان. مات سنة 
۸ ھ. 


انظر : [تهذيب التهذيب: ۳۰۳/۹ء .۱۳۰٣‏ 


محمد بن مسلمة: 


محمود 


المدئيی؛ وُلِدَ قبل البعثة ب٢۲‏ سنة؛ أسلم على يد مصعب بن عميرة. مات 
بالمديئة سنة 545هء وقيل غير ذلك. 


انظر: [الاصابة: ۳۹۳/۳]. 


بن الربيع : 


هو محمود بن الربيع بن سراقة بن عمرو بن زيد بن عبدة بن عامر بن عدي بن 
کعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج الأنصاري» أبو نعیم؛ ويقال: أبو 
محمد المدني. مات سنة ۹۹ھ. 

انظر : [تهذيب التھذیب: .]٥۷/۱۰‏ 


المزني : 


هو مخلد بن خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري» لأبيه وجده صحبة» روى عن 
عروة وعائشة حدیٹ الخراج بالضمان . 
انظر : [تهذيب التهذيب : 5" ]. 


هو إسماعيل أبو إبراهيم المزني؛ صاحب الإمام الشافعي» من أهل مصر؛ وهو 
إمام الشافعيين» ولد سنة ١۱۷ھ.‏ من كتبه: الجامع الكبير» والترغيب 
والترغیب. توفي سنة 1514ه. 

انظر: [طبقات الشافعية: الأسنوي. ۲۸/۱ء والأعلام: ۳۲۲۹/۱]. 


هو المسور بن مخرمة بن نوفل بن أهيب القرشي الزهري» أبو عبدالرحمن» من 
مات سنة 15ذ"ه. 


انظر: [الأعلام: .]۲۲٥/۷‏ 
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هو أبو مصعب مطرف بن عبدالله بن سليمان بن يسار اليساري الھلالي ء ابن 
أخت مالك. روى عن مالك وعن كثير من علماء المدينة. توفي سنة ٢٢٦ھ‏ 
بالمدينة . 

انظر : [شجرة النور الزكية : لا والدیباج : £4[ 


هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس بن عائذ بن عدي بن كعب بن 
عمرو الأنصاري الخزرجي؛ ويكنى بأبي عبدالرحمن. وُلِدَ سنة 
٠لق.ه‏ صحابي جليل؛: شهد المشاهد كلها مع رسول الله لا . توفي سنة 
4ه. 

انظر: [الإصابة: #/5 24٠‏ وأسد الغابة: .]۱٤٤ 1٤١/٤‏ 


هو أحمد بن عبدالله بن سلیمان؛ ولد بمعرة النعمان سنة ۹٣۳۳ھ‏ واعتل 
بالجدري بعد مولده بسبع سنين فعمي؛ وقال الشعر وعمره إحدى عشرة سنة؛ 
وكان عالماً باللغة» متھماً في عقيدته. توفي سنة 4549ه. 

انظر: [الأعلام: .]۱٥۷/۱‏ 


معقل بن سنان الأشجعى : 


معن بن 


هو معقل بن سنان بن طهر بن فتيان بن سبع بن بكر بن أشجع الأشجعي» أبو 
محمدء شهد الفتح وكان حامل لواء قومه. 

انظر: [تهذيب التهذيب: .]۲٠٠١/٠١‏ 

عيسى : 

هو معن بن عيسى القزاز؛ کان يبيع القزء مولى أشجع» أبو يحيى» روى عن 
مالك وجماعةء وكان ربيب مالك وخلفه بالفقه فى المدينة. مات سنة ۱۹۸ 
بالمدينة . ۱ 

انظر: [شجرة النور الزكية: ٥ء‏ وتهذيب التهذيب: .]۲۲٦/٠٢‏ 


المغيرة بن شعبة: 


هو المغيرة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي؛ أبو عبدالله» أحد دهاة العرب 
وقادتهم وولاتهم. صحابي ١‏ ولد بالطائف سنة ٣٢٣٢ق.ھے‏ شهد الحديبية وفتوح 
الشام . توفى سئة ٠86ه.‏ 

انظر: [الإصابة: #/؟47]. 


۷۰ 


المغيرة بن عبدالرحمٰن: 


هر المغيرة بن عبدالرحمن بن الحارث المخزومي» سمع عن هشام بن عروة 
۸ ھ. 
انظر: [الديباج: .]٤٢٤‏ 


مقاتل بن حیان: 


منصور : 


النظام 9 


هو مقائل بن حيان النبطي» أبو بسطام البلخي مولى بكر بن وائل؛ روى عن 
عمته عمرة» ذكره ابن حبان فی الثقات . 
انظر : [تهذيب التهذيب : ۱۷۳۷ء 155 |. 


هو محمد بن محمد بن أبى بکر؛ أبو عبدالل القرشى التلمسانی الشهير 
بالمقري› باحث من الفقهاء» من علماء المالكية؛ ولد وتعلم بتلمسان. له 
مصنفات منها: القواعد» والحقائق والرقائق. توفي سنة ۸١۷ه.‏ 

انظر : [شجرة النور الزکیة : ٢٣۲۳ء‏ وشذرات الذهب : ٦/۱۹۳؛‏ والأعلام : ۸۷. 


هو منصور بن المعتمر بن عبدالله بن ربيعة ) أبو عتاب الكوفي› روى عن أبي 
وائل وإبراهيم النخعي والحسن البصري وغيرهم› وعنه الأعمش والثوري. 
انظر : [تھذیب التهذيب : جو رو وہ ۸. 


هو نافع المدني؛ أبو عبداللہ؛ من أئمة التابعين بالمدينة» كان علامة في فقه 
الدینء كثير الرواية للحديث» وهو دیلمی الأصل مجهول النسب» أصابه 
عبدالله بن عمر صغیراً في بعض مغازيه. توفي سنة ۱۱۷ھ 

انظر: [تهذيب التهذيب: 2*58/٠١‏ والأعلام: .]٥/۸‏ 


هو إبراهيم بن يسار بن هاني البصري» المكنى بأبي إسحاق» الملقب بالنظام» 
وُلِدّ سنة ۱۸۰ھ أخذ علم الكلام عن أبي الهذيل العلاف. من مؤلفاته: 
التكت. توفي سنة ١*1ه.‏ ش 

انظر: [الأعلام: .]47/١‏ 


٦۷۱ 


النعمان 


بن بشیر : 

هو نعمان ہن بشیر بن سعد بن ثعلبة بن جلاس بن زید بن مالك بن ثعلبة بن 
كعب الخزرجى » أبو عبد الله المدنى» وهو أول مولود ولد في الأنصار بعد قدوم 
انظر: [تهذيب التهذيب: .]٥٠٤/٥٤‏ 


النهرواني : 


النووي : 


هو المعافي بن زكريا بن يحيى بن حميد بن حمادہ النهرواني القاضي» ويكنى 
بأبي الفرج؛ وَلِدَ سنة ١٠٠ه.‏ من مؤلفاته: التحریر والمنقر في أصول الفقه. 
توفى سنة ۳۹۰ه. 

انظر : [أصول الفقه: تاريخه ورجالف ۱۳۹۹ء .]١15١٠‏ 


هو يحيى بن شرف بن مري بن حسن الحوراني» النووي» الشافعي ؛ أبو زكرياء 
محي الدینء علأمة بالفقة والحديث, وُلِدَ سنة ١58ه.‏ من مصنفاته: رياض 
الصالحين» كتاب الأربعين النووية. توفى سنة ٦۷١ھ.‏ 

انظر: [طبقات الشافعية: للسيكي. ١/٥٦۱ء‏ والأعلام: .]١511/8‏ 


وائل بن حجر: 


هو وائل بن حجر بن سعد بن مسروق بن وائل بن ربيعة بن وائل بن النعمان بن عوف 
الحضرمي؛ أبو هنيدة» روى عن النبي يليه مات في ولاية معاوية بن أبي سفيان . 


وابصة بن معبد: 


هو وابصة بن معبد بن عتبة بن الحارث بن مالك بن الحارث٠‏ أبو سالم» ويقال: 
أبو الشعتاء. ويقال: أبو سعيد الأسدي› روى عن النبي ب وعن أبن مسعود. 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۸۹/۱۱]. 


هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسي» أبو سفيان» حافظ للحديث» كان 


محدث العراق فى عصره. ولد بالكوفة سنة ۱۲۹ھ.. له كتب منها: تفسير 


القرآن والزهد. توفى سنة ۱۹۷ھ. 
انظر: [الأعلام: ۱۱۷/۸]۔ 
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هو يحيى بن سعيد بن قيس الأنصاري النجاري» أبو سعيد» قاض من أکابر 
أهل الحديث» ولي القضاء بالمدينة في زمن بني أمية. توفي سنة 41 اه. 
انظر: [الأعلام: .]۱٤۷/۸‏ 


یحسی بن عبدالرحمٰن : 


الجليل؛ المحدّث الحافظ» حذث عن والده العالم المحذث عبدالرحمن بن 
ربیع وغیرہ. توفي سنة ۷٢٦ھ‏ . 
انظر: [الديباج المذهب: ٣٤٤٣ء .]٤١١‏ 


يحيى بن یحیی الليثي : 


ابن أبي 


ابن أبي 


ابن أبي 


هو يحيى بن يحيى بن أبي عيسى كثير بن وسلاس الليثي» عالم الأندلس في 
عصره» ولد سنة ١٥۱ھ‏ سمع الموطأ من الإمام. توفي سئة ٣٣۲ھ‏ بقرطبة. 
انظر: [تهذيب التهذيب: ١١/؟55,‏ والأعلام: ۱۷۸/۸]. 


هو محمد بن عبدالرحمٰن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب» أبو الحارث» تابعي من رواة 
الحدیث: وُلِدَ سنة ٠4هء‏ وكان من أروع الناس وأفضلهم في عصره. توفي سنة ۸٥۱ھ.‏ 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۲۷۰/۹ء والأعلام: .]۱۸۹/٦‏ 

شيبة : 

هو عبدالرحمٰن بن محمد بن أبي شيبة العبسي؛ الكوفي أبو بكرء حافظ للحدیث: ولد 
سنة ۹٥۱ھ.‏ من مؤلفاته : المصنف في الأحاديث والآثار. توفي سنة ٢٣۲ھ.‏ 

انظر: [الأعلام: ٢/۱۱۷ء‏ 118]. 

ليلى : 

هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى يسار بن بلال الأنصاري الكوفي» الفقيه 
المجتهد من أصحاب الرأي» ولى القضاء لبنى أمية والعباسيين. من آثارہ : کتاب 
الفرائض. توفي سنة 54١ه.‏ ۱ ۱ 

انظر: [تهذيب التهذيب: ۸/۹٦۲ء‏ ۴۲۹۹ء والأعلام: .]۱۸۹/٦‏ 


ذؤيب : 


۷۳ 


ابن أبي مالك القرطي : 
هو مالك بن ثعلبة بن أبي مالك القرظي:؛ ويقال: أبو مالك» روى عن أبيه 
وعمر بن الحكم بن ثوبان» وعنه ابن إسحاق والوليد بن كثير. 
انظر: [تهذيب التهذيب: .]١١/٠١‏ 

ابن أبي مليكة : 
هو عبدالله بن عبيدالله بن أبي مليكة التيمي المكي» قاض من رجال الحديث 
الٹقات؛ ولاه ابن الزبير قضاء الطائف. مات سنة ۷١١ه.‏ ˆ 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۲٦۸/٥‏ والأعلام: 4/؟١٠١].‏ 

ابن جریج : 
هو عبدالملك بن عبدالعزیز بن جریج؛ أبوالولیدء فقيه الحرم المكي ؛ كان إمام أهل الحجازفي 
عصره. ولد سنة ۸۰ھ بمكة» قال الذهبي : كان ثبتاً لكنه یدلس . مات سنة ١١٠ه.‏ 
انظر: [الأعلام: .]١١١/٤‏ ۱ 

أبن الحلاب : 
هو أبو القاسم عبيدالله بن الحسن بن الجلاب؛ صاحب کتاب التفريع . توفي سنة ۳۷۸ه. 
انظر : [الدیباج: ۲۴۷]. 

ابن الحاجب : 
هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المعروف بابن الحاجب» 
الفقيه المالكي والأصولي الشھیر؛ والنحوي والمقریء؛ ولد سنة ٠/اهه.‏ من 
آثاره : جامع الأمهات في فروع الفقه المالكي. توفي سنة 545ه. 
انظر: [شذرات الذهب: ٥/٣۲۳ء‏ والديباج: ۲۸۹ء والأعلام: .]51١١/5‏ 

ابن حجر العسقلاني : 
هو أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني الشافعي شهاب الدين الحافظ 
الكبير» الإمام بمعرفة الحديث وعلله ورجاله. من مؤلفاته: فتح الباري شرح 
البخاري وتهذيب التهذيب. توفي سنة ۸۵۲ھ. 
انظر: [شذرات الذهب: ۲۷۰۷۰۸۷ والأعلام : ۱. 

أبن حزم : ۱ 
هو على بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري» أبو محمد عالم الأندلس في 
عصره وصاحب المذهب الظاهري»ء ولد بقرطبة سنة #84ه. من مؤلفاته: 
الفصل في الملل والأهواء والنحل. توفي سنة 1465ه. 
انظر: [الأعلام: .]۲٤٥٤/٤‏ 


۷٤ 


ابن حلولو: 
هو العباس أحمد بن عبدالرحمٰن القروي» عرف بحلولو الإمام العمدة المحقق 
الفقيه الأصولي» تولى قضاء طرابلس ثم صرف عنه. توفي سنة ١۸۷ه.‏ 
انظر: [شجرة النور الزكية: .]۷٤١‏ 

ابن خويز منداد: 
هو أبو عبداللہ محمد بن عبدالله بن خويز منداد الإمام العالم المتكلمء الفقيه 
الأصولي» الف كتاباً في الخلافة وكتاباً في أصول الفقه. 
انظر: [شجرة النور الزكية: .]٠٠١‏ 

ابن داود: 
هو محمد بن داود بن على بن خلف الظاهري» كان فقيهاً أدیباً مناظراً شاعراء 
ناظر أبا العباس بن سريج» وُلِدَ سنة ١٠؟ه.‏ له تصائیف كثيرة منها: الوصول 
إلى معرفة الأصول. توفي سنة ۲۹۷ھ. 
انظر: [وفيات الأعيان: ۳۹۰۳ء والنجوم الزاهرة: ۱۷۱۳ء وشذرات الذهب: 
۲.. 

ابن دقيق العيد: 
هو محمد بن علي بن وهب بن مطیع؛ أبو الفتح» نقي الدين القشيري» 
المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيدء ولد سنة ١۲٠ه»‏ من كبار العلماء 
بالأصول»ء أصل أبيه من منفلوط بمصر. له تصانيف منها: إحكام الأحكام. 
توفي سنة 7٠/اه.‏ 
انظر: [الأعلام: .]۲۸۳/٦‏ 

اين دینار: 
هو أبو محمد عيسى بن دينار بن وهب القرطبي الفقيه العابد سمع من ابن 
القاسم. له في الفقه كتاب الهدية» وأخذ عنه ابنه أبان وغيره. مات سنة 
۲ هھ. 
انظر: [شجرة النور الزكية: .]٦٤‏ 

ابن رشد الحد: 
هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي؛ الإمام العالم» تفقه بابن رزق 
وغيره من العلماءء وُلِدَّ سنة 488ه. من أعظم مؤلفاته: البيان والتحصیل؛ 
والمقدمات الممهدات. وأجزاء كثيرة في فئون العلم. 
انظر: [شجرة النور الزكية: 9؟١1].‏ 
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ابن رشد الحفيد: 
هو محمد بن أحمد بن رشد الشهير بالحفیدء من أهل قرطبة» وقاضي الجماعة 
بهاء يكنى أبا الوليد. من مؤلفاته: بداية المجتهد ونهاية المقتصد» توفي سنة 
مهم 
انظر: [الديباج المذهب: ۳۷۸ ۲۳۲۷۹۸۹. 

ابن الزبیر : 
هو عبدالله بن الزبير بن العوام القرشي الأسديء أبو بكرء أول مولود في 
المدينة بعد الهجرة سنة اھ شهد فتح إفريقيا وبويع له بالخلافة سنة ٤٦ھ‏ 
وكانت ولايته تسع سنین؛ وقتل سنة ۷۳ھ. 
انظر: [تهذيب التهذيب: ٥/۱۸۷ء‏ ۱۸۸ء والأعلام: .]۸۷/٤‏ 

أبن السبكي : 
هو عبدالوهاب بن علي بن عبدالكافي السبكي» أبو نصرء قاضي القضاةء 
المؤرخ الباحث» ولد سنة ۷۲۷ھ وانتقل إلى دمشق مع والده وحصل له من 
المتاعب ما لم يحصل لقاضي مثله. من مؤلفاته: شرح مختصر ابن الحاجب» 
وجمع الجوامع في أصول الفقه. توفي سنة ١۷۷ه.‏ 
انظر: [الأعلام: ٤/٢۱۸ء‏ وأصول الفقه: تاریخ ورجاله» *5"]. 

ابن سريج : 
هو أحمد بن عمر بن سریج» أبو العباس» ولد ببغداد سنة ۹١۲ھ‏ كان شيخ 
الشافعية في عصرهء وكان يلقب بالأسد الضاري. من مؤلفاته: الردٌ على ابن 
داود في إبطال القياس. توفي سنة ٠5‏ 'اه. 
انظر: [طبقات السبكي: ۸۷/۲ء والأعلام : 1/هذا]. 

أبن السمعاني : 
هو منصور بن محمد بن عبدالجبار التميمي الشافعي» الشهير بابن السمعاني»؛ 
الفقيه الأصولي. له كتاب القواطع في أصول الفقه . توفي سنة ٤۸۹‏ ه. ۱ 
انظر: [طبقات الشافعية الكبرى: ۳۳٣/٥‏ والأعلام: ۳۰۳/۷]. 

ابن شاس: ۱ 
هو عبداش بن محمد بن نجم بن شاس بن نزاں جلال الدين» أبو محمد 
شيخ المالكية في عصره بمصرء من كتبه: الجواهر الثمینة في فقه المالكية. 
توفي سنة ٦٦١ھ.‏ 
انظر: [الأعلام: .]۱٢٤/٤‏ 
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ابن شهاب الزهري: 
هو محمد بن مسلم بن عبدالله بن شهاب الزھري؛ من بني زهرة بن كلاب من 
قريش» أبو بكرء أول من دون الحديث وأحد أكابر الحفاظ والفقهاء» تابعي» 
ولد سنة ۸١ه.‏ ومات سنة ١٢٢ھ.‏ ۱ 
انظر : [تهذيب التهذيب: ۳۹۵/۹ والأعلام: ۹۷/۷]. 

ابن عاشور: 
هو محمد الطاهر بن عاشور» رئيس المفتين الکبار بتونس» وشيخ جامع 
الزيتونة» ولد سنة ۱۲۹۹ھ. له عدة مصنفات من أشهرها: مقاصد الشريعة 
الإسلامية. توفي سنة ۱۳۹۳ھ. 
انظر: [الأعلام: .]۱۷/٢‏ 

ابن عباس : 
هو عبدالله بن عباس ابن عم رسول الله يهل ولد سنة ٣‏ قبل الهجرةء كان يقال 
له: البحر لسعة علمهء دعا له النبي بي بالحكمة. توفي بالطائف سنة /4ه. 
انظر : [الإصابة: ۳۲۲/۲ء وشذرات الذهب: ١/هل!].‏ 

اين عبدالبر : 
هو یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرء الحافظ القرطبي» أحد أعلام 
الأآئدلس؛ ولد سنة #58ه. له مؤلفات كثيرة منها: الاستیعاب في معرفة 
الصحابةء وجامع بيان العلم وفضله. توفي سنة 458ه على أصح الأقوال. 
انظر: [شجرة النور الزكية: .]١١9‏ 

ابن عبدالحكم : 
هو عبدالله بن عبدالحكم بن أعين بن ليث بن رافع» أبو محمد فقيه مصري؛ 
كان من أجلة أصحاب مالك. وَلِدَ سنة ٠8١ه.‏ له مؤلفات منها: سيرة عمر بن 
عبدالعزيزء والقضاء في البنيان. مات سئة ١5‏ "'ه. 
انظر: [شجرة النور الزكية: ۹٦ء‏ والأعلام: 968/4]. 

ابن العربي : 
هو الإمام أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن أحمد المعافري المعروف بابن 
العربي المالكي القاضي› ولد في ٢‏ من شعبان سنة 458ه. من مؤلفاته: 
القبس وعارضة الأحوذيء وأحكام القرآن. توفي سنة 41 8ه. 
انظر: [الديباج: :۲٦‏ ووفيات الأعيان: :»489/١‏ وشجرة النور الزكية: 
5" ]. 


04 


هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم الأسدي بالولاءء البصري من أكابر حفاظ 
الحديث» ثقة مأموناء ولي صدقات البصرة» ثم المظالم في آخر خلافة هارون 
الرشید . توفي سنة ۱۹۳ھ. 
انظر: [تهذيب التهذيب: 2341/١‏ والأعلام : ۱( . 

ابن القاسم : 
هو أبو عبدالله عبدالرحملن بن القاسم العتقي المصري؛ الحجة الفقيه» وُلِدَ سنة 
٣ه.‏ صحب الإمام مالك عشرين سنة وتفقه به ولم يرو واحد عن مالك 
الموطأ أثبت منه. توفي بمصر سنة ۱۹۱ھ. 
انظر: [شجرة النور الزكية: 258 والفكر السامي: .]٤۳۹/۱‏ 

ابن قدامة : 
هو عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسى الحنبلی؛ أبو محمد موفق 
الدین؛ فقيه من اکابر الحنابلة» ولد سنة ١4هه.‏ من مصنفاته : المغنى فى 
الفقەء والكافي في الفقه. توفي سنة ١57ه.‏ 00 
انظر : [البداية والنهاية: ۹۹/۱۳ - 2٠٠١‏ وشذرات الذهب: ۱۸۸/۱. 

ابن القشيري : 
هو بكر بن محمد بن العلاء بن محمد بن زياد بن الوليد القشيري» كنيته: أبو 
الفضل. هو من كبار فقهاء المالكيين بمصر. وكان راوية للحديث» وألف كتباً 
جليلة منها: الأحکامء وكتاب الرد على المزني. توفي سنة 414ه. 
انظر: [الديباج: .]١55- ٠١١‏ 

ابن القصار: 
هو أبو الحسن علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار الأبهري 
الشيرازي» الإمام الفقيه الأصولي؛ قاضي بغداد. له كتاب في مسائل الخلاف لا 
يعرف للمالكيين كتاب في الخلاف أكبر منه. توفي سنة ۳۹۸ھ. 
انظر : [الديباج المذهب: 745؛ وشجرة النور الزکیة : ۹۲ء والفكر السامي: 9؟/119]. 

ابن القيم الحوزية : 
هو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الژُرعي الدمشقي» أبو عبدالله شمس 
الدين» من أركان الإصلاح الإسلامي. وُلِدَ سنة ١59ه.‏ من مؤلفاته: أعلام 
الموقعين» وزاد المعاد في هدى خير العباد. توفي سنة ١ه/اه.‏ 
انظر : [البدایة والنهاية: 785/١4‏ وشذرات الذھب : ۱٦۸/٦‏ والأعلام : .۸/٦‏ 


۷۸ 


هو أبو القاسم يوسف بن أحمد بن يوسف بن كج الدیئوري؛ القاضي الشافعي› 
صحب أبا الحسين القطان. من مؤلفاته: التجرید؛ قتله العيارون سنة ٤٥ھ‏ 
بالدينور. 
انظر : [وفيات الأعيان: /ارة5» والأعلام: .]۲٠٤/۸‏ 

ابن كنانة : 
هو عيمان بن عيسى بن كنانةع أبو عمر؛ من فقهاء المدينة» أخذ عن مالك» 
توفي سنة ١۱۸ھ.‏ 
انظر : [ترتيب المدارك: ۲]۲۹۲/۱. 

ابن ماجه : ۱ 
هو محمد بن يزيد الربعي القزويني» أبو عبدالله» ابن ماجهء أحد الأئمة في علم 
الحديث. ولد سنة ۲۰۹ھ. صنف كتابه: سنن ابن ماج وهو أحد الكتب 
الستة المعتمدة. توفي سنة ۲۷۳ھ. 
انظر: [كشف الظنون: 1٦/١‏ والأعلام: 2145/97 وتهذيب التهذيب: 
9۹ . 

ابن المبارك: 
هو الإمام المحدث المؤرخ الزاهد الصوفي أبو عبدالرحمئن عبدالله بن المبارك بن 
واضح الحنظلي التميمي . ولد سنة ۸١١ه.‏ من تصانيفه: الزهد» والسنن في 
الفقه. توفي سنة ۱۸۱ھ. 
انظر : [وفیات الأعيان: ۳٢/۳٣‏ ۔ ٣٠ء‏ والأعلام: 855/4؟]. 

ابن المسیّب : 
هو سعيد بن المسيّب المخزومی؛ ویکئی بأبي محمدء ولد سنة ١٠ه‏ في زمن 
خلافة عمر بن الخطاب؛ فحفظ القرآن» وكان من فقهاء المدینة المنورة. توفي 
سة ٤‏ ۹ه. ۱ 
انظر: [الأعلام: .]۱١١/۳‏ 

ابن المنذر: 
هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النیسابوری؛ أبو بكرء فقيه مجتهد من الحفاظ: 
كان شيخ الحرم المكي» ولد سنة 47؟ه. من مؤلفاته: كتاب الإجماعء وكتاب 
الإشراف في مذاهب الأشراف. توفي سنة ۳۱۹ھ. 
انظر: [الأعلام: .]۲۹٤/۵‏ 


۷۹ 


ابن المواز: 
هو أبو عبدالله محمد بن إبراهيم الإسكندري المعروف بابن المواز. من مؤلفاته: 
الموازية. توفى سنة ۹٦۲ھ.‏ 
انظر: [الديباج : ۲۳۲ ۔ ۲۳۳]. 

أبن نافع الصایغ : 
روى عن مالك وتفقه به» سمع منه سحنون وكبار أتباع أصحاب مالك. توفي 
بالمدينة سنة 185ه. 


انظر: [شجرة النور الزكية: .]٤٥‏ 

أبن النجار: 
هو محمد بن أحمد بن عبدالعزيز الفترحى» تقی الدين» أبو البقاءء الشھیر ہابن 
النجار» فقيه حنبلى مصري. ولد سنة ۲۹۸ه. له: منتهى الإرادات في جمع 
المقنع . مات سنه ۹۷۴۲۳ھ. 


انظر : [الأعلام : .٦‏ 


هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيمء فقيه حنبلي. له 


مؤلفات عديدة منها: الأشباه والنظائر فى أصول الفقه. توفى سنة ۹۷۰ھ. 
انظر: [شذرات الذهب: ۳٥۸/۸‏ والأعلام : [NEN‏ 
هو محمد بن عبدالواحد بن عبدالحميد بن مسعودء كمال الدين» المعروف بابن 
الهمام؛ إمام من علماء الحنفية» وَلِدَ سنة ۷۹۰ھ. من مؤلفاته: التحرير في 
أصول الفقه» وفتح القدير. توفي سنة ١851ه.‏ 
انظر: [شذرات الذھب : ۲۸۹۸؛ والأعلام : ۷٦‏ ,. 

ابن وهب : 
هو أبو محمد عبدالل بن وهب بن مسلم القرشي› ولد سنة ١٠٠١ه.‏ الإمام 
الجامع بين الفقه والحديث» صحب مالك 7٠١‏ سنة. له تآليف حسنة منها: 
الموطاً الكبير والموطأ الصغير. مات سنة 181ه. 
انظر: [شجرة النور الزكية: 4ه ۹٦ء‏ والفكر السامي: .]447/١‏ 


A 


الكنى (أبو) 


أبو إسحاق الإسفراييني: 


هو إبراهيم بن محمد بن مھرانء الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني أحد أئمة الدين 
أصولاً وفروعاً. له: الجامع في أصول الدين. توفي سنة ۲۱۸ھ. 
انظر: [شذرات الذهب: ۲۰۹۳]. 


أبو بكر 


أبو بكر 


أبو بكر 


أبو ثور: 


روى عن النبي َي وعن عمر وعثمان. توفي سنة ۸۱ھ. 
انظر: [تهذيب التهذيب: 58/4" ۹١٦۳ء‏ وأسد الغابة: 4/ه/ا؟]. 


الأبهري : 
المالكية في العراق. وُلِدَ سنة ۲۸۹ھ.. من مؤلفاته: كتاب الأصول. توفي سنة 


٥ھ‏ . 
انظر : [شذرات الذهب: ۸۸,۳ہً cA"‏ والدیباج المذھب : ١ه"].‏ 
الصديق : 


هو عبدالله بن عثمان بن عامرء ابن أبي قحافة كان من السباقين إلى الإسلام» 
وهو أول الخلفاء الراشدين. كانت له اليد العظمى فى حفظ بيضة المسلمين› 
انظر : [الإصابة: ۳۳۳/۲ء وأسد الغابة: .۲]۳۹۰/٤‏ 

الصيرفي : ۱ 

هو محمد بن عبدالله الصيرفي» أبو بکر؛ أحد المتكلمين الفقھاء من الشافعية من 
أهل بغداد. من مؤلفاته: كتاب البيان في دلائل الأعلام على أصول الأحكام. 
توفي سنة ٠ھ‏ . 

انظر: [وفيات الأعيان: .]٥٥۸/۱‏ 


هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمان الكلبي البغدادي؛ أبو ثور» الفقيه صاحب 
الإمام الشافعي. له مصنفات كثيرة منها: كتاب ذكر فيه اختلاف مالك 
والشافعي . مات سنة 5٠‏ ؟ه. 

انظر : [الأعلام : ۳۱. 
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هو أبو الجراح مولى أم حبيبة» زوج النبي كل قيل: اسم الزبیر؛ روى عن 
مولاته أم حبيبة وعثمان بن عفان» ذكره ابن حبان في الثقات . 
انظر : [تھذیب التهذيب: ؟7١/55].‏ 


هو عبدالله بن علي بن العباس ١‏ أبو جعفر المنصور» ثاني خلفاء بني العہاس . 
وُلِدَ سنة ه4ه. كان عارفاً بالفقه والأدب. توفی سنة ۸٥۱ھ.‏ 
انظر: [الأعلام: 1117/4]. 


أبو الحسن الأشعري : 
هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن أبي موسی؛ المكنى بأبي 
الحسن الأشعري. ولد سنة ٢٦٦ھ.‏ ناصر في مؤلفاته السئّة وقمع البدعة» منها: 
إثبات القیاس؛ والبرهان. توفي سنة ٣٣۳۲ھ.‏ 
انظر: [وفيات الأعيان: ۳۲٣/۱‏ والأعلام: .]۲٢٦٢/٤‏ 

أبو الحسين البصري: 
هو محمد بن علي الطيب» أبو الحسين البصري» أحد أئمة المعتزلة» ولد في 
البصرة وسكن ببغداد. له تصانيف كثيرة منها: المعتمد في الأصول وشرح 
الأصول الخمسة. توفي سنة 475ه. 
انظر: [أصول الفقه: تاريخه ورجاله» .]١٠١9‏ 

أبو حنيفة: 
هو إمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت بن زوطيء ولد سنة ۸۰ھ بالكوفة. 
في عصر الدولة الأموية» نبغ الإمام أبو حنيفة في العلوم الشرعية والعربية 
وفي علم الكلام والجدل. له من الكتب: المخارج في الفقه. توفي سنة 
ھ. 
انظر : [وفیات الأعيان: ٢/٦٦۱ء‏ والبداية والنهاية: ۱۰۷/۱۰]. 

أبو الدرداء: 
هو عويمر بن مالك؛ وقيل: ابن عامر؛ وقيل: ابن ثعلبة؛ أبو الدرداء 
المخزومي؛ روى عن النبي گل وعن عائشة» وعن زيد بن ثابت. توفي في 
خلافة عثمان على الأصح عند أهل الحدیث . ۱ 
انظر : [تھذیب التهذيب: ۷/۸٥۱ء‏ وأسد الغابة: .]٤٤٤ ٤١٤/٤‏ 


AY 


أبو ذر: 
قيل: اسمه جندب بن جنادة بن قيس بن عمرو بن مليل بن صعيد بن 
حرام بن عفانء وقيل: اسمه برير بن جنادة» وقيل: ابن جندب» وكان 
أخاً لعمرو بن عبسة السلمي لأمه. روى عن النبي قلا. مات بالربذة سنة 
اه 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۹۸/۱۲ ۔ ۹۹ء وأسد الغابة: .]٤٤۷ - ٣٣٣/٤‏ 

أبو زهرة: 
هو محمد بن أحمد أبو زهرة» أكبر علماء الشريعة الإسلامية في عصره. ولد 
سنة ١۱۳۱ھ..‏ من مؤلفاته: أصول الفقه. توفي سنة ١۱۳۹ھ.‏ 
انظر : [الأعلام : ٦‏ - ۱۲۹. 

أبو سعید الأصطخري: 
هو الحسن بن أحمد بن يزيد بن عيسى بن الفضل بن بشار بن عبدالحميد بن 
قبيصة بن عمرو بن عامرء وكنيته أبو سعیدء ويعرف بالأصطخري» الفقيه 
الشافعى الأصولى. وُلِدَ سنة ٤٤۲ه.‏ من مؤلفاته: كتاب الفرائض الكبير» 
وكتاب الشروط والوثائق . توفي سنة ۳۲۸ھ. 
انظر: [شذرات الذهب: ۳۱۲/۲]. 

أبو سعيد الخدري: 
هو سعد بن مالك بن سنان الخدزي الأنصاري الخزرجي؛ صحابي جليل» كان 
من ملازمي النبي . توفی سنة ٤‏ ھ. ۱ 
انظر: [تهذيب التهذيب: ٣/٤١٦ء‏ وأسد الغابة: .]٢٤۸ - ٦۷/٥‏ 

أبو عبيدة: 
هو معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصريء أبو عبيدة النحوي» من أئمة العلم 
بالأدب واللغة. وَُلِدَ بالبصرة سنة ۰٠۱ھ‏ وكان من حفاظ الحديث. من 
مؤلفاته: مجاز القرآنء ونقائض جرير والفرزدق. مات سنة ۲۰۹ھ. 
انظر: [الأعلام: ۲۷۲۷]. 

ابو علي الطبري: | 
هو الحسين أبو الحسن بن القاسم» أبو علي الطبري» فقيه شافعي؛ أحد أئمة 
المحررين في الخلاف. ولد سنة ٢٦۲ھ..‏ ألف کتاباً في الأصول وكتاباً في 
الجدل وغيرهما. توفي سنة ٠18ه.‏ 
انظر: [البداية والنهاية: 2598/١١‏ والأعلام: ۲۱۰/۲]. 


AY 


أبو عمرو بن حفص المخزومي: 
هو أبو عمرو بن حفص بن المغيرة بن عبدالله بن عمر بن مخزوم المخزومي؛ 
وهو زوج فاطمة بنت قيس» صحابي؛ خرج مع علي إلى اليمن لما أمَّره 
النبي گل عليهاء روى عن النبي الكريم وعن ابن مسعود. 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۸۹/۱۱]. 
أبو فرج : ۱ 
هو عمر بن محمد بن عمرو الليثي البغدادي» المكنى بأبي الفرج؛ أصله من 
البصرة ونشأ ببغداد. من مؤلفاته: كتاب الحاوي في الفروع› وکتاب اللمع . 
مات سنة ۳۳۱ھ۔ 
انظر: [الديباج المذهب: ۳۰۹ شجرة النور الزكية: ۷۹]. 
أبو القاسم الأنماطي : 
هو عثمان بن سعيد بن بشارء أبو القاسم الأنماطي الأحول» حدّث عن المزني 
والربيع ؛ وروی عنه أبو بكر الشافعي. توفي سنة ۲۸۸ھ. 
انظر: [شذرات: الذهب: 1۱۹۸/۲]. 
أبو مجلز: 
هو أبو مجلز بن حميد البصري؛ روى عن أبي موسى الأشعري» والحسن بن 
علي: وابن عباسء کان ثقة وهو تابعي. 
انظر: [تقريب التهذيب: .]٥٦۸٦‏ 
أبو محذورة: 
هو أبو محذورة القرشي الجمحي المكي المؤذن» له صحبة» روى عن 
النبي لا روى عنه ابنه عبدالملك. توفي سنة ۵۹ه. 
انظر: [تهذيب التهذيب: ۲٤۳١/١١‏ الإصابة: .]۱۷۰/٤‏ 
أبو مصعب: 
هو أبو مصعب بن أبي بكر القاسم بن الحارث» فقيه أهل المدينة» روی الموطأ 
عن مالك» ولي قضاء المدينة والكوفة. توفي سنة 857 اه. 
انظر : [ترتيب المدارك: .]۳٤۹/۳‏ 
أبو مطیع: 
هو أبو مطيع بن عرف الأنصاري» قيل: اسمه رفاعة» وقيل: فلان بن رفاعةء 
روى عن أبي سعيد الخدري في العزل» وعنه محمد بن عبدالرحمٰن بن ثوبان . 
انظر : [تهذيب التهذيب: .]۲٦۰/۱۷‏ 


۸۸۶٤ 


أبو موسی الأشعري: 
هو عبدالله بن قيس بن سليم بن حضار بن حرب بن عامر بن كتر بن بكر من 
بني الأشعر من قحطان» ويكنى بأبي موسی؛ وهو صحابي جليل. ولد سنة ۲٢‏ 
قبل الهجرة باليمن وقدم مكة عند ظهور الإسلام» له في الصحيحين ۳٥٣‏ 
حديثاً. توفي سنة 44ه. 
انظر: [الأعلام: .]1١5/4‏ 


هو أحمد بن عبدالله بن أحمد الأصبهاني» أبو نعيم» حافظ مؤرخء من الثقات 
فى الحفظ والرواية. وُلِدَ سنة ۳۳١‏ من مؤلفاته: حلية الأولياء وطبقات 
الأصفياء. مات بأصبهان سنة ١١٠٤ه.‏ 
انظر: [الأعلام: ١//ا6١].‏ 

ابو هاشم : 
هو عبدالسلام بن محمد بن عبدالوهاب الجبائي» عالم بالكلام» من كبار 
المعتزلة» له آراء انفرد بها. وَلِدَ سنة ١٤۲ه.‏ من كتبه: الجامع الکبیر؛ وكتاب 
الاجتهاد. توفى سنة ۳۲۱ھ. 
انظر : [البداية والنهاية : آہژ|+]+ء)ء والأعلام : ./٤‏ 

أبو هريرة : 
هو عبدالرحملن بن صخر الدوس الملقب بأبي هريرة» ولد سنة ١اق.هء‏ 
صحابي جليل. نشأ يتيماً ضعيفاً في الجاهلية. أسلم سنة ۷ھ وتوفي سنة 
4ه 
انظر: [أسد الغابة: ۱۱۹/۵ء الأعلام: ۳۰۸۳]. 

أبو وائل : 1 
هو شقيق بن سلمة الأسدي؛ أبو وائل الكوفي» أدرك النبي گل ولم يره. روى 
عن أبي بكر وعمر وعثمان وعليء وعنه الأعمش ومنصور. أخرج له الستة. 
انظر: [تهذيب التهذيب: /۲۳۲۱۷. 

أبو یوسف: 
هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري يكنى بأبي یوسف؛ ويلقب 
بالقاضى» وقاضى القضاة. ولد بالكوفة سنة 7١١اه.‏ تولى القضاء زمن الخليفة 
المهدي . توفی سنڈ ۷۲ھ. 
انظر : [وفیات الأعيان: ٢/۳۰۳ء‏ الأعلام: 197/8]. 
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